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المشرف على ال لتحقيق 
الدكتور حسام الدين بن محمد صالح فرفور 
رئيس قسم الدراسات التخصصية في معهد الفتح الإسلامي بدمشق 


شارك في التحقيق 


أحمد سامر القبانی أيمن شعيانى خضر شحرور برهان الدين السقرق 
أحمد السيد أحمد2 رامزالقبالى أحمد الطرشان محمد عمادقلب اللوز 


عبد القادر بلمو عبد الرحمن ناصر عبد الهادي محمد منصور بشار محمد بكور 


عمر نشوقاتي محمد شحرور 


الجزء الخامس 2727 ل سس س7 سصصسسسسسس سيم باب الجمعة 


باب الجمعة 4 
بتثليث اليم وسكونها (هي فرض) عين (يكفرُ جاحدها) لثبوتها بالدليل القطعي 
ا ' (وهي فرض) مستقلٌ آ كد من الظهر, ا ل 


لباب الجمعة 4 
م 57 # 5 7 3 0 
مناسبتة للسفر أن في كل منهما تنصيف الصلاة ابتداءً لعارض؛ لكنه هنا في حاص وهو 
0000 5 2 1 2 يي ون ولاه 1 
الظهرء وفي السفر في عام وهو كل رباعية» فلذا قدم 
[A]‏ (قوة: بالدليل القطعي) وهو ول تعالى :اا لذن اممو إداودت 
لِلصَّلوَةَمِن بوي الْجُمْمَوَاسْمَوا الآية عة ۹< وال والإجماع. 
۸" (قولهُ: كما حمَقَهُ "الكمال") وقال بعد ذلك: ((وإئما أكثرنا فيه نوعاً من الإكثار 
E + 7 9 5 7‏ 7 
لما نسمعٌ عن بعض الجهلة أنهم ينسبون إلى مذهب الحنفيّة عدم افتراضهاء ومدشأ غلطهم قول 
اوري ومن على اللي يوه هة ر ولا عدر له كرة وها وت صا و رد 
اه 3 ا ۴ 
حرم عليه وصحت الظهر لما سياتي)). 
٠۸‏ (قول: آ كد من الظهر) أي: لأنه ورد فيها من التهديد ما لم يرذ في الظهرء من ذلك 
قوله صَله: «من ترك الحيج «الارد ع ارس E‏ وا الله على اليم E‏ 
oro/\‏ ور EAN‏ عن نت كها O O‏ لن لها تروط 
بحت السو تأمّل. 

)١(‏ "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجمعة ۲٠/۲‏ بتصرف يسير. 

(۲) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب الصلاة ‏ صلاة الجمعة .1١17/١‏ 

(۳) أحرجه أحمد ۳۳۲/۳ والحاكم ۸۸/۲ كتاب التفسير وقال: صحيح الإسناد ولم يخرحاهء ووافقه الذهبىّ 
وأخرجه النسائيّ ۸۸/١‏ كتاب الجمعة ‏ باب التشديد في التخلف عن الجمعة» وابن ماجه(77١١)‏ كتاب إقامة 
الصلاة - باب فيمن ترك المحمعة من غير عذر؛ وقال البوصيريّ في "الزوائد": هذا إستاد صحيح ورجاله ثقات؛ 
وأورده الهيئمي في "الجمع" 14/۲ وقال: رواه امد وإسناده حسن. من حديث أبي قتادة ضيف مرفوعاء 
وق الباب عن جابرء وأبي انعد الضَمْري رضي الله عنهما. 


قسم العبادات ال اك كي ر 3 سس سس ححاشية ابن عابدين 


ولنست يذل و كما عر "الباقاني" ريا ل"سري الدين ابن الشحنة"» وفي 
"البح " : ((وقد أفتيت مراراً بعدم صلاة الأربع بعدها بني آخر ظهرٍ خموف اعتقاد 
عدم فرضية الجمعة))»› وهو الاحتياط في زمانناء او شاف عاف 


منها فالأولى أن تكون ف بيته خفية. 
(ويُشترّط لصحّتها) سبعة أشياءً: الأول (المصرٌ وهو ASK‏ 


۸١‏ (قولةُ: وليست بدلا عنه إلخ) تصريحٌ عفهوم قوله: ((وهي فرضٌ مستقلٌ))؛ لکن 
هذا مخالف لما قد ا إل ي بحث النية من باب شروط الصلاة» وا مع الشرح: 
((ولو نوی فرض الوقت مع بقائه جاز لأف ل لأنوا يدل إلا أ يكون عنده في اعتقاده 
أنها فرضٌ الوقت كما هو رأي البعض فتصحٌ)) اه. 
وكتبنا هناك" عن "شرح المنية": رأ فرض الوقت عندنا الظهرٌ لا الجمعة» ولك قد أُمِرَ 
باللنبعة قاط الظايرة ولذا لو على لير قبل أن رة اة كدت عا حلفا أن ا " 
و"الثلاثة" وإن حَرُمٌ الاقنصارٌ عليها)) اه. 
واف »أذ فرض ارقت عن الط ود و اة كما صرح به في "الفعيح'9" 
وغيره فيما سيأتي“» حتى "الباقاني” في "شرح اللتقى'» وأا ما نقلهُ عنه فلعله ذكرهُ في "شرح" 
فل ا وا د س 
]13۸۹ (قولة: وفي "البحر"“ إلخ) سيأتي الكلامٌ على ذلك عند قول اا 
((وتودّی a.‏ رامع كثيرة)). 
۷ (قولة: ويُشترّط إلخ) قال في "النهر””": ((ولها شرائط وجوبو وادای منها ما هو 
Y۳ )0(‏ "در". 
(؟) المقولة [۳۷۲۹] قوله: ((لأنها بدل)). 
(۳) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .۳٣١/۲‏ 
)٤(‏ المقولة [175-0] قوله: ((لأن وجوبه عليه بآخر الوقت)). 
(د) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ٠١١/۲‏ بتصرف. 


(5) ص ۲۸ "در ". 
(۷)"النهر ": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق۳ ۸/ب. 


الجزء الخامس ص سے ° كك ار ا باب الجمعة 


ما لا يَسّعْ أكبرٌ مساحده أهلّهُ المكلفين بها) وعليه فتوى أكثر الفة اي 3 


في المصليء ومنها ما هو في غيره» والفرقٌ أن الأداء لا يصح باثتفاء شروطه؛ ويصح بانتفاء شروط 
الوجوب» ونظّمّها بعضّهم فقال: 
وحر صحيح بالبلوغ مُذكر مقيمٌ وذو عقل لشرط وحوبها 
ومصرٌ وسلطانٌ ووقت وعحطبة وإذدٌ كذا جمعٌ لشرط أدائها)) 
2 


"رر" عن "أبي السعود". 

۹۸۸م (قولة: ما لا يَسَعُ إلخ) هذا یصدق على كثير من القرى» "ط"9". 

]334۹[ (قولة: المكلفين بها) احترَرَ به عن أصحاب الأعذار مشل النساء والصّبيان 
والمسافرين» "ط"7» عن "القهُستاني"7©. 

۰ (قوله: وعليه فتوى أكثر الفقهاء إلخ) وقال "أبو شجاع": ((هذا أحسن ما قيل 
فيه))» وني "الولواحيّة”: ((وهو صحيح)» "بحر ". وعليه مشى في "الوقاية" ومعن "المختار" 
و"شرحه””*» وَقدَمَةُ في معن "الدرر" على القول الآحرء وظاهرة ترجيحة؛ وأيده "'صدرٌ 


الشريعة" ‏ بقوله: ((لظهور التواني في أحكام الشرع سيّما في إقامة الحدود في الأمصار)). 


.۳۳۸/۱ "ط": كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة‎ )١( 

(۲) "فتح المعين": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .511/1١‏ 

(۳) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .۳۳۸/١‏ 

.۳۳۸/۲ "ط": كتاب الصلاة _ باب صلاة الجمعة‎ )٤( 

(ه) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة الجمعة .٠١١/١‏ 

(5) "الولوالحية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الثاني عشر في السفر وسجدة التلاوة ق١‏ ۲/ب. 
(۷) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ٠١١/۲‏ . 

(۸) "الاختيار": كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة .۸۲/١‏ 

(۹) انظر "الدرر والغرر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .٠١١/۱‏ 

)٠١(‏ "شرح الوقاية": كتاب الصلاة ‏ باب الجمعة ۸١/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 


قسم العبادات و 65 ددس حاشية ابن عابدين 
E)‏ 7 2 ا 
ولزاهر لدعي (تة كل اتوضعم لد امير وقاض ana‏ اق Rs‏ امو وق وا 


51> (قولة: وظاهرٌ المذهب إلخ) قال في "شرح النية": ((والحدٌ الصحيمٌ ما اختارة 
حب الهداية :آنه الذي له أميرٌ وقاض َد الأحكام ويقيمٌ الحدود» وترييفُ "صدر 
ا اعتذاره عن "صاحب الوقاية"» حيث انار لحد المتقدّمٌ بظهور التواني ف 


3 


الأحكام مُرَيْفٌ بأد امراد القدرة على إقامتها على ما صرح به في ا عن "أبي حنيفة": أنه 
بلدة كبيرة فيها سِكَكٌ وأسواق» ولها رساتيق» وفيها وال يقر على إنصاف المظلوم من الظالم 
بحشمته وعلمه أو علم غيره» يرجم الناس إليه فيما يقعٌ من الحوادث» وهذا هو الأصح اه. إلا أن 
"صاحب الهداية" ترك ذكر السك والرساتيق؛ لأنَّ الغالب أن الأمير والقاضيّ الذي شأنهُ القدرة 
على تنفيذٍ الأحكام وإقامة الحدود لا يكون لاف بلد كذلك)) اه. 


٠٠٠٠‏ (قولة: له أميرٌ وقاض) أي: مقيمانء فلا اعتبار بقاض يأتي أحيانا يُسمّى قاضي الناحية 


#إباب الجمعة © 

(قولهُ: فلا اعتبارٌ بقاض يأتي إلخ) لكنن ذكرٌ "ط" فيما بأني عند قوله: ((وجارّت منى في الموسم 
إلخ)) ما نصّة: ((وعلى المعتمد تصيرٌ مصراً في يام الموسم وقرية في غيرهاء قال في "الفتح": وهذا يفي 
أن الأولى في قرى مصرّ أن لا تصحٌ فيها إلاّ في حال حضور التولي» فإذا حضر صحّّتء وإذا ظمَنَّ 
امتنعت)) اه. وما قي "الفتح": ((وقد وقعَ الشاك في بعض قرى مصرّ ما ليس فيها وال وقاض نازلان 
بهاء بل لها قاض يُسمّى قاضي الناحية ‏ وهو قاض يتولى الكورة بأسرهاء فيأتي القرية 
أحياناً فنفصل ما اجتمع فيها من التعلّقات وينصرف - ووال كذلك هل هي مص نظراً إلى أن لها واليا 
وقاضياً أو لا نظرا إلى عدمهما بها؟ والذي ينبغي اعتبارٌ كونهما ممَيمَين بها إلخ» لكنّ ظاهر قولهم: 
كل موضع إلخ بإطلاقه عدم اشتراط الإقامة)). 

)١(‏ "شرح المنية الكبير": فصل لي صلاة الجمعة صاء د 51-5 باختصار. 


(۲) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .۸۲/١‏ 
06 "شرح الوقاية": كتاب الصلاة ‏ باب الجمعة ۸١/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 


ولم يّذكر المفتيّ اكتفاءً بذكر القاضي؛ لأ القضاء في الصدر الأول كان وظيفة المجتهدين» حتى لو 
لم يكن الوالي والقاضي”" مفتيا اشترط المفتي كما في "الخلاصة"” وفي "تصحيح القدوري" : ((أنه 
يكتفى بالقاضي عن الأمير))» "شرح اللتقى”". قال الشيخ "إسماعيل": ((ثم اراد من الأمير من 
يحرس الناس ونع المفسدين ويقوّي أحكامً الشرع» كذا في الى بو اة ه أن يَقَدِرَ على 
إنصاف المظلوم من الظالم كما فسسرَهُ به في "العناية")) اه. 

(۳ (قوله: يقد ا رَد الضميرٌ تبعاً ل "الهداية"”” لعودِه على القاضي؛ لأنّ ذلك 
وظيفته بخلاف الأمير ما مر وفي التعبير ب ((يقدر)) رد على "صدر الشريعة""“ كما علمتة 


وفي ' شرح الشيخ إسماعيل"”” © عن "الدهلو ي" : : ((ليس المراد تنفيذٌ جميع الأحكام بالفعل؛ إذ 
الع اا في عهد أظلم الناس ‏ وهو "الحجّاج" ونه ما كان تنفد جميع الأحكام» بل المرادٌ 


- والله أعلم- اقتدارّهُ على ذلك) اه. ونقَلَ مثلهُ في "حاشية أبي السسّعود'””2 عن رسالة العلأمة 


)١(‏ ف "الدر المنتقى": ((أو القاضي)). 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث والعشرون في صلاة الجمعة ق7ه/ب. 

(۳) "الدر المنتقى": كتاب الصلاة ‏ باب الجمعة ١17/1١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 

)٤(‏ "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١/ق‏ 4514/أ. 

(5) "الرقائق": لعله لأبي محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله المعروف بابن الخرّاط الأزدي الإشبيلي الكي 
(ت ۸۲٥ه)‏ ("كشف الظنون" 4۱۱/۱ "سیر اعلام النبلاء" ۱ ۱۹۸/۲ "فوات الوفيات" 555/59). 

(5) "العناية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ۲٤/۲‏ (هامش "فتح القدير"). 

(۷) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .۸۲/١‏ 

(۸) ف المقولة السابقة. 

(9) "شرح الوقاية": كتاب الصلاة ‏ باب الجمعة ۸١/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

)٠١(‏ "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١/ق ٠٦٤‏ إب. 

)١١(‏ لعله السيد محمد بن عبد الله» حميد الدين الكوالياري الدهلوي الهندي (ت٤ ٦‏ ۷ه»وقيل: 870). له شرح على 
"هداية المرغيناني" .("هدية العارفين ١۳۹/۲"‏ "معجم المؤلمين "۳۸/۳ .)٤‏ 

.5117/1 "فتح المعين": كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة‎ )١۲( 


مه 


قسم العبادات ت ۸ للا حاشية ابن عابدين 


كارتا فا علا على "لتقي برف لفيا ردن الاک باه 


(Tnê 


الجامع في الرّستاق إِذنٌ بالجمعة اثفاقاً على ما قله "السرحسي"))» 5276 


{TY 


"نوح أفندي 

فول نويد أنه لو كات الخال خف بغ الكحكام معلا يكف الد مصرا على جنا 
القول الذي هو ظاهرٌ الرواية لَمَ أن لا تصح جمعة في بلدةٍ من بلاد الإسلام في هذا الزمان» بل 
فيما قبله من أزمان, فتعيّنَ كول المراد الاقتدارَ على تنفيذ الأحكام» ولكنْ ينبغي إرادة أكثرهاء و 
فقد تعد على الحاكم الاقتدار على تتفيلٍ بعضها نع ممن ولأ وكما يقعُ في أيّام الفتنةٍ من 
تعصّب سفهاء البلد بعضيهم على بعض أو على الحاكم؛ بحيث لا يقدرٌ على تنفيذ الأحكام فيهم؛ 
لأنه قادرٌ على تنفيذها في غيرهم وف عسكره» على أن هذا عارضٌ فلا يُعتبره ولذا لو مات الوالي 
اراك كم لقا ولدسرينة أذ ف ايسدق چ يدت اا لين حمطا ارو کا 
يجان © بيع أنه لذ مر ولا قاض مه صلا ورهذا طهر نحل عن يقول: ا ص اة ي ابن 
الفتنة مع أنها تصحٌ في البلاد لشي استولى عليها الكفارٌ كما سنذكرة”» فتأمّل. 

6 (قولةُ: كما حرّرناه إلخ) هو حاصلٌ ما مناه" عن "شرح امنية". 

]14[ (قولةُ: وټ "الهُستاني" إلخ) تأي للمتن» وعبارة "الهُسنان؟"00: ((وتقع فرضا 


(قولة: وتقع فرضاً في القصبات) القصبة: القرية» "قاموس". 


)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الصلاة ‏ باب الجمعة .1٦١/١‏ (هامش "محمع الأنهر"). 

(۲) "المبسوط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ؟/6؟. 

(۳) لعلها "فتح الحليل على عبده الذليل قي بيان ما ورد في استخلاف الخطيب"» لنوح بن مصطفى القونوي الرومي 
ثم المصري (ت ٠۷٠‏ ١ه).‏ ("إيضاح المكنون" ١٠٦٠/۲‏ "حلاصة الأثر" 8/4.ه4."هدية العارفين" ٤۹۸/۲‏ وفيها: 
"فتح الجليل علىعبده الذليل في استخلاف الحمعة"). 

(4) المقولة ]1۷۳١[‏ قوله: ((فيجوز للضرورة)). 

(د) المقولة [5777] قوله: ((فيجوز للضرورة)). 

(5) المقولة [5591] قوله: (( وظاهر المذهب)). 

(۷) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة الجمعة 1517-١51١‏ 


وامقوم يورو مقع و يوم رفوم موه رو ةنر رو م وو ول مم و ةم ورم مفو م رميو مم مويف رفير م ممم م نهر رفور اوور وو فومهم ممه مم ملقم 


في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها أسواق» قال "أبو القاسم'”: هذا بلا حلاف إذا أَذِنَ الوالي 
أو القاضي ببناء المسجد الجامع وأذاء لمحت آذ ماده ا ل به ا لحكم صار 
NN E‏ لصغيرة التي ليس فيها قاض ومنيرٌ وخطيبٌ 
كما في "المضمرات "؛ والظاهرٌ أنه ريد به الكراهةٌ لكراهة التفل بالجماعة ألا ترى أن 
في "الجواهر": ا في القرى لمهم أداءُ الظهر؟ وهذا إذا لم يتصل , بكم فلن في "فتاوى 
الديساري" : إذا يي مسج في الرستاق بأمر الإمام فهو أمرٌ ا اا عد فال 
امار نخسي" )) اه فافهم. والرّستاق: ا كما في "القاموس"0". 
( تبية ) 

في "شرح الوهباتية"": ((قضاة زماننا يحكمون بصحَّةِ الجمعة عند تحديدها في برقتي دأ 
يعلق الواقف عتق عبده بصحَة الجمعة في هذا الموضع؛ وبعد إقامتها فيه بالشروط يدعي العلق عتقة 
على الواقف المعلق بأنّه علق عتقَهُ على صححَّة الجمعة في هذا الموضع, وقد صِحَّتْ ووقع العنق؛ 
فُحكَمْ بعتقه فيتضمّنٌ ا لحك بصكة الجمعة» ويدخلٌ ما لم يات من الحمَع تبعا)) اھ 

قال في "النهر'”: ((وي دحول ما لم يأت نظرٌ فتدبّر)) اه. 
أقول: الحواب عن نظره أن الحكم بصحةِ الجمعة مبني على كون ذلك الموضع محلا لإقامتها 
فیه» وبعد ثبوت صسّها فيه لا فرق فيه بين جمعةٍ وجمعق فتددّر. وظاهرٌ ما مر عن "الفُستاني": 
((أنّ بحرّد أمر السلطان أو القاضي ببناء المسجد وأدائها فيه حكمٌ رافعٌ للخلاف بلا دعوى 
وحادثة))» وقي قضاء "الأشباه"": زا القاضي حكم كقوله: 5 المحدودٌ إلى المدّعي» 


.77/١ هو والله أعلم - أبو القاسم الصفار » انظر "البدائع”: كتاب الصلاة  فصل في بيان شرائط الجمعة‎ )١( 
"القاموس": مادة ((الرّزْداق)).‎ )۲( 

(۳) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الصلاة ق45/أ بتصرف. 

)٤(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق٤‏ ۸/ب. 

(5) في هذه المقولة. 

.-۲۷۸ "الأشباه والنظائر": الفن الرابع - كتاب القضاء ص‎ )١( 


قمدم العبادات چ ص كي وا يس يصحت خاش ابن غاندين 


وإذا انَصلَ به الحكمٌ صار مُجمَعا عليه» فليحفظ (أو فِناؤة) بكسر الفاء (وهو ما) 
حول (انصّلَ به) أو لا كما حرّرَهُ "ابن الكمال" وغيره (لأحل مصالِجي) كدفن 
الموتى وركض الخيل؛ والمحتارٌ للفتوى تقديره بفرسخ» ذكْرَهُ "الولوالجبي"7". 

(و) الثاني والسلظات ولو شعلا A RE SE‏ 


والأمر بدفع الدَّين» والأمر بحبسه إلخ))» وأفتى "ابن نحيم": ((بأن تزويج القاضي الصغيرة حكمٌ 
رافعٌ للحلاف ليس لغيرِه نقضّةُ)). 

رده (قولُ: وإذا انَصّلَّ به الحكمٌ إلخ) قد علمت أن عبارة "الفهُستاني" صريحة في أنَّ 
جرد الأمر رافعٌ للحلاف بناءً على أن جرد أمره حكم. 

57 (قولّةُ: أو لا) اده للإشارة إلى أن قول "الصدف": ((ما انَصّلَّ بهم) ليس قيدا 
احترازيًا كما في "الشرنبلاليّة"”0. 

٠۹۸‏ (قولهُ: كما حيرم "ابن الكمال") حيث قال: ((واعتبرٌ يم قِيدَ الاتصال» 
وقد خطاة "صاحب الذحيرة" قائلاٌ: فعلى قول هذا القائل لا تحور إقامة الجمعة ببحارى في 
عضلى العيدة لأت بين الان وبين المصر مزارع؛ وتيت و تشاع 
زماننا بعدم الدواز» ولكن هذا ليس بصوابوه فإ أحداً لم يتكر حوازٌ صلاة العيد في مصلى 
الد ايضار الا مرج ادن ولا عن انا ر وكما أن المصر أو فناءه رو جحواز الجمعة 
فهو شرط جواز صلاة العيد)) اه. 

ر (قولُ: والمحتارٌ للفتوى إلخ) اعلم أن بعض المحققين أهل الترحيح أطْلَقَ اليا عن 
تقديره .ممسافة» وكذا حر المذهب الإمام "محمد" وبعصهم فر يا وجلة أقوالهم في تقديره 
ات أقوال اا و ن قش را ا سماعٌ الصوت» 


ا٠١ "الولوالجية": كتاب الطهارة - الفصل الثاني عشر في السفر وسجدة التلاوة إلخ ق‎ )١( 
(هامش "الدرر والغرر").‎ ١717/١ "الشرلبلالية": كتاب الصلاة باب الجمعة‎ )۲( 


مممةة رم ميم مي مر ره نوو امورو فم ون م من مو ار هيه مر مومهم مو ممم مف رم ممم رماوا مار رارف فرعا ممم ررة 


سما الأذان» والتعريفُ أحسنُ من التحديد؛ لأله لا يوجدُ ذلك في كل مصرء وكا E‏ 
00 

يانة: أن التقدير بغلوةٍ أو ميل لا يصح في E EEE‏ تلب يناف 
النصر يزيد كلّ منها على فراسخ من كل جانبي» نعم هو مكنٌ فل بولاق» فالقولٌ بالتحديد 
ممسافة يحالف التعريف المَقَقَ على ما صَدَق عليه بأنه المحَدّ لمصالح المصرء فقد نص الأئمّة على أن 
الفناء ما اعد لدفن الموتى وحوائج المصر كركض اليل والدوابٌ وجمع العساكر والخروج للرمي 
وغير ذلك وأي موضع يُحَدّممسافة يسع عساكر مصر» ويصلّحٌ ميدانا للخيل والفرسان ورمي 
ابل والبندق البارودٍ واختبار المدافع وهذا يزيدٌ على فراسخ؟! فظهرَ أن التحديد بحسب الأمصار)) 
اه ملختصاً من "تحفة أعيان الغِنى بصحَّةِ الجمعة والعيدين في النننا" للعلأمة "الشرنبلالي"» وقد 
حر ھا مک انهه يمسم د سيل خلان لدی اه يل أمراء زناه وهو ي قا ممن 
يبنه وبينها نحو ثلاثةٍ أرباع فرسخ وشيء. 

مطلبُ في صحَة الجمعة بمسجد المرجة والصالحيّة في دمشق 

أقول: وبه ظهرٌ صحنها في تكيّة السلطان "سليم" كرحة دمشق» وكذا في مسجده بصاحيّةٍ 
جع اع م ساد اف نر و 
قريية؛ لأنها على ثلث فرسخ من البلدة» وإن اعشيرّت قرية مستقلَةٌ فهي مصرٌ على تعريف, 
ا ا ت بأمر السلطان» و كذا مسجدها القديم المشهور مسجد الحنابلة 
الذي بناه املك "الأشرف"» وأمره كاف في صحتها على ما مر تأمّل. 


)١(‏ بولاق: قرية قريبة من الحيزة كانت تعرف .منية بولاق ثم عرفت ببولاق التكرور اه "الخطط التوفيقية الجديدة" 
٠‏ وهي حي من أحياء القاهرة الآن. 

(۲) انظر "فهرس مخطوطات الظاهرية" ‏ الفقه الحنفي 157/١‏ 

(۳) المقولة [51735] قوله: ((وني "القهستاني" إلخ)). 


orv/1 


قسم العبادات د ت نت ٠و‏ ا ت ٠‏ خاشة ابن غابدین 


أو امرأة» فيجوز أمرها بإقامتها لا إقامتها (أو مأمورٌهُ بإقامتها) ولو عبدا ولى عمل ناحية 


ر٠٠۷‏ (قولة: أو امرأةٌ) اعلم أن المرأة لا تكونٌ سلطانا إلا تغلبا؛ لما تقدّ”2 في باب الإمامة 
من اشتراط الد كورة في الإمام» فكان على "الشارح" أن يقول: ولو امرأة أي: ولو كان ذلك 
تغلب امرأة "ح". والمرادٌ بالمتغلب من فُقِدَ فيه شروط الإمامة وإ رَضيَة القومُ وف 
"المخلاصة"7": ((والمتغلبٌ الذي لا عهدَّ له أي: لا منشورَ له إِنْ كان و فيما بين الرعيّة 
سيرة الأمراء ويحكم بينهم بحكم الولاة تحور الحمعة بحضرته))» ر . اه اط 

ر١٠٠‏ (قولة: بإقامتها) أي: إقامة الحمعة» وقولة: ((لا إقامتها)) أي: لا إقامة المرأةٍ 
الجمعق ا 

مطلب في جواز اسعابة الخطيب 

وملام (قوله: أو مأمورة بإقامتها) أي: الجمعة, وَشمِلَ الأمرَّ دلالة قال في "البحر": 
((ولا حفاءَ في أن من فض إليه أمر العامة في مصر له إقامتها وإن لم يُفرّضها السلطان إليه 
صريحا كما في "الخلاصة"» والعبرة لأهايّةِ النائب وقت الصلاة لا وقت الاستنابة» حتى لو أَمّرَ 
الصبيّ والذمّيَ وفوّض إليهما الجمعة» فبلّعَ وأسلَمٌ لهما إقامتها؛ لأنّه فرّضها إليهما صريحاً بخلاف 

(قولة: اعلمٌ أنّ المرأة إلخ) فيه تأمّلٌ فإ السلطان هو الوالي الذي لا والىّ فوقه» وقالوا: ولو عبد 

وليس المراد به الإمامٌ الذي هو الخليفة. 


سام 


45/0 "در" 


0( "ع كتاب الصلاة 8 باب صلاة الجمعة ق۰۸ ١‏ 


(۳) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث والعشرون في صلاة الجمعة ق ۲ه إب. 
)٤(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 2/19 ه1. 
(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .۳٤١-۳۳۹/۱‏ 


(5) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق8 ١١‏ /ب. 


(۷) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ٠١١/۲‏ بتصرف. 
(8) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث والعشرون في صلاة الجمعة ق؟ه/ب. 


الجزء الخامس 00س ابو سس يابٍالجمعة 


وإن لم تحر أنكحتة وأقضيته (واحتلف في الخطيب المقرّر من جهة الإمام الأعظم 
أو) من جهةٍ (نائبه هل يلكُ الاستنابة في الخطبة؟ فقيل: لا مطلقا) أي: لضرورة أو 
ل إل أن يفُوْضَ إليه ذلك (وقيل: إن لضرورة جار وإلا لا 03 5*ظ5ظ5 


ماإذالم بصرع؛ لكر ظاهر "الخايّة": أنّ هذا قول البعض» وأنّ الراجح عدم الفرق لوقوع 
التفويض باطلاً وعليه فالمعتبرٌ الأهليّة وقت الاستنابة)) أ لضا 
قلت: لكنْ في "رسالة و اال ٩‏ عن "الخلاصة" ما نصة: ((العبرة للأهّة وقت 
إقامتها لا وقت الإذن بها وإنْ وقعّ في بعض العبارات ما يقتضي خلافة)) اه. 
م (قولة: وإذلم ت انككة راشي لأنهما تدان الزلاية) ولاو اة نه 
غك تنس فقيل عن غرف وان شرط اها ارين © 
[Vf‏ (قوله: واحتلف إلخ) ليس ذلك احتلافاً بين مشايخ الذهب من هل التخريج 
أو الترجيح» بل هو احتلاف ين التأخرين في فهم عبارات مشايخ الذهب. 
ر٠٠۷‏ (قولهُ: هل يَملِكُ الاستناية) أي: بلا إذن من السلطانء أُمّا بالإذن فلا حلاف فيه. 
يتان رق لايرو له ا ای ا ی رر الاستخلاف 
لا يحور للعطبة أصلاء ولا للصلاة ابتداءٌ بل بعدّما أحدّث الاما إلا إذا كان اونا من السلطان 
بالاستخلاف)) اه. 
[1V۷‏ (قوله: وقيل: إن لضرورةٍ حارٌ إلخ) قائلهُ "ابن كمال باشا" حيث قال: ((إنْ كان 
ذلك لضرورةٍ كشُغْلِهِ عن إقامة الجمعة في وقتها حاز التفويض إلى غيره وإلاً لام))» أي: وإ 
لم يكن ذلك لضرورةٍ صلا أو كان ر لکن يمكن إزالة عذره وإقامة الجمعة بعده قبل حرو ج 
)١(‏ "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١17/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۲) المسمّاة "إتحاف الأريب بجواز استنابة الخطيب"» ("فهرس مخطوطات الظاهرية" ‏ الفقه الحنفى .)١١١/١‏ 
(۳) "خلاصة الفتاوى”: كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث والعشرون قي صلاة الجمعة ق ٠۲‏ إب 0 
)٤(‏ "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .”10/١‏ 
(ه) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .١88/١‏ 


قسم العبادات ت وول ا ج بحاشية ابن غابدين 


الوقت لا بجو التفويضٌ إلى خحطيبي آحر» ثم قال: ((وإقامة الجمعة عبارة عن أمرين: الخطبة 
والصلاةٍ» والموقوفُ على الإذن هو الأول دون الشاني» فالمرادُ من الاستخلاف لإقامة الجمعة 
الاستخلاف للخطبة لا للصلاة كما توهُمَة البعض)) اه " من 0 محف 

]11۷۸ (قوله: وقيل: نعم إلخ) قائلهُ قاضي القضاة "حب حب الدّين بن حرٌباش"» "منح”7". وبه 
قال شارخ "لمنية" البرهان "إبراهيم الحلبي”", وركذا "صاحب البحر"“ و"النهر"* 
و"الشر نبلا "© 3 "لے اا 
ر١٠۷‏ (قولَةُ: بلا ضرورة الأولى أن يقول: ولو بلا ضرورة ليتضيح معنى الإطلاق. 


"ط"0. قال في "الإمداد" ‏ بعد كلام: ((وإذا علمت حوارَ الاستحلاف للخطبة والصلاة طلقا 
بعذر وبغير عذر حال الحضرة والغيبة وجوازٌ الاستخلاف للصلاة دون الخطبة وعكسّةٌ فاعلم أنه 
إذا الاب رض ونحوه فالنائب يخطّبٌُ زعي به والأمرٌ فيه ظاهرٌ» وأمّا إذا استخلف للصلاة 
فقط لسبق حدث فإمًا أن يكون بعد شروعه فيها أو قبله» فان كان بعده فكل من صلّحّ للاقتداء به 
يصح استخلافه» وأا إذا كان قبله بعد الخطبة فيشترّط كوك الخليفة قد شَهِدَ الخطبة أو بعضّها 
مع اهاه للاقتداء به)) اه. 


)١(‏ "المنح”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١ق‏ 1۷/أ. 

(؟) "المنح": كتاب الصلاة ب باب صلاة الجمعة ١/ق‏ 507/). 

(۳) "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة الدمعة ص٣‏ د د.. 

.١د۷/۲ "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة‎ )٤( 

(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة الجمعة ق86/]. 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ۱۳۹/۱ (هامش "الدرر والغرر"). 
(۷) "المنح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة اللجمعة ١ق‏ 1۷/. 

(۸) "الدر المنتقى": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ٠٠١/١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 
(9) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .841/١‏ 

)٠١(‏ "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق ۲۸۲/ب. 


الجزء الخامس ميب ب تم م و و 2 د ك .“بأ اطمية 


أنه على شرف الفوات لتوقين فكان الأمر به إذناً بالامتحلاف دلالة ولا كذلك 
القضاء (وهو الظاهر) من عباراتهم» ففي ا «ركل مَن ملك الجمعة ملّكَ 
إقامة غيره))؛ وفي "النجّعة في تعداد الجمعة" ل "ابن جرباش": 0 


11۷1۰ (قولة: لأنه إلخ) فلم فسان "الهداية" في كتاب أدب القاضىء أي: لأنّ أداء 
اة على شرف الفوات لتوقته بوقت 27 الأدا فاته ار i‏ عن "شرح لهدابة. 
أي: فيكونُ ذلك إذنا بالاستخلاف دلالة لعلمه .ما يُعتري المأمور من العوارض المانعة من إقامتها 
كمرض وحدث کا ف "البدائع”7. 

لكلا (قوله: ولا كذلك القضاء) اتل ق أي وقتٍ کان فلم يكن الأمرٌ به إذناً 
بالاستخلاف دلالة. 

۷۲١‏ (قولة: كل مّن ملّكَ إلخ) هو صريحٌ في حواز استنابة الخطيب مطلقاً أو كالصريح» 
سين 

A‏ (قولة: سكين ( بضم 0 وسكون الجيم: طلب الكلاً قي موضعه» "قاموس", 
وهي هنا عَلْمُ الكتا 1 0 

AH‏ (قولة: 2 E‏ ( بضم الخيم والراي 
صاحب "البحر". 


(° ح”‎ H 


. وهو أحد شیوخ مشايخ 


)0 "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان شرائط الجمعة .155/١‏ 

(۲) "الهداية": فصل يجوز قضاء المرأة ٠١١۷/۳‏ . 

(۳) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ۱۳۹/۱ نقلاً عن "شرّاح الهداية", 

3 انظر "العناية" و"الكفاية": کتاب أدب القاضي ۱/۳۹ ۳۹ (هامش "تح القدير")» و"البناية" o۳۸‏ 

(5) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان شرائط الجمعة ٠٠١/١‏ 

(9) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة اللجمعة .٠١١۷/۲‏ 

(۷) "النجعة في أحكام تعدد الجمعة": لأبي القاسم محمد بن باش بن عبد الله عب الدين المحمدي الأشرق . 
("الضوء اللامع ۲١۹/۷"‏ "فهرس مخطوطات الظاهرية" ‏ الفقه الحنفي ؟/10؟). 

(۸) "القاموس": مادة ((نجع)). 

(۹) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق8١٠/ب.‏ 

,ب/٠١8ق "ح”: كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة‎ )0٠١( 


امه 


قسم العبادات تبت ج "چ نے خاس ابن عابدين 


(إنما ل الإذنُ لإقامتها عند بناء اللسجد ثم م لا بث يشرط بعد ذلك» بل الإذن 
مستصحب لكل حطيبي)» وتمامَةُ في "البحر". وما قيَّدَهُ "الزيلعي" لا دليلَ له E‏ 


ر١٠۷‏ (قولة: إنما يُشترَطٌ الإذن إلخ) حاصلّة: أن الإذن من السلطان إنما ييشترط في أول 
مرق فإذا أَذِنَ بإقامتها لشخخص كان له أن يأذنَ لغيره» وذلك الغيرٌ له أن يأذن لآخرٌ وهلم حر 
وليس المرادُ أن السلطان إذا أَذْنّ بإقامتها في مسج صار كل شخص أو كل طني هاون بأن 
يُقِيمها في ذلك السجد بدون إذن من السلطان ا يُوَهِمّهُ ظاهرٌ کلامه» ویدل 
على ذلك نص عبارة "ابن ربا" التي نقلها عنه في "البحر””» وهي قوله بعد كلام: ((وإذ قد 
عرو ينا ئس عا يع ل ا هذا من استعذان السلطان في إقامة الجمعة فيما يستجد 
من اجلتوامع» فان إِذْنهُ بإقامتها في ذلك الموضع لربّه مصحح لإذن رب الجحامع لمن يقيمه 8 
ولإذن ذلك المخطيب لمن عساه أن يستنيبةُ إلخ)). 
وحاصلُة: أنه لا تصحٌ إقامتها إلا لِمَن أَذِنَ له السلطانٌ بواسطة أو بدونهاء أمّا بدون ذلك 
فلا كما هو صریح ما يذكره "الشارح ٩"‏ عن 'السّراجية"» نعم وفع في "قتاوی ابن الشابي" ما 
بوهم ما أُوهّمّهُ كلام "الشارح"» حيث يِل عن نغر فيه جوامع لها حطباء ليس لأحدٍ منهم إِذنٌ 
مرو ع قات ع اكه امزال ونا ة الجمع والأعياد يجبزائعه» فول يكوه 
ذلك إذنا دلالة؟ فأحاب: ((بأنّ أمورَ المسلمين محمولة على اداو ون بحرت العادة آل كن ي 
58 وأراد إقامة الجمعة استأذن الإما فإذا جد الإذن أوّلَ مر فقد حصّل به الغرضُ والإذنُ 
بعد ذلك) اه ملخصاً. لکن يمك حملهُ على ما" مر أي: فلا بد يُشترّط إذنُ السلطان ثانياًء 
بل كل خط له أن يستنيب للاكتفاء بالإذن ول مرق والله أعلم. 
۷ (قولهُ: وما يده "الزيلعي"”) ‏ أي: من أنه لا جور له الاستخلاف إلا إذا أحدّث ‏ 
)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 57/7 .١‏ 
(5) ص ۲۱-۲۰ "در" 


(۳) ((ما)) ساقطة من "ب". 
)٤(‏ "تبيين الحقائق": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 1819//4. 


واقفرهم رم rL E‏ ور وو رو يه ورور فو ررم نوريو ور و رم تقر مره نو فون ةوه ةورفو ف ووو م و قرو يو يرو وف مي مر ميو نينر 


قال في "البحر””: ((لا دليلَ عليه» والظاهرٌ من عباراتهم الإطلاق)) اه. 

قلت: وما ذكرَة "الزيلعي" تبعَهُ عليه "منلا حسرو" و"صاحب الدرر" كما قدّمناه”؟ عنه 
كدو نل حي ترا عه ((ولا ينبغي أن صلی غيرٌ النطييب؛ لأنّ الجمعة مع الخطبة 
كشيء واحد فلا ينبغي أن يُقِيمّها اثنان» وإن ف ا أه. وهذا يكون باستخلاف الخطيب» 
4 قال أيضاً: ((حطب صب يإذن السلطان وصلى بالغ جازء كذا في "الخلاصة””©)) اه. 

قال "الشرنبلالي" في "رسال ": ((فهذا نص منه على جواز الاستخلاف للصلاة قبل 
الشروع فيها من غير سبق الحدث كما قدّمنا من النصوص ,كثله)) اه. 

وف ا 115" اع ات 

( تنبية ) 

أحابّ بعضهم عن "الزيلعي": بأد كلامه مبني على القول بالاستنابة عند الضرورة؛ وهذا 
عجيب؛ فإك هذا القول ل "ابن كمال باشا" كما علمت» والأقوال الثلاثة المذكورة ف المعن ليست 
منقؤلة في المذهب» بل هي احتلاف من المتأخحرين بعد "الزيلعي"» فكيف بيني كلامّهُ على أحدها؟! 
على أن اشتراط الاستنابة بالضرورة إنما هو للخطبة لا للصلاة كما قدَّمناه" في عبارة "ابن كمال" 
والكلام هنا في الصلاة؛ لأنّ سبق الحدث لا يستوحب الاستنابة في الخطبة لصحَيِها معه» ا 


(قولَهُ: وفيه نظرٌ) إذ ليس هذا الفرعٌ صريحا في أن البالغ صلى بدون إذن السلطان» بل الظاهرٌ أنه 


بإذنه صريحا أو دلالة كما قرّرناه. اه "عحشي". 


.٠١۷/۲ "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة‎ )١( 

(۲) المقولة ]107١7[‏ قوله: ((فقيل:لا مطلقاً)). 

(۳) "خلاصة الفتاوى": كناب الصلاة ‏ الفصل الثالث والعشرون في صلاة الجمعة ق*5/! معزيا إلى "الملتقى". 
)٤(‏ ص" »-١‏ وقد تقدمت ترجمتها صا .-١‏ 

(5) المقولة ]1۹۲١[‏ قوله: ((وصلى بالغ)). 

(5) المقولة ]1۷٠۷[‏ قوله: ((وقيل إن لضرورة جاز الخ)). 


قسم العبادات يفك ا ا = ی جاشية ابن عابدية 


2 2 3 مهم سمس 


وما ذكره "منلا حسرو" وغيره رده "ابن الكمال" في رسالة خاصة برهن فيها على 
١‏ 5 30 ع مد 5 د ل ل 11 Om.‏ 
الجواز بلا شرطء وأطنب فيها وأبدّعً» ولكثير من الفوائد أودع» وف مجمع الأنهر : 
7 (قولة: وما ذكرَهٌ "منلا حسرو””) أي: ((من أنه ليس له الاستنابة إلا إذا فض إليه 
ذلك))», ا 
قلت: وهو القول الأول في المتن. 
5505 (قولة: رده "اك الكمال") وكذا رده ف "شرح ال" و"البح "0 و"الته "© 
وال و"الإمداد"0) وغيرها. 
ر١٠۷‏ (قولة: بلا شرط) أي: بلا شرط الإذن من السلطان؛ واستندَ في ذلك إلى اشيا 
١ :‏ الا کے لأ له أذ سل توا 50000 5 الا مله * 
منها ما في "الخلاصة": ((أنْ له أن يَستخلف وإن لم يكن في منشور الإمامة الاستخلاف)) اه. 
قال في "شرح المنية" “: ((وعلى هذا عمل الأمةٍ من غير نکیں)) اه 
نعم اشترط "ابن كمال" في هذه الرسالة لحواز الاستخلاف أن يكون لضرورةء وهو القول 
الثاني في المئن كما قدّمناه'''» وبنى على ذلك فساد ما يُفعَلُ في زماننا» حيث يحضرون ‏ أي: 
السلاطين _ في الجامع بلا عذرء ويستخلفون الغيرَ في إقامة الجمعة اه. 
)١(‏ "ججمع الأنهر": كتاب الصلاة ‏ باب الجمعة - شروط صحة الجمعة .٠١١/١‏ 
(۲) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .١41/1١‏ 
(۳) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق8١١/ب.‏ 
)٤(‏ "شرح المنية الكبير”: فصل لي صلاة الجمعة ص٤‏ دت, 
(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١55/17‏ 
)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق4م/ب. 
(۷( "المنح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١/ق‏ 1۷ أب. 
(۸) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق ۲۸۲ /إب. 
(9) "حلاصة القتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث والعشرون في صلاة الحمعة ق۲٠‏ /ب. 
)٠١(‏ "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة الجمعة ص٤‏ ه ._١‏ 
)١١(‏ المقولة ]1۷٠۷[‏ قرله: ((إن لضرورة ججاز)). 


الجزءالخامس .س هو سسسب بابالجمعة 


ل امارام اج مر وهر ةم تدر ةن ره ارارم نو ومن اوور ةو رع ةرور ةو ووو ف روه مم مووي وي enone‏ 


وقد رَدٌّ عليه "الشرنبلالي" في رسالةٍ.ما في "التتارحانية "© عن "المحيط ": ((إمامٌّ حطب 
فتولى غيرهُ وشَّهدَ د الحخطبة ولم يعزل الأول ولك مر رحلا أن : يصلي الجمعة بالناس فصلّى جاز؛ 
لأنه لَمّا سهد الخطبة فكأنما طب بنفسه» ولو أنّ القادم الذي تولّى شَهِدَ طبة الأوّل وسكت 
عنه حتى 0 بالناس وهو يعلم بقدومه فصلاته جائزة؛ لأنه على ولايته ما لم يظهر العزلٌ)) اه. 

قال : ((فهذا نص في صِحَّةِ صلاةٍ الأصيل بحضرة نائبه لعلمه بعزله)) اه. 

أقول: وفيه نظرٌ؛ لأنّ لأرّلَ ليس نائبا عنه» بل هو باق على ولايته؛ لأنّ قوله: ((ما لم يظهر 
العزل)) معناه: ما لم تعره بالفعل؛ وليس المرادُ به علمَهُ بالعزل» وإلاً ناقض قوله قبله: ((وهويعلم 
بقدومه))» والأوضح في الرد ما في "البدائع" عن "النوادر" : ((أنه يصيرٌ ا إذا علم 


(قولة: إمامٌ حطّب) أي: سلطانٌ أو أميرٌ. اه منه. 
(قولة: أقول: وفيه نظرٌ؛ لأنّ الأرّل إلخ) يصح الاستدلالٌ على دعوى "الشرنبلالي" بعبارة 
"التتارحانية" من حيث التعليلٌ المذكورٌ فيها بقوله: ((لأنه لما شَهدَ إلخ))» فإنه وإن كان موضوعٌ 
المسألتين مختلفاً يفيك أن حضوره الخطية لا منع الصحًّة؛ لأنه كخطبته بنفسه ومقتضى الإطلاق عدم 
التقييد بحالة العذر» وهي قد صدرت ممن له ولايتها؛ لأنها صادرة منه بالاستخلاف. ثم إن التعليل ليس 
هو العلّة الحقيقيّة لصكة الخطبة ‏ لأنّ صحَّتها إنما هو لصدورها ممن له ولايتهاء حتى لولم يشهدها 
الثاني تكونٌ متحيحة أيضنا ولا اة اضللاة وره لصحّة أمره بإقامتها مع عدم حضوره خطبة 
الأوّل. ثمّ الظاهرٌ إبقَاءُ قوله: ((ما لم يظهر العزل)) على ظاهره؛ أي: ما لم يتبيّنْ له العزلُ» ولا يناقضة 
ما قبله» وهو قوله: ((وهو يعلمٌ بقدومه)» فان المراد به نه يعلم بقدومه بدون علمه بعزله بدليل التعلييل 
بأنه على ولايته» ويراد بقوله في "البدائع": ((أنه يصيرٌ معزولاً إذا علم بحضور الثاني)) أنه علم بقدومه 
متوليا لا أنه علم عجرّد قدومه. 
)١(‏ "التاترخانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس والعشرون في صلاة الجمعة ٤/٣‏ 1. 
(۲) "المحيط البرهاني": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١ق‏ *١٠/ب‏ بتصرف. 


(۳) أي: الشَرْبُلالي في رسالته. 
(5) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان شرائط الجمعة ۲٦١/١‏ بتصرف. 


قسم العبادات س ٠‏ م حاشية ابن عابدين 


((أنه جائرٌ مطلقا في زماننا؛ لأنه وقعَ في تاريخ حمس وأربعين وتسعمائة إذنُ عام 


وعليه الفتوى))» وف "السراجية"": O E OTE‏ 


بحضور الثاني» وأنّ الثاني اام الأول يقام نلقطية عون ر بل کت تی انیت أو خر 
بعد فراغ الأول من الخطبة لا تحور اللجمعة؛ لأنها حطبة سلطان معزول» فلاف ما إذا لم يعلم 
بحضور الثاني حتى خطب وصلى الأول ساکت؛ أنه لا را إلا بالعلم كالوكيل)) اه. 

فهذا صريحٌ في صحَّةِ الخطبة والصلاةٍ من النائب بحضرةٍ الأصيل» وذكر في "منية المفتي": 
اض أحدٌ بغير إذن الخطيب لم د يُجْرْ إلا إذا اقتدی به من لو ا ا 
"الشار سح" عن "السراحية"» فتأمّل. 

١‏ (قولة: ألم أي: الاستخلاف ((جائرٌ مطلقا) أي: سواءٌ كان لضرورةٍ أو لا كما 
يعم من عبارة "بجمع الأنهر م "0 

۷٣‏ (قولة: إذث عامٌ) أي: 5 طيسب أن يستنيب لا لكل شخص أن يخطب في أي 
ا ْ 

قول: لکن لا ييقى إلى اليوم اذ بعد موت الساطان الآذِن بذلك إلا إذا أَذِنَ به أيضا 
سلطا اا ضر الله مان كينا رمه بينتة في "تنقيح الحامديّة"0, e,‏ في باب العيد عن 
"شرح المنية" ما يدل عليه أيضاء فتبّه. 

0 (قولة: وعليه الفتوى) لعل المراد فقوى هل زمانه» فليس ذلك اا‎ VY] 


إذ ليسوا من أهل التصحيح. 


)١(‏ "السراجية": كتاب الصلاة ‏ باب الجمعة .44/١‏ (هامش "فتاوى قاضي خحان"). 
(۲) في "الدر" في هذه الصحيفة والتي بعدها. 

(۳) "ممع الأنهر": كتاب الصلاة ‏ باب الجمعة .155/1١‏ 

(4) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق8١١/ب.‏ 

(د) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق8١١/ب.‏ 

(5) المسمّى ب"العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية”: كتاب القضاء 71/١‏ 


(۷) المقرلة ]7١١1[‏ قوله: ((وهي ثلاث تكبيرات)). 


مه 


الجزء الخامسس 2 آ آ__ د إل ا باب الجمعة 


((لو صلی أحدٌ بغير إذن الخطيب لا جور إلا إذا اقتدى به مَّن له ولاية الجمعة)). 
ويويْد ذلك أنه يلزمٌ أداءٌ النفل بجماعةٍء وأقرة "شيخ الإسلام". 


0776 (قولة: لو صلّى أحدٌ بغير إذن الخطيب لا يجورٌ) ظاهِرُهُ أن الخطيب خب بنفسه 
والآخرٌ صلّى بلا إذنه» ومثلهُ ما لو طب بلا إذنه؛ لما في "الخائيّة”© وغيرها: ((حطّب بلا إذن 
الإمام والإمامٌ حاضرٌ لم يَجَرُ)) اه. 

ولا ينافيه ما قاتّمناه!"© عن "التاترححائيّة": ((من أنه لَمّا هد الخطبة فكأفا طب بنفسه)؛ 
لأ ا خطبة هناك كانت ممن له ولايتها كما قدّمناه9". 

4 (قولة: إلا إذا اقتدى به من له ولاية الجمعة) شَمِلَ الخطيب المأذون» وذلك لأنّ 
الاقتداء به إذنٌ دلالة بخلاف ما لو حضر ولم َء وعليه تحمّلٌ عبارة "الخائيّةِ" السابقة» ثم إذا 
كان حضورَةُ بدون اقتداء لم عبر إذنا بهم منه أله لا تحور حطبة غيره بلا إذن الأول غلاق لمن 
فهم منه الحوارء أفاده "س "5 

(۷۲ (قولهُ: ويويّدُ ذلك إلخ) أي: يويّدُ الجواز إذا اقتدی به بناءٌ على أن اقعداءه به دليلٌ 
الإذن؛ لأنهم وإ ونه يه لك يدوق ا سف ای فلو لم يكن اققداؤه إذنا يلزم أن 
يكون مؤدٌيا معهم النفل يجماعةٍه وهو غير جائزء وفعلٌ المسلم إغا يحمل على الكمال» فيكونٌ 
اقتداؤه إحازة لفعله؛ لأنّ الإجازةً اللاحقة كالإذن السابق» ونظيرُهُ إذا أحارَ نكاح الفضولي بالفعل 
يحور وجرد حضوره وسكوته وقت العقد لا يدل على الرضى» فافهم. 


م (قوله: مات والي مصر) وكذا لو لم يَحضر بسبب الفتنةء 'بدائم". 


)١(‏ "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ۱۸١/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۲) المقرلة ]1۷١۹[‏ قوله: ((بلا شرط)). 

(۳) المقولة ]1۷١۹[‏ قوله: ((بلا شرط)). 

(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 780/١‏ وعبارته تنتهي عند قوله: ((السابقة)). 
(د) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان شرائط الجمعة 7517/١‏ 


قسم العبادات ‏ سا إل ل دلب سس حاشية ابن عابدين 


فَجَمّعَ ا أو صاحب الشرّط) بفتحتين: حاكم السّياسة (أو القاضي المأذونُ له 
ي ذلك جازٌ) أن تفويض أمر العامة إليهم ادن بذلك دلالة E‏ وا LS‏ اب E‏ 


5770 (قولة: فجمّم) بتشديد اميم أي: صلى الحمعة ((خليفتة)) أي: من عه إليه قبل 
موته» أو المرادُ من كان يخلفه ويقوم مامه إذا غاب أو من أُقامّهُ أل البلد خليفة بعده إلى أن 
يأتيهم وال آخر. 
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۷۲۸ (قوله: أو صاحب الشرط) جمع شرطِي كتركي وحهني» "قاموس"". وي 
"المغرب"2"7: ((الشرطة بالسكون والحركة: خيارٌ الحندء وأول كتيبة تحضر الحرب» والجمع شرط» 
ل في باب اللجمعة يراد به أميرٌ البلدة كأمير بخارى» وقيل: هذا على عادتهم؛ لان 
أمور الدّين والدنيا كانت حيقئدٍ إلى صاحب الشرطةء فَأمّا الآن فلا)) اه. 

574 (قولة: أو القاضي المأذونُ له في ذلك) قي به لما في "الخلاصة”": ((ليس للقاضي 
o, 0 E 1 00‏ ام ف ا 0 000 07 
إقامتها إذا لم يؤمرء ولصاحب الشرط وإن لم يؤصر» وهذا قي عرفهم))» قال قي "الظهيرية": 
((أمَا اليو فالقاضى يقيمُها؛ لأنَّ الخلفاء يأمرون بذلك» قيل: أراد”” به قاضيّ القضاة الذي يقال 
له: قاضى الشرق والغربء فأمّا في زماننا فالقاضى وصاحب الشُرّط لا يُوليان ذلك)) اه. 

قال في "البحر”"©: ((وعلى هذا فلقاضى القضاة ممصر أن يولي المخطباء» ولا يتوقف على إذن» 


7 ا O‏ 
((الشرط بفتح الشين .ععنى العلامة» وهو الذي يقال له شق سمي به لأ جعلوا لأنفسهم علامة 
A‏ 


(1) "القاموس": مادة ((شرط)). 

(۲) "المغرب”": مادة ((شرط)). 

(۳) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث والعشرون قى صلاة الجمعة ق ۲ه /إب. 

)٤(‏ "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب السادس - الفصل الأول قي الجمعة ق/ا”/أ.وعبارتها: وعن ابي يوسف رهه الله 
أنه قال: أما اليوم فالقاضي يقيمها ....إلخ. 

(5) أي: أبو يوسف» كما يظهر من عبارة "الظهيرية".انظر التعليق السابق. 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .٠١۷/١‏ 


اراحاس ٠‏ ع ل ر ا ا ب بات اة 
فلقاضي القضاةٍ بالشام أن يقيمّهاء وأن يولي الخطباءً بلا إذن صريح ولا تقرير الباشاء.. 


كما أن له أن يستخلف للقضاء وإن لم يدن له مع أنّ القاضي ليس له الاستخلاف إلا بإذن 
السلطان؛ لأنّ تولية قاضي القضاة إِذنٌ بذلك دلالة كما صرح به في "الفتح"» ولا يتوقّفُ ذلك 
على تقرير الحاكم المسمّى بالباشاه””؛ لكن في "التجنيس”: أن في إقامة القاضي روايتين» وبرواية 
امع يُفتى في ديارنا إذا لم يُْمَرْ به ولم يكتب في منشوره))؛ يكن حمل ما في "التجنيس" على ما 
إذا لم يول قاضي القضاةء أمّا إن 4 أغنى هذا اللفظ عن التنصيص عليه "نهر ". 

70 (قولةُ: فلقاضي القضاة بالشام إلخ) أده من كلام 'اليبحر"“ كما علمت» لكنْ 
فيه“ أن قاضيّ القضاة الذي له ذلك هو قاضي المشرق والمغرب كما مر عن "الظهيريّة"؛ وأمًا 
قاضي الشام ومصرٌ فان ولايته مُستمَدَةٌ من ذلك القاضي العام وكوثة مأذونا بالاستخلاف _أي: 
استخلافب ات عنه في بلده وتوابعها ‏ لا ازم منه ذه بإقامة الجدمعة بخلاف ذاك القاضي العام 
الذي أَذِنَ له السلطان بإقامة مصالح الدَّين ونصب القضاة في سائر البلدان» ولذا يُسمّى قاضي 
اقا زيل علق ذلك هجت الغادة و الدولة الماك اا كل قن ول طا كيد أن 
يُرسِلَ إلى جهة السلطان ‏ حفظه الله تعالى - ليقرره فيهاء فلو كان القاضي أو الباشاه مأذوناً 
بإقامتها لصح أن يو 1 الخطيب. 


(قولة: فان ولايته مستمدّةٌ من ذلك القاضي العام) كونها مستمدةٌ لا يدافي كونة قاضي قضاةٍ 
بالنسبة لمن هو دونه من القضاة الذين يُستمِدُون الولاية منه» وأنه مأذونٌ له بإقامة مصالح الذين ونب 
القضاة في بلاد إقليم مصر مثلاً كما هو ظاهرً تأمّل. 


(۱) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي 5957/5. 
(۲) في "م": ((بالباشا)). 

(۳) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق٤۸‏ /إب. 

(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .١51//9‏ 

(ه) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١317/5‏ معزياً إلى "الفظلهيرية". 


(5) في المقولة السابقة. 


قسم العبادات 2 لبه ٤‏ 5 حاشية ابن عابدين 


وقالوا: يقيمُها أميرٌ البلدء ثم م راطيا ثم القاضي» كا موز قاضي القضاة 
(ونصب العامّة) الخطيب (غيرٌ معتبر ERS RR Ra‏ 
والحاصل: أن المدار على الإذن» وإغا يعلم ذلك من جهته» فإن قال: إني مأذونٌ بذلك صدق؛ 
لأ جرد تولية القضاء أو الإمارة مثلاً لا يكون إذنا بإقامتها على المفتى به كما مر عن "التجنيس" 
إلا إذا فيض السلطان إليه أمورٌ الدنيا والدّين كما كان في زمانهم كما مدا “عن "المغرب" 
و"الظهيرية"”» ثم رأيت في "نهج ا ا إلى رسالة E‏ ((لا يخفى أنّ هذا إنها 
يستقي ف قاض قو له الأمور العامة ألما مَن فوط له المنلطاث قضاء بلبدة ليحكم فبها ما صح 
ا مامه فلا لعدم e‏ دالت) اه. وهذا صریځ فیما قاناهء ا 
الشف (قولة: وقالوا: يقيمها إلخ) تقييدٌ لعبارة المعن» اا ب فيا ميت 
والمعنى أنهم مرتبون كترتيب العصبات في ولاية الترويج» فيقيمُها الأبعدٌ عند غيبة 3 
أو موته» لا بحضرته إل بإذنه» هذا ما ظهّرَ لي» وهو مفاذ ما في "البحر”) عن شكال 
فراحعه» لكي تقديم الشُّرْطيٌ على القاضي مُخَالِفٌ لما صرّحوا به في صلاة الجنازة 
من تقديم القاضي على الشرطي» فتأمّل. 


(قولة: اقية لبارة a‏ الظاهرٌ أنّ هذا الترتيب ب على سبيل الأولويّة مراعاةً لتقديم الشّخخص 
على من دونه رتبة» لا أنّ هذا الترتيب لازم كما تفيدةُ عبارة "للحي" فإ ذلك يتوقف على التفويض من 
قل السّلطان على سبيل الترتيب» وهو غير موحودء بل بت لكل بدونه؛ فلا ترتیب كما قال "ط". تأمّل. 
(قوله: لكنّ تقديمٌ الشُرطيّ على القاضي إلخ) الظاهرٌ أن المسألة ذاتُ خلافي. 


)١(‏ في المقولة السابقة 

(؟) المقولة [1۷۲۸] قوله: ((أو صاحب الشرط)). 

(©) المقولة [1۷۲۹] قوله: ((أو القاضي المأذون له في ذلك)). 
(+) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاةٌ الجمعة ٠١٠١/۲‏ . 


o 


الجزء الخامس اليم .:48 ,ج تك بات اميه 


مع وجود من ذكِرَ) أمّا مع عدمهم فيجوز للضرورة. 
(وجاررّت) االجمعة (بینی ف الموسم) 001117700000000 


YF]‏ (قوله: مع وجودٍ من دک أي: إذا كانوا مأذونين كما مر" من أن من 1 له 
إقامتها بالإذن العام اما قي زماننا فغيرٌ نادو 5 

(۳۳ ۷ (قولة: : فيجوز لك E‏ مع الساطان أهلّ مصر أن يُجَمّعوا إضرارا 
وتعناً فلهم أن يعوا على رحل يصلّي بهم الجمعة؛ أمّا إذا أراد أن رج لك المصرّ من أن 
ا لسبب من الأسباب فلا كما في "البحر ا عن ا 

( تعمّة ) 

في "معراج الدّراية" عن "المبسوط "7: ((البلادٌ التي في أيدي الكفار بلاد الإسلام لا بلادُ 
الحرب؛ لأنهم لم يُظهروا فيها حكم الكفرء بل القضاة والولاة مسلمون يطيعونهم عن ضرورةٍ 
أو بدونهاء وکل مصر فيه وال من حهتهم ور له إقامة الحمع والأعياد والح وتقليد القضاة 
لاستيلاء المسلم عليهم» فلو وال ا رأ جوز للمسلمين إقامة الجمعة, ويصيرٌ القاضي قاضياً 
بتر اضي المسلمين» ويجب عليهم أن بل م اه. 

٣م‏ (قولة: في الموسم) أي: موسم الحاج» وهو سوقهم ومُجتمعهم» من الوم 


(قولة: ومثلة ما لو منّعَ السلطان أهلَ مصر إلخ) نقَلَ "محمد حسين" الأنصاري عن "حاشية شرح 
الوقاية" ل "شيخ الإسلام": : ((أنه لو اجتمعت العامة عند الضّرورة وفقدان السلطان أو نائبه على تقديم 
رب ود ماده حاز)) اه. وفي "عقد اللآلي": ((لو تعدّرٌ الاستعذان من الإمام فاجتمّمَ الناس 
على رجل يصلّي بهم الجمعة جاز)) انتهى. اه "سندي". 
(قوله: أي: : موسم الحا فإنها تتمصّرٌ أيّامَّ الموسم؛ لأ لها بنا 0-7 إليها الأسواق» ويَحَضرما 
وال وقاض. اه "منح". 
)١(‏ المقولة [770] قوله: ((فلقاضي القضاة بالشام إلخ)). 
(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ۷/۲د١.‏ 
(۳) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث والعشرون في صلاة الجمعة ق۳٠٠‏ /أ. 
(4) لم نعثر عليها في مظائها من "مبسوط السرخحسي". 


قسم العبادات ب ٠.‏ امم ميمبتحت _ كىن نحاشية ابن غابدین 


ع 


فقط (ل) وحود (الخليفة أو مير الحجاز) أو العراق أو 


- 


مكق ووجود الأسواق 


والسّكل وكذا كل أبنية ا SRS‏ 
وهو العلامت ت 


[1Yo]‏ (قوله: فقط) أي: فلا تصح في عنى ف غير أي م اجتماع الحاج فيها لفقدٍ بعض 
الشروط. 

ر١٣۷‏ (قولةُ: لوجود الخليفة) أي: السلطان الأعظيء "قاموس"". 

1Y]‏ (قوله: أو أمير الحجاز) وهو السلطان بمكة كذافي 0 "0 أي: شريف مكة 
الحاكم في مک والمدينة والطائف وما يلي ذلك من أرض الحجاز. 

(YA)‏ (قوله: أو العراق) كأمير بغداد بناءً على أذ أنه مأذوثٌ بذلك. 

]1۷4[ (قوله: أو مک مک مع ((أمير ير الحجاز))» إل أن يراد به اخ م 

[174] (قو ل وكذا 03 أبنية إلخ) قال في "العناية”“: ((وني كلام "الهداية" إشار : إلى أن 
الخليفة والسلطان إذا طاف في ولايته كان عليه الجمعة في كل مصر يكوك فيه يوم الجمعة؛ أك 
إمامة غيره إنما تحور بأمره» فإمامتة أولى وإ كان مسافر)) ات" 

أقول: مقتضاه أن الحواز في قول "المصنف": ((وحارّت .عنى)) في معنى الوحوب مع أن من 
شروط وحوبها الإقامةء ولا يلزمٌ من حواز إمامة الخليفة فيها وحوبها عليه إذا کان مشسافر ان وال أن 


لع مس 


ا ا ایا ول يلوه أيه م کرو لعي ع عله انه آنا رمو نيما توصؤله اليه 


(قوله: ولا أن يأمْرَ مقيماً بإقامتها) فيه أنه حيث تَصّرَت أيَامٌ الموسم والخليفة مسافرٌ تحب على 
المقيمين» ولا يتأتى لهم فعلها إلا بالإمام أو نائبه» فيجبُ عليه أن يأمرّ غيره بإقامتها إن لم يفعلها بنفسه» 


)١(‏ "المغرب": مادة ((وسم)). 

(؟) "القاموس": مادة ((حلف)). 

(۳) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .١19//١‏ 

)٤(‏ "العناية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ۲٤/۲‏ (هامش "فتح القدير"). 


الجزء الخامس .س ۷ل سدس سس © باب الجمعة 


إل على قول ضعيفي كما قدّمناه"“ في الباب السابق» تأمّل. ثم رأيتْ "صاحب الحواشي 
السعدية © ا كانه ولاك ا قت :جا الصاو معرب یا كن اه 
إذا طاف ولايتة غير ظاهرة)) اه. 

وبه ظهرَ أن الممواز في كلام 'المصنف" على معناه» ويدل عليه ما في "فسح القدير”" من 
قوله: ((والخليفة وإ كان قصّدَ السفرٌ للحجّ فالسفرٌ إنما يرخص في الترك لا أنه يدع صحَنّها)) 
اه فافهم. 

ر۷4۹ (قولة: وعدم التعبيدٍ .نى) أي: عدم إقامة العيد بها لا لكونها ليست .صر كل 
للتخفيف على الحا لاشتغالهم بأمور الح من الرمي والحلق والذبح في ذلك اليوم بخلاف الجمعة؛ 
لأله لا فق في كل سنة هجومٌ الدمعة في يام الرميء ما العيدُ فإنه في كل سنت "سراح" وأيضا 
فان الجمعة تبقى إلى آخخر وقت الظهرء والغالب فراغ الحاج من أعمال الحج قبل ذلك بخلاف 
رقت ا مضي ج ا ا ع أذ ت ع او من افك بك 
إذا حرجوا للحي حلافاً لما بحنهُ في "شرح المنية"”*» بل الظاهرٌ وجحوب إقامتها عليهم» تأمّل. 


ويظهرٌ أنّ المراد بوحوبها عليه في عبارة "العناية" وحوب إقامتها كما هو عبارة "النهاية". أي: وحوب 
تحصيلها في هذا المكان, لا ععنى أنه يجب عليه أن يفعلها بنفسه؛ إذ قد نحق أنها مصرٌ ووحبت على 
المقيمين» ولا يمكن إسقاط هذا الواحب إلا بواسطته» فعليه أن يقوم بإسقاطه عنهم بأحدٍ شيئين: إقامتها 
بنفسه أو إذنِه لغيره» ثم كر عل صحَّةِ إقامتها بنفسه بقوله: ((لأنّ إمامة إلخ))؛ لأنه المحتاج للتعليل 
لکرنه عل خفاء. 


)١(‏ المقولة ]11۷١[‏ قوله: ((سافر السلطان قصر)). 

(۲) "الحواشي السعدية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ۲٤/۲‏ (هامش "فتح القدير"). 
(۳) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ۲۹/۲. 

©( "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١ق‏ ۷٠۳/أ‏ بتصرف. 

)0 "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة الجمعة صا د 0-. 


قسم العبادات س اهبو اه سس حاشية ابن عابدين 


0 1 55 0 5 2 00 0 
(لا) تجوز (لأمير الموسم) لقصور ولايته على أمور الحج» حتى لو أَذِنَ له حار 
(ولا بعرفاتي) لأنها مّفازة. 


(وتؤدى في مصر واحدٍ .عواضمٌ كثيرة) مطلقا 


( تنبية ) 
ظاهرٌ التعليل وجحوب العيد في مكة, وقد ذكر "البيري" في كتاب الأضحية: ((أنه هو ومّن 
أد ركه من المشايخ لم يصلوها فيها))» قال: ((والله أعلمٌ ما السبب في ذلك؟)) اه. 
قلت: لعل السبب أن من له ولاية إقامتها يكوك حاجًا في منى. 
VEY]‏ (قولة: لا تحور لأمير الموسم) هو المسمّى أميرَ الحاج كما في الجمع الأنهر"20, 
أقول: كانت عادة سلاطين بني عثمان ‏ أيهم الله تعالى - أنهم بُرسلون أميرا يُوَلُونه أمورٌ 
الحاجّ فقط غير أمير الشامء والآن جعلوا أميرَ الشام والحاج واحداء فعلى هذا لا فرق بين أمير 
الموسم وأمير العراق؛ لان كلاً منهما له ولاية عام فإذا كان من عموم ولاينه إقامة الجمعة 
ف بلده يقيمُها في منى أيضا بخلاف من كان أميراً على احاح فقطء ويُوضِحٌ ما ذكرناه قول 
"الشارح" تبعا لغيره: ((لقصور ولايته إلخ))» فافهم. 
٠۷٤۴‏ (قولة: لأنها مفازة) أي: بريّة لا أبنية فيها بخلاف منى. 
sf)‏ قولهُ: مطلقا) أي: سوا كان المص” بير وله اء فصا بين ججانبيه نهر كب 
(قو ) أي: سو ولاء وسو نهر كبير 
كبغدادَ أو لاء وسواءٌ قطِعٌ الحسرٌ أو بقي متصلاء وسواعٌ كان التعدّدٌ في مسجدين أو أكثرٌ هكذا 
يفاد من "الفتح'”"؛ ومقتضاه أنه لا يازمٌ أن يكون التعدّدُ بقدّر الحاحة كما يدل عليه كلام 
"المعو" ال 
(قولهُ: قلت: لعل السب أنّ مّن له إلخ) فيه أن عند عدم وجود من له ولايةٌ الإقامة يكونٌ للعامّة 
نصبُ حطيبي كما تقدّمّ في الشّرح. 
)١(‏ "مجمع الأنهر": كتاب الصلاة ‏ باب الجمعة .٠١۸/١‏ 


(؟) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ؟/د5. 
(۳) ف المقولة الآتية. 


الجزء الخامس سس سم هل« صدس د باب الجمعة 


على المذهب» وعليه الفتوى» "شرح المجمع" ل "العيني" واا "فتح الو" دفئا 
للحر ج» وعلى المرحوح فالجمعة لمن سبق تحرعة» وتفسد بالمعيّة والاشتباه» a‏ 


2 


[Yt]‏ (قوله: على المذهب) فقد ذكْرَ الإمام "السرتحسي”0": ررك الصحيح من مذهب 
"أبي حنيفة" جوا إقامتها في مصر واحدٍ في مسجدين وأكثر))» وبه نأخذ لإطلاق: ((لا جمعة 
إلا ي مصر))» شرط المصرّ فقطء وما ذكرنا اندفمَ ما في "البدائع””": ((من أن ظاهر الرواية 
حوارها في موضعين لا في أكثرّ وعليه الاعتمادٌ)) اه. فإنّ المذهب الحوارٌ مطلقاء "بحر"”9. 
745 (قوله: دفعا للحرج) أن في إلزام اتحادٍ الموضع حرجا بيّنا لاستدعائه تطويلٌ المسسافة 
على أكثر الحاضرين» ولم يوجد دليلٌ عدم جوز التعدّدِء بل قضيّة الضّرورة عدم اشتراطه لا سيّما 
إذا کان مرا کا کا ا و ا 
١ء۷٠‏ (قولة: وعلى المرجوح) هو ما مر" عن "البدائع' من عدم الجواز في أكثرٌ من 
موضعين. 
ا م 5 اال 0 2 35 دراه 2 
زخثلاكل] (قوله: لمن سبق رعة) وقبل: يعتبر التق بالفراغ» وقيل: بهماء والأول اصح 
ا عن "القنية"00, أي: أصح تز صاحب القول المرحوح» قال ف "الحلبة"00: ((وكنت ق 
راحعت شيخنا ‏ يعنى: "الكمال" - في هذا كتابة فكب إلى وأمّا المّبّْقٌ فلا شك عندي 
في اعتباره با خرو ج» وهل يُعتبَرٌ معه الدحول؟ محل ترددٍ في حاطري؛ لأنَّ سَبْقَ كذا هو بتقدم 
دخول تمامه قي الوجود» أو بتقدّم انقضائه؟ 03 عتمل)) اه. 
)١(‏ "المبسوط": كتاب الصلاة ‏ باب الجمعة 2158/7 
(؟) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل ف بيان شرائط الجمعة ۲٦۱/۲‏ بتصرف. 
(۳) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ؟/514١.‏ 
)٤(‏ "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .٠٠/۲‏ 
(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب لي صلاة الجمعة .7141/1١‏ 
(5) المقولة ]1۷٤١[‏ قوله: ((على المذهب)). 
(۷) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ٠١٤/۲‏ . 


(۸) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب في الجمعة ق ۲۲ إب. 
(9) "الجلبة": التكملة ‏ الفصل الخامس في صلاة الجمعة ۲/ق ۲۷۸/ب. 


5ه 


قسم العبادات بت نے الا ا ت تخاشية ابن عايدين 


مغر 


ل ا ل ل لل يد 
"البحر"» وقي "مجمع الأنهر”') معز ل ی و آخر ظهر 


۶ 


3 ا 
آد ر کت وقته؛ ممم ةم ووو ووو و ووو و ووو وي وي ووو من ن مون و فقومو و ممم مم مم من مم وو وم ناث موث مويه 


مطلب في نية آخر ظهر بعد صلا الجمعة 

۷١١‏ (قولُ: فيصلي بعدها آحرَ ظهر) تفريعٌهُ على المرجوح يفي أنه على الراحح من جواز 
التَعدّدٍ لا يصليها بداءٌ على ما قدّمَه”© عن "البحر": ((من أنه أفتى بذلك مرارا وف اعتقاد عدم 
فرط امعت وقال .فق "ار ا ووه لا حياط و .فعلهاء لأنه الل باتوئ الدليلين)) اه 

أقول: وفيه نظرٌ» بل هو الاحتياط معنى الخرو ج عن العهدة بيقين؛ أن حواز التعدَدٍ وإ 
كان أرحح وأقوى دليلاً لكنْ فيه شبهة قويّة لان حلاقه مروييٌ عن "أبي حنيفة" أيضاًء واخصارة 
"الطحاوي" و"التمرتاشي" و"صاحب الختار" وجعلة "العنابي" الأظهر وهو مذهب 
"الشافعي" > والمشهورٌ عن "مالك" وإحدى الروايتين عن "أحمد" كما 6 ا 
"نور الشمعة في ظهر الجمعة" بل قال ير من الشافعيّة: ((إنه قول أكثر العلما 
ولا يحفظ عن صحابي ولا تابعي جحويرٌ تعدّدها/) اه. 


سي" في رسالته 


(قولة: أقول: وفيه نظرٌ بل هو إلخ) قد يقال: مراد "الشارح" بقوله: ((فيصلي إلخ)) أنه يفترض 
عليه ذلك وهذا إنما يتفرَّعٌ على حلاف المذهبء وأمًا عليه فلا يُفترّضُ عليه» بل يكره على ما 
ف "البحر“ أو يندب أو يجب على غير 5 ف "البحر". 


)١(‏ "بجمع الأنهر": كتاب الصلاة ‏ باب الجمعة ۱٦۸/١‏ بتصرف. 

(؟) لعله "المطلب الفائق شرح كنز الدقائق"» وستأتي ترجمته 595/1. 

(۳) صضع "در ". 

. ٠١٤/۲ "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة‎ )٤( 

(ه) "الاختيار": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .۸۳/١‏ 

.)ه١٠٠١4ت(ّيسدقملا "نور الشمعة في أحكام ظهر الجمعة": لعلي بسن محمد نور الدين المعروف بابن غانم‎ )١( 
.)1 7/5 "الأعلام"‎ ١۸ ٠/۳ ("كشف الظنون" 1985/9 "خلاصة الأثر"‎ 


الجزء الخامس ‏ .ب وس ا باب الجمعة 


ewoenuvoenennvoaranvnnaevanannacannoeneonnraccanananaaacbesesesnuQcecnsegenseaaneassssovsnnsns 


وقد علمت قول "البدائع": ((إنه ظاهرُ الرواية))؛ ولي "شرح المية"“ عن "جوامع الفقه": 
((أنه أظهرٌ الروايتين عن "الإمام"))» قال في "النهر: ((وفي "الحاوي القدسي"”: وعليه الفتوى» 
وقي "التكملة" ل "الرازي": وبه تأحذ)» اه. 

فهو حينئذٍ قول معتمدٌ في المذهب لا قول ضعيف؛» ولذا قال في "شرح امنية": ((الأولى 
هو الاحتياط؛ لأنّ الخلاف قي جواز التعدّدٍ وعدمه قوي» وكونُ الصحيح الحوازٌ للضرورة للفتوى 
لا يَمنعُ شرعيّة الاحتياط للتقوى)) اه. 

قلت: على أنه لو سُلْمَ ضعفهُ فا خروجٌ عن حلافه أولى» فكيف مع حلاف هؤلاء الأئمّة؟ 
وفي الحديث امتفق عليه": ررفمّن اتقى الشبهات استبراً لدينه وعرضه»؛ ولذا قال بعضّهم فيمن 
يقضي صلاةً عمره مع أنه لم يَفنَهُ منها شيءٌ: لا يكرة؛ لأنه أذ بالاحتياط» وذكر في "الق ": 
((أنه احسن إن كان في صلاته حلاف المجتهدين))» ويكفينا حلاف من م۳ . 


)١(‏ "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة الجمعة صااه ه-. 

(۲) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق /۸٤‏ باختصار. 

(۳) "الحاوي القدسي": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق ٠د‏ إب» لكن عبارة: ((وعليه الفتوى)) ليست فيه. 

.۲۲۰/۲۳ "تكملة مختصر القُدُوري": لحسام الدين لمكي الرّازيّ(ت58مهاء وتقدّم التعريف بها‎ )٤( 

(5) "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة الجمعة ص١‏ ده باحتصار. 

)١(‏ أخرجه البحاريّ )٠۲(‏ كتاب الإعان - باب فضل من استبراً لدينه» ومسلم )٠١۹۹(‏ كتاب المساقاة ‏ باب أخذ 
الحلال وترك الشبهات» وأحرجه أحمد ۰۲۹۹/٤‏ وأبو داود (۳۳۳۰) كتاب البيوع ‏ باب في اجتناب الشبهات» 
والترمذي )١١٠١5(‏ كتاب البيوع ‏ باب ما جاء في ترك الشبهات» وقال: حسن صحيح. والنسائيّ بدحوه ۲٤۲/۷‏ 
كتاب البيوع ‏ باب اجتناب الشبهات في الكسبء وابن ماجه )۳۹۸٤(‏ كتاب القعن ‏ باب الوقوف عتد الشبهات 
من حديث امان بن بشير طت مرفوعاً. 

(۷) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب في الجمعة ق ۲۲/إب. 

(۸) في هذه المقولة. 


قسم العبادات لسسسسسسسمم اباس لهسم سن حاشية اين عابدين 


ومفو ةم وه وو ين مو مير ةم نمم رمثم نممو عم يميم و مم ع عم م يوه ميرو مم مم مم م ممه مم روه نه وو ووو نو وبع ين ةم ييه م يم رن م ريو 


ونقلَ "المقدسى ار ((كلٌ موضع وفع الك في كونه معسراً بغي لهم أن يصلوا 
بعد الجمعة أبعاً ب لظهر احتاطة» حت له و لم تفع ا لجمعة موقعها يخرجون عن غهدة فرض 
الوقت بأداء الظهر))» ومثلة ف "الكافي "0 وی "القنية"20: ((لما ابت أمل مرو بإقامة الجمعتين 
فيها مع اخحتلاف العلماء في جوازهما مر أمّهم بالأربع بعدها حتماً احتياطاً)) اه. ونقَلَهُ كني 
من شرَاح "الهداية"“ وغيرها وتداولوه. 

وف 'الطهيرية"0©: ((وأكتر مشايخ بخاری عليه ليخ رج عن العهدة بیقین))» 38 قل "اللقدسي" 
عن "الفتح": («(أنه ينبغي أن يصلى أربعا ينوي بها آخر فرض أدركت وقنةُ ولم أَوَدُهِ إن تردّد ق 
مر أو تعدّدت ا وذکر مثْلَهُ عن المحقق "ابن حُرُباش"» قال: ((ثم قال: وفائدتة 
الخروج عن الخلاف المتوهّم أو الحققي وإ كان الصحيحٌ صحَة التعداده فهي نفع بلا ضرر)» 
رتوو فوطي 0 لسن رمي 1 و" النهر": ((أنه لا يبغي التردّدُ في ندبها 
على القول بحواز التعدّدٍ :حروجا عن الخلاف)) اه. وف "شرح الباقاني””: ((هو الصحيح)). 

وبالحملة فقد ثبت أنه بغي الان باد مله لكل بقي الكلامُ في تحقيق أنه 
واحب أ أو مندو ب قال "الملقدسى ": ((ذكر " ابن اش" عن له و التصريح بالندب» زت فيه: 


.ب/٠١١‎ ق/١ "المحيط البرهاني": كتاب الصلاة  الفصل الخامس والعشرون ف الجمعة‎ )١( 

(؟) "كاف النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١/ق‏ ١دأإب.‏ 

(۳) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب في الجمعة ق۲۲ /إب. 

.٠٠/۲ انظر "الفتح": كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة‎ )٤( 

(5) لم نعثر عليها في مظانها من "الظهيرية". 

(1) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 78/7. 

(۷) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق٤‏ ۸/إب. 

(۸) له شرح على "ملتقى الأبخر” وشرح على "النقاية", ولم يتبين لنا المراد منه هنا. انظر "فهرس مخطوطات 
الظاهرية" ‏ الفقه الحنفي 291/١‏ 466. 

(9) لم نعثر على النقل في شرحه على "الوهبانية"» ولا في ألغازه. 


أن وججحوبه عليه بآحر الوقت))» E‏ ف ا وا ا ا ال ا 


أنه ينبغي أن يكون عند جرد التوهّم, أمَّا عند قيام الشلكٌ والاشتباةٍ في صحَّةٍ الجمعة فالظاهر 
الوحوب» ونقَلَ عن شيحه "ابن الهمام'”" ما يفيه وبه عَم أنها هل تحزي عن السنةٍ أم لا؟ 
فعند قيام الشلكّ لاء وعند عدمه نعم» ويؤيّدُ التفصيل تعبيرٌ "التمرتاشي" ب : لا بدَّ وكلامُ "القنية" 
المذكول) اه. وهام تحقيق المقام في "رسالة المقدسي" و قد ذكرٌ شذرةً منها في "إمداد الفتاے۔ 

وإغا أطلنا قي ذلك ما يوهِمَهُ كلام "الشارح ا ل "البحر" من عدم فعلها مطلقاء 
نعم إن أذّى إلى مفسدةٍ لا 00 کا والكلام عند 0 ولذا قال "المقدسى ارو عا 
بذلك أمثال هذه العوام» بل دل عليه الخواصَ ولو بالنسبة إليهم)) اه والله از أعلم. 

۷٠١‏ (قولُ: لأنّ وجوبه عليه بآخر الوقت) قال في "الحلبة”©»: (إفي هذا التعليل نظرٌ فن 
اذهب أنّ الظهر يحب بزوال الشمس وجوباً موسّعاً إلى وقت العصرء غير أن السبب هو الجزءُ 
الذي يتصلٌ به الأداءء فإ لم يُوَدٌ إلى آحر الوقت تعمّنَ احرء“ الأعير للسببيّة)) اه. 

أقول: يمكر أن يجاب بأد قوله: ((والأحوط نة آخر ظهر اوک وق نهو الحو الس 
إلى ما إذا رياح الو رو على اوه رقن دحو نر e‏ 
الدمعة؛ لأنّ ووب أدائه أو ثبوته في ذميه لا يكوك إلا في في آحر الوقت أو بعده» نعم لو قال: 


(قولَهُ: أقول: يمك أن جاب إلخ) لم يظهر كوثهُ حواباً عمًّا في "الحلبة"» بل كوئة توجيهاً لاحتيار 
ما في "الشارح” عن الصّور المذكورة على ما قاله. 


.٠٠/۲ "الفتح": كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة‎ )١( 

(۲) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق ١۲۸/ب.‏ 

(۳) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 51/7 ,.١‏ 

(5) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل الخامس في صلاة الجمعة ۲/ق ۲۷۸/. 


(د) من («الدي)) إلى ((تعين التزء)) ساقط من 


"7" 


ه١‎ 


قسم العبادات ا لشسشسسة يم حاشية ابن عابدين 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا 0 


وجب علي يفيدٌةُ؛ لأنّ الوحوب بدول الوققت بخلاف وحوب الأداء على ما حقَقَهُ في 
1 1 200 ع 0 َه 5-6 05 
التوضيح”" من الفرق بين الوحوب ووجوب الأداء» لكن الأولى أن يزيد: ولم أصلي» أو 
ولم أده كما مر" عن "الفتح"؛ لأنه إذا کان هله طه ناف و كانت هده اة صحييحة في 
نفس الأمر ينصرف ما نوى إلى ما عليه» وبدون هذه الزيادةٍ لا ينصرف ما نوى إليه» بل يقع نفلا؛ 
لان آخر ظهر اد رکه هو ظهرٌ يوم الجمعة؛ لما مر من أن الوقت عندنا للظهر أصالة في يوم 
الجمعة حلاف ل زفر“ وكذا إذا قلنا: 9 ظهر الجمعة E‏ عنه بصلاة الجمعة؛ لأنه يصيرٌ آخخحرٌ 
ظهر أد ركه ظهرَ يوم الخميس» فلا يتصرف إلى ظهر فائت عليه قبله إلا إذا زاد قوله: ولم أصلهء 
ولعل "الشارح" شار إلى هذا بقوله: ((فتنبه))» فافهم. 
( تعمة ) 
قال في "شرح المنية الصغير "“: ((والأولى أن يصلي بعد الجمعة سنتها ثم الأربعٌ بهذه ايق 
أي: َة آحر ظهر أدركتةُ ولم أصله» ثم ركعتين سنة الوقت» فإ صخت الجمعة يكون 
قد أَذَى سنتها على وجههاء وإلا فقد صلى الظهرٌ مع سنته» وينبغي أن يقرأ السورة مع الفاتحة 


(قولة: ينصرفُ ما نوى إلى ما عليه) فيه تام وذلك أنه إذا كانت الجمعة صحيحة في نفس الأمر 
يصدقٌ على ظهر هذا اليوم أنه آخعرُ ظهر أدرَلدَ وقته ولم يصلهء فلم ينصرف ما نوی إلى ما عليه بل يقعُ 
نفلا نعم يتصرف إلى ما عليه لو قال: آخر طهر وبحب علي ولم أصله بدل: أد ركت وقنهُ ولم أصله. 

(قولة: إن هر الجمعةٍ سقط عنه) أي: لم يفترض عليه بسبب افتراض صلاة احمعة كما هو قول 
زفر" القائل: إنها فرض مستقلٌ وليست بدلا عنه. 


ft 


)١(‏ "التوضيح": الفرق بين نفس الوحوب ووجوب الأداء ٠١/١‏ (هامش "التلويح"). 
(۲) في المقولة السابقة. 

(7) المقولة 158 قوله: ((وليست بدلاً عنه إلخ)). 

4 "شرح المنية الصغير": فصل ف صلاة الجمعة ص754-١1107-‏ بتصرف. 


الجزء الخامس معسب حت ج و د ت کے بات اة 


(و) الثالث (وقت الظهر فتبطّل) الجمعة (خرو حه) SSA‏ 


في هذه الأربع إن لم يكن عليه قضائّ فان وقَعَتْ فرضا فالسورة لا تضيٌ وإن وقَمَتْ نفلا فقراءة 
السؤزة راجت اة 

أي: وأما إذا كان عليه قضاءٌ فلا يضم السورة؛ لأنّ هذه الأربع فرضٌ على كل حال. 

قلف واا ان جد وة ع ر ات ارا سما واا أ ين 
وركعتين سنة الوقت» أي: لاحتمال أن الفرض هو الظهرٌء فتقعٌ الر كعتان سنتة البعديّة. 

والظاه: أنه يكفي نيه آحر ظهر عن الأربع سنة الجمعة إذا صخت الجمعة؛ لأنّ العتمد 
عدمٌ اشتراط التعيين في السنن» وإ لم تصح فالفرضٌ هو الظهرٌ وتقع الأربع التي صلاها قبل 
الجمعة عن سنة الظهر القبيَّة لكنْ لطول الفصل بصلاة الجمعة وسماع الخطبة يصلي أربعا 
أحرى» فالأولى صلاة العشرة. 

]121[ (قولة: فتنبّة) ي بعض النسخ: (("قنية"))» وهي صحيحة؛ لأ ما ذكرة هو نص 
عبارة "القنية". 

۷۲ (قوله: وقت الظهس) فيه أن الوقت سببُ لا شرط وأنه لا بد منه في سائر 
الفنلواك :ولواب ات مت لرن شط ل الؤذىء وعرطة العيوة لبيك رة 
لغيرهاء فإنه بخروج الوقت لا تبقى صححَّةٌ للجمعة لا أداءً ولا قضاءً بخلاف غيرهاء O‏ 


(قوله: إذا صحّت الجمعة) ولم يكن عليه ظهرٌ فائتة. 

(قولهُ: لكنْ لطول الفصل بصلاة الجمعة إلخ) لا حاجة للإتيان ثانياً بسنة الظهر القبليّة؛ لأنّ الأربع 
عقب الجمعة هي سنتهُ القبلية على فرض صحَّنه وعدم صححّة الجمعة» وعلى تقدير أن الجمعة هي 
الصحيحة تكو الأربع بعدها ستتهاء وليس هناك ظهرٌ حتى يأتي بسنته القبليّةه نعم يحناجُ لما ذكرةُ 
لو نوى بالأربع عقب الحمعة خر ظهر عليه ثم أنى بأربع سنة الجمعة. 
)١(‏ "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب في الجمعة ق۲۲/ب. 
(؟)"الحواشي السعدية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ۲۲/۲ بتصرف (هامش "فتح القدير"). 


قسم العبادات قبطت ا ۳٦‏ 2 ل حاشية ابن عابدين 


ملق وره ر وا ا عن ال وان ارت رط لاء رط 


الافتتاح. 
(و) الرابع (الخطبة فيه) فلو حطب قبله وصلى فيه لم تصحّ GS SES‏ 


0 (قولة: مطلقا) أي: ولو بعد القعود قدرَ التشهدٍ كما في طلوع الشمس في صلاة 
ا ا أبن وال لاني عشرية. 

هم (قولُ: على المذهبع رد لما في "النوادر": ((من أن امقتدي إذا زَحَمَةُ اناس فلم 
يستطع الركوعٌ والسجود حتى فرغ الإمامٌ ودل وقت العصر فإنه ّم الجمعة بغير قراءق)» 
اولاق ايرام 

[1Y0]‏ (قولة: الخطبة فيه) أي: في الوقت» وهذا أحسنٌ من قول "الكنر": وي 
قبلّها))؛ إذ لا تتصيص فيه على اشتراط كونها قي الوقت. 

( تنبية ) 
في "البحر”” عن "المجتبى”: ((يُشترَط في الخطيب أن يتأمّلَ للإمامة)) اه. 

لك ذْكْرَ قبله ما يخالفهٌ حيث قال: ((وقد عَلم من تفاريعهم ا يشرط في الإمام أن 
يكون هو اللخطيب» وقد صرح في "الخلاصة"50: اللو عط ميا ب لطن ريسل 
الحمعة رجحل ل يحوز)» اه. وسيذكر”” "الشارح": ((أنّ هذا هو المختارٌ)). 


۳٤/٤ )۱(‏ "در" 

(۲) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق8١٠١/ب.‏ 

(۳) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ٠١۸/۲‏ . 

.۷١/١ انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة‎ )٤( 

(د) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ٠١۹/۲‏ . 

(1) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة - الفصل الثالث والعشرون في صلاة الجمعة ق۲٠‏ معزياً إلى "'المنتقى" وقد مرت 
هذه المسألة صا .-١‏ 


(۷) صدم كم "در". 


ل لقان «شحتسح ند سے اناميا 


© الخامسٌ (كونها قبلها) أن شرط الشيء سابقٌ عليه (بحضرة جماعة تنعقِدُ) 
الببقة زنهم eo ٤ 2 E‏ 


( تعمة ) 

لم يُقَيّد الخطبة بكونها بالعرييةِ اكتفاءً ما دمه 1 و وابة من العلاة وى أنهنا عير 
شرط ولو مع القدرة على العربية عنده حلاف لهماء حيث شرطاها إل عند العجز كالخلاف 
في الشروع في الصلاة)). 

5ه (قولةُ: والخامسن کونها قبلّها) أي: بلا فاصل كثير عاونا شما ری را 
الانعقادٍ في حق من يشيئ التحريمة للجمعة لا كل من صلاهاء فلذا قالوا: لو أحدّث الإمامُ فقَدّمٌ 
من لم يشهدها جارَ؛ لأنه بان تحريمتهُ على تلك التحرعة اشاق فلو أفسّدَها الخليفة فالقياس أن 
لا يستقبل بهم الجمعة E‏ الجوازٌ ؛ لأنه لسا قام مام الأول افك به كيا 
ولو كان الأول أحدّث قبل الشروع فقدمَ من لم يشهدها لم بجر مز "ة فت ملخصاً. 

٠۷۷‏ (قوله: تنعقد الجمعة بهم) بأ يكونوا ذكوراً بالغین عاقلين ولو كانوا معذورين 
بسفر أو مرض. 

۷۸١‏ (قولة: ولو كانوا صما أو نياماً) أشار إلى أنه لا يُشترَط لصحّيقها کونها 
سرغ لهي بل يكفي حضورهې حتی لو بَعُدوا عنه أو ناموا أجحزأت» والظاهر أنه ييشترّط 
کونها ا يسمعها من كان عنده إذا لم يكن به مانع» ا 

زقلا (قوله: على الأصح إلخ) عزا تصحيحّة في اللي ايسا إلى "المعراج" 

.١ 58/5 "البحر": كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة‎ )١( 

(۲) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب السادس - الفصل الأول في الجمعة ق ۳۷/أ. 
(0) ۲۹/۲ وما بعدها "در". 

)٤(‏ ص ۸٤۔‏ "در". 

(ه) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ۲۸/۲. 


60 "شرح المنية الكبير": فصل ي صلاة اعليعة 3ة 5 
0 "الحلبة": التكملة - الفصل الخامس ف صلاة ابجمعة ۲ق اه 


قسم العبادات 21-9 ۳۸ حاشية ابن عابدين 


و"المبتغى" بالغين» وجرّمٌ به في "البدائع”" و"التبييين'” و "شرح النية"”» قال في "الحلبة": 
((لكن هذا إلى أل راوز دو والاخرى ا فر ع لو عطي و 
حاز» و فاد شيخحنا -يعني: "الكمال" 7‏ اعتمادّها)). 

۷۹۰ (قولة: لأنّ الأمر الس ليس إلا لماعي كتاقال ف لتر وفيا أن 
الشرط الحضورٌ كما مر لا السماع» فكان المناسب أن يقول: لأنّ المأمور بالسعي مخ تأمّل. 

ر١٠۷‏ (قولّة: وحرّمٌ في "الخلاصة”” إلخ) مشى عليه في "نور الإيضاح"؛ وقال في 
"شرحه””'": ((وإئما اتبعناه لأنه منطوق» يم على الفهوم)) اه.. 

أي: هم من قولهم: يشترط حضورٌ جماعة أنه لا يصح بحضور واحب وقول "صاحب 
الخلاصة": ((لو حضرٌ واحدٌ أو اثنان وخطب وصلى بالثلاثة جار)) منطوق» وفيه نظرٌ فإك حَغْلَ 
حضور الجماعة شرطا منطلوق أيضا؛ لأ الجماعة من الاجتماع فتنافي الوحدة وقد جُعِلَتْ 
شرطاًء والشرط ما يلزم من عدمه العدم تأمّل. 


.755/1١ "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في بيان شرائط الجمعة‎ )١( 

(۲) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .778/١‏ 

20 000 المنية 0 فصل لي صلاة الجمعة صه د ه-. 

)٤(‏ "الحلية": الفصل الخامس في صلاة الجمعة ۲/ق 70/9 /أ. 

١ه‏ 50 : كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ؟/0”. 

(5) قوله: ((لأن الأمر بالسعي)) أي: للذكرء كما هو مصرَّح به في الشرح. اه مصححه. 
(۷) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق868/). 

(۸) أي في"النهر" بتصرف. 

(9) "حلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث والعشرون في صلاة الجمعة ق۲٠‏ /أ. 
)٠١(‏ "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق۲۸۳/ب. 


عه 


الجزء الخامس تسشيعم لوس هاب الجمعة 


(وكفت دة ا اوس للخحطبة المفروضة مع الكراهة وقالا: لا بد من 
ذكر طويل» وأقلَهُ قدرٌ التشهد الواحب (بنّها فلو حَمِدَ لعطاميه) أوتعحباً رلم ينب عنها 
على المذهبي) كما في النسمية على الذبيحة لكئه ذكر”" في الذبائح: ((أنّه ينوب)) فتأمّل. 


[VY]‏ (قوله: وكفت ی إلخ) شروع ف دكن الخطبة بعد بيان شروطهاء وذلك لأنَّ 
الأمور به في آية اشوا [ الحمعة- ٩‏ ] مطلق الذكر الشامل للقليل والكثير والمأثور عنه لل 
لا يكوك يناتا لعدم الإتجال في لفظ الذكر. 
٠٣‏ (قولهُ: مع الكراهة) ظاهر "القهستاني": ((أنها تتزيهيّة» تأمّل. 
575 (قو له و 1 إلخ) في "العناية": ((وهو مقدارٌ ثلاث آيات عند "الكر حي" وقيل: 
مقدارٌ التشهد من قوله: التحَّاتُ لله إلى قوله: عبدُهُ ورسوله)). 
م (قوله: بنّتها) أي: ية ا لخطب. 
VY‏ (قوله: أو تعجباً) الأولى أن يقول: أو سبح تعجباً "رل" 
0 (قولةُ: على المذهب) وروي عن "الإمام" أنه تجزيه» "ح"7©. 
۹1۸ (قولة: لكنه ذكر) أي: ا حيث قال: (( ولو عطس عند الذبح فقال: 
الحمدُ لله لا يحل في الأصح بخلاف الخطبة)) اه. 

فن مُفاده أن حَمْدَ العطاس يكفي لهاء قال "ح”©: ((وعكن أن يُجاب بأنه مبنيّ على 


الرواية التي قدَّمناها)). 


(1) انظر المقولة [۳۲۳۹۸] قوله: ((لعدم قصد التسمية)). 

(۲) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل ي صلاة الجمعة .1507/١‏ 

(۳) "العناية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ٠١/۲‏ (هامش "فتح القدير"). 
)٤(‏ "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .7417/١‏ 

(ه) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق9١١/)ب.‏ 

)05 'ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق۹١٠‏ إب. 


قسم العبادات ,ي حاشية ابن عابدين 


(ويسّن حطبتان) حفيفتان» وتكره زيادتهما على قذر سورةٍ من طوال المفصل 
(يجلسة بينهما) بقار ثلاث آياتٍ على المذهبء وتاركها مسيءٌ على الأصح 
کتر که قرا قدر ثلاث آیات» وهر بالثانية لا كالأولى» توق قاد ا طامنا تسو ا ا 


اكلام (قولة: وسن تان ان ماس سن ان اة خوط لان الشترت هو 
تكرارها مرّتين» والشرط إحداهما. 

۷۷٠‏ (قولُ: على المذهب)'" وقال "الطحاوي": ((بقادر ما يَمَس موضعٌ حلوسه من 
المنبر))» "بحر" 

۷۷ (قوله: وتكرة زيااتهما إلخ) عبارة 'القهستاني": ((وزيادة التطويل مكروهة)). 

YY)‏ (قولة: كت ركه قراءة قدر ثلاث آياتي) أي: یکره الاقتصار في الخطبة على نحو 
ای وا ا يكون درا طویلا در ثلاث آياتٍ أو قَدْرَ التشهد الواحب» وليس المراد أن 
ترك قراءة ثلاث آياتٍ مكروة؛ لأنّ اللصرّحّ به في "الملتقى”” و" لواهب" و"نور الإيضاح"° 
وغيرها: ((أنّ من السنن قراءةً آية))؛ وقال في "الإمداد"": ((وفي "امحيط": يقرأ في الخطبة 
شور من القران و فالأخبارٌ قد تواترت أن النبي يفِقٌ: رركان يقرأ القرآنَ في حطبته» لا تخلو 


ع2 


ماع حى e E qy‏ كر | ا 4# a aê‏ . 
عن سورةٍ أو آي" ))» ثم قال: ((وإذا قرأ سورة تامة يتعوذ ثم يسمي قبلهاء وإن قرأ آية قيل: 


(۱) صضدك "در". 

(5) حق هذه المقولة التأحير على المقولة التي تليها وفق سياق "الدر". 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 110/7. 

.٠٠١/١ "جامع الرموز": كتاب الصلاة  فصل في صلاة الجمعة‎ )٤( 

(ه) "ملتقى الأججر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١45/1‏ 

(5) "نور الإيضاح”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ص٣٤‏ 1-. 

(۷) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق ۲۸۸/ب. 

(۸) "المحيط البرهاني": كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس والعشرون في الجمعة ١ق .]/٠١‏ 

(9) أما حبر قراءته عليه الصلاة والسلام للقرآن في الخطبة بسورة: فقد أخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" ۲٢/۲‏ كتاب 
الجمعة ‏ باب الخطبة يوم الجمعة يقرأ فيها أم لا وأحمد في "المسند” 458/7 ٠١۷-٤۳١‏ ومس لم (۸۷۲)(١د)‏ 
و(37()31()407) كتاب الجمعة ‏ باب تخفيف الصلاة والخطبة؛ وأبو داود )١١٠٠١(‏ و(7١١١1)‏ و(۳١١١)‏ 
كتاب الصلاة ‏ باب الرجل يخطب على قوسء والنسائي ٠١۷/۳‏ كتاب الجمعة ‏ باب القراءة قي الخطبة» = 


تكاس .© ی و ےا او اعمجت ی افيه 


seeereeenananauanavannennraannnennunanannBnaBrenanrenevevrrnnrarennernneernaannrnreornanvves 


رد م ي وأكترهم قالوا: يتعوذ ولا ُسمّي» والاحتلافُ في القراءة في غير الخطبة 
كذلك)) اه ملخصا. وبه عْللِمَ أن الاقتصار على الآية غير مكرووء فتدبر. 
مطلبُ في قول الخطيب: قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
( تبي ) 
اا و ا الآية أنه يقول: ل بالله من الشيطان 
الرجيم: فم مَرْعِْلَ صلا إلخ [ النحل - ۹۷ ]» وفيه إيهام 1 


مُ أن أعوذ ا و الله تعال» 

= والحاكم في "المستدرك" 784/١‏ كتاب الجمعة» وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه: ولم يوافقه 
الذهبيّ» والطبرانيّ في "المعجم الكبير” ۱(/۲۰ ۳۲ )ر(۳۲۲)و(٤‏ 74)و(ت 074)» والبيهقيّ في "السنن الكبرى" 511/9 
كتاب الجمعة ‏ باب ما يستحب قراءته في الخطبة» والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" ۳٠٤-۳۹۳/١‏ كتاب الحمعة - 
باب القراءة في حطبة الجمعة؛ والنووي في "خلاصة الأحكام" ۸٠ ٠/۲‏ كتاب صلاة الجمعة ‏ باب وجوب القراءة 
فة اة كلهم عن خد ام عع بت ار ين اماد ری الله ع قات رسا ات و 
إلا من في رسول الله يَخَطّب بها كل معت قالت: وكان تثورنا ووز رسول الله واحدا». 
وأما حبر قراءته عليه الصلاة والسلام للقرآن في الخطبة بآية: فقد أحر ج البحاريّ (۳۲۳۰) كتاب بدء الخلق ‏ باب 
إذا قال أحدكم آمين» والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأحرى غفر له ما تقدم من ذنبه» و(9755) كتاب 
بدء الخلق ‏ باب صفة النار وأنها خلوقة» و(۹١4۸)‏ كتاب التفسير - باب واد ويطك مض عارك 4 الآيةء 
ومسلم )59()807١(‏ كتاب الجمعة ‏ باب تخفيف الصلاة والخطبة؛ وأبو داود(457") كتاب الحروف والقراءات - 
أول كتاب الحروف والقراءات» والترمذيّ (504) كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء في القراءة على المتبرء وقال: 
حديث يعلى بن أميّة حديث حسن صحيح غريب والبيهقي في "السنن الكبرى" ۲٢۱/۳‏ كتاب الجمعة ‏ باب ما 
يستحب قراءته في الخطبة» وقال: رواه مسلم والبخاري» والنووي في "خلاصة الأحكام" 6٠٠٠/9‏ كتاب صلاة 
یھ باه وجري و الجن وو وتوا ا كلو نرق ارا يبلن ی أبن ری الل ا 
أنه سمع النبي يت يقرأ على انبر نيمك 4 وهو لفظ مسلم» وقي الباب عن أبي هريرة؛ وجابر بن سمُرة 
رضي الله عنهما. 
وقد مر قريباً حديث أبي سعيد الخُدْرَي مَل 717/4 وهو حجة وشاهد في هذا الباب. 


قسم العبادات لسسسسسسسسم لي حاشية ابن عابدين 


EEE ال ا ا ا‎ e 


وبعضهم يتباعدُ عن ذلك فيقول: قال الله تعالى كلاما أنلوه بعد قولي: أعوذ بالله إلخ» ولكنْ في 
حصول الاستعاذة بذلك نظرٌ؛ لأنّ المطلوب إنشاءٌ الاستعاذة» ولم تق كذلك» بل صارت 
محكيّة مقصودا بها لفظهاء وذلك يناي الإنشاءً كما لا يخفى» فالأول أن لايقول: قال الله تعالى» 
ولشيخ مشايخنا العلامة "إسماعيل الجراحي"' شارح اناري" ال في هذه المسألة لا يحضرني 
الان ما قالَهُ فيهاء فراجعها. 

ر٣۷۷‏ (قولة: وييداً) أي: قبل الخطبة الأولى بالتعوذٍ سرک ثم بحمد الله تعالى والثداء عليه 
والشهادتين والصلاةٍ على النبيّ وله والعِظَةٍ والتذكير والقراءق» قال في "التجنيس": ((والثانية 
كالأرل: إل أنه يدعو للمسلمين مكان الوعظ), قال في "البحر": ((وظاهرة أنه س ا آيةٍ 
فيها كالأول)) اه. 

( تنبية ) 

ما يفعلهُ بعضُ ا خطباء من تحويل الوجه جهة اليمين وجهة اليسار عند الصلاة على النبي يل 
في الخطبة الثانية لم أرَ من ذَكَرَة والظاهرٌ أنه بدعة ينبغي تركة لملا يتوم أنه سنّة ثم رأيت 
في "منهاج الدووي””" قال: ((ولا يليت يمينا وشمالاً في شيء منها))» قال "ابن حجر" 
ق "شرحه"9©: ((لأنّ ذلك بدعة)) اه. 

ويؤحذ ذلك عندنا من قول "البدائع': ((ومن الستَة أن يستقبل الاس بوحهه ويستدبرٌ 
القبلة؛ لأنّ النبي َي كان يخطب هكذا)) اه. 


)١(‏ لم نهتد إلى معرفتها. 

(۲) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 59/19 ,١‏ 

(۳) انظر "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ص ۸۸-. 
)٤(‏ "تحفة المحتاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ٤1۲/۲‏ . 

(ه) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان شرائط الجمعة ١517/1؟,‏ 


الجزء الخامس سس سه سسسسسسسسس- بإب الجمعة 


والعمّين» لا الدعاء للسلطان» وحوزة "القهستاني"» ويكرة تحرها وصفة ما ليس 
فيه E‏ لأمر .معروفي؛ لأنه منها. ومن السنة حلوسة کو 


Mu‏ ا ال وا 


و"العباس" رضي الله تعالى عنهما. 
( لطيفة ) 


55 (قوله: وَالعَمّين) هما‎ [YE] 


نتمعت عن فض شیوخ أنه كان يقول: إن اطا يسن هنا مرتين» حيث يقولون: 
وارض عن عمّي بيك الحمزة والعبّاس بإدال أل على "حمزة" وإبقاء منع صرفه مع أنه لم يُسمَّعْ 
دخول أل عليه 3 دلت يصرف. 

]1¥[ (قو ل : وجحوزة اعات إلخ) عبار نه ررم يدعو لسلطان الزمان بالعدل 
والاحسان متجنا ن مدتحهعمًا قالوا؛ إنه كفر وبلخسرال كمال "غيب" وغيرم) :اه 

وأشار "الشارح" بقوله: ((وحَوره)) إلى حمل قوله: ((ثم يدعو إلخ)) على الحواز لا الندب؛ 
لأنه حكم 2 لا 3 لوعن دايل» 5 قال ڼ الخ ((إنه لا يست لما روي عن 
"عطاء "0 حين سكل عن ذلك فقال: إنه مُحدّث» وإغا كانت اة تذكيرا)) اه 

ولا يناي ذلك ما ا 6 "الشارح" ف باب الامامة من وجحوبب الدعاء له بالصلاح؛ 
لأنّ الكلام في نفي استحبابه في حصوص الخطبة» بل لا مان من استحبابه فيها كما يذعی لعموم 


(قولة: بل لا مالغ من استحمابه قيها) يظهر هذا شيعا لو دعن له عا فيه نفع لمان لآ فنا نفعة 
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قاصر عليه غير متعد لغيره» تأمل. وما نقل عن أبي موسى" ليس فيه الدعاء للسلطان» بل يِن قبيل 
الدعاء للخلفاء الراشدين» على أذ ما ذكره من علّة الاستحباب لا يقتضيه في الخطبة التى أصا 
مشروعيّتها الذكرٌ والوعظ» وعدمٌ الدعاء له في الأزمان السسّالفة مع حور الكثير من سلاطينهم خصوصاً 


)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة الجمعة ١/١‏ بتصرف. 

(۲) لم نقف عليه فيما بين أيدينا من المصادر الحديثية. 

(۳) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 2150/5 

(4) الإمام التابعي عطاء بن أسلم بن صفران» الشهير بعطاء بن أبي رباح المكي(ت٤‏ ١١ه).‏ ("وفيات الأعيان" 
۲۳ "سير اعلام النبلاء" 78/0). 

(ه) 44۰/۳ "در" 


قسم العبادات سس هم سس سس حاشية ابن عابدين 


ومرم وي رو يو فقوة يع مرميق يميه فيه نقمي يه يوهي يه تممه م رهاير هايو م رو و رم ف قفارو نونفو وم وال فم ون نمم م مي زوفن 


المسلمين, فان في صلاحه صلاح العام وما في "البحر": ((من أنه مُحَدّثْ)) لا ينافيه» فان سلطان 
هذا الزمان أحوج إلى الدعاء له ولأمرائه بالصلاح والنصر على الغا وقد تكنو اة اة 
أو مندوبة» على أنه ثبت أن "أبا موسى الأشعري" - وهو أُميرٌ الكوفة- كان يدعو ل "عمر" قبل 
امد نايع عليه تقديم "عمر"» فشكا إليه» فاستحضر المنكر فقال: إنما أنكرت تقدعك على 
ي بكر" فبكى واستغفره”» والصحابة حيتئثر متوفرون» لا يسكتون على بدعدة إلا إذا شهدت 
لها قواعد الشرعء ولم ينك أحدٌّ منهم الدعاءً بل التقديمٌ فقطء رايا ند الدعاء للسلطان على 
المنابر قد صار الآن من شعار السلطنة فمن ت ركه يُحشَى عليه ولذا قال بعضْ العلماء: لو قيل: إن 
الدعاء له واحبُ لما في ت رکه من الفتنة غالبا لم بعد كما قيل به في قيام الناس بعضيهم لبعض. 
والظاهرٌ: أن منع المتقدّمين مبني على ما كان في زمانهم من المجازفة في وصفه مثل: 
السلطان العادل الأكر م شاهنشاه الأعظم؛ مالك رقاب الأممء ففي كتاب الردة من 
"التاترحانية": ((سعل 0 هل يجوز ذلك؟ فقال: لا”؛ لأنّ بعض ألفاظه كفرٌ وبعضّها 
كذب» وقال "أبو منصور”): من قال للسلطان الذي بعض أفعاله ظلم: عادل فهو كافرٌ 


مثل "الحجّاج" مع شدَّة الاحتياج لصلاحهم دليلٌ عدم الندب» وإلاّ كيف يتركونه مع توفر دليله؟! 
ل ل ل ل ن إلخ. 
(قولة: فأَنكِرٌ عليه تقديمُ "عمر') المدكِرٌ على "أبي موسى" هو "ضبَّةُ بن محضر العنزي"؛ والمشكو 
إليه والمحضر هو "عمر"» وبكاء "عمر" واستعذاره ل "ضبّة" لما وقع له من إشخاصه له من الكوفة 
إلى مكّة كما ذكَرَ القصّة "السنديئ" 
(قولة: شاهنشاه) .معنى سلطان السلاطين. 


)١(‏ الخبر في "الرياض النضرة" »455/١‏ والذي أنكر عليه هو ضبّة بن حصن العنزي. 
(؟) "التاترخانية": فصل ف ما يتعلق بالسلاطين والحبابرة والأكاسرة ه/7ه. 

(۳) ((لا)) ساقطة من "ب". 

)٤(‏ أي: الماتريدي» إمام الهدى» كما في "التاترحانية". 


الجزء الخامس ت ٤‏ باب الجمعة 


32 2 0 4 
في مخحدعه عن بين المنبر» ولبس السوادء ا اا ل كه ل EN‏ 


Ce 


/4 4ه وأمًا شاهنشاه فهو من حصائص الله تعالى بدون وصف الأعظم» لا جور وصف العباد به» وا 
مالك رقاب الأمم فهو كذب)) اه. 

قال في "البرازية"“: ((فلذا كان أثمّة حوارزم يتباعدون عن المحراب يوم العيد والجمعة)) اه. 

أمّا ما اعتيد في زماننا من الدعاء للسلاطين العثمانية أَيدَهم الله تعالى كسلطان البرين 
والبحرين وخادم الحرمين الشريفين فلا مانع منه» والله تعالى أعلم. 

1۷47 (قولة: في مخدعه) هو اة التي تكون في المسجدء قال "النفييوظ " 
في "حاشيته"”“ على "سنن أبي داود": ((المخدغ: هو الييت الصغير الذي يكو داحل البيت 
الكبير وميه تضم وتفتعح) اه. وفي "القاموس": ((المحدَعٌ كينبر: الخزانة)) اه "مدني ". 

ر۷۷۷ (قولة: عن ين المنبر) قيدٌ ل((مخدعه))» قال في "البحر": ((فإن لم يكن ففي 
هته أو ناحيته» وتكرهُ صلاته في المحراب قبل الخطبة)). 

4 (قولةُ: ولب السواد) اقنداءٌ بالخلفاء» وللتوارث في الأعصار والأمصارء "بحر”©» عن 
"الحاوي افاي : 

فلك ا أذ نا در ا وا اهو اله م اة اديه 


ليس أحسن الثياب» وفي "شرح اللتقى"" من فصل اللباس: ((ويستحّب الأبيض وكذا الأسو؛ 
لاه شعارٌ 2 العبّاس» ودخل عليه الصلاة والسلام 0 وعلى رأسه اة سوداء0)) اه. 


)١(‏ "البرازية": كتاب ألفاظ تكون إسلاماً أو كفراً أو حطأ ‏ كلام الفسقة ۳٠۳٠/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۲) المسمًاة: "مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود". ("كشف الظنون" ۲/د٠٠٠).‏ 

(۳) "القاموس": مادة((حدع)). 

(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 111/9 نقلاً عن "الحاوي القدسي". 

(د) "البحر": كتاب الصلاة _ باب صلاة الجمعة 1١51/19‏ 

(1) "الحاوي القدسي": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق ٠‏ 5/أ. 

(۷) "الدر المنتقى":. كتاب الكراهية 371/9 .(هامش"'مجمع الأنهر"). 

(۸) أخرجه أحمد ۳۸۷/۳ ومسلم(۸٣۱۳)‏ كتاب الحج ‏ باب جواز دخول مكة بغير إحرام» وأبو داود  )40075(‏ - 


قسم العبادات ي ج ٦‏ ور ا ا ي اة ابن عابدين 


وترك السلام مِن خحروجه إلى دحوله في الصلاةء وقال "الشافعي": إذا استوّى على 
المنبر سلمّ "بحتبى" (وطهارة وسترٌ) عورةٍ (قائما) وهل هي قائمة مام ركعتين؟.. 


وني رواية د "ابن عدي": ((كان له عمامة سوداءٌ يلها في العيدين ويُرحيها خلمّة)). 

۷۷ (قولة: وتركُ السلام) ومن الغريب ما في "السراح": ((أنه يُستحَبٌ للإمام إذا 
صد امبر وأقبَل على الناس أن يُسلَمَ عليهم؛ لأنه استدبرهم في صعوده)) اه "بحر'”". 

قلت: وعبارتة في "ابلحوهرة": ((وثروى أنه لا بأ به؛ لأنه استديرّهم في صعوده)). 

۷۸٠‏ (قوله: وطهارة وسترٌ عورةٍ قائما) عل الثلاثة في "شرح النية" واجباتي مع أنه 
نفسَةٌ صرح في متن "الملتقى ”2 بسن الطهارةٍ والقيام كما في كثير من المعتبرات» وأمًا سترٌ العورة 
فصرّح: ((بانه سنة أيضاً)) في "نور الإيضاح”" و"المواهب"؛ وصرّح في "المجمع" وغيره بكراهة 
ترك الثلاثة» ولعلٌ معنى سن الستر مع كونه واحباً خارجّها ولو في خلوةٍ على الصحيح 
إلا لغرض صحيح هو الاعتدادٌ بها وعدم وجوب إعادتها لو انكشفت عورتة بهبوب ريح 


= كتاب اللباس ‏ باب في العمائم» والترمذي (د٣۷١)‏ كتاب اللباس ‏ باب ما جاء في العمامة السوداءء وقال: 
حديث حسن صحيح. والنسائي 7٠١1/5‏ كتاب المناسك ‏ باب دخول مكة بغير إحرام» و48/١١7‏ كتاب الزينة 
باب لبس العمائم السود» وابن ماجه (۲۸۲۲) كتاب الجهاد ‏ باب لبس العمائم في الحرب؛ و(585؟) كتاب 
اللباس ‏ باب العمامة السوداء والبيهقي ف "السنن الكبرى" ۱۷۷/١‏ كتاب الج باب الرخصة لمن دخلها حائفاً 
لحرب في أن يدحلها بغير إحرام» والڌارمي الى وابن حبان (۳۷۲۲) كتاب الحج ‏ باب فضل مكة من حديث 
جابرظنه مرفوعاء وف الباب عن عليء وعمرو بن حريث؛ وابن عباس وركانةط#ك. 

(۱) في "الكامل": 5//اة. 

(؟) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١/ق‏ ١٠١9/ب.‏ 

(۳) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 21١5/9‏ 

.١١١/١ "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة‎ )٤( 

(ه) "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة الجمعة صههه. 

.١ 45/1 "ملتقى الأبحر": كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة‎ )٩( 

(۷) "نور الإيضاح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة صللا ۲-. 


الجزء الخامس 0 .س بويج مس سس © باب الجمعة 


الأصح لاء ذكرَهُ "الزيلعي""» بل كشطرها في الشواب» ولو طب حنباء ثم 


ونحوه» وكذا الطهارة من الحنابة واجبة لدحول المسجد ولو بلا خطبة قتصح حطبته وإن أَيِمَّ لو 
مدا يدل على ما قلناه ما في "البدائع'”") ت قال: ((والطهارة سنة عندنا لا شرط تی ك 
I I SET‏ 

ون "الفيض": ((ولو طب مُحدئاً أو حُنباً حازء ويأثم إِنْمَ إقامة الخطيب في المسجد)) اه. 

وبه ظهرٌ أن معنى السيّة مقاب الشرط من حيث صح ا خطبة بدونه وإ كان في نفسيه واحبا 
كما قلناء ونظيرٌ ذلك عدّهُ من واجبات الطواف لأحل إيجاب الدم بتركهٍ مع أنه واحبٌ في جميع 
مُشاهد احج لكل لا يحب الدمٌ بتركه إلا في الطواف» هذا ما ظهّرَ لي فاغتدمه؛ قال في "شرح 
لمنية : (رفإن قيل: من المعلوم ينا أنه عليه الصلاة والسلام ااي كل بدون ستر وطهارة» 
قلنا: نعم» ولكنٌ لكون ذلك داب وعادتة وأدبَه ولا د على أنه اا فر ال 

زكحلاى (قوله: الأصح لا) ولذا ey‏ لها سائرٌ شروط الصلاةٍ كالاستقبال والطهارة 
وغيرها. 

1 (قولة: بل كشطرها في الثواب) هذا تأويلٌ لما ورد به الأثرٌُ: ررمن أن الخطبة كشطر 
الا فة ننه هات عقا رسن ن الور كما فام اة مقا ر كمعن عدف 


(قول "الشارح": بل كشطرها في الشواب) أي: صلاةٍ الجحمعة» فيثُت للإمام والسامعين نصفُ 
ثواب صلاة المدمعة كما يشت لهم ثوابُها بتمامهاء ومّن لم يحضرها لم يله ثوابها. اه "ط". 


(۱) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الجمعة ۲۲۰/۱. 

() "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان شرائط الجمعة 7717/1. 

* قوله: ((فإنه يعتبر شرطاً)) أي: ما فعله الإمام من الخطبة جنب أو محدثاً يعتبر ويعتد به من حيث كونه شرطاً لصحة 
الجمعة معنى أنه يحزي ويكفي وإن كان مرتكباً لمحرم لو كان بلا عذر. أه منه 

(۳) "شرح المنية الكبير": فصل ف صلاة اللدمعة صا د د-. 

(5) أحرجه عبد الرزاق (د8؛ د) كتاب الجمعة ‏ باب من فاتته الخطبة» وابن أبي شيبة 57/5 كتاب الجمعة ب باب 
الرحل تفوته الخطبة عن عمرق#ه موقوفاً. 


قسم العبادات نيجبت > حت ع 01 حاشية ابن عابدين 


a £ 7 3 00‏ ج اعد 3 ٤‏ 
جاز» ولو فصل بأجنبي فإك طال ‏ بان رجع لبيتِهِ فتغدى» أو جامع واغتسل - 
استقيّل "حلاصة"'» أي: روما لبطلان الخطبةء "راج" . لکڻ سيجيءَ أنه 
و ت 92 و 
لا يشترط اتحاد الإمام والخطيب. 
(و) السادسٌ (الجماعة» وأقلها ثلاثة رجال) SN‏ ب ا 


تفط روط الصلاة كما هو قول "الشافعي". 

(AYAT]‏ (قوله: جاز) أي: ولا 4 ا فاصلا؛ لأنه من أعمال الصلاة» ولك الأولى 
إعادتها كما لو تطوَّع بعدهاء أو أَفسّدَ الجمعة» أو فِسَّدَتْ بتذكر فائتة فيها كما في "الب "". 

[YA]‏ (قوله: فإن طال) الظاه أنه يرحع في الطول إلى نظر ال 

ه378 (قولهُ: لكن سيجيء إلخ) استدرالكٌ على لزوم إعادة الخطبة» يعني: قد لا تلزمُ 
الإعادة بأن يستنيب شخصا قبل أن يرحع لبيته. 

(YA‏ (قوله: وأقلها ثلاثة رجال) أطلقّ فيهم فيل العبيدَ والمسافرين والمرضى والأميّين 
والخرسى لصلاحيتهم للإمامة في الجمعة أا لكل أحد أو لمن هو مثلهم في الأمي والأحرس 
فصلّحا أن يقتديا عن فوقهماء واحترَرَ بالرحال عن النساء والصبيان» فإك الجمعة لا تصحّ بهم 


(قولهُ: واحترَرٌ بالرّحال عن النّساء والصبيان) ذكر "السنديٌ” عند قوله: ((ولو متغلباً أو امرأمٌ 
فيجورٌ أمرّها بإقامتها)) ما نضّهُ: ((هي اهل للإمامة في الجمعة؛ حتى لو امت نساءً صح وإ كره 
بخلاف الصبي» فإنه غير مكلف فلا يصح أمرّهُ بإقامتها)). 


)١(‏ "حلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث والعشرون في صلاة الجمعة ق ١ه/ب‏ بتصرف. 
(؟) "السراج الوهاج”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١/ق7١/أ‏ بتصرف. 

(۳) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١59/5‏ نقلا عن "الفتح". 

)٤(‏ "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 45/1١‏ ؟. 


(ه) ص٤۸‏ - وما بعدها "در". 


ه١‎ 


ار الخاييق: - سک ا 4و ا ا ات ا 


ولو غيرَ الثلاثة الذين حضروا الخطبة (سوى الإمام) بالنص؛ لأنه لا بدّ من الذاكر 
وهو الخطيب» وثلائةٍ سواه بنص اسو وال EE‏ -4 ] (فإن نفرُوا قبل 
سجودو) وقالا: قبل التحرعة (بطلت» وإن بقي ثلاث رجال» RASS‏ 


وحدهم لعدم صلاحيتهم لللامامة فيها بحال» “0 عن "المحيط". 

[YAY]‏ (قولة: ولو غير الثلاثة الذين حضروا الخطبة) أي: على رواية اشتراطر حضور ثلاثة 
في الخطبة» أمّا على رواية عدم الاشتراط مكار أله يكفي حضورٌ واحدٍ فأظهر. 

[YAR]‏ (قوله: سوى الإمام) هذاعند "أبي حنيفة"» ورحّح م الشارحون دلیله» واحتاره 
"المحبو بو و"النسة 0 ؛ كذا في "تصحيح الشيخ قاسم 

۷۸۹ (قوله: نمر اترا (ia‏ ات شر إلى الذكر متعلقاً بافغل الجمع ‏ وهو 
الواو - يستلزم ذاكراء لم أن يكون مع الإمام حمع» وتمامَةُ في "شرح المنية"0. 

۷۹١‏ (قول: فان نفروا) أي: بعد شروعهم معه» "نهر . والمقصودُ من هذا التفريع بيان 
أن هذا الشرط ‏ وهو الجماعة ‏ لا يلزمٌ بقاؤه إلى آحر الصلاة حلافا ل"زفر"؛ ؛ لأنه شرط انعقاو 
لا شرط دوام كالخطبة) أي: شرط انعقاد التحريعة عندهما وشرط انعمَادٍ الأداء عند "أبي حنيفة"» 
ولا يتحقق الأداء 3 بوجود تمام الأركان» وهي القيامْ ا لقراءة والركوعٌ والسجود» فلو نفروا بعد 
التحريهة قبل السجود فسدت الجمعة» ويستقبل الظهرَ عند وعندهما ّم الجمعة وتمامة 
في "البحر"”" وغيره. 


)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 137/7. وانتهى نقله عن "المحيط" عند قوله: ((يمن فوقهما))» 
2< بعده من كلام "البحر". 

(۲) "مختصر الرقاية": كتاب الصلاة - فصل في صلاة الجمعة صاة”. 

(۳) في "كنز الدقائق": انظر ”شرح العيني على الكدز": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجمعة 71/١‏ 

)٤(‏ انظر "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة الجمعة صلاه 58-5 فل. 

(د) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق865/ا 

(5) ((انعقاد)) ساقطة من "1". 

(۷) انظر "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 2١51/19‏ 


قسم العبادات سسس الوه .س حاشية ابن عابدين 


ولذا اتی بالتاء (أو نفرُوا بعد سجوده) أو عادوا وأدركوه راكعاء أو نفروا بعد 


530 3 ب و 
الخطبة وصلى باحرين (لا) تبطل ا كي ار ا E AS‏ 
ر١۷۹‏ (قولة: ولذا) أي: لكون المراد الرحال أتى بالتاء» فأفاد أنه لو بي ثلاثة من الننساء 


لر عار 


أو الصبيان ولو كان معهم رجحل أو رحلان لا يُعتبَرٌ فلو قال: فإ نفرَ واحدٌ منهم لكان أولى» 
أفاده في "البحر"0". 

بقي أن يقال: إل المعدود إذا ذف يجوز تذكيرٌ العدد وتأنيشه» فلا دلالة على اشتر 
الذكوريّة من لفظ ((ثلالة)» ولو ملم فإنما تدل التاءُ على مطلق الذكوريَّةٍ لا بقيدٍ الرحوليّة 
ا و أذ قول: .وان ا رة ف عل اداه حسم ور 
الأول وهو ثلاثة رحال. 

Y4]‏ (قوله: أو عادوا) وكذا لو وقفوا إلى أن زک فأحرموا وأدركوه فيه كما 
ق "البح "0 , 

]3۷4[ (قوله: وأد ركوه راكع تَقييدٌ حسن موافق لما في "الخلاصة" حلاف لما يوهمه 
فل و هر "البح "00 كما ق "النهر "©. 

۷ (قولة: أو تفروا إلخ) يُغني عنه قله أوَلاً: ((ولو غير الثلاثة إلخ))» "ط". 


(قولة: فلا دلالة على اشتراط اک إلخ) نعم وإِن جاز الأمران إا أن الأولى مراعاتهاء فبحمل 
كلامه على ما هو الأولى يكون فيه دلالة على ما ذكرّة» وأا كود الذّكورة لا تَستلزمٌ البلوع فيقال 
بحمل كلامه على ما هو الغالبُ من حضور البالغين: يكونٌ فيه دلالة أيضاً على اشتراط البلوغ . 


. ١١۲/١ "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة‎ )١( 

(۲) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة "414/١‏ بتصرف يسير. 

(") "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١١۲/۲‏ . 

)٤(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث والعشرون في صلاة الجمعة ق٣٥‏ /أ. 
(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١١۲/۲‏ , 

(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق1 ۸/ا. 

(۷) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجحمعة .87414/١‏ 


الجزء‌الخامس ‏ بت دا إه ‏ بابالجمعة 
(وأتمّها/ جع 6 السابع (الإذن العام من الإمام وهو يحصل بفتح أبواب اللجامع 


ه۷۹ (قولة: وأَنَمّها جمعة) أي: ولو وحدهٌ فيما إذا لم يعودوا ولم يأنت غيرهم. 

1341 (قوله: الإذن العا أي: أن يأُذْنَ للناس SE‏ يَمنِعَ احا ممن تصح منه 
احمعة عن دخحول الموضع الذي تُصلّى فيه وهذا مراد مّن فس الإذن العام بالاشتهار» كذا في 
"البرجندي"» "إسماعيل'”". وإنغا کان هذا شر طا لن الله تعالى شرع النداء لصلاة الجمعة بقوله: 
اشوا دا4 [ الجمعة-4 ]» والنداءٌ للاشتهار» وكذا تسى جمعة لاجتماع الجماعات 
فیها» فاقتضى أن تكو ن الجماعات كلها ا ا ا لمعنى الاسم "بدائع". 

واعلم أنّ هذا الشرط لم يذكر في ظاهر الرواية» ولذا لم يذكره في "الهداية"» بل هو مذكورٌ 
في "النوادر"» ومشى عليه في "الكنزر”" و"الوقاية'”©» و"النقاية'”” و"الملتقى'”'2 وكثير من المعتبرات. 

ر۷۹۷ (قولة: من الإمام) فيد به بالنظر إلى المثال الآتي"» وإلاً فالمرادٌ الإذُ 0 مقيمها؛ لما 
في "البْندي": ((من أنه لو أَغلَقَ جماعة باب اللجامع وصلوا فيه احمعة لا تجوز))» "إسماعيل"“. 

هت (قو ل وهو يحصل إلخ) أشار به ال آنه لا يشترط صريح الإذن, "ط". 


.م 


(قولة: بقوله :سوال د وسو ) لعل المناسب ذكرٌ صدر الآية؛ لأنه محل الاستدلال. 


)١(‏ "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١‏ أرق 458/أ. 

(۲) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان شرائط الجمعة ١559/1؟.‏ 

(۳) انظر "شرح العينيّ على الكنز": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .۷١/١‏ 
)٤(‏ انظر "مختصر الوقاية": كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة الجمعة صا"7. 

(ه) انظر "شرح القاري على النقاية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ۲۹۳/۱. 
(5) "ملتقى الأبحر": کناب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .١ 47/١‏ 

(۷) ص ؟ه وما بعدها "در". 

(۸) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١/ق‏ 458/. 

(9) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 7414/١‏ 


قسم العبادات کے کے ,کو کے عاشية ابن عابدين 


ا Ht a‏ ا ع 78 8 
للوازة ا "كاف ٠‏ فلا يض علق باب القلعة لدو أو لعادة فدهن الإذن الام 
مقرّرٌ لأهلهء وغلقةُ لمنع العدوّ لا المصلي؛ نعم لو لم يُغلق لكان أحسنّ كما في 
"ججمع ا معزيًا ل "شرح عيون المذاهب"2 قال: ((وهذا أو 7 58 ا 
و"المنح"))» فليحفظ (فلو دحل أميرٌ حصنا) ETERS‏ 


٠۷۹‏ (قولةُ: للواردين) أي: من المكلفين بهاء فلا يضر مدع نحو النساء لخوف 
الفعنة "ط". 

ر٠«‏ (قولة: لاد الإذن العام مقر لأهليم أي: لأهل القلعة؛ لأنها في معنى الحصنء 
رالا خن غود الضمير إلى امصرٍ المفهوم من المقام؛ لأنه لا کا الإذنُ لأهل الحصن فقط بل 
الشرط الإذنُ للجماعات كلها كما مرا"عن "البدائع". 

]14۰۹[ (قوله: وا 2 العدوٌ 5 أي: أن الإذنَ هنا موحودٌ قبل غلق الباب لكل 

من اراد الصلاة» والذي ر ا کو منعٌ المصلين لا من العدوٌ. 

٠م‏ (قولَهُ: لكان أحسن) لأنه أبعدٌ عن الشبهة؛ لأنّ الظاهر اشتراط الإذن وقت 
لاو هه :55 البداء اهار كار رهم لقو الاب وفك اداه أواقبيلنها 
ليه E E‏ ال الا متحقق و 
استظهر الشيخ "إسماعيلٌ"””2 عدم الصحةء لم رایت يت مثلَهُ في "نهج النتجاة" 0 إلى رسالة 
العلامة' "عبد ال بن الشحنة""» والله أعلم. 

[1A۰]‏ (قولة: وهذا أو لى ما في "البحر" و "المنح") ما في "البحر”" و"المنح" هو ما فْرَعَهُ 


)١(‏ "بجمع الأنهر": كتاب الصلاة ‏ باب الجمعة ١55/1١‏ بتصرف. 

(۲) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 4/١‏ 4". 

(۳) المقولة [510/95] قوله: ((الإذن العام)). 

(4) المقولة [11/47] قوله: ((الإذن العام)). 

(5) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١/ق‏ 474/). 

(7) لم نهتد إلى معرفة هذه الرسالة. 

(۷) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ٠١۲/۲‏ نقلاً عن "الخلاصة". 
(۸) "المنح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١/ق1۸/.‏ 


الجزء الخامس کک کج اخ := ج ريات الحمفة 
ع ا Jo‏ ا 4 3 0 واه 7 امار 
أو قصره (وأغلق بابه وصلى بأصحابه لم تنعقّد) ولو فتحه ةا ام 


في لعن بقوله: ((فلو دحل أميرٌ حصنا)» أي: أنه أولى من الحرم بعدم الانعقاد. 
٠٠١‏ (قولة: أو قَصرَهُ) كذا في "الزيلعي””" و"الدرر”" وغيرهماء وذكرٌ "الواني" 
في "حاشية الدرر": ((أنَّ المناسب للسّياق: أو مِصرَه بالميم بدل القاف)). 
قلت: ولا يخفى بُعدهُ عن السّياق» وفي "الكافي'”" التعبيرٌ بالدار حيث قال: ((والإذنُ 
العا وهو أن تفتح أبواب الجامع ويُوّنَ للناس» حتى لو احتمَعَت جماعة في الجامع؛ وأغلقوا 
الأبواب وجحمعوا لم يج وكذا السلطان إذا أراد أن علج ت في داره فان فح بابها 
وأَذِنَ للناس إذناً عاماً حازت صلاته شَهدتها العامّة أوْ لاء وإ لم يتح أبواب الدار وأغلّقَ 
الأبواب وأجلس البوابين ليمتعوا عن الدمول لم تَجُرْ؛ٍ لأنّ استراط السلطان للتحيّز 
عن تفويتها على الناس» وذا لا يحصلٌ إلا بالإذن العامٌ)) اه. 
قلت: وينبغي أنْ يكون محل التزاع ما إذا كانت لا تْقامُ إلا في محل واحب أمّا لو تعدّدت 
فلا؛ لأنه لا يتحقق التفويت كما أفادَهُ التعليل» تأمّل. 
٠١١‏ (قولة: لم تتعقد) يُحمَّلُ على ما إذا مع الناسَ» فلا يضر إغلاقةٌ لمنع عدو أو لعادةٍ 
كما من "ل" 
(قولة: قلت: وينبغي أن يكون محل التراع ما إذا كانت إلخ) لا يزم من انتفاء العلة انتفامٌ المعلول» 
فالحق إبقاءُ الكلام على عمومه وإن انتقث هذه العلّة التي ع وتنهال عله ا اقتضت العموم» 
على أن ما تقدّمَ عن "البدائع" من التعليل يقتضي عمومٌ الحكم» وقد قالوا: لا يلرم من بطلان اليل 
المعيّن بطلا المدلول. 
)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة 7171/1 
(؟) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .۱١۸/١‏ 


(۳) "كاف النسفي": كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة الجمعة ق7ه/أ. 
(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 5414/١‏ بتصرف. 


قسم العبادات سي د ب of‏ 11 تج حيتت حاشية ابن عابدين 


وأَذْنَ للناس بالدحول جار وكرة فالإمامٌ في دينه ودنياه إلى العامّة حتاج» فسبحان 
من تنزة عن الاحتياج. 
(وشرط لافتراضيها) تسعة تختص بها: (إقامة عص وأمًا المنفصلُ عنه فإ كان 00 


قلت: ويؤيّدهُ قول "الكافي'”: ((وأجلّس البوايين إلخ))؛ فتأمّل. 

34۰( (قوله: وأَذِنَ للناس إلخ) Ey‏ علمهم بذلك» وفي "منح الخ 
((وكذا ‏ أي: لا يصح - لو حَمّعَ في قصره بحشمه ولم غق الباب ولم يمع أحداء إل أنه 
لم يَعلّم الناسٌ بذلك)) اه. ۰ 

34۰۷( (قوله: وكره) لأنه لم يض حق المسجد الجامع» لكين ار 

584 (قوا له فالإمامٌ إلخ) ذَكَرَهُ في "المجتبى". 

]14۰4[ (قولة: ضر بهم نا وض البسعة بالاحتصاص لأنّ المذكور في العن أحد عش 
لكنّ العقل والبلوغ منها ليسا خاصّين كما نه عليه "الشارح". اه "ے". 

١‏ (قول: إقامة) حرج به المسافرُ» وقوله: ((مصر)) أحرَج الإقامة في غيره إلا ما استنتى 


0" H 


بقوله: ((فان كان يسمع النداء))» a‏ 


(قولهُ: وني "منح الغقّار" إلخ) عبارة "المنح": ((وإث صلاها في الجامع إلا أنه اغا باب المقصورة ولم يأذن للناس 
اختلفوا فيه وكذا لو جَمَّمَ في قصره بحشمه ولم يُغلق الباب)) إلى آخر ما ذكرّة "المحشي" تأمّل. 


)١(‏ المار في المقولة السابقة. 

(۲) "المنح": كتاب الصلاة - باب صلاة الحمعة ١/ق58/).‏ 

(۳) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .771/١‏ 
)٤(‏ "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .٠۳١۸/١‏ 

(ه) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق5١٠١/).‏ 

(5) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق5١٠/أ.‏ 


7ه 


الجزء الخامس #تتحت سس ات پټ oo‏ سس سس سس سس م ياب الجمعة 


5 يسمع النداء > تحب عليه عند " عمد" وبه 5 يفت » كذا 2 ۳ للتقي "لك وقدّمنا 
اا یه ف . 5 © 0 إل 1 2 مه 2 
عن "الولوابحية" تقديرة بفرسخ ورحح في البحر اعتبار عوده لبيته بلا كلفة TE‏ 


[A111‏ (قوله: يسع النداء) أي: من المنابر بأعلى صوت كما في "القهُستاني"”". 

۸۴ (قولة: وقدًمنا" إلخ) فيه أنَّ ما مر عن "الولوالجيّة" في حدّ الفيناء الذي تصح إقامة 
الجمعة فيه» والكلام هنا في حدّ المكان الذي مَّن كان فيه يلزمّهُ الحضور إلى الصر ليصليّها فيه 
نعم في "التتارحائّة" عن "الذحيرة": ((أنّ من بينه وبين المصر فرسخ زمه حضور احمعة))» 
وهو المختارٌ للفتوى. 

041١‏ (قولة: ورجح في "البحر" إلخ) هو ما استحسّتَة في "البدائع وصح في 
"مواهب الرحمن" قول "أبي يوسف" بوجوبها على مّن كان داحلَ حد الإقامة» أي: الذي من 
فارَكهُ يصيرٌ مسافرًء وإذا وصّلَ إليه يصيرٌ مقيماء وعلّلهُ في شرحه المسمّى ب "البرهان": ((بأنٌ 

وجوبها ختص بأهل المصرء والخارج عن هذا ا لحد ليس أهلَّهُ) اه. 

قلت: وهو ظاهرٌ المتون» وفي "المعراج": ((أنه أصح ما قيل))» وفي "الخائية"": (رالمقيم 

في موضع من أطراف المصر إن كان بينه وبين عمران المصر فُرْحَةٌ من مزارع لا جمعة عليه 


(قولُ: فيه أن ما مر عن "الولوا ية" في حا الفناء إلخ) مقابلة ما في "الولوالجيّة" لما في "الملتقى" 
فام اعارا اه ف على من كلاق ى امسر رر اة ولا عر راان السام لسن انه 
في حكمه» فنُوجبُها على من كان فيه أيضاء ويدل لهذا ويوضحُهُ ما يأتي له بقوله: ((أقول: وينبغي 
تقييدٌ ما في "الخانية" إلخ))» تأمّل. 


.١145/1١ "ملتقى الأبحر": كتاب الصلاة  باب الجمعة‎ )١( 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ٠١۹/۱‏ بتوضيح من ابن عابدين رحمه الله. 
(۳) صء د "در ". 

(4) "التاترحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس والعشرون في صلاة الجمعة ٥١/۲‏ . 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة الجمعة 57/5 .١‏ 

(3) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل ف بيان شرائط الجمعة .۲٠١/١‏ 

(۷) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 174/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قسم العبادات سس إن حاشية ابن عابدين 


وإن بلَغْهُ النداي وتقديرٌ البعلٍ بغلوة أو ميل ليس بشيع) هكذا رواه أ حعفر" عن 
"الإمامين"» و احتیار "الخلواني”)): وق "التاترحانية"00: ((ثم ظاهرٌ رواية أصحابنا لا تحب 
3 5 .2 9 و 0 و £ 2 0 باع 4 
إلا على من يسكن المصر أو ما يتصل به» فلا تحب على أهل السواد ولو قريباء وهذا أصح ما 
قيل فيه )) اه. وبه حرم في "التجنيس". 
قال في "الإمداد'””: ((تنبيةٌ: قد علمت بنصّ الحديث والأثر والروايات عن "أئمّتنا الثلاثة" 
واحتیار المحققين من أهل الترحيح أنه لا عبرة ببلوغ النداء ولا بالغلوة والأميال» فلا عليك من 
مخالفة غيره إل صُحَّحَ)) أه. 
أقول: وينبغي تقييد ما في "الخانية" و"التاترحانية" ما إذا لم يكن في فناء المصر؛ لما مر“ أنها 
تصحٌ إقامتها في الفناء ولو منفصلا مزارعَ» فإذا صحَّتْ في الفناء لأنه ملحق بالمصر يحب على من 
كان فيه أن يُصليّها؛ لأنه من أهل الصر كما يُعلَّمُ من تعليل "البرهان"» والله الموفق. 
هه (قولة: وصحة) قال في "النهر””: ((فلا تحب على مريض ساءً مزاحهُ وأمكن 
ي الأغلب علاجةء فرج المقعد والأعمى» ولذا عطفهما عليه فلا تكرارٌ في كلامه كما تومه 
ي "البحر"”)) اه. 
فلو وَحَدَ المريض ما يركبّهُ ففي "القنية"”" هو كالأعمى على الخلاف إذا وجَدَ قائدا» وقيل: 
لا يحب عليه اتفاقا كالمقعد» وقيل: هو كالقادر على المشيء فتجحب في قولهم» وتعقبَه 
ft‏ 2 و 3 CT‏ 1 7 5 5 
السروحي": ((بأنه ينبغي تصحيح عدمه؛ لأ في التزامه ال ركوب والحضورٌ زيادة المرض)). 
)١(‏ "التاتر حانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس والعشرون لي صلاة الجمعة ؟/037. 
(۲) قوله: ((وهذا أصح ما قيل فيه)) ليس في مطبوعة "التاترححانية"التي بين أيدينا. 
(۳) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق١٠58/أ.‏ 
(5) المقولة [1599] قوله: ((والمختار للفترى إلخ)). 
(ه) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق65/أ. 
(1) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .١5177/19‏ 
(۷) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب في الجمعة ق۲۲ /ب. 


الجزء الخامس لسسسشش لن باب الجمعة 


2 لو ا 0 و وس‎ ٤ 
وأليق بالمريض الممرض والشيخ الفاني (وحرية) والأصح وحوبها على مكاتب‎ 
ومبععض وأجير» ويسقط من الأحر بحسابه لو بعيداء وإلا لاء رن‎ 


قلت: فينبغي تصحيحٌ عدم ورين كان لخم لق عق کل ارو 

٠۸٠١‏ (قولُ: وأليقَ بالمريض الممرّض) أي: مَن يول المريض؛ وهذا إن بقي المريضُ ضائعا 
بخروجه في الأصح» "حلبة”" و"جوهرة””. 

81 (قولّة: والأصح إلخ) ذكْرَهُ في "السّراج"» قال في "البحر": ((ولا يخفى ما 
فيه)) اه. أي: لوحود ارق فيهماء والمرادٌُ بالمبعَضٍ من أعق بع وصار يسعَى كما 
في "الخائيّة"0©, 

٠۸٠۷١‏ (قولة: وأجير) مُهادُهُ أنه ليس للمستأجر من وهو أحدُ قولين» وظاهرٌ المتون يشهِدُ 
له كما في الجر" ٠‏ 

]1۸۱۸[ (قولهُ: بحسابو لو بعید) فان كان قدْرَ ربع النهار ع عنه ربع الأحرة» وليس 
للأجير أن يُطالبه من الربع المحطوط .مقدار اشتغاله بالصلاة» "تاترحانية". 


(قولة: ولا يخفى ما فيه) وكذا قال في "النهر" ولعل "الشارح" لم يرتض تضعيفهما لما 
في "السسّراج" لظهور وجهه لما أنهما حران يداء ولم يوجد الإضرار بالمولى بترك خدمته المذكور علّة 
لاشتراط الحريّة لوجوب الجمعة» وك منهما مالك لمناقعه. 


)١(‏ "الحلبة": التكملة ‏ الفصل الخامس في صلاة الجمعة ۲/ق 51417 /ب بتصرف. 
(۲) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل الخامس لي صلاة الجمعة ۲/ق 547 /ب بتصرف. 
() "الدوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ٠١۸/١‏ . 

(4) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١/ق .]/51١4‏ 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ,١55/97‏ 

(3) "الخانية”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ٠۷١/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۷) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .١١۳/۲‏ 

(۸) "التاترحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس والعشرون في صلاة الجمعة 77/7 


قسم العبادات سل نج o۸‏ ل حاشية ابن عابدين 


ولو أَذِنّ له مولاه وجبَت» وقيل: يخير "جوهرة 


ورجح في "البحر" التخيير (وذكورة) لعا ا REESE RESIS Se‏ 


5 (قوثةُ: ولو أَذِنَ له مولاهم أي: بالصلاةء وليس المراد المأذون بالتحارة» فإنه لا يحب 
عليه تاها كنا بعلم مر طباه او اا ارام 

۸۲٠١‏ (قولة: ويح في "البحر”" التخبير) أي: ((بأنه حرم به في "الظهيرية"» وبأنه ألييق 
بالقواعد)) اه. 

قلت: ويؤ أنه في "الجوهرة'7' أعاد المسألة في الباب الآتي» وحزم بعدم وجوبها عليه؛ 
حيث ذكر: ((أنّ مّن لا تحب عليه الجمعة لا تحب عليه العيدٌ إلا الملوك فإنها تحب عليه إذا اَن 
له مولاه لا الجمعة؛ لأ لها بدلا يقو مُقامّها في حقه وهو الظهرٌ فلاف العيد)» ثم قال: 
((وينبغي أن لا تحب عليه كالجمعة؛ لأنّ منافعه لا تصيرٌ ملو که له بالإذن» فحالهُ بعده كحاله قبل 
ألا ترى أنه لو حَحٌ بالإذن لا تسقط عنه حجّة الإسلامم) اه. 

ولا يخفى أنه إذا لم تحب عليه يُخّرُ؛ لأنه فرع عدم الوحوبء وقي "البحر" أيضا: 
((وهل يحل له الخسروجٌ إليها”' أو إلى العيدين بلا إذن مولاه؟ ففي "التجنيس": إن عَم 
رضاهء أو رآه فسككّت حل وكذا إذا كان يُمسيك دابّة المولى عند الجامع ولا يِل بَقَهِ 
في الإمساك له ذلك في الأصح)). 


.١١ 8/1١ "الحوهرة النيرة": كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .١١۳/۲‏ 

(۳) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق۹١‏ ١/أ.‏ 

(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١١۳/۲‏ . 

(د) "الظهيرية": كتاب الصلاة - الباب السادس - الفصل الأول في الجمعة ق۷٣/ب.‏ 
(5) "الجوهرة الديرة": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين .١١١-١١١/١‏ 

(۷) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١١7/5‏ بتصرف. 


ور 


(۸) ((إليها)) ساقطة من ١‏ . 


الجزء الخامس مسح ب ج 8 ا ك ابات الجبنة 


-- 8 ا س ( IL n‏ 8 0 0 
محققة (وبلوغ وعقل) ذكرّهما"" "الزيلعي”؛ وغيره؛ وليسا خاصين (ووجود 


بصر) فتحب على الأعور mawa Rogen eens ani SAREE Nea‏ ها مايوه ونه 


1۸11( (قولة: عقف ذكرهُ في ا ا لإحراج الخشى المشكل» ونقلهُ الشيخ 
'إسماعي ل" عن "اندي" قيل: معام بالأضر تقتضي وجوبها عليه. 

أقول: فيه نظرٌء بل تقتضي عدم حروجه إلى مجامع الرحال» ولذا لا تحب على 
المرأة» فافهم. 

Eg وله وليسا حاصين) أي: بالجمعة» بل هما شرطا التكليف بالعبادات‎ (A11) 
كالإسلام؛ على أن المجنون يخرجٌ بقيد الصحة؛ لأنه مرض» بل قال الشاعر: [ طويل]‎ 

وأصعب أمراض اموس و ES A‏ ا 

۸۲۳ (قولة: فتحبُ على الأعور) وكذا ضعيف البصر فيما يظهرٌ» أا الأعمى فلا 
والأقتر على قائ متبرّع أو باحق رعا توعان الرد ريرقت فى ال وا 
ا قِيمّت وهو حاضرٌ في السجد وأحاب بعض العلماو باه إن كان متطه ١‏ فالطام” ر الوحوب؛ 
لان العلة الحرج» وهو منتفي. 

وأقول: بل يظهرٌ لي وحوبها على ب بعض العميان الذي يهشي في الأسواق» ويعرف الطرق 


(قولة: وأقول: بل يظهرٌ لي وجوبُها على بعض العُميان إلخ) الظاهرٌ عدم وجوبها على الأعمى 
المذكور وإن لم توجد العلّة المذكورة» فإ العلّة إغا تراعى في أغلب الأفراد لا في كل فردٍ كما في فطر 
المسافر وصلاة السفينة قاعداء تأمّل. 


(۱) في "ب" و "و" :((ذکره)). 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الجمعة ١1/1؟5.‏ 

(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق1/85. 

)٤(‏ "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١/ق ٤٦۸‏ /ب. 
)٥(‏ لم نقف على تخريجه. 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 1519/9. 


ot¥/\ 
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كدري على المشي) حرم في "البحر”": ((بأنّ سلامة أحإهماله كافو في 
الوحوب))» لك قال "الشمني" وغيره: ((لا تحب على مفلوج الرَّحْلٍ ولا 
مقطوعها)) (وعدم حبس و) عدم (حوفو و) عدم (مطر شديد) ووحل وثلج i‏ 


قائد فة ور US‏ ده و أحد؛ نه حينقدل 3 د 
بلا قا و ویعرف أ ١‏ 0 ب؛ لأنه حينعنٍ كالمريض القادر على 
ىم (قولة: ودر على 0 فلا تحب على المقعد وإِن وجِحَدَ حاملا اتفاقاء "حايّة"2. 
ا ف ع E‏ 09 0 4 
لأنه غيرٌ قادر على السّعي أصلاء فلا يجري فيه الخلاف في الأعمى كما نه عليه "القهستاني". 
ه81 (قولة: أحدهما) أي: أحد الزّجْلينء "ح". والمناسب: إحداهما. 
١م‏ (قولة: لك إلخ) أجاب اليد "أبو السعود" بحمل ما في "البحر" على العَرّج الغير 
المانع من المشي» وما هنا على المانع منه. 
[89 (قولة: وعدم حَبْس) ينبغي تقییده بكونه مظلوما كمديون معسير» فلو مُوسرا قادرا 
على الأداء حالا وجبت. 
و 7 ل 
] (قوله: وعدم حوفي) أي: من سلطان أو لص» ا قال ي "الإمداد"“: 
((ويلحق به المفلسّ إذا حاف الحبس كما جاز له اليم به)). 
45 (قولة: وول وثلج) أي: شديدين. 
)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١7/١‏ بتصرف. 
0( ((لا0)) ليست 5 ن n"‏ 
(۳) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ٠۷١/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٤(‏ "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة الجمعة ١١١/١‏ 
(ه) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق9١١/أ.‏ 
(1) "فتح المعين": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ۳٠۷/١‏ . 


(۷) "المنح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١ق‏ 1۸/ب. 
(۸) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق ۲۸۰ /إب. 


الجزء الخامس ‏ 27 بإ باب الجمعة 


ونحوهما.(وفاقدّها) أي: هذه الشروط أو بعضيها (إن) اتا العزيمة و(صلاها وهو 
مكلف) بالغ عاقلٌ (وقعَتُ فرضا) عن الوقتي لكلا يعود على موضوعه بالنقض»... 


8 (قوله: ونحوهما) أي: كبرد شدي كما قدّمناه”" في باب الإمامة. 

ر١٣۸‏ (قولُ: أي: هذه الشروط) أي: شروط الافتراض. 

ر١٣۸‏ (قولهُ: إن احتارً العزيمة) أي: صلاة الجمعة؛ لأنّه حص له في تركها إلى الظهرء 
فصارت الظهرٌ قي حقَه رحصة والجمعة عزيمة كالفطر للمسافر» هو رخصة له والصومٌ عزيمة 
في حقه؛ لأنه أشي فافهم. 

۸۳۳ (قولة: بالغ عاقلٌ) تفسيرٌ للمكلّف» ورج به الصبي فإنها تقع منه تفلا والمجنون 
فاته لا صلاةً له أصلاً "بجر" عن "البدائع"7". 

٠۸۳٠١‏ (قولهُ: لعلاً يعود على موضوعه بالتقض) يعني: لو لم تقل بوقوعها فرضاًء بل ألزمناه 
سلاة الظير لعا كل و وذناك لذن شاك ادير بو ر ا ا 
بالعزمة وَل المشقّة صح ولو ألزمناه بالظهر بعدها لحمّائاه مشقة ونقضنا الموضوع في حقه 
اا 

قلت: فالمراد بالموضوع الأصل الذي بني عليه و الجمعة هناء وهو التسهيلٌ والترخيص 
الذي استدعاه العذرٌ» ومنه النظر للمولى في جانب العبده قال في "البحر””: ((لأنا لو لم نجوّزها 
وقد تعطَلَتْ منافعةُ على المولى لوحب عليه الظهرٌء فتتعطّلٌ عليه منافعٌة ثانياء فينقلب النظر ضرر)). 


(قولٌ "الشّارح": للا يعود على موضوعه) أي: موضوع الصّلاة. 


)١(‏ المقولة [(45854] قوله: ((ويرد شديد)). 
(۲) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 14/95 15. 
فيه "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بیان شرائط الجمعة 539/1١‏ بتصرف. 


)٤(‏ "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق۹١٠//‏ بتصرف يسير. 
(5) "البحر"”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ؟/1514. 
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وني "البحر": ((هي أفضل إلا للمرأة)). 
(ويصلح للإمامة فيها مّن صل لغيرهاء فجارّت لمسافر وعبدٍ ومريض وتنعقِد) 
اة (بهم) أي : بحضورهم بالطريق الأول 


588 (قولة: وفي "الب "© إلخ) أده في "البحر" من ظاهر قولهم: ك الظهر لهسم 
رحصةء فدلٌ على أن الجمعة عزيمة» وهي أفضلٌ إلا للمرأة؛ لأنّ صلاتها في بيتها أفضل؛ وأقرٌهُ 
في "النهر”"» ومقتضى التعليل آنه لو كان بیتها لصيقّ جدار المسجد بلا مانع من صحَّةٍ الاقتداء 
تكون أفضل لها أيضا. 

۳۹ (قولة: ص صلحّ لغيرها) أي : لإمامة غير الجمعة» فهو على تقدير مضافي. والمراد 
الإمامة للرحال» فخرّج الصبي لأنه مسلوب الأهليّ والمرأة لأنها لا تصلخ إماماً للرحال. 

لمم (قولهُ: وتنعقد بهم) أشار به إلى حلاف "الشافعي" رهه الله» حيث قال بصحَّة 
إمامتهم وعدم الاعتداد بهم في العدد الذي تنعقدُ بهم الجمعة» وذلك لأنهم لَمّا صَلّحُوا للإمامة 
فلأ يصلحوا للاقتداء أولى» "عناية"". 

۸۴۸م (قولة: ورم إلخ) عدل عن قول 'القدوري”© و"الكنر”: ((وكره)؛ لقول 
"ابن الهمام"": ((لا بدّ من كون المراد حرم لأنه ترك الفرض القطعي باثفاقهم الذي هو اكد 


.١1514/9 "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة‎ )١( 

(؟) "التهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق85/أ. 

(۳) "العناية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 70/9 (هامش "فتح القدير"). 
(5) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .١١١/١‏ 
(5) انظر "شرح العيني على الكدز": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .۷١/١‏ 
(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 517/7 بتصرف. 


الجزء الخاسس .س سأب مس باب الجمعة 


لِمّن لا عذرَ له صلاة الظهر قبلّها) أمّا بعدها فلا يكره "غاية" رف يويها محصر) 
لكونه 55 لتفويت ابجمعةق OSS ORS SS‏ اماو المي ال واوا ااه 


من الظهر» غير أن الظهر تقح صحيحة وإ كان مأمورا بالإعراض عنها))» وأجاب في "البحر”©: 
((بأنّ الحرام هو ترك السعي الوت لهاء أن صلا الظهر قبلها فغيرٌ مفوّنةٍ للجمعة حتى تكون 
حراماًء فإك سعيّةُ بعدها للجمعة فرضٌُ كما صرَحُوا به» وإغا تكرهُ الظهر قبلها لأنها قد تكوڻ سببا 
للتفويت باعتماده عليهاء وهم إنما حكموا بالكراهة على صلاة الظهر لا على ترك الجمعة)) اه 
ا و 

ر۸۳۹ (قولُ: لِمّن لا عذرٌ له) أن امعذور فيستحَب له تأخيرها إلى فراغ الإمام كما يأتي”. 

[Af‏ (قوله: فلا يكرة) بل هو فرضٌ عليه لفوات الجمعة» قال في "البحر"“: ((فتفس 
الصلاة غيرٌ مكروهة» وتفويت الحمعة حرامٌ» وهو مؤيّدٌ لما قلنا)) اه. 

يعني: أذ الكراهة ليست لذات الصلاة بل لخارج عنهاء وهو كونها ما رمت اشبعة 
بدليل أنه لو صلأها بعد فوت الجمعة لم يكره فعلّها بعدها بل يجب وقد يقال: مراد الغاية عدمٌ 
الكراهة عند الاشتباه في صح الجمعة» فيكونٌ المرادٌ فعلّها بعد صلاته للجمعة لا بعد فوتهاء تأمّل. 

81 (قولةُ: في يويها) متعلق عحذوف حال من ((الظهر))» أي: الظهر الواقع في يومها 
احترازاً عن ظهر سابق على يومهاء فإنه لو قضاه قبلها لم یکره» بل جب على ذي ترتيبوه فافهم. 

849 (قولة: عصس) أن لو كان في قرية فلا يكره لعدم صحَّة الجمعة فيها. 

08 5 لكونه ب قد علمت ما فيه من بحت "صاحب الببحر"20, "ہے" 


. ٠١١/۲ "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة‎ )١( 
(؟) "النهر": كتاب الصلاة _ باب صلاة الجمعة ق865/).‎ 
"در".‎ ٦۹ص‎ )۳( 

. ٠١١/۲ "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة‎ )٤( 
. ٠١١/۲ (ه) "البحر”: كتاب الصلاة _ باب صلاة الجمعة‎ 
.)/١١9ق "ح": كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة‎ )3( 


ه١‎ 
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84 (قولة: 2 أي: التفويت. 

۸47 (قوله: اتباعاً للآية) أي: لان السعي مض للهرولة بع أن الطلوب لمشي إليها 
بالسكينة والوقار. اه "© . وكأنه اختير التعبيرٌ به في الآية للحث على الذهاب إليهاء والله 
أعلم. والأولى أن يقول: 0 57 لو كان في المسجد إلخ كما فعَلَ في "البحر”" و"النهر"“ 
أو يقول: ولأنه بالعطف على (راتباع)). 

44 (قولة: لم يطل إلا بالشُروع) ينبغي تقبيدهُ ما إذا كان صلی في جلسه» ما لو قام 
منه وسعى إلى مكان آخرٌ على عَم صلاةٍ اجمعة مع الإمام يطل عجرو سعيه» تأمّل. 

وك قر لاله الو رح اجان ولو شرك فيهنا فة للأغلب كما يُفادُ من 
لر" "اول "9 وفيه أن مااذكرة في "ابعر" بالنظر إلى الثواب» وهل يتأتى ذلك هنا؟ ع تأمُل 
والظاهرٌ الاكتفاء بذلك ولو كان الأغلب الحاحة لتحققي السعي إليها وإنْ كان لا ثواب له تأمّل. 

4۸ (قولهُ: أو مع فراغ الإمام) و ازل ما في "الفعح": ((لو كان بعد فراغِه 
منها))؛ لأنه في الصورتين لا يكو سعية إليهاء ولكنّ هذا مثلم لو كان ها بذلك» ولا فلا 
فالمناسبٌ إخراج هذه المسائل بقوله بعده”: ((والإمامٌ فيها))» تأمّل. 


(قولة: ينبغي تقييدهُ بما إذا كان صِلّى في بملسه إلخ) مقتضى جعلهم السجد كمكان واحاو أنه 
لا اعتبار لسعيه من بقعةٍ إلى أخرى فيه؛ لأنه فى مكان واحدٍ حكماً. 


,أ/١‎ ١۹ق "ح": كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة‎ )١( 
. ٠١١/۲ "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة‎ )۲( 
"النهر": كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة ق٦۸ /ب.‎ )۳( 
.١١١/۲ "البحر"! كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة‎ )٤( 
"145/1١ (ه) "ط": كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة‎ 
"الفتح": كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة 7//د؟.‎ )1( 


۷ ةه 0 5 


الجزء الخامس سک نے ۾ ال ت لح ةي متم نات التمعة 


أو لم يُقِمْها أصلاً لم بطل في الأصح فالبطلان به مقيّدٌ يإمكان إدراكها (بأن 
انفصّلَ عن) باب (دارو) والإمامٌ فيهاء ولو لم يدركها لبد المسافة فالأصح أنه 


[A4۹]‏ (قولة: أو ل يقِمّها أصلاً) أي: لعذ رأو غیره» وكذا لو توه إليها والإمام والناس 
ا ا حرجوا منها قبل إتمامها لنائبة وفلس أنه لا طا هره "مجر" عن 
"السرا" . 

.ه58 (قولة: فالبطلان به) أي: بطلان الظهر بالسعى إلى الجمعة. 


ص 


0 (قولة: د بإمكان إدراكها) كذا 5 "لحر" وأیده ف "النهر "ما يات © 


واد دا مع مح ساد 

5865 (قو ل فالأصح أله لا 0 'سیراج") تبع في هذا "صاحب النهر”"» والصواب 
إسقاط ((لا))» قال في "البحر"“: ((وأطلق ‏ أي: في البطلان ‏ فَسَمِلَ ما إذا لم يُدركها لبعد 
المسافة مع كون الإمام فيها وقتّ الخروج» أو لم يكن شرَعًء وهو قول البلخيّين» قال في 
"السّراج””: وهو الصحيح؛ لأنه توجّة إليها وهي لم تفت بعد حتى لو كان بِسهُ قريا 
من المسجد وسَمِعَ الجماعة في الركعة الثانية» قتوحة بعدتما صلى الظهر في منزله بطل الظهرٌ 
على الأصح نضا لما ذكرنا)) اه. 


.٠١١/۲ "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة‎ )١( 

(؟) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١ق‏ 5١51/أ.‏ 

(©) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ؟/158. 

)٤(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق85/ب. 

(د) في المقولة الآنية. 

(1) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١/ق‏ 5١51/أ.‏ 

(۷) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق850/ب. 

(۸) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١5/7‏ بتوضيح من ابن عابدين رحمه الله. 
(9) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١/ق .//5١5‏ 
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(بطّل) ظهرُمُء لا أصلٌ الصلاة» ولا ظهرٌ من اقنَدَى به ولم يسع (أدركها أو لا) 


بلا فرق بين معذور وغيره ع ار ب ع يه ف 2 ل هيع عدم هه عا نه عع معز ACO‏ واوا كه عا اتويت أن دروا Ea Ga‏ 


قلت: ومثله في شروح "الهداية" ك "النهاية" و"الكفاية"0" و"المعراج" و"الفتح””"©. 

۸٠۳‏ (قولة: بطلل ظهر) أي: وصفُ الفرضيّت وصار نفلاً بناءٌ على أن بطلان الوصفٍ 
لا وجب بطلان الأصل عندهما حلاف ل"محمّد". 

[A04]‏ (قوله: ولا ظهرٌ من اقتدى به إلخ) لأنّ بطلانة ق ق الإمام بعد الفراغ» فلا ف 
المأموم "بحر" عن "المحيط". أي: فلا يقال: الأصل أنَّ صلاة المأموم تفس بفساد صلاة الإمام؛ 
لأه بعد الفراغ من الصلاة لمق مأموماه وله نظائرٌ قدّمناها““ في باب الإمامة» منها ما لو ارتا 
الإمامُ - والعياذ بالله تعالى - ثم أسلّمَ في الوقت يام الإعادة دون القوم» ومنها ما لو سلْم القَومُ 
قبل الإمام بعد قعوده قِدْرَ التشهب ثم عرض له واحدة من المسائل الاثني غقيرية أو سنج 
هو للسهو ولم يسجدوا معه» ثمّ عرض له ذلك تبطُلٌ صلاته وحدة فافهم. 

686 (قوله: أدركها أو لا) أي: ولو كان عدم إدراكه لها لبَعْدٍ المسافة؛ لما علمت من 
ن التقييد بإمكان إدراكها حلاف الصحيح» فافهم. ثم إذا لم يد ركها أو بدا له الرحوعٌ فرجَعٌ 
َرمَهُ إعادة الظهر كما في "شرح النية". 

[140٦]‏ (قوله: بلا فرق بين معذور وغيرو) قال في "الحجوهرة": ((والعبدٌ والمريض والمسافرٌ 


وغيرهم سواءً في الانتقاض بالسعي)) اه. 


.)" "الكفاية": كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة 74/7 (هامش "فتح القدير‎ )١( 
.814/5 "الفتح": كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة‎ )۲( 

(۳) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١55/5‏ باختصار. 

(؟) المقولة ]٤۹٥۷[‏ قوله: ((أو فاقد شرط)). 

(5) "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة الجمعة ص٣٦‏ هت. 

(1) "الجوهرة الثيّرة": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ٠١۹/۱‏ . 


الجزء الخامس #00 سسسب باب الجمعة 


على المذهب. 
(وكرة) تحريها رلعذور ومشجون) اممو Ko‏ سق ل ستيه اناه امود اماماي وان ياد لا رةه 


وعزاه في "البحر"" إلى "غاية البيان" و "السّراج"» ثم استشكلة: ((بأنٌ المعذور ليس 
بأمور بالسعي إليها مطلقاء فينبغي أن لا EEE‏ بالسعي ولا Sa Lk‏ لذن 


n4 


غ مأموراً بنقضه» فقكوذ الحمعة نفلاً كما قال به زف 
و"الشافعيٌ” ))» قال: ((وظاهرٌ ما في "المحيط" أن ظهره إنما 00 بحضوره الجمعة ة لا.مجرّد 
سعيه كما في غير المعذورء وهو أفٌ إشكالاً)) اه. 
قلت: ويجاب عنه ما في "الزيلى "© و"الفتح: (( E‏ له کا للعذر» 
وبالالترام التحق بالصحيح)). 
إا (قولة: على المذهب) عبارة "شرح النية": ((هو الصحيح من الذهب))» ثم قال: 


4 


اي 0 و وقد ار بغيره) ولنا أن المعذور 


0 "" وكذا غيرة د بالأول‎ 0 01 [A8۸] 


1 (قولة: ومسجون) صرح به ک "الكنزر”" وغيره مع دخوله في المعذور لرد ما قيل: 


(قوله: صرح به ك "الكنز" وغيره إلخ) عبارة "البحر": ((صرّح بالمسجون مع دخوله في المعذور 
للاحتلاف في أهل السجن. فن في "السرا ج" أن المسجونين إن كانوا ظَلّمة قدروا على إرضاء الخصوم» 
ل E‏ أه. وهي أحسن من كلامه. 


)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ٠٦١-۱٣١/۲‏ بتصرف. 

(۲) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١ق‏ ٠١7/رب.‏ 

(۳) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ۲۲۲/۱. 

6 "الفتحم”": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ۳٤/۲‏ 

(ه) "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة الجمعة ص1 د-. 

(1) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق ١۸/ب‏ بتصرف. 

(۷) انظر "شرح العينيّ على الكنز": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .۷۲/١‏ 


قسم العبادات 6 د اك A‏ لس حاشية اين عابدين 


ss‏ وبعدها لتقليل الجماعة وصورة 
المعا أفاد 
رضة» و 


]ع 
0 
ا 
0 
3 


ولاقو ووو ء و و ةنون قوم ةع ثم مماعة مم مايه قمفء ايه 


نه جارج آنه إن كان ظالماً قدَرَ على إرضاء و أمَكنَهُ الاستغاثة اه. 
قال "الخير الرملي" : ((وقي زماننا لا مغيث للمظلوم والغلبة للظالين» فمن عارَضّهم بحق 
أهلكرم)). 
۸۰ (قولة: ترما ذَكر في "البحر": ((أنه ظاهرٌ كلامهم)). 
قلت: بل صرح 5 "القهُستاني ريد 
رمم (قولة: أداء هر و مه أن القضاء بالجماعة غير مكروي وفي "البحر" 
((وقيّدَ بالظهر لان في غيرها لا بأس أن با جماعة)) اه. 
15م (قوله: في مص بخلاف القرى؛ لأنه لا جمعة عليه فكان هذا ايوم ني حقهم 
كغيرو من اليم "شرح النية'7". وني "العراج" عن "للجنبى": ((مّن لا بحب عليهم الجمعةٌ ليد 
الموضع صلوا الظهرٌ جماعة). 
١45ص‏ (قولة: لتقليل الجماعة) لأنّ المعذور قد يُقتدي به غيرُهُ فيؤدّي إلى تركهاء "بحر ". 
وكذا إذا عَلِمّ أنه يصلي بعدها بجماعة رعا يتركها لیصلی معه» فافهم. 
[A14]‏ (قوله: وصورة المعارضة) لأنّ شعار المسلمين في هذا اليوم ا الجمعة» وقصد 
المعارضة لهم يودي إلى أمر عظيم؛ فكان في صورتها كراهة التحريم» "رحمتي". 
(418- (قوله: تعلق للا تحتمع فيها جماعة» "بر عن "السراح". 
)١(‏ حق هذه المقولة التقديم على المقرلتين السابقتين فق سياق "الدر". 
(۲) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١١١/۲‏ . 
(۳) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة الجمعة .١17/1١‏ 
(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 155/15. 
(5) "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة الجمعة ص4 35 بتصرف يسير. 
(1) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 153/7. 


(۷) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 153/9 
(۸) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١‏ /ق7117/أ. 


ه١‎ 


الجزء الخامس لش و يابالجمعة 


إل الجامع (وكذا أهل مصر فاتتهم الجمعة) فإنهم تلن الظهر بغير أذان ولا إقامة 
ولا جماعة ويُستحَب للمريض تأخيرها إلى فراغ الإمام» وكرة إن لم يوحن هو 


۸۹ہ (قولة: إلا الجامع) أي: الذي تقام ا فإك فتحه في وقت الظهر ضروري» 
والظاهر أنه عق أيضاً بعد إقامة الجمعة لثلاً يجتمعَ فيه أحدٌ بعدهاء إلا أن يقال: إن العادة الجارية 
هي اجتماعٌ الناس في أل الوقت» فيغلق ما سواه ما لا تقامٌ فيه ابدمعة ليضطروا إلى المجيء إليه 
وعلى هذا فغق غيرهُ إلى الفراغ منهاء لكل لا داعي إلى تحه بعدهاء فييقى مغلوقاً إلى وقت 
العصر ثم كن هذا مبالغة في المنع عن صلاةٍ غير ابحمعة وإظهار لتاكيها. 

]1۸۹۷[ (قوله: وكذا أهل مصر إلخ) الظاهر أن الكراهة هنا تنزيهية لعدم التقليل والمعارضة 
المذكورين» ويؤْيْدَهٌ ما في الما ”07 عن "المضمرات":(( ا 3 كان اجا 

۸ (قو ا أذان ولا إقامة) قال في "الولوالحية": ((ولا ملي يوم اح جع 
عصر» ولا بوذن ولا يقيم في سجن وغيرهِ لصلاة الظهر)) اه. 

قال في "النهر ":(روهنا أو اک السرا 0 إلى "جمع التفاريق": من أن الأذان 
والإقامة غير مكروهين)). 

5 (قوله: ويُستحبُ للمريض) عبارة "الفهسنان *00: ((المعذور))» وهي أعم. 

۸۷۰ (قولةُ: وكره) ظاهرٌ قوله:((يُستحَبُ )) أن الكراهة تنزيهيّة "نهر ". 

.١51/١ "جامع الرموز": كتاب الصلاة  فصل في صلاة الجمعة‎ )١( 

(؟) "الولوالجية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الثاني عشر في السفر وسجدة التلاوة ق ۲٠‏ إب. 
(7) الذي في "النهر" نقلاً عن "الولوابمية": ((لصلاة الممعة)) وهو خخطأً. 

)٤(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق٦۸‏ /إب بتصرف. 


(ه) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١/ق17؟١5//.‏ 


(5) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل قي صلاة الجمعة .٠١۳/١‏ 
(۷) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق٦‏ ۸/ب بتصرف. 


قسم العيادات س لوت تت ل اخحاشية ابن عابدين 


(ومن ادر کھا ف تشهدٍ أو سجود سهو ) على القول به فيهاأ (يتمها جمعة) حلافا 
E‏ كما (في العيد) اتفاقاً كما في عيد "الفتح"9", RS‏ 


وعليه فما ف "شرح الدرر" للشيخ "إسماعيل"" عن "المحيط"9) من عدم الكراهة اثفاقاً 
محمولٌ على نفي التحرعيّة. 

[1A۷1]‏ (قوله: 7 أدركها) أي: الحمعة. 

م (قوله: أو سنعوة سهو) ولو في تشهد "ط 

> (قولة: على القول به فيها) أي: على القول بفعله في الجمعة, والمختارٌ عند المتأخترين 
أل لا جد للسهو اق الجمعة والعينين لتوهم الزيادة من الجهّالء كذا في "السسّراج””" وغيره 
"بحر" . وليس المرادٌ عدم حوازه» بل الأولى تركة كيلا يع الناس في فتن "أببو السعود" عن 
ا في "الإيضاح" ل "ابن كمال". 
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و ۷ (قولة: مها جمعة) وهو عير في القراءة: إن شاء جهرَ وإنّ شاء حافت "بعر" . 


م (قولهُ: خلافاً ل "ححمِّد”) حيث قال: إن درك معه ركو ع الركعة الثانية بنى عليها 


)١(‏ في "و" زيادة: ((أو تشهده)). 

(۲) "الفتح": كتاب الصلاة - 45/7 . 

(۳) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١/ق470/ب‏ . والذي تقله في "الإحكام" عن "المحيط" الحكم 
بعدم الكراهة فقط دون قوله: ((اتفاقاً))» وأما الاتفاق على عدم الكراهة فقد نقله صاحب "الإحكام" عن "البحر". 

)٤(‏ "المحيط البرهاني": كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس والعشرون في صلاة الجمعة ١/ق‏ 5 ١٠/أ‏ والذي في "المحيط" 
الحكم بعدم الكراهة دون قوله: ((اتفاقاً)) انظر التعليق السابق. 

(5) هذا التفصيل المنقول عن "ط" هو في نسخة "الدر" التي على هامش "ط" لا في صلب الحاشية» فليتنبه. انظر "ط": 
كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .545/١‏ 

(5) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١/ق۷٠۳/ب‏ بتصرف يسير. 

(۷) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .١51//9‏ 

(۸) "فتح المعين": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .۳٠۹/۱‏ 

(9) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ۱۹۷/۲ نقلاً عن "السراج الوهاج". 


الجزء الخامس جججتت ج کک ۷1 کے کے کد د . یات الجمعة 


لكنْ في "السراج": ((أنه عند "محمَّدٍ" لم يَصِرْ مُدركا له)) (وينوي جمعة لا ظهرا) اتفاقاء 


فلو نوی الظهرَ لم يصح اقتداؤه. ثم الظاهر أنه لا فرق بين المسافر وغيره» ا 


<2 


1 


الجمعة» وإن أدرَكَ فيما بعد ذلك بنى عليها الظهر؛ لأنه جمعة من وجه وظهرٌ من وجه لفوات 
بعض الشرائط في حقه» فيصلي أربعا اعتباراً للظهر» ويقعدٌ لا محالة على رأس ال ركعتين اعتباراً 
الع را ن ار ااال ا ت أنه مدرك للجمعة هده الال جى 
تشترط له نة الحمعة وهي ركعتان» ولا وحة لما ذكرٌ؛ لأنهما مختلفان لا يتى أحدهما على 
تحريمة الآحرء كذا فى "الهداية"". 

وى زقرلة: لكنْ في "السّراج”" إلخ) أقول: ما في "السراج" ذ کر في عيد "الظھی ل" 
عن بعض المشایخ» ثم ذكرَ عن بعضهم: ((أنّه يصيرٌ مُدركاً بلا“ خلاضج)» وقال: ((وهو 
الصحيح)). 

[AYY]‏ (قوله: اتفاقا) لما غل اننا عند "محمد" ليست ظهرا من كل وجه. 

۸۷۸ (قولة: ثم الظاهرٌ إلخ) a AAO E O SS‏ أده 


(قولهُ: لأنه جمعة من وجه) أمّا كوه جمعة من وجو فباعتبار ما وح من شرائطها فيما أدرَكَ من 
التحريمة والجماعة والإمام» وأمّا كوه ظهراً من وجو فباعتبار ما عم من الشرائط فيما يقضي كالجماعة 
والإمام» لكن مقتضى هذا أنه إذا أدرّكَ ركعة مها ظهراً عند "محمد" مع أنه لا يقول بذلك ووجودٌ 
الشرائط في حق الإمام يحمل وجوداً في حقّ المسبوق كما يُحِعَلُ في حق القراءة وهي ركنٌ» فهنا أولى» وعلى 
أن مال اليد افا يفل ارق عل كول اع رون اة والعيده: وله كراهة النائلة يذه ل ا 


(1"النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق۸۷// بتصرف. 

(۲) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ٤/١‏ ۸. 

(۴) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ۱/ق۷٣۳/ب.‏ 

)٤(‏ "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب السادس - الفصل الثاني في صلاة العيد ق ۳۹/أ. 
(5) ((لا)) ليست في نسححة "الظهيرية" التي بين أيديناء والسياق يقتضيهاء والله تعالى أعلم. 
(5) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب السادس - الفصل الأول في الجمعة ق۳۸/أ. 


قسم العبادات ‏ .س إل لد سس حاشية ابن عابدين 
ا 0 شاه , ع 8 1 
(إذا حرج الإمام) من الحجرة إن كان وإلا فقيامه للصعود. شرح الملجمع 5000 


الإمامّ يوم الدمعة في التشهد يصلي أربعاً بالتكبير الذي دحل فيه )) اه. 

قانا لق اللي الاك و ا انزو ی ی على من ا كاده اليه 
واحبة على المسبوق» أمّا إذا لم تكن واجبة فإنه يم ظه را)) اه 

وأجاب في "النهر": ((بأن الظاهر أن هذا مُرَّجّ على قول "محمد غاية الأمر أن 
"صاحب اللتقى" جرم به لاختياره إياه» والمسافرٌ مثالٌ لا قيدٌ)) اه. 

قلت: ويويدة ما مر عن "الهداية": رفن أنه لا وحة عدذهما لبناء الظهر على الجمعة؛ 
لأنيما غخلفان» على أن السافر لما الم اة صارت واجية عليه ولذا صخت إمامقة فيه 
وأيضاً المسافرٌ إذا صلّى الظهرٌ قبلها ثمّ سعى إليها بطَلَ ظهرُهُ وإن لم يُدركهاء فكيف إذا أدرَكها 
لا يصليها بل يصليها“ ظهراً والظهرٌ لا بطل الظهر؟! ))» فالظاهرٌ ما في "النهر"» ووحةٌ تخصيص 
المسافر بالذكر دفع توم E‏ اقول اعترة زا فوط E‏ كسان 
فة على أنه مها أربعا عنده؛ أن عة إمامه قاكمة ام الظهر» والله أعلم. 

]1۸۷4[ (قوله: إن كان) کک باعتبار المكان» "طط" 

[ مطلب: قول الصحابيّ حجَة يجب تقليدٌةُ عندنا ] 

١٠م‏ (قولة: إذا عحرّج الإمام إلخ)”" هذا لفظ حديت ذَكَرَهُ في "الهداية"” مرفوعاء لك 

في "الفنتح”: ((أنّ رفعه غريب والمعروفُ كونهُ من كلام "الزهري"» وأحرَج "ابن أبي شيبة" 
)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .١51//9‏ 


(۲) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق ۸۷/اً. 

(۳) المقولة ]1۸۷٠١[‏ قوله: ((خلافاً لحمد)). 

(4) ((بل يصليها)) ساقط من "7". 

(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .۳٤۷/١‏ 

(5) حَقٌ هذه المقولةٍ التقديمٌ على المقولة التي قبلها وَفْقَ سياق "الدّر". 
(۷) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاةٌ الجمعة 85/1. 

(۸) الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 51//7. 


الجزء الخامس .س ابسن سسسب باب الجمعة 
(فلا صلاة ولا کلام A CE‏ ل 


و : مصتْقه"17) عن "علي" و "ابن عباس" 0 "ابن عمد" رضي الله ما کانوا يكرهون 


الصلاة والكلام بعد حرو ج الإمام 304 والحاصل أن قول الصحابي ی تقليده عندنا إذا 
فة شىء ار من السنة) )اه 
03841 (قوله: فلا صلاة) شيل السنة وَيّة المسجحد» ا قال محشيه اكير ((أي: 
فلا صلاة حائرة غ16 وتقدم ي شرح قوله: ((ومنع عن الصلاة وسجدة التلاوة إلخ))أن صلاة 
لفل جا رة حي جب فاه إذا فط ويجب قطعة وقضاؤه في غير وق مکروو 
في ظاهر الرواية» ولو أَتَمَّهُ حرج عن عهدة ما لَرْمَهُ بالشرو ع» فالمرادُ الحرمة لا عدم الانعقاد. 
ركحمحى (قولة: ولا كلام) أي: من جنس كلام الناسء آم التسبيح ونحوه فلا يكره» وهو 

الأصحّ كما في "النهاية" و"العناية"» وذكرَ الزيلعي””0: ((أنّ الأحوط الإنصات ))» وحمل 
الخلاف قبل الشرو ع» أمّا بعده فالكلامُ مک ريا بأقسامه كما في "البدائع" "بر ١"‏ 
و "نهر" . وقال E‏ 'مختصره”©: ((وإذا شرع في الدعاء لا يجورٌ للقوم رفع اليدين 
ولا تأمينٌ باللسان ا فإ فعلوا ذلك أثمواء وقيل: ا إِثم عليه والصحيح هو 
الأول وعليه الفتوى» وكذلك إذا ذُكِرَ النبيُ ل لا يحور أن يصلوا عليه بالجهر بل بالقلب» 
وعليه الفتوى 71 رمل 

)١(‏ ابن أبي شيبة ۲٠/۲‏ كتاب الجمعة ‏ باب من يقول: إذا حطب الإمام فلا تصل. 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 151//5. 

(۳) "العناية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ۳۷/۲ (هامش "فتح القدير"). 

.۲۲۳/۱ "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة‎ )٤( 

(5) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان شرائط الجمعة 774/1١‏ بتصرف. 

(1) "البحر": كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة ۱١۹۸/۲‏ . 

(۷) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق817/أ بتصرف. 

(۸) لعله المسمى"جمع التفاريق"» وتقدمت ترجمته 37/١‏ ”. 


قسم العبادات سس يلإ حاشية اين عابدين 


إلى تمامها) وإ كان فيها ذكرٌ الفَلّمة في الأصمّ (حلا قضاء فائتة لم سقط 
الترتيب بينها وبين الوقتيّة) فإنها لا تكرةء "سراح" وغيره» لضرورةٍ صحّة 
الجمعة» ولا لاء ولو حرج وهو في السنة أو بعد قيامه لثالثة النفل تم 2 الأصح» 


[NAAT]‏ (قولة: إلى تمامها) أي: الخطبةء لكر قال في "الدرر"": رلم يَقُل: إلى تمام الخطبة 
كما قال في "الهداية"”" لما صرح به في "المحيط" و"غاية البيان": آنا یکر هان من حين رج 
الإمامٌ إلى أن يفرع من الصلاة )). 

١م‏ (قولة: في الأصح) وقيل: جوز الكلام حال ذكرهي "س" . 

ردددى (قولهُ: فإنها لا تكرة) بل يحب فعلها. 

[AA]‏ (قولهُ: ولا لا) أي: وان مقط الترتيب تكرة. 

رم (قولة: في الأصح) عزاه في "البحر” إلى "الولوالجيّة””2 و"البتغى" ولم يدك 
مسألة النفل» وفي "الشرنبلالية" عن "الصغرى": ((وعليه الفتوى ))» قال في "البحر": ((وما 
في "الفتح": من أنه لو رّجّ وهو ف السنة يَقَطَمُ على رأس ركعتين ضعيفٌ» وعزاه 


(قولة: أي: الخطبة) كذا فسّرَهُ في "المنح". 


.أ/۳١۱۸ق/۱ "السراج الوهاج": كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة‎ )١( 

(۲) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .١ 40/١‏ 

(۳) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .۸٥/١‏ 

)٤(‏ "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 11/1١‏ ؟., 

(ه) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 1513/9. 

(5) "الولوالحية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الثاني عشر في السفر وسجدة التلاوة ق١؟/ب.‏ 
(۷) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١41/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(۸) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .1١51//9‏ 

(9) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ۳۷/۲. 


00/۱ 


الجزء الخامس .س ولإ باب‌الجمعة 


و 
(و كل ما حَرُمَ في الصلاة حَرُمَ فيها) أي: في الخطبة, "حلاصة" وغيرها. فيحرْمٌ 
اكز وكوي روكذ ولو میا ار رد سلام أو مرا راف 171711111 
"قاضي خان" إلى "النوادر"))اه. 

قلت: وقدّمنا" في باب إدراك الفريضة ترجيح ما في "الفح" أيضاء وأنّ هذا كله 
حيث لم يَقُمْ إلى الثالثةء وإلا فإ يدها بسجدة أت وإلاً فقيل: يم وقيل: يقعد ويُسِلَم 
قال في "الخانية": ((وهذا أشبهُ ))» لكنْ رحّح في "شرح المنية"9” الأول وتمامُهُ هناك“ 


فراجعه. 


(Vt H 


]1۸۸۸[ (قوله: 2 القراءة) بأن يقتصر على الواحب» "ط 

۸۸ (قولة: ولو تسبيحاً) أي: ولو كان الكلام تسبيحاًء وني ذكرو في ضمن التفريع على 
ما في الما نظر؛ لأنه لا يحرم في الصلاة» تأمّل. 

كه (قولة: أو أمراًبمعروضيع إلا إذا كان من الخطيب كما قَدَّمَهُ "الشار "0 


(قولة: وتي ذكره في ضمن التفريع على ما في المتن نظرٌ إلخ) قد يقال: إنه يحرم في الصلاة 
في الجملة» بأن سبح في محل القراءة. 


.ب/ه١ "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة  الفصل الثالث والعشرون في صلاة الجمعة ق‎ )١( 

(۲) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ۷٠/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۳) المقولة [0931] قوله: (إخلافاً لما رححه الكمال)). 

(8) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ۷٥/١‏ لكنه لم يصرح بأنه الأشبه (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الخامس الوقت ص7 ؟-. 

(1) اللقولة [5931] قوله: ((حلافا لما رححه الكمال)). 

(۷) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .۳٤۷/١‏ 


(۸) ص٣٤-‏ "در" 


ليا 


]11۸۹۱ (قوله: بل يحب عليه أن يستمع) ظاهره أنه يكره الاشتغال ما يفوت السماع 
وإنا لم يكن كلاماًء وبه صرّح "القهستاني" حيث قال: ((إذ الاستماعٌ فرض كما في 
الل ار واي كما نالسر أو سكت وقنه شار نال التو ية اة 
مكروةٌ إلا إذا غلب عليه كما في "الزاهدي" )اه "طا" . 

قال في "الحلية"”©: ((قلت: وعن لنبي ية قال:«إذا نمس أحذكم يوم الجمعة فليتحوّل من 
بحلسه » ارح "الترمذي””" وقال: حديث حسن صحيح)). 

00 ل في الأصح) وقيل: لا بأس بالكلام إذا بعد " "7 عر عن "القهستاني‎ ۵ A۹۲] 

43م (قوله: ولا يرد أي: على قوله: ((ولا 


)١(‏ في "د" زيادة ((وني "شرح الزاهدي": ولا بأس بجلوسه في المسجد محتببً؛ وهو أن ينصب ركبتيه؛ ويجمع يديه عند 
ساقيه؛ لأنه مننظر للصلاة فيقعد كيف شاء. قلت: أحر ج أبو داود وابن ماحه والترمذي وحسنه ((أن النبي وه نهى 
عن اليبوة يوم الجمعة والإمام بخطب))» لكن أخرج أبو داود أيضا عن يعلى بن شداد قال: ((شهدت مع معاوية بيت 
المقدس» فجمع بناء فإذا حل من في المسجد أصحاب النبي يل فرأيتهم محتبين والإمام يخطب)) وتمامه في "الحلبة")). 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الصلاة . فصل في صلاة الجمعة .٠٠١/١‏ 

(۳) "المحيط البرهاني": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١/ق4‏ ١٠/أ.‏ 

. ۳٤۷/١ "ط": كتاب الصلاة  باب صلاة اللجمعة‎ )٤( 

(ه) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل انامس في صلاة الجمعة ؟/ق5079/). 

(“)أخرحه الترمذي(7؟0) كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء فيمن نعس يوم الجمعة أنه يتحول من بحلسه. وقال: هذا 
حديث حسن صحيح. وأخرحه أيضاً: أحمد في "المسند" ۳۲-۲۲/۲٢‏ وأبو داود(ة١١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب الرحل 
ينعس والإمام يخطبء والبغوي في "شرح السنة"(۸۷١١)»‏ وابن خزيعة في "صحيحه"(18159) كتاب الجمعة ‏ باب 
استحباب تحول الناعس يوم الجمعة عن موضعه إلى غيره» والحاكم ۲۹۱/۱ كتاب الجمعة, وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم ولم خرحاه» ووافقه الذهبي» والبيهقي في "السنن الكبرى" ۲۳۷/۳ كتاب الجمعة ‏ باب 
النعاس في المسجد يوم الجمعة» وابن حبان في “صحيحه" (۲۷۹۲) كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة. کلھم من 
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء وقي الباب: عن سمرة بن جندب ه. 

(۷) "ح": كتاب الصلاة ‏ فصل فی صلاة الجمعة ١/ق9١١/ب.‏ 

(۸) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة الجمعة ٠١٤/١‏ . 


من ْف هلاك ؛ لأنه يجب لحقّ آدمي وهو محتاج إليه» والإنصات لحقّ الله 
تعالى» ومّبناه على المسامحة» وكان "أبو يوسف" ينظ في كتابه ويصححة والأصح 
أنه لا بس أن يشير برأميه أو يده عند رؤيةٍ منكر. والصواب أنه يصلي على 
اليكل عند سماع اسه ف نفسه» ولا يحب تشميت”" ولا رد سلام علي 
وكذا يحب الاستماغٌ لسائر الخطب كخطبة نكاح وخحطبةٍ عيار 2# 


84 (قوله: 7 ف هلااكة) الأولى: ضررَةُء قال في "البحر"”©: ((لو رأى رجحلا عند 

بئر فخاف وقِوعَةُ فيهاء أو رأى عقربا يِب إلى إنسان فإنه يجوز له أن يُحذَرَهُ وقت الخطبة))اه. 
1 قلت: وهذا حيث تعيّنَ الكلام؛ إذ لو أمكنَ بغر أو کر لم تر الکلاې تأمّل. 

وک رو كان "أب وف 0 هذا ف على E‏ الأصح المتقدّم””» قال في 
"الفيض": ((ولو كان بعيداً لا يسمعٌ الخطبة ففي حرمة الكلام حلاف» وكذا في قراءة القرآن 
والنظر في الكتب» وعن "أبي EN‏ كان ينظِرٌ في كتابه ويصحّحة بالقلې العو 
السکوت» وبه يُفتى))اه. 

۸ (قولَهُ: في نفسيى أي: بأن يُسمِعَ نفسة» أو يُصحَّحَ الحروف» فإنهم سروه به وعن 
لني يوسف": قل ترا أي الانصات والصلاق عله كما في “الكرماني” لتا« 
قبيل باب الإمامة. واقتصّر في "الجحوهرة"“ على الأخير حيث قال: ((ولم طن يده لاني ندرلة 
في غير هذا الحال» والسماع يفوت )). ۰ 

۷ (قولَهُ: ولا رَد سلام) وعن "أبي يوسض": لا يكره الردٌُ؛ لأنه فرضٌ» قلنا: ذاك 
إذا كان السلا مأذونا فيه شرعاء وليس كذلك ف حالة الخطية» بل يَرتكِبٌ بسلايه مأثما؛ لأنه 


)١(‏ في "و": ((تشميت عاطس)). 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١١۹۸/۲‏ . 

(۳) صده لا وما بعدها "در". 

)٤(‏ "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل يجهر الإمام ٠١5/١‏ باختصار يسير. 
(د) "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .111/1١‏ 


قسم العبادات ل سسسسس ۷# حاشية ابن عابدين 


وخحتم على العتمد» وقالا: لا بأس بالكلام قبل الخطبة ويعدهاء وإذا جس عند 
الثاني" والخلاف في كلام يل بالآخسرة» ما غير فيكرة إجاعاء وعلى هذا فالترقيةٌ 
اا ا ف يا ا ورک ا a‏ 


به يَشغَلُ خخاطرٌ السامع عن الفرض» ولان رد السلام يمكن تحصيلة في كل وقستي مخلاف سماع 
الخطبة و" 

]1۸4۸[ (قوله: وحتم) أي: ختم القرآن كقولهم: الحمد لله کت العالمين مد الصابرين إلخ» 
وأمّا إهداء الثواب من القارئ ترا لي احعل ثواب ما قرأناه لا يحب على الظاهر؛ لأنه من 
الدعاءء "س" 

ر١٠۸‏ (قولهُ: وقالا إلخ) حاصلةُ ما في "الحوهرة": ((أنَّ عنده روج الإمام يُقَطَمٌ الصلاة 
والكلام» وعندهما خحروجه يقطعٌ الصلاة» وكلامة يقطع الكلام )). 

۰۰ (قولهُ: عند "الثاني") راحم إلى قوله: ((وإذا لس "سل" 

0 (قولة: وعلى هذا) أي: على قوله: ((والخلافٌ)). 

مطلب في ج ارقي بين يدي الخطيب 

14۰۲7 (قولة: فالترقية المتعارفة إلخ) أي: من قراء آية: الةو و ا جڪ مک ڪه 

[ الأحزاب- ٠٥٦‏ ] والحديث التفق عليه “: ررإذا قلت لصاحبك يوم اللحمعة: ا والإمام بخطب 


.۳۸/۲ "الفتح": كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة‎ )١( 

(۲) "ط": كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة .۳٤۷/١‏ 

(۳) "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .١١١/١‏ 

.٠٤۷/١ "ط": كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة‎ )٤( 

(د) أخرجه البخحاري(٤۹۳)‏ كتاب الجمعة ‏ باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطبء ومسلم (851) كتاب 
الجمعة ‏ باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة» وأحرجحه مالك ٠١5/١‏ كتاب الجمعة ‏ باب ماجاء 
في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب» وأحمد ٤۸٠٥/۲‏ وأبو داود(7١١١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب الكلام والإمام 
يخطب. والترمذي(5١31)‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء لي كراهية الكلام والإمام يخطب وقال: حديث أبي هريرة 
حديث حسن صحيح» والنسائي ٠١4/7‏ كتاب الدمعة ‏ ياب الإنصات للحطبة يوم الجمعة» وابن ماجه(:١1١1)‏ - 


واا تيت لون ج لولمه 


seoesaennnreeneineecnaQeunoerecnoennneneeracsesnerescanununnevvnnnansnnsnnanonansgannserossnnonnn 


فقد لَعْوتَ ». 

أقول: وذك العلامة "ابن حجر' 2 "00 0 ذلك بدعة؛ لاه تدك تعد الصدر 
الأرّل» قيل: لكنها حسنة لحث الآية على ما يدب لكل أحدٍ من إكثار الصلاة والسلام على 
رسول الله 4 لا سيّما في هذا اليوم» 06 لفرت ترك لفضل 
الجمعة» بل والموقع في الإثم عند ا کر مو الاما وأقزل: يدل لذبت اا يانه عل زرا 
شن ی لاس علد و ل متي فى کک لرا ا اله يود یي انر 
غيره بالاستنصات» وهذا هو شأ الرقيء فلم دحل ذكرهُ للخبر في حير البدعة أصلاّ)اه. 

وذْكرَ نحوةُ "الخير الرملي" عن "الرملي" الشافعي» وأقرهُ عليه وقال: ((إنه لا ينبغي القول 
رة الوك عل الزاحه لاف لتوافر الأمّةِ وتظاهرهم عليه))اه. ونقَلَ "ح””" نموه عن 
العلامة الشيخ "محمد البرهمتوشي"“ الحنفي. 

أقولٌ: كو ذلك عاق | لا يقتضي جوارَهُ عند الإمام القائل بحرمة الكلام ولو أمراً.معروفي 
أو رد سلام استدلالاً.بما مر ولا عيرة بالعُاف الحادث إذا الف النص؛ لأت التعارذف 
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= كتاب إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء في الاستماع للخطبة والإنصات لهاء والدارمي ۳۸۷/۱ )١517(‏ كتاب الصلاة 
- باب الاستماع يوم الحمعة عند النطبة والإنصات. كلهم من حديث أبي هريرة كه مرفوعاً. 

)١(‏ "تحفة المحتاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 451١/7‏ بتصرف يسير. 

(۲) أخرحه أحمد 737/9"و777, والبخاري )١71(‏ كتاب العلم ‏ باب الإنصات للعلماء و(4405) كتاب 
المغازي ‏ باب حجة الوداع» ومسلم(۲٤‏ ۳۹) کتاب الإيمان ‏ باب بیان معنى قول البيقة: رزلا يضرب بعضكم 
رقاب بعض» والنسائي ۱۲۸/۷ کتاب التحريم - باب تحريم القتل؛ وابن ماحه(۲٤۳۹)‏ كتاب الفعن ب باب 
لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. كلهم من حديث جرير بن عبد الله طلنه 

™( ا كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق9١١/ب.‏ 

)٤(‏ لم نقف له على ترجمة فيما بين أيدينا من المصادر. 

(ه) في هذه المقولة. 


٥0۱/۱ 


قسم العبادات ‏ لدعت د دا وم حاشية ابن عابدين 


من الترضّي ونحوه فمكروةٌ اتفاقاء ومامُهُ في "البحر"» والعجب أن المرقي ينهى 
عن الأمر TT e‏ رمم الله. 


إغا يصلْحٌ دليلاً على اليل إذا كان عامًاً من عهدٍ الصحابة والمجتهدين كما صرَّحُوا به وقياس 


حطبة الجمعة على حطبة منى قياس مع الفارق فإ الناس في يوم الجحمعة قاعدون في المسجدٍ 
ينتظرون حرو ج الخطيب متهيّئون لسماعه فلاف خطبة منی» فليتأمّل. 

والظاهرٌ: أن مثل ذلك يقال أيضاً في تلقين الرقي الأذاك للمؤذن» والظاهيٌ أذ الكراهة على 
اموذن دون المرفي؛ لأنّ سنة الأذان الذي بين يدي الخطيب تحط بأذان لمرقي» فيكون الموَذّنُ میا 
لأذان المرقي» وإحابة الأذان حيتت مكروهة؛ إلا أن يقال: إن أذان الأول إذاك يكو جرا ا 
قوم يكون عخالفاً للست فيكوك المعتبَرٌ هو الثاني» فتأمّل. 

]114۰۳ (قوله: من الترَضّي) أي: عن الصحابة عند ذكر أسمائهم؛ وقوله: ((ونحوو))من الدعاء 
للسلطان عند ذكروء كل ذلك بأصوات مرتفعة كما هو معتادٌ في بعض البلاد كبلاد الرّوم» ومنه ما 
هو معتادٌ عندنا أيضاً من الصلاة على التي يل عند صعودٍ الخطيب مع تمطيطر الحروف والتنغم. 

]£ 14۰ (قولة: اتفاق) هذا اطا ى الخ سيت تمت ال اة على قول 
"الإمام" "ط"0. 

11407 (قوله: وتمامُةُ في "البحر") لم ا في "البحر”" بعدة إل ما أفاده بقوله: 
((والعحب))» "ط. 


ر 


ر١٠٠‏ (قولة: إلا أن يُحمَلَ على قولهما) لأنه يقولٌ ذلك قبل الخطبة» وهما يحيلان“ 


)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ۱٦۸/۲‏ وعبارته: ((فكله حرام على مقتضى مذهب أبي حنيفة)). 
(؟) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .5424/١‏ 

(7) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ۱١۸/۲‏ . 

.۳٤۸/۱ "ط": كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة‎ )٤( 

. ۷۸ تقدم تخريجه ص‎ )٥( 


الجزء الخامس .سس إم تي سس سس سس باب الجمعة 


(ووجّب سعي إليها وتر البيع) ولو مع السعي» وف المسجد أعظم وزرا (بالأذان 


قول ل: «والإمامٌ يخطبُ» على الشروع فيها حقيقةء فحيتئار لا يكون المرقي مُحالِفا لحديئه بقوله 
بعده: أنصتواء أمّا على قول "الإمام" من حمل قوله: ((يخطب))على الخروج للحطبة بقرينة ما 
روي : «إذا حرج الإمامُ فلا صلاة ولا كلامم فيكونٌ مُحالفا لحديثه الذي يرويه ويكرةٌ» فافهم. 
9 (قولة: ووجَب سعي) لم يقل: افترض مع أنه فرض للاختلافب في وقنه: هل هو 
الأذان الأول أو الثانى» أو العبرةٌ لدحول الوقت؟ "بحمر”". وحاصله أن السعي نفسَّهُ فرض» 
والواحب كونهٌ في وقت الأذان الالء وبه اندفعَ ما في "النهر”": ((من أن الاحتلاف في وقنه 
لا يَمنعُ القولَ بفرضيَيِهِ كصلاة العصرء فرضٌ إجماعا مع الاختلاف في وقتها )). 
]34۰۸[ (قولهُ: وتركُ البيع) اراد به کل عمل ناي السعى» وخصة اتباعا للآية اا 
٠٠١١‏ (قولة: ولو مع السّمي) صرح في "السراج"“ بعدم الكراهة إذا لم يشغله» "بحر" . 
وينبغي التعويل على الأول E‏ 
قلت: وسيذكرٌ "الشارح""" في آخر البيع الفاسد: ((أنه لا بأسَّ به لتعليل النهي بالإخلال 
بالسعي» فإذا انتقی انتقی ((. 
۹٠٠‏ (قولة: وفي المسجد) أو على باب "بے ". 
)١(‏ ذكره الزيلعي في "نصب الراية" ٠۲١٠/۲‏ وقال: غريب مرفوعاء قال البيهقي: رَفْمُهُ وَهُمّ فاحش» إا هو من كلام الزهري. 
(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .1١59/7‏ 
(۳) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق ۸۷/أ بتصرف. 
(4) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق ۸۷/ بتصرف. 
(د) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١/ق9١5/ب.‏ 
(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .۱١۹/۲‏ 
(۷) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق ۸۷/. 


(۸) انظر المقرلة [70377017؟]ء قوله: ((إلا إذا تبايعا يمشيان إلخ)). 
(ة) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١79/9‏ نقلاً عن "المضمرات". 


قسم العبادات Es. AY EFE,‏ حاشية ابن عابدين 


في الأصح وإ لم يكن في زمن الرسول» بل في زمن "عشمان"» وأفاد في "البحر"© 
صحّة إطلاق الحرمة على المكروو تحرعا. 
ووذ انيا (بين يديه) أي: الخنطيبيء أفادَ بوّحدةٍ الفعل أن المؤذنَ إذا كان أكثرَ 


من واحدٍ أذنوا واحدا بعد واحدء ولا يجتمعون كما في "الحلابي" و"التمرتاشي"» 


۹ (قولة: في الأصح) قال في "شرح المنية””©: ((واحتلفوا في المرادٍ بالأذان الأوّلء 
فقيل: الأول باعتبار المشروعيّةه وهو الذي بين يدي النبر؛ لأنه الذي كان أُزَّلاً في زمنه عليه 
الصلاة والسلام وزمن "أبي بكر " و"عمر" حتى أحدّث "عثمان" الأذان الثاني على الزّوراء حين 
کر الناس» والأصح أنه الأول باعتبار الوقت» وهو الذي يكون على المنارة بعد الزوال))اه. 
والروراءُ بالمدً: اسم موضع في المدينة. 

كقح رقرلة ا لاق ارمع قنك سيد الضف و اول كاب لطر 
والإباحة: ((كل مكروةٍ حرامٌ عند "محمد" وعندهما إلى الحرام أقرب))اه. 

نعم قول "محمد" رواية عنهما كما سنذكرٌة”') هناك إن شاء الله تعالى» وأشار إلى الاعتذار 
عن "صاحب الهداية"» حيث أطلق الحرمة على البيع وقست الأذان مع أنه مكروةٌ تحرماء وبه 
اندفع ما في "غاية البيان"» حيث اعترّض على "الهداية": (ربأن البيع حائر» لكنه یکره كما صرح 
به في "شرح الطحاوي"؛ لأنّ النهي لمعنى ني غيره لا يُعليمُ المشروعيّة )). 

|141۳[ (قولة: رودن 8 بين يديه) أي: على سبيلٍ السنية كما يظهرٌ من كلامهم, 
E‏ 

614 (قولَهُ: أفاد إلخ) هذه الإفادةٌ نما تظهرٌ إذا فر الفعلٌ بالبناء للفاعل» أمّا إذا رئ 

.159/9 "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة‎ )١( 
"شرح المنية الكبير": فصل في صلاة الجمعة صاء ”5 بتصرف يسير.‎ )۲( 
انظر المقولة [777179]» قوله: ((وقٍ الزيلعي إلخ)).‎ )17( 


)٤(‏ المقولة ]۳۲۷٠٠١[‏ قوله: ((أي: كالحرام إلخ)). 
(ه) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 85/1. 


0ے یک كان , اک ا 
5 هُ "القهُستاني" (إذا حلسَ غلى SOTERA SSS‏ وام eee ame‏ 


لبناء للمفعول ‏ وهو الظاهرٌ ‏ فلا تظهنٌ "طط" . 

قلت: وعبارة "الدرر”": ((أذَنَ ودن )). 

14107[ (قوله: ذكَرَهُ "القهُستاني"050 وذكَرَ بعذه أيضاً ما ص («(وإليه حيار ما ق 
"الهداية"0*) وغيره ت ا دل عليه كلام شار جیه))اهھ. 

وفيه نظرٌء بل الذي دل عليه كلام شرّاح "الهداية" حلاف قال في "العناية": ((ذ كر 
الوذنین بل سيت إخراجا للكلام مُخرّجَ العادة» فان المنوارث في أذان الجمعة اجتماعٌ 
الوذ ذنين لتبلغ المي 1 لى أطرافب المصر الجامع))اه. . ومثلهُ في "النهاية" و"الكفاية"20 

قلت: والعلة المذكورةٌ إنما تظهيٌ في الأذان الأرّل مع أنه في "الهداية" ذْكرَ الموذّنين بافظ 


(قولة: وفيه نظرٌ بل الذي دل عليه إلخ) وقال "الرّحمتي": ((فتبيّنَ أنه ليس في كلام "الهداية" 
إشارة إلى ما ذكر ولا دل عليه كلام شارحيه» بل دل على خلافه؛ فليراجع "الجلابي" 
و "التمرتاشئ")) اه. وقدّمنا في باب الأذان الكلام على إثبات ا احتماعهم في الأذان بين يدي 
الخطيب مفصّلاً بأَدلْةِ شافية اه "سندي". ويؤيّدهُ أيضاً ما يأتي شرحاً عن "الحاوي القدسي" بقوله: 
((إذا فرع المؤذنون إلخ)). 


.۳٤۸/١ "ط": كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة‎ )١( 

(؟) "الدرر": كتاب الصلاةٌ ‏ باب صلاة الجمعة .١ 41/١‏ 

(۳) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة الجمعة .١58/1١‏ 

.85/١ "الهداية": كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة‎ )٤( 

(ه) "العناية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ۳۸/۲ (هامش "فتح القدير "). 
() "الكفاية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 78/7 (هامش"فتح القدير"). 


قسم العبادات .د هلم د لس حاشية اين عابدين 


(لا ينبغي أن يصلي غير الخطيب) ae‏ الم قد أو تداك AE‏ لوا د او 


11( (قولة: اښ بكسر الميم» من لير وهو الارتفاع» ومن السنة أن يطب عليه اققداءً 
به يد "بحر"”". وأن يكون على يسار المحراب» قينا ومنبرة علد كان ثلاث درج 
غير المسمّاة بالمستراح؛ قال "ابن حجر" في "الس ة"“: ((وبحث بعضهم أن ما اعتيد الآنّ من 
الترول في الخطبة الثانية إلى درجة سفلى ثم العَوْدٍ بدعة قبيحة شنيعة )). 

3۹1۷ (قولة: فإذا أت أي: الإمام الخطبة. 


]3414[ (قوله: ُِيِمَت) بحيث يتصلٌ اول الإقامة باحر الخطبة» وتنتهي الإقامة بقيام الخطيب 
مام الصلاة» ويقرأ في ال ركعتين سورة الجمعة والمافقون» ولا يكره غيرهما كما في "شرح 
الطحاوي""» وذكرَ "الراهدي": ((أنه يقرأ فيهما سورة الأعلى والغاشية ))» "قهستاني. 
وني "البحر”: ((ولكن لا يُواظِبُ على ذلك كيلا يودي إلى هجر الباقي» ولعلا يظنة العامة 
حتماً))اه. ومر مام الكلام على ذلك ني فصل القراءة عند قوله: ((ويكرة التعيين)). 

341۹7 (قوله: بأمر الدنيا) أمّا بنهي عن منكر أو أمر بمعروفي فلا كن بوضوء أو عسل 


(قولة: أو أمْر ععروف فلا) أي: في حقّ الإمام. 


٠.77/١ "رمز الحقائق": كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .٠١١/۲‏ 

(۳) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة الجمعة .٠١١/١‏ 

(4) أخرحه أحمد 2178/5 وابن ماحه(4 )١ 4١‏ كتاب إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء قي بدء شأن المنبر» والدارمي 717/١‏ 
في المقدمة» من حديث بي بن كعب طا . 

(ه) "تحفة المحتاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ٤0۹/۲‏ . 

)١(‏ "شرح معاني الآثار": 4١4/١‏ باب التوقيت في القراءة في الصلاة. 

(۷) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل تي صلاة الجمعة ١57/١‏ بتصرف. 

(۸) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الحمعة 2159/9 

(5) المقرلة ]4551١[‏ قوله: ((ويكره التعيين)). 


00 


الجزء الخامس ت > > و Ao‏ کے ج جر عر ان ی ا ب 0 


لأنهما كشيء واحد (فإن فيل بان طب صب بإذن السلطات وصلى بالغ حا).. 


و ظهر أله حيبت أو شب كما ب" بخلاف اکل أو شريه ی لو طال لقصل استائ 
الخطبة كما مر فافهم. 

١ 0‏ (قولة: لأنهما) أي: الخطبة والصلاة ((كشيء واحار))لكونهما شرطاً ومشروطاء 

ولا تحقَقّ للمشروط بدون شرطهء فالمناسبٌ أن يكون فاعلهما واحدكء "طز" 
مطلب في تفرير الصبي في وظيفة الخطابة ب“ 

4111 (قوله: ل بالغم أي : بإذن الستلطاك أيضاء والظاهرٌ أن إذن الصبي له كافي؛ لأنه 
مأذوثٌ بإقامةٍ الجمعة؛ لما في "الفح" وغيره: ((من أن الإذن بالخطبة إذنٌ بالصلاة وعلسى 
القلبي))اه. فيكون مفوّضاً إليه إقامتهاء ولان تفريره فيها إن له بإنابة غيره دلالة لعلم السلطان 
بأنه لا تصحٌ إمامتة» نعم على القول باشتراط الأهليّة وقت الاستنابة لا يصح إذنهُ بهاء ولا بد له 
من إذن حديدٍ بعد بلوغه» والله أعلم. 

( تبية ) 

ذکر "الشر تبلا © وغيره: ((أنَّ هذا الفرعَ صريح في الردٌ على "صاحب الدرر" في عدم 
تحويزه استنابة الحخطيب غيرَةٌ للصلاة قبل سبق الحدث ))» وفيه نظر؛ إذ ليس صريحاً في أنّ البالغ 
ع بدون إذن السلطان» بل الظاهر أنه بإذنه صريحا أو دلالة كما قرّرناه”» فدبرء ثم رأيت 
"ح"00 ذکر نحوه. 

(1) ص۷٤‏ "در". 

(۲) صحع "در" 

(۳) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .5148/١‏ 

(4) هذا المطلب ليس في "الأصل" و"ب” و"م". 

(ه) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة UY‏ 

(1) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١۳۹/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


(۷) المقولة ]1۷٠١[‏ قوله: ((إنما يشترط الإذن)). 
(۸) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١‏ رق ./١١١‏ 


قسم العبادات اسلسسسسمم الثامم ٠.‏ حاشية ابن عابدين 


هو المحتار. 
0 س بالسفر يومها إذا حرج من عُمران المصر قبل حروج وقت الظهر) كذا 
"النانية "a‏ لك فان 58 ة "الظهيرية"“ وغيرها بلفظ: ((دحول)) بدل خرو ج» 0 


07م (قولة: هو لجان وفي "الححة": (لأنه لا مجوز)» وفي "فتاوى اضر +( 5 
الخطيب يشترط فيه أن يملح للإمامة ))» وقي "الظهير ية : ((لو حوب صبي الف المشايخ 
فيه» والخلاف في صي يَعقِلُ)) اه. والأكثرٌ على اللحواز» "إسماعيل". 

۹۲۳ (قولة: لا بأسّ السفر إلخ) أقول: السَّفرٌ غيرٌ قي بل مثلة ما إذا أراد الخروج 
إلى موضع لا تحب على أله ا كنا في "التتارحانية". 

]414 (قولة: : كذا في "الخانية" وذكر مثلهُ في ا وال («إنه استشكلَهُ شم 
الأئمّة "الخلواني ": بأنّ اعتبارٌ 1- ر إنما يكون فيما ينفرد بأدافة اة ا 5ا 3 0 
والناس» فينبغي أن يعت وقت أدائهم» حتى إذا كان لا يخرج من المصر قبل أداء الناس ينبغى 
دده شهوذ الجمعة)) اه. 

: وذكرّ في "التتارنحائيّة"” عن "التهذيب"7" اعتبارَ النداء» قيل: الأول وقيل: الثاني 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب السادس - الفصل الأول في الجمعة ق17/ب. 

(۲) هو - والله أعلم ‏ "يتيمة الدهر لي فتاوى أهل العصر"» وينسب لعبد الرحيم بن عمر بن عبد الله» علاء الديين 
ال ماني (ت 45 5ه) وإلى محمد بن محمودء علاء الدين الترجٌماني المكي الخوارزمي (ت ٤٠١‏ ٠ه)‏ كما ينسب إلى 
أبي الحسن علي بن الحسين» ركن الإسلام السغدي (ت ٤٦١‏ ه).("كشف الظنون" ۱۲۲۷/۲ ۲١٤۹‏ "الفوالد 
البهية" ص ۲١٠١١۲۱‏ » "هدية العارفين" ١ ۲٠/۲ ٦۰/۱‏ "الأعلام" ۷/۳ ١/۷ >۳٤‏ ۸). 

(۳) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب السادس - الفصل الأول ف الجمعة ق۷٣/ب.‏ 

)٤(‏ "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١/قهلا8‏ /أ. 

(ه) "التاترحائية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس والعشرون في صلاة الجمعة .۷٥/۲‏ 

(5) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١75/1‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۷) "التاتر حانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس والعشرون تي صلاة الجمعة .۷١/۲‏ 

(۸) لعله "التهذيب في شرح الجامع الصغير"» لأبي سعيد المطهر بن الحسن بن سعد جمال الدين اليزيدي رت 31هه). 
("كشف الظئون" ١/8١هء‏ ۲٦د‏ "الجواهر المضية" 5/7 م 4» "الفوائد البهية" ص١ ۲١‏ وفيها: المطهر 
اين الحسين). 


لز اجان د سجس ا ج باب اة 


وقال في "شرح النية": ((والصحيحٌ أنه يكره السفر بعد الزوال قبل أن يصليّهاء 
ولا يكره قبل الزوال)). 

(القَرَويّ إذا دحل المصرّ يومّها إن نوى المكث نمه ذلك اليوم لَزمَّسه) الجمعة (وإن 
نوّى الخروج من ذلك اليوم قبل وقتها أو بعدهُ لا تلزمٌة) لكن في "النهر": ((إنْ 
و الخروج ا وإلا ©3436 ماو عا 1 وق عمجم لديا رم عه SSE‏ 


وا شا ف "الشرنبلالية". 
ta E 8 00‏ 0 إلى لان 0 50 f‏ 5 
رماقى (قولة: وقال في شرح المنية"” 4 تابيد لما لي 'الظهيرية" أفاد به أن ماقي 
ل EL‏ ,ك mil‏ ا tae E‏ 2 51 2 
الخانية ضعيف» وز" وعلله 4 شرح المنية 69 بقوله: ((لعدم وجوبها قبله› وتوجه 
ا لخطاب بالسعي إليها بعده)) اه. 
قلت: وينبغى أن بستنى ما إذا كانت تفوته رفقتهُ لو صلاها ولا يمكنهُ الذهاب 
وحده» تأمّل. 
ردكةى (قوله: القروي) بفتح القاف نسبة إلى القرية» وأراد به المقيم» أمَّا المسافرٌ 
فذكَرَهُ بعده. 
479 (قولة: لا تلزمّة) لأنه في الأول صار كواحدٍ من أهل المصر في ذلك اليوم» وني 
. ا 8 (Orel i! (on‏ 
هذا لم يصرء "درر” "عن الخانية . 
1t 1 0 08 2.‏ 3 و 
[4 (قولة: لكن في "النهر" إلخ) مثلة في "الفيض"» وحكى بعده ما في المتن 
ب :((قیل)). 
كك (قوله: لزمتة) أي: إذا مكث إلى دحول وقتهاء وكذا يقال فيما ذكرة بعده. 
)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١51/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(۲) "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة الجمعة صه”ه. 
(۳) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .849/١‏ 
(4) "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة الجمعة ص 58ه. 
(ه) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة الجمعة -1١141/9‏ 
(1) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١75/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۷) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق۳ ۸/ب. 


قسم العبادات لشت > AA‏ حاشية ابن عابدين 


وني "شرح المنية": ((إن نوّى المكث إلى وقتها رمت وقيل: لا)) (کما) لا تلزم 
(لو قدِمٌ مسافرٌ يومّها) على عزم أن لا يَخْرّجَ يومّها (ولم , ينو الإقامة) نصف شهر. 
فط الإمام (بسيفي في بلدةَ ع به) كمكة رولا © eS.‏ 


."هر (قولة: وني "شرح المنية" إلخ) ونصّه: ((وإن دحل الفروئ المصرّ يوم الجمعة فإ 
نوى المكث إلى وقتها رمه ون نوى الخروج قبل دوله لا تازمة» وإِنّ نواه بعد دحول وقتها 
تلرمه» وقال الفقية "أب الليث": لا تلزم» وهو عختارٌ "قاضي خان" )) اه. 

"٠۳١‏ (قولهُ: بسيف) أي: متقلداً به كما في "لبر" ع عن ر ويخالفة اه 
ما ياتي“ عن "الحاوي"» لکن وف في "نهر" بإمكان إمساكه مع التق 

هم (قولة: في بلدة يحت بهم أي: بالسيف رهم أله حت بالسيف» فإذا رحعتم عن 
الإسلام فذلك باق في أيدي المسلمين يقاتلونكم حتى ترجعوا إلى الإسلام؛ "درر”". 

ہم وقلّة: کک أي: ذه ْنا خو كما قله ابسو حيفة" واساللة" 


٣ 


و"الأوزاعي"» وقال "الشافعي" و 000 حمد" وطائفة: ة فحت EY‏ "باعي" © عن "تاریخ 


7 "لتم‎ Ot 


)١(‏ "شرح المنية الكبير": فصل لي صلاة الجمعة ص۲١‏ هه ه- بتصرف. 

(؟) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١75/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"), 

() "البحر": كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة 1٠١/7‏ نقلاً عن "المضمرات" معزياً إلى "روضة العلماء". 

)٤(‏ ص۸۹ - "در". 

(ه) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق٥‏ ۸/إب. 

.١41/١ "الدرر": كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة‎ )١( 

(۷) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١إق475‏ /إب. 

(۸) "الإعلام بأعلام بيت الله الحرام": الباب الأول ني ذكر وضع مكة المشرفة» وحكم بيع دورها وإحارتهاء وحكم 
المجاورة فيها ص7١‏ بتصرف» وهو لمحمد بن أحمد بن محمد قطب الدين النهروالي الحنفي(ت۹۸۸ه). 
("كشف الظنون" 2157/١‏ "البدر الطالع" ؟//اهء الأعلام 3/5). 


(۹) ((للقطبي)) ساقطة من "١"‏ 


الجزء الخامس 020 سس وإ ياب الجمعة 


كالمدينةء وفي "الحاوي القدسي”'2:((إذا فرغ المؤذنو ن قامَ الإمامٌ والسيف في يسار 
وهو متكيئٌ عليه)), وني "الخلاصة": ((ويكرةُ أن يتكىّ على قوسن أو عصاً)). 
( فروعٌ ) سَمِعْ النداءَ وهو يأكلُ ترك إن حاف فوت جمعةٍ أو مكتوبةٍ لا جماعةٍ.. 

[F<]‏ (قولة: كالمدينة) فإنها فحن بالقرآن» "إمداد"”7". 

(۳ 4 (قولة: وفي "الخلاصة”" إلخ) استشكَلهُ في "الحلبة: ((بأنّه في رواية "أبي داود"“ 
أنه يكِ: «رقام ‏ أي: في الخطبة ‏ متو كا على عصاً قرس الوق ا عن عيد 
"المحيط "": ررأن أذ العصا سنة كالقيام)) . ٤‏ 

٠٠۴١‏ (قولة: إن حاف فوت جمعةٍ أو مكتوبة) عزاه في "التتارحاية" إلى "فتاوى أبي 
الليث"» ثم إنَّ فوت الجمعة بسلام الإمام, والمكتوبة بخروج وقتها لا يفوت جماعتها؛ لأنه يمكنة 
Ea‏ أ الت فيل يه نقنة ا ا 
كما مر في بابهاء لكن يُشْكِلُ ما مر“ من وجحوبب السّعي إلى الجمعة بالأذان الأوّل» 


(قولة: لك يُشْكِلُ ما مر من وحوب السنّعي إلخ) بتقبيدٍ ما مر .عا هنا يندفع الإشكال» وذلك لان حضور 
الأكل المذكور حيث كان عذراً في سقوط واحب الجماعة لشغل بال المصلي يكونُ عذراً في سقوط واحب 
السسّعي إذ لا فرق بين واجحبي وواجسيء بخلاف ما إذا حاف فوت الحمعة أو الوقتي لفوات الفرض لا الواحب. 


)١(‏ "الحاوري القدسي": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق"ه/أ. 

(۲) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق۲۸۸/أ. 

(۳) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث والعشرون في صلاة الجمعة ق ٠۲‏ /أ. 

(5) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل الخامس في صلاة الجمعة ۲/ق۲۷۹/ بتصرف. 

(ه) في "سئنه" )٠١97(‏ كتاب الصلاة ‏ باب الرحل يخطب على قوس» وأخرجه أحمد 7١١/4‏ من حديث الحكم 
ابن حزن الكلفي ضيه. 

)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة ابدمعة 11/1 نقلاً عن الجلابي. 

(۷) قال صاحب "المحيط": وروي أنه اك حطب متكا على عنزته وهو قائم. انظر "المحيط البرهاني”: كتاب الصلاة 
- الفصل السادس والعشرون في صلاة العيدين ١/ق۷١٠١/أ.‏ 

(۸) "التاترحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس والعشرون ف صلاة الجمعة ؟81/5. 

(1 ۱۹/۳ "در". 

(۱۰) صا ۸‏ "در" 


قسمالعبادات ‏ ...د .و د با حاشية ابن عابدين 


2 
75 


رستاقي سَعَى يريد الجمعة وحوائجَة إن مُعظَمُ مقصودو الجمعة نال ثواب السعي 

إليهاء وبهذا يُعلّم أنّ من شرك في عبادته فالعبرة للأغلب. الأفضلٌ حَلَقُ الشغر وقلم 
م 8 E?‏ وق دنا 5 

الظفر بعدها. لا بأس بالتخطي ما لم يأخذ الإمام في الخطبة 0100 


وترك البيع ولو ماشياء والمرادٌ به كل عمل يناف السّعي فتأمّل. 

(40] (قولة: رُستاقي) نسبة إلى الرّستاق» وهو السسّوادُ والقرى» "قاموس”". 

هر قر نال تراب التي آم الصلاة ال وها على کل حال "و 

مطلب: إذا شرك في عبادته فالعبرةٌ للأغلب 

ر۹۳ (قولة: من شرك في عبادته) كالسفر للتجارة والح والصلاةٍ لإسقاط الفرض ولدفع 
َة الناس ونحو ذلك مما لم يكن متمحّضا لوجه الله تعالى. 

.44م (قولُ: فالعبرةٌ للأغلب) الظاهرٌ أن يراد به الأغلب الذي هو قصدٌ العبادة؛ لأنّ قوله: 
((إنَّ معظم تلصوو المع إلخ)) اة لو كان معظم مقصوده الحوائج» أو تساوّى القصدان 
لا ثواب» وهذا التفصيل مختارٌ الإمام "الغرال "° ایشا وغيره من الشافعيّة» واختار منهم "الع 
ابن عبد السلام"“ عدم الثواب طا وسيأتي“ ذلك في الحظر والإباحة إن شاء الله تعالى. 

ر١٠٠‏ (قولة: الأفضلٌ إلخ) في "التتارحانية": ((ويكرة تقليم الأطفان رقف الشارت 


2 


EEE e 5 1 : 8 1 1‏ 
ني يوم الحمعة قبل الصلاة لما فيه من معنى الحج» وذلك قبل الفراغ من الحج غير مشروع)) اه. 
(قولة: الظاهرٌ أن يراد به الأغلب إلخ) الأظهرٌ أن يقال: يراد الأغلب في قصده من العبادة أو غيرها. 


)١(‏ "القاموس": مادة ((رستق- رزدق)). 

(۲) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .۳٤۹/۱‏ 

(۳) "الإحياء": كتاب النيّة والإحلاص والصدق ‏ بيان حكم العمل المشوب واستحقاق الثواب 8/4 هه-5855. 
)٤(‏ انظر "قواعد الأحكام في مصالح الأنام" ص 88 .-١‏ 

(5) المقولة ]۳٠٠٠١٠٤[‏ قوله: (رمن صلى أو تصدق إلخ)). 

(7) "التاترخانية": كتاب الصلاة - الفصل انامس والعشرون في صلاة الجمعة ۸٤/۲‏ تقلا عن "الحجة" بتصرف. 


oor/1 


الجزءالخامس د له باب الجمعة 


ولم يوذ أحداء إلا أن لا يجد إلا فرحة أمامّهُ فيتخطى إليها للضرورة» ويكره 
0 1 


وسيأتي”" تمامُ الكلام على ذلك وبيان كيفيّة التقليم وما قيل فيه نظما ونثرا في الحظر 
والإباحة إن شاء الله تعالى. 

445" (قولة: ولم يوذ أحدا) بأ لا يطأ ثوبا ولا حسداء وذلك لأ التحطيّ حال الخطبة 
عمل وهو حرام وكذا الإيذاي ال سب وتركُ الخرام مقدّمٌ على فعل المستحب» ولذا 
قال عليه الصلاة والسلام للذي رآه يتخطى الناسّ ويقول أفسيحوا: ر« احلس» فقد آذيت »» وهو 
عمل ما روّى 'الترمذي””) عن اماو بق انس الحهني" قال: قال رسول الله : و 


رقاب الناس يوم الجمعة ود را إلى عن ار و 


مطلب في الصدقة على سوال المسجد 
[534] (قولة: ويكرة التحطي للسوال إلخ) قال في "النهر"“: ((والمختارٌ أن السائل إن 
كان لا عر بين يدي المصلي ولا يتحطى الرقاب ولا يسال الحافاً بل لأمر لا بد منه فلا باس 
بالسؤال والإعطاءع) اه. 
ومثلهُ في "البرازية" وفيها: ((ولا يجورٌ الإعطاء إذا لم يكونوا على تلك الصفة المذكورة» 
قال الإمام "أبو نصر العياضي"”": أرجو أن يعفر الله تعالى لمن يُخربحُهم من المسجدء وعن الإمام 


)١(‏ المقرلة ]۳۳۳۸٠١[‏ قوله: ((قلموا أظفاركم بالسنة والأدب)) 

(؟) أحرجه أحمد 2188/4 وأبو داود(۸١١١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب تخطي رقاب الئاس يوم الجمعة: والنسائي؟/7١٠‏ 
كتاب الجمعة باب النهي عن تخطي رقاب الناس والإمام على المنبر يوم الجمعة» من حديث عبد الله بن بسر طه. 
وفي الباب عن جاير بن عبد الله #نه. ولم نعثر على قوله:((ويقول: أفسحوا) فيما بين أيدينا من المصادر الحديثية. 

(۳) في "سننه"(17ه) كتاب الجمعة ‏ باب ما جاء في كراهية التحطي يوم الجمعة» وأحرجه أحمد ٤۳۷/۳‏ وابن ماح( )111١‏ 
كتاب إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء في النهي عن تخطي الناس يوم الجمعة من حديث معاذ بن أنس الخُهني ذه مرفوعاً. 

)٤(‏ "شرح النية الكبير": فصل في صلاة الدمعة صده 5 باختصار. 

(ه) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق ۸۷ /ب بتصرف يسير. 

(5) "البزازية": كتاب الصلاة ‏ ما يحرم من الصلاة ۷٦/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۷) أبو نصر أحمد بن العباس بن الحسين السمرقندي العِيَّاضِئ. ("الجواهر المضية" 2177/١‏ "الطبقات السنية" 55/1١‏ 
"الفوائد البهية" ص٣ .)٣‏ 


قسم العبادات ےا لو کے اه اين عايدين: 


وسيل عليه السلامُ عن ساعة الإحابة فقال: ((ما بينَ حلوس الإمام إلى أن يم 

الصلاة))» وهو الصحيح وقيل: وقت العصرء وإليه ذهب المشايخ كما 

في "التتارحائيّة"”'» وفيها'':(( سيل بعض المشايخ: أليلة الجمعة أفضلٌ أم يومّها؟.. 

"خلفب بن ا لو کت قاطا لم أقبل شهادة من يتصدّق عليهم)) اه. 

سيأتي”” في باب المصرف عل أ سال ھا شن ته قوتت بره بالفعل ار ساق 
ا المكتسبء ويأثم معطيه إن عَم بحاله لإعانته على المحرّم. 
مطلب في ساعة الإجابة يوم الجمعة 

04 (قوله: وسيل اع مادم إلخ) ثبت في "الصحيحين”” وغيرهما عنه :ریه 

ساعة لا بُوافقها عبد مسلمٌ وهو قائمٌ يصي يسال الله تعالى شيئا لا أعطا | إياه»» وفي هذه الساعة 


£ 


قران اا أراعن اعا أنه فيا بين أن يجس الإمامٌ على امبر إلى أن يقضي الصلاة كما 
هو ثابتُ في "صحيح مسل" عنه بل أيضاًء "حلبة"”©. قال في "المعراج": ((فيْسَنُ الدعاءٌ بقلبه 


)١(‏ "التاترحانية": كتاب الصلاة ‏ فضائل يوم الجمعة ؟84/5. 

(؟) "التاتر حانية": كتاب الصلاة ‏ فضائل يوم الجمعة ۸۳/۲. 

(5) المقولة [875] قوله: ((لا يحل له أن يسأل إلخ)). 

(4) أخرجه البخاري(955) كتاب الجمعة ‏ باب الساعة التي في يوم الجمعة» ومسلم(؟85) كتاب الجمعة ‏ باب 
في الساعة التي في يوم الجمعة» وأخترجه مالك في "الموطأ”١/9 ١١١-٠١‏ كتاب الجمعة ‏ باب ما جاء لي الساعة 
التي في يوم الجمعة» وأحمد ٤۸٦-٤۸٥/۲‏ والترمذي(491) كتاب أبواب الصلاة - باب ما جماء في الساعة التي 
ترجى لي يوم الجمعة» وقال: هذا حديث حسن صحيح» وأبو داود(47 )٠١‏ كتاب الصلاة ‏ باب فضل يوم الجمعة 
وليلة الجمعة؛ والنسائي ٠٠١/۳‏ كتاب الحمعة ‏ باب ذكر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة. كلهم 
من حديث أبي هريرة ظه مرفوعاً. 

)٥(‏ أخبر بحه مسلم(837) كتاب الجمعة ‏ باب في الساعة التي في يوم الجمعة, وأبو داود(45 )٠١‏ كتاب الصلاة ‏ باب 
الإجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة» وابن خزيمة في "صحيحه" (1759) باب ذكر وقت تلك الساعة التي 
يستجاب فيها الدعاء» والبيهقي في "السنن الكبرى" ٠٠١/۳‏ كتاب اللجمعة ‏ باب الساعة التي لي يوم الجمعة. 
اكليم و ديك عي ا ی عمر عن أيه ون الله ا 

)١(‏ "الحلبة": التكملة ‏ الفصل الخامس في صلاة الجمعة ۲/ق۲۷۹/ب. 


الجزء الخامس .س سه ا تت سس سس باب الجمعة 


تقال: مها وذ كر ى اخكامانت شیاه رر ما اخم به يومها N‏ 


لا بلسانه؛ لأنه مأمورٌ بالسكوت )) اه. [؟/ق5١١/أ]‏ 

وف حديثي آخر: ر نها آخرٌ ساعة في يوم الحمعة»» وصِحَّحَهُ "الحماكم”'' وغيره 
وقال: ((على شرط "الشيخين"))» ولعلّ هذا مراد المشايخ» ونقَلَ "ط" عن "الزرقاني"7©: 
((أنّ هذين القولين مصحّحان من اثنين وأربعين قولاً فيهاء وأتها دائرةٌ بين هذين الوقتين» 
فينبغي الدعاء فيهما)) اه. 

م الظاهر أنها ساعة لطيفة يحتف وقتها بالنسبة إلى كل بلدةٍ وكلّ حطيب؛ لأت النهار 
في بلدةٍ يكوك ليلا ني غيرهاء وكذلك وقت الظهر في بلدةٍ يكون وقت عصر في غيرها؛ لما قالوا 
من أن الشمس لا تتحركٌ درجة إلا وهي تطلعٌ عند قوم وتغيب عند آخرين» والله أعلم. 

4۵7 14( (قولة: فقال: 000 كلامه: لن معرفة هذا اليل وفضله لصلاة الجمعة. 

1۹4۹[ ر اکا بفتح الهمزة جمع أحكا فإك تراجمه في فن الجمع 


(قولة: : ولعلٌ هذا مراد المشايخ) بل مراد المشايخ من حين بلوغ الظلّ مثلاً أو مث مثلين إلى الغروب. 


.4 4 ١ "الأشباه والنظائر": القول في أحكام يوم الجمعة صب‎ )١( 

(۲) في "المستدرك" 2778/١‏ وأخرجه الترمذي (459) كتاب أبواب الصلاة ‏ باب ما جاء في الساعة التي ترحى 
ي يوم الجمعة» وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي مره ١١‏ كتاب الجمعة ‏ باب ذكر الساعة التي 
يستجاب فيها الدعاء يوم اجمعة. كلهم من حديث أبي هرير ةذه مرفوعا. 

)٣(‏ "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ٠٠١/١‏ بتصرف. 

(4) "شرح المواهب اللدنية": حصائص أمته ب - ساعة الإجابة التي في يوم الجمعة 810/7/5-/ا/ا"8. 

(ه) في "د" زيادة: (( قوله: (وذكر في أحكامات إلخ): ذكر المحشي عبارة "الأشباه" بتمامهاء وأنا أذكر من "نور الشمعة" 
للعلامة المقدسي زيادة على ما في "الأشباه" ؛ وهي: بالاماك: والقر ت من ا لخطيب» والمشي بسكينة ووقارء وأن يقول 
عند الدخول: اللهم اجعلني من أوجه مَنْ توجةٌ إليك» وأقرب مَنْ قرب إليك وأفضل مَنْ سألك ورغب إليك» وتأخير 
الغداء والقيلولة عن الصلاةء وقراءة الفاتحة والمعوذتين والإحلاص بعدها 58 سا وقراءة سورة هود والدحان؛ وعيادة 
المريض» وزيارة الإخبوان ف الله تعالى» وصلاة التسبيح» وشهود النكاح» والعتق» والإإكثار من الصلاة على النبي يف 
ول ليلتها قراءة الزهراوين وسورة الكهف و يس والدحان» ويصلي فيها صلاة حفظ القرآن وصلاة رؤية النبي ل » 
ويقرأ لي مغربها الكافرون والإخلاصء واستماع العلم في الجامع بالغداة يجمع بين البكور والاستماع» - 


قسم العبادات اص ج 3 ل حاشية ابن عابدين 


قرزاوة الک (is‏ سمو ال الا دا 9 ش12 


والفرق": القولٌ في أحكام السفرء القول في أحكام المسجد ونحو ذلك ومن جملتها 
اا 

(۷ء٠٠‏ (قولُ: قراءةٌ الكهف) أي: يومّها وليلنّهاء والأفضلٌ في أولهما مبادرة للخمير وحذراً 
من الإهمال» وأ يكر منها فيهما للحبر الصحيسح:«رأنّ الأول يضيءٌ له من الشور ما 
بين الجمعتين »» وخبر "الدارمي :أن الثاني يضيمٌ له من النور ما بينه وبين البيت العتيق»» 


وعدم الحجامة لحديث: ((إن في الجمعة ساعة لا يحتجم فيها أحد إلا مات))؛ لكنه ضعيف» وعدم التحلق قبل 
الصلاة» قال الغزالي: إلا أن يكون عالما بالله يذكر بأيام الله انتهى. وني "التاترحانية": سكل بعض المشايخ: بأي نية 
يخرج المؤمن ويسعى 0 المجمعة؟ قال: لإظهار الأحكام» وإجلال اسلا وصلة الأرحام» وزيارة المؤمتين» وزيارة 
شعائر المسلمين» وحضور يجالس العلم لتحصيل علوم الدين. وفيها: جاء في الآثار: ((مّن صلى يوم الجمعة أربع 
ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد إحدى عشرة مرة ثم يقول بعد التسليم مائة هرة: 
لا حول ولا قوة إلا بالله العلىّ العظيم حفظ الله عليه الإبمان عند التزع))» وفيها عن "الحجة": ((ينبغي أن يشتغل 
المومن بعد العصر يوم الجمعة بالذكر والتسبيح والتهليل والخيرات؛ لأن فاطمة كانت في تلك الساعة في زيادة 
الذكر والطاعة؛ وتقول في الساعة: لم يصادفها عبد مؤمن فيسأل الله تعالى إلا أعطاه إياه)). وقال المقدسي 
رحمه الله تعالى: رأيت الخضر اليك فسمعته يقول: مر قال بعد عصر الجمعة يا رحمنء يا ألله» يا رحمنء يا ألله» 
إلى أن تغرب الشمس قضى الله حاجته. وفيها: ذكر في كتاب "الهداية" في الأخبار عن محمد بن المنكدر قال: 
سمعت حابر بن عبد الله #ءيقرل: عرض هذا الدعاء على رسول الله يد فقال: لو دعي به على كل شيء بين 
المشرق والمغرب في ساعة من يوم الجمعة لاستجيب لصاحبه: سبحانك لا إله إلا أنت» يا حئان» يا منانء يا بديع 
السموات والأرضء يا ذا الجلال والإكرام)). 

)١(‏ هذا الفنٌ بحت في كتاب "الأشباه والنظائر" لابن نحيم. 

(۲) "ح": كناب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق١١١/أ.‏ 

(۳) أخرجه الحاكم 548/7 كتاب التفسير ‏ تفسير سورة الكهف. من حديث نعيم بن هشام» وقال: حديث صحيح 
الإسباد ولم يخرجاه» لكن الذهبي رده فقال: قلت: نكيم ذو مناكير. والبيهقي في "السنن الكيرى" ۲٤۹/۳‏ كتاب 
الجمعة ‏ باب ما يؤمر به في ليلة الجمعة ويومهاء وقال المناويّ في "فيض القدير" 5 ((قال ابن حجر 
في تخريج "الأذكار": حديث حسنء وهو أقوى ما ورد في سورة الكهف. من حديث أبي سعيد الخدر ييه مرفوعاً)). 

(4) أخرجه الدارمي مرقوفا عن أبي سعيد الخدري ٩۱۱/۲‏ في فضائل القرآن» باب في فضل سورة الكهف. 


الجزء الخامس عحصييي ا ۹٥‏ الام باب الجمعة 


ومن فهم عطفةُ على قوله: (رويكره إفرادة بالصوم» وإفرادُ ليله بالقيام)) فقد 
وهم وفيه بحتمع الأرواح» وتزارٌ القبورء 1210000 


ل 


(n ا‎ 


]3۹4۸ (قولة: ومن فهي كالمحشي "الحموي". 
ددهم (قولة: ES‏ بالصوي هو الت وقد ار به ألا ثم عن "ظط" 
مطلب: ما اختصّ به يوم الجمعة 1 

.هه (قولهُ: فقد وَهِمّ) ولنذكر عبارته برها ُعلَمَ موضع م الوهم وما فيها من الفوائد وإن كان 
بعضها عَم ما تقدم“» وهي: :ركام يوم اة اج اکا لزوم صلاة الجمعة, 
واشتراط الجماعة لهاء وكونها ثلاثة سوى e‏ وكونها قبلها شرطاء وقراءةٍ السورة المخصوصة 
بهاء وتحريم السفر قبلها بشرطه» واستنان الغسل لهاء والتطیب» ولبس الأحسن» وتقليم الأظفارء 
وحلق الشعر» ولكڻ بعدها أفضل» » والبخور في المسجد. والتبكير لهاء والاشتغال بالعبادة إلى 
حرو ج الخطيب» ولا يس الإبرادُ بهاء ويكرهُ إفراده بالصوم وإفراد ليلته بالقيام؛ وقراءةٍ الكهف 
فيه» ونفي كراهة النافلة وقت ؛ الاستواء ۲١٤/۲7‏ /ب] على فول أبي يوسف د 
وهو خيرٌ أيام الأسبوع» ويومٌ عل وفيه ساعة إحابة وتجتمع فيه الأرواح» وتزا ر النبو 
ويام ت يامو غاب اتی , وكات ودام ف ليله أن من فتنة القبر وعذابه» ولا سجر 
فيه جحهنمُ» وفيه لق آدمٌ عليه السلا وفيه أخحرج من الجحنة» وفيه يزور أهل ابحنة رهم سبحانه 
وتعالى)) اه "ح". 


(قول "الشارح": وإفراد لبلتو بالقيام) لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه السلام قال: ((لا خم 
ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي)) رواه "مسلم" وإذا نهي عن احتصاص هذه الليلة فغيرها بالأولى. اه "سندي". 


.]۷۷/١ "تحفة المحتاج": كتاب الصلاة - فصل في آداب الجمعة والاغتسال المسنونة‎ )١( 
.۷٠/٤ "غمز عيون البصائر": الفن الثالثك  القول قي أحكام يوم الجمعة‎ )۲( 
.٠١٠١/١ "ط": كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة‎ )٣( 


. وما بعدها در‎  ماكص‎ )٤( 
.أ/١١٠١ق (ه) "ح": كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة‎ 


1ه 


قسم العبادات س ۹۹ : لل حاشية ابن عابدين 


عمد ير 


E‏ مات فيه أو في ليلته أُمِنَ من عذاب القبرء 


ولا تسر تە وفيه يزور أهلّ الحنة ريّهم تعالى. 


قلت: وقولة: ((لا يسر الإبرادٌ بها) قدمنا “ن أوقات الصلاة أنه قول الجمهورء وقدّم“ 
5-5 ترحيح قول "الإمام" بكراهة النافلة في وقت الاستواء يومّهاء فافهم. 

ةك زف لله ريات اليرت من عاب | لقبر إلخ) قال أهلٌ الستة والجماعة: عذاب القبر 
حقء ل وسؤال منكر وذكير وضغطة القبر حق ن» ولكن إن کان کافرا فعذابة يدوم إلى يوم القيامة) 
ويرقع عنه يوم اله وشهرٌ رمضان» عدب اللحمٌ متصلاً بالرُوح؛ والرُوحٌ متصلاً بالممسم 
فبتألُمُ الروخٌ مع المسد وإڻ كان حارحاً عنه» والمومنُ المطيع لا يعدب كاله شط عند هون 
ذلك وخوقة والعاصي يُعذّبُْ ويُضعَط لكنْ ينقطمٌ عنه العذابُ يوم الجمعة وليلتهاء ثم لا يعو 
وإ مات يومّها أو لياتها يكون العذاب ساعة واحدة وضغطة القبر ثم ينقطمٌ كذا 
في "المعتقدات"2"0 اللي" "أبي المعين ل ال ن حا ای ما 

۲ (قولة: ولا سرٌم في ع اللغة”: ((سجر التثورٌ: أحماة)) , "ح”. 

ههج (قولة: وفيه يزور أهلٌ ابحئة رهم تعالى) المراد بالزيارة الرؤية 0 وهذا باعتبار 
بعض الأشخاصء والبعضٌ يراه في أقلّ من ذلك والبعض في أكثر منه» حتى قال بعضهم: 
إن النساء لا يرينه إلا في مثل ايام الأعياد عند التجلّي العام" وتمامٌةُ في "ط"7", نسألهُ تعالى أن 


يجعلنا من أهل رؤيته آمين. 


)١(‏ المقولة [8741) قوله: ((واستحباباً في الزمانين)). 

(۲) المقولة ]۳۲۸٠[‏ قوله: ((ونقل الحلبي)). 

(؟) لم نقفْ فيما بين أيدينا من المصادر على نسبة كتاب "المعتقدات" لأبي المعين ميمون بن محمد بن محمد النسفي 
المكحولي (ت8 ٠‏ دهع انظر ("الجواهر المضية" ٠۲۷/۳‏ "تاج التراجم" ص٣۲۷‏ "الفوائد البهية" صاة١51-).‏ 

./5/4 "غمر عيون البصائر": الفن الثالث  الجمع والفرق  القول في أحكام يوم الجمعة‎ )٤( 

(ه) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق١١١/).‏ 

)١(‏ نقول: تقريرٌ تل هذا يَحتَاج إلى نقلٍ یعضده» 3 قل وتفاوت المؤمنين والمومئات في رؤية الله تعالى إنما بيشي 
على تفاوتهم ف التقوى. لا على تنرّعهم ن حيث الذكورة والأنوثة فلَيَّه!. 

(۷) انظر "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .٠٠٠١/١‏ 


الود لاسي . , ج يت ا بيت جح هح :يأب العدين 


باب العيدين 4 
اي به أن لله فيه عوايدَ الاحسان» ولعودو الس رون خالا أو فالا ويستعمل.. 


باب العيدين 4 
تثنية عيدٍ» وأصله عِوْدٌ قلبت الواوٌ ياء لسكونها بعد كسرة. اه "ح0". 
وق "الجوهرة": رسا هة ظاهرة» وهو أنهما يؤدّيان بجمع عظيم عظيم» ويُجهّرٌ فيهما 
باقر رتشا ا ا يشرط للآخر سوى الخطبة طن د 
م O‏ 
[44 (قوله: سْمَّىَ به" إلخ) أي: سمي العيدٌ بهذا الاسم ((لأث للّهِ تعالى فيه عوايد 
لخادم أي: أنواع الا الإإحسان العائدة على عباده في كلّ عام منها الفطرٌ بعد المنع عن الطعام» 
د الفطر» وإِتهامُ الحجّ بطواف الزيارة» وخوم الأضاحي وغيرٌ ذلك» ولأ العادة فيه الفرح 
مطلبُ في الفأل والطيرة 
]140°[ (قولة: أو تفاؤلا) أي: ِعَوْدِهِ على من أد ركه کا معت القافلة قافلة تفاؤلا 
بقفولهاء أي: رحوعهاء "بحر" . والفأل ضد الطيرة» كأن يَسمَعَ مريض: يا سالم» أو يا طالب» 
۴ ري + ر م # 01 It‏ و 1 و 
أو يا واجد» أو يستعمل قي الخير والشر» قاموس 2 ومنه حديث: ررکان يبد يتفاءل 

(۱) لم نقف على هذا النقل في "ح" مع أن "ط" نقله عنه أيضاً في باب العيدين .٠١۱/۱‏ 

0( ل ا 

(۳) في "د" زيادة: ((سئل الأوزجحندي عمن قال لصاحب الدَّين: إن لم أقض حققك يوم العيد فكذاء فجاء يوم العيدء 
إلا أن قاضي هذه البلدة لم يجعله عيداًء ولم يصلّ فيه صلاة العيد لدليل لاح عندهء وقاضي بلدةٍ أخرى جعله عيدا؟ 
قال: إذا حكم قاضي بلدةٍ بكونه عيداً يلزم ذلك أهل البلدة الأخرى إذا لم تختلف المطالع كما في الحم 
بالرمضائيّة» انتهى من "البحر" في أواحر كتاب الأبمان قبيل قول الكنز: لا يقبض دينه)). 

.١١۷١/۲ "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة العيدين‎ )٤( 


(ه) "القاموس": مادة ((فأل)). 


قسم العبادات EERE‏ ۹۸ حاشية ابن عابدين 


في كل يوم فيه مسرة» ولذا قیل:[ بسيط ] 

عيدٌ وعيدٌ وعيدٌ صِرك مجتمعة وجه الحبيب ويومٌ العيد والجمعة 
فلو اجتمّعا لم يلرم إا صلاة أحدهماء وقيل: الأولى صلاة الجمعة وقيل: صلاة 
العيد کذا ف "القهستاني a CDE‏ عن "التمرتاشي". 
قلت: قد ر جعت "التمرتاشي"» فرأيتةُ حكاةٌ عن مذهب”" الغير وبصيغة 
التمريض» فتنبة. وشرع في الأولى من الهجرة. 


ولا یتطیْر »» وكذا حديث: «كان يعجبة إذا حرج لحاحته أن يسمع: یا راشد يا رحيحٌ» 


0 


أخرّجّهما "السيوطي" في "الجامع الصغير "» ووحهة أن الفأل امل ورحاء للخحير من الله تعالى 
عند كل سب ضعيفي أو قوي بخلاف الطيرة. 

14411[ (قوله: 5 03 يوم) أي : زمان. 

٠۹١۷‏ (قولة: وجه الحبيب) أي: يوم رؤيته» وإلاً فوجة الحبيب ليس زماناً. 

٠٥۸‏ (قولهُ: عن مذهب الغير) أي: مذهب غيرناء أا مذهينا فلزومٌ كل منهماء 


.191-١70/1١ "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل: صلاة العيدين‎ )١( 

(۲) ((مذهب)) ليست في "د" و "و" 

(۳) ذكره السيوطي في "الجامع الصغير" »)14۷١( ۳۷١/۲١‏ وأخرجه الإمام أحمد في "المستد" ٠۱۹۳۰ ٤۲٥۷/۱‏ 
والطبراني في "الكبير" »)١١۲۹٤( ١١٤/١١‏ وذكره الهيثمي في "المجمع" 47/8 وقال: رواه أحمد والطبراني» وفيه 
ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف بغير كذب اهء كلهم من حديث ابن عباس بزيادة: رروكان يعحبه الاسم الحسن). 

۸١/۲ )5(‏ (۰۸۹٠۷)ء‏ وأخرجه الترمذي(717١)‏ كتاب السير ‏ باب ما حاء في الطيرة» وقال: هذا حديث حسن 
غريب صحيح» والطحاوي في "مشكل الآثار" (1854) 20٠٠/0‏ وانظر "تحفة الأشراف" 2181/١‏ وقد ذكر 
الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف": أنه معلولء وأسند رأيه إلى الحاكم في "تاريخ نيسايور". 


اجو لفاس يس هيحت وق کے ست ٠‏ باب ادن 


في الأصم (على من تحب عليه الجمعة O‏ ل 


قال في "الهداية"27 ناقلاً عن "الجامع الصغير'”": ((عيدان احتمعا في يوم اجن الا ل سد 
والثاني فريضة» ولا يرك واحدٌ منهما)) اه. 

قال في "المعراج' : ((احتررٌ به عن قول "عطاء" : تجزي صلا العيد عن اللجمعة» وملة 
عن و ۳ اريف » قال ارده 0 0 الجمعة بالعيد ل مهحور وعن "علي": 

ه14 (قوله: في الأصح) ماب قر ل 9 سنةء و و الست" في "المنافع"9» لكن 
الأول رل الأكترن كتانق السب وص علنى تصحيجه في "الخائية”* و"البدائع"0© 
و"الهداية"" و"المحيط" و"المحتار"" و"الكافي النسفي" وفي "الخلاصة'”'": ((هو المختارٌ؛ 
لأنه عليه وات عليها))؛ وسَّمَّاها في "الجامع الصغير""“ 5 لان وحوبها تت بال 
E‏ "177ب وروالطلاف” الدرية ادف فق ا أن لر من الضذة الو نة 
بدليل قوله: ولا [7/ق5١١/ب]‏ رك واحدّ منهماء وكما صرح به في "المبسوط "۳ .٠‏ 


اا ت 


.285/١ "الهداية": كتاب الصلاة  باب صلاة العيدين‎ )١( 

(۲) "الحامع الصغير": كتاب الصلاة ‏ باب في العيدين والصلاة بعرفات والتكبير في أيام التشريق ص١١‏ 

(۳) "التمهيد”: 758/٠١‏ وما بعدها. 

(4) تقدمت ترجمته ۷۷/۳. 

(د) لم نعثر على هذا التصحيح في "الخانية"» بل في "شرح الجامع الصغير": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 
۱/ق۸٣/ب.‏ 

(5) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في الكلام على صلاة العيدين ١/رها؟.‏ 

(۷) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين .85/١‏ 

(۸) انظر "الاحتيار": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين .۸٥/١‏ 

(9) "كاف النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ١/ق"ت‏ /إب. 

)٠١(‏ "حلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الرابع والعشرون في صلاة العيدين ق4 ه/أ. 

.-١ ١ "الجامع الصغير”: كتاب الصلاة  باب في العيدين والصلاة بعرفات والتكبير أيام التشريق ص"‎ )١١( 

)١9(‏ "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السادس في صلاة العيد ۲/ق /۲۸١‏ بتصرف. 

.۷١/۲ "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة العيدين‎ )١7( 

. ٠۷/۲ "المبسوط": كتاب الصلاة  باب صلاة العيدين‎ )١5( 


قسم العبادات اسسس مم ا ووو للد سس سس حاشية ابن عابدين 


بشرائطها) المتقدّمة (سوى الخطبة) امم ORR‏ 


مطلب: يأئمٌ بترك السنة المؤكدةٍ كالواجب 

وقد ذكرنا يراراً نها .مترلة الواحب عندناء ولهذا كان الأصح أنه يأثمُ بترك الموكدة 
كالواحب)) اه. وسيأتي”" له نير ذلك في تكبير التشريق» وفيه کلام ستعرفه. 

.95 (قولة: بشرائطها) متعلّق ب ((تجب)) الأرّل» والضميرٌ د ((ابحمعة)» وشَمِلَ شرائط 
الوحوب وشرائط الصحّة» لكنَّ شرائط الوحوب علِمَتْ من قوله: ((على من بحب عليه الجمعة))» 
فبقيّ المرادٌ من قوله: ((بشرائطها)) القسمّ النانى فقطء واستتى من الثاني الخطبة» واستثتى 
فق "رة من الأول البرك إذا أذن له مولاة كاله قار اليد يلاف اة لن لبد 
وهو الظهرٌء وقال: ((وينبغي أذ لضا غليه الد ايض أذ مناضه لا بصي علو كله له ادن 
اه. وجِرّمٌ به قي "البحر”". 

قلت: وفي إمامة "البحر": رأ الجماعة في العيد تسن على القول بسنيتهاء وتحب 
على القول بوجوبها)) اه. 

وظاهرهُ أنها غير شرط على القول بالستيّةه لكنْ صرح بعده: ((بأنها شرط لصحيه على 
كل من القولين))» أي: فتكون شرطاً لصح الإتيان بها على وجه السنق وإلاً كانت نفلاً مطلقاًء 
تأمّل. لكن اعترّضّ "ط'”” ما ذكَرَهُ "المصنف": ((بأن الجمعة من شرائطها الجماعة التي هي جم 


#باب العيدين 4 
(قوله: بأنّ الجمعة من شرائطها الجماعة إلخ) يقال: الجماعة شرط في الجملة فيهما. 


)١(‏ المقولة ]۷٠۷۲[‏ قرله: (رني الأصح)). 

(۲) "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ١١١/١‏ بتصرف. 
(۳) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 17/1/95. 

(4) "البحر": كتاب الصلاة 755/1. 

(د) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين 551/١‏ بتصرف. 


رای ت د ص وز ج ی ےباب ادن 


نوا سه بوا وق 'الشتية" ((صلاة العبد ف القرى تكرة تمرعا))ء أي: لأنه 
اشتغالٌ مما لا يصح؛ لأن ا ا 

(وتقدّم) صلاتها رعلى ضلاة الجنازة إذا اجتمُعنا) لأنه واحب عيناء والحنازة كفاية 
() تقد (صلاة الجنازة oe EES SASS RAR A‏ 


والواحدٌ هنا مع الإمام جماعة كما في "النهر")). 

ركهم و ها منة يمتها ان ارق وهی انها فيه سد لا رط واا بعتا 
لا قبلها بخلاف الجمعة, قال في "البحر”": ((حتى لو لم يطب أصلاً صح وأساءً لترك السنة» 
ولو قدَّمَها على الصلاة صحَّتْ وأساءً» ولا تعادٌ الصلاة)). 

]1411[ (قوله: سه العيد) ومثله اللحمعة» 2 

)14۹( (قوله: ما لا يصحٌ) أي: على أنه عيدٌ) وللا فهو نفل مكروةٌ لأدائه بالجماعة» 
(o)ll U‏ 
a‏ 

٠٠#‏ (قولة: لأنه واحب إلخ) المرادٌ بالواحب ما يلرم فعلة ما على سبيل الوحوب 
المصطلّح عليه - وذلك في العيد - وإمّا على طريق الفرضيّة وذلك في الحنازة» فهو من عموم 
المجاز» اا 

مطلبٌ فيما يترجّحُ تقديمه من صلاة عيار أو جنازةٍ أو كسوف أو فرض أو سنةٍ 
]14186[ (قوله: والجنازة کا فيه أن العيد إن ترح على الجنازة بالعينية فهي تر جحت 


)١(‏ "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيد ق*1/5. 
(؟) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ق ۸۹/أ. 
(۳) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين .٠١۷١/۲‏ 
)٤(‏ "ح": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين ق١١١/أ.‏ 

(ه) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين ق١١١/أ.‏ 

(5) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين .٠١٠/١‏ 


322306 


قسم العبادات ع عم يفقت ايز مهيبا احاشية ابن عابدين 


على الط وغل م ار واغيرفاة و عن رة 5 قر اذ 


عليه بالفرضيةء فالأولى أن يُعلّلَ بن اميد تودّى بجمع عظيم شى تفرقه إن اشتغل الإمام 
بابخنازة. ا "ے۳ 

قلت: بل الأولى [؟/ق7١١/أ]‏ التعليلٌ بخوفب التشويش على الجماعة؛ بان 5 صلاة 
العيد» ثم رأيتَهُ كذلك في جنائز "البحر" عن "القنية"9©. 

رد٠٠٠‏ (قولة: على الخطبة) أي: حطبة العيدء وذلك لفرضيّتِها وسمِّةِ الخطبة» وكذا يقال 
ي سنة المغرب» "'ط"0. 

ر۷ (قوله: وغيرها) د الظهر والجمعة والعشاء. 

1۹۹۸[ زقولةة والعيدٌ على الكسوفي) لأنه وإن کان کا ا ۇدى مجمع عظيم لکن 
العيدَ واحبٌُ والكسوف سنقء "س" . 

هذاء وقي "السراج"0©: وز كان و ا ا اک خش فواتة 
وإ ضاق صلى العيدٌ ثم الكسوف إن بقيء فإ قيل: كيف يجتمعان والكسوف في العادة لا يكونُ 


(قوله: قلت: بل الأولى التعليلٌ بخوفب التشويش إلخ) وذلك لأنّ ما قبله ‏ كما في "السندي" _ 
معارضٌ بان الئاس لما لم يجتمعوا إلا للعيد ينبغي أن تدم الجنازة حيث لم يتفرّقوا إلا بعد أداء صلاة 
العيدء بخلاف ما لو قَدّمَتْ صلاة العيد رعا ترق الناس قبل أن يُدركوا فضيلة الصلاة على المنازة 
وسماعٌ الخطبة غير واحبي. 


,755/1 "البحر": كتاب الصلاة‎ )١( 

(؟)"ح": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين ق١١١/أ.‏ 

(۳)"البحر": كتاب الحنائز - فصل: السلطان أحق بصلاته .7١5/9‏ 

(4)"القنية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ق٣۲‏ /إب. 

(ه)"ط": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين .٠١۲/١‏ 

(5)"ح": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين ق١١١/أ.‏ 

(۷)"السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف ١/ق ۳٣‏ /ب بتصرف. 


الجزء الخامس ست و1 نود #آ#آت م ل ا ياب العيدين 
عن "الحلبي": ((الفتوی على تأخير الجنازة عن السنة))» وأقرَةُ "المصنف"2 ا 


يوم مات '"إبراهيم" ابن رسول الله ا وموته كان يوم العاشر من ر الأول”. 
مطلب: الفقهاءُ قد يذكرون ما لا يوجد عادة 

على أن الفقهاء قد يذكرون ما لا يوحد عادة كقول الفرضيين: رحلّ مات وترك مائة 
حدَةٍ)) اه. 

E 3‏ م 7 ور کو 3 ى م 522 

قلت: ومثلة قولهم: لو تترس الكفارٌ بنبي يسأل ذلك النبي» بل قد يتصورٌ ذلك في الحكمء 
بأ يشهدوا على نقصان رحب وشعبات» فيقع العيدٌ في آخر رمضان كما في "البرازية"70. 

1۹1۹ (قولة: عن "! 0 أي: العلامة المحقة "محمد بن أ حاج" صاحب "الحلية8) 
شرح المنية". 

ع 7 ت 5 8 ا 

]14۷۰[ (قولة: عن السنة) أي: سنة الجمعة كما صرح به" هناك وقال: ((فعلى هذا تؤخر 

عن سنة المغرب؛ لأنها آكذ)) اه فافهم. 


(قولة: قلنا لا يمتنغ) أي: نقلاً» لأنّ السير بتقدير العزيز العليم. 
(قولة: بل قد يُتصوّرٌ ذلك في الحكم بأن يشهدوا إلخ) عبارة "البرّازي": ((بأن شهدوا على نقصان 


رحبو وشعبان ورمضان وكانوا كوامل في الواقع» فيومان من رمضان وشعبان في الحقيقة» فيقع آخر 
رمضان في اليوم السابع والعشرين؛ فيكون العيد في الثامن والعشرين)). 


(۱) أخرجه أحمد 545/4 » 455 والبخاري )٠١٤۳(‏ كتاب الكسوف _ باب الصلاة قي كسوف الشمس» ومسلم 
)٩١١(‏ كتاب الكسوف _ باب ذكر النداء بصلاة الكسوف: ((الصلاة جامعة))؛ من حديث المغيرة بن شعبة ه. 

(۲) انظر "طبقات ابن سعد": .١4 15-1 47/١‏ 

(۳) "البزازية": كناب الصلاة ‏ فصل في العيدين ۷۸/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"), 

)٤(‏ "الحلية": شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت ۲/ق۲۹/أ۔ ب 

(5) أي: صاحب "الحلبة": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين ۲/ق۲۹/أ. 


قسم العبادات ل حيتت ا حاشية ابن غايدين 


كأنه إلحاقاً لها بالصلاةء لكنْ في آحر أحكام دين "الأشباه": ((ينبغي تقديم الحنازة 
والكسوف حتى على الفرض ما لم يضق وقته))» فتأمل REALE‏ 


د« (قولة: الحاقاً لها) أي: للستة ((بالصلاق») أي: صلاة الفرض 

]1۹۷ دل لكن في آخر إلخ) استدراكٌ على الاستدراك وعلى قول ا ((وتقدم 
على صلاة الجنازة))» "ط"'. 

[1Y]‏ (قولةُ: ب: ضغي إلخ) عبارة "الأشباه: ((اجتمَعت حنازة وسنة دمت الحناز 
وأمّا إذا احتمَعَ كسوفٌ وجمعة أو فرضٌ وقتٍ لم أره» وينبغي تقديمٌ الفرض إن ضاق الوقت» 
وإلاّ فالكسوف؛ لأنه شى فوا بالانجلاء» ولو احتمّحَ عيدٌ وكسوفٌ وجنازة ينبغي تقديم 
الحنازة» وكذا لو احتمعت مع فرض وجمعة ولم يُحَفْ حرو ج وقنه وينبغي أيضاً تقديمُ 
الخسوف على الوتر والتراويح)) اه. 

ا لناى ی ند شار على [؟/ق5١١/س]‏ السئة ‏ وهو حلاف 
الي ونا كا غ اوو شت عالق د لصنق" نيعا لد الور "ا فون 
حيث تقليكة على ار شن وهو ت اشا LE‏ 0 
العيد على الكسوف مع د العيد واحبٌ فقدّم» فبالأول تقديم فرض الوقت» وقي ب 
باب الكسوف: ((إذا احتمّمٌ الكسوف والجنازة بَدِئ بالجنازة؛ ها قرس وقد بع 
على الميت التغيّرُ)) اه أي: لطول صلاة الكسوف. 


.”559/١ "ط": كتاب الصلاة  باب العيدين‎ )١( 

(۲) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث ‏ ما يقدم على الدين وما يؤخر عنه ص 1479-57-. 
(0) صا ا "در" 

.1١517/١ "الدرر": كتاب الصلاة  باب صلاة العيدين‎ )٤( 


(5) ص۱۰۲ 


(15) "الجوهرة eS‏ اإككلت 


الجزء الخاسن 27272 لس لد مإ .س ياب العيدين 
و2 1 ۶ م و ۶ ۶ 
(وندب يوم الفطر أكله) حلوا وترا SAS ALATA‏ 


وقد يقال: قدَمَ العيدَ لعل يحصل الاشتباه؛ لأنه يۇدى بجحمع عظيم» وعلى هذا ا 
افع ايا على الكسوف» ولذا حص "صاحب الأشباه" تقديمٌ فرض الوقت دون الجمعة» 
ويؤحذ من قوله أيضا: ((إنْ ضاق الوقت)) تقديمُ فرض المغرب؛ لأ وقته ضيْقٌ كما جنه 
"ح وهو ظاهر ثم رأيتهُ صريحا في جنائز "التاترخانيّة”") وقال بعده: ((ورَوَى 
۳ فيل أ أنه يخيّر))» فافهم. 

474 (قولة: ونب يوم الفطر إلخ) الندب قول البعض» و غد اال ال 52007 
السنن» والصحيح أن الكل سن لخصوص الرجال» 'قهستان "۳ عن "الزاهدي"» "رر" وزاد 
في "البحر"“ عن "المجتبى": ((وإنا سمه لاشتمال السنة على المستحب)). 

مطلب: يُطلَقٌ المستحب على السنة وبالعكس 

قال "نوح أفندي": ((وحاصلة تجحويزٌ إطلاق اسم الستحب على السنة وعكسيهء ولهذا أطلقّ 
قي "الهداية"“ اسم المستحب على ا ثم قال: - فيه الفسل) اه 

وق "القهُستاني"7" أيط أيضا يضا: ((أنّ هذه الأمور 5-50 قبل الصلاةع ومن أدابها لا من آداب 
اليوم كما في "الحلا " لك في "التحفة": أن في غسله احتلاف الجمعة)) اه. 


ه۹۷٠‏ (قولة: حُلُو) قال في "فتح القدير"“: ((ويستحبُ كو ذلك المطعوم حلراً؛ 


-أ/٠١ق "ح": كتاب الصلاة  باب العيدين‎ )١( 

(۲) "التاترحانية": كتاب الصلاة - الفصل الثاني والثلاثون في الجنائز ٠۷۸/۲‏ نقلاً عن "المحيط". 
(۳) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في صلاة العيدين ١77/١‏ بتصرف. 

.٠٠١۲/۱ "ط": كتاب الصلاة  باب العيدين‎ )٤( 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 17/1/7. 

.45/1١ "الهداية": كتاب الصلاة  باب صلاة العيدين‎ )١( 

(۷) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة العيدين .٠١١۷/١‏ 

(۸) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ٠١/۲‏ . 


قسم العبادات ب ج 0 امس ل احاشية: ابن :عابدين 


ولو قَرَويًا (قبل) حروحه إلى (صلاتها واستياكة واغتسالهُ وتطيّبم عا له ريح 


5 روء 5078 
لا لون (ولبسه أحسن نيابه) OAS CORSE RS‏ الم جم واوا ا م ين 


لما في "البخاري"20: كان عليه الصلاة والسلام: رر لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات» 
ویأکلهن وترا» )) اه. 

قلت: فالظاهرٌ أنَّ التمر أفضلٌ كما اقتضاه هذا الخبرٌ فإن لم يجد يأكلٌ شيئا حلواء ثم رأيتة 
ف "شرح اة" 


ر۹۷ (قوله: ولو روي كذا في "الشرنبلالة"» ولعلَهُ يشير إلى أن ذلك ليس من سنن 
الصلاة بل من سنن اليوم؛ لأنّ في الأكل مبادرة إلى قبول [73/9١١/أ]‏ ضيافة احق سبحانه 
وإلى امتثال أمره بالإفطار بعد امتثال أمره بالصيام» تأمّل. 

19م (قولة: واستياكة) لأنه مندوبٌ إليه في سائر الصلوات» "احتيار". ومُفادٌه أن المراد 
به الاستياك عند القيام إلى الصلاة؛ فإنه مستحبٌ كما قدمناه" في سنن الوضويء وكذا عند 
الاجتماع بالناس؛ وعليه فيُستحَب قبل ارخ اها أيضاء وام اتراك في رخو فونه اة 


TT‏ القند قي 


)547( والترمذي‎ ١۲١/۳١ برقم (457) كتاب العيدين  باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج» وأحرحه أحمد‎ )١( 
كتاب أبواب الصلاة  باب ما جاء في الأكل يوم الفطر قبل الخروج» وقال: هذا حديث حسيٌ غريب صحيح:‎ 
كتاب الصيام  باب في الأكل يوم الفطر قبل أن يخرج» والبيهقي في "السئن الككبرى"‎ )٠۷١ وابن ماحه(4‎ 
باب‎ )١4759(و‎ )١1478( كتاب صلاة العيدين  ياب الأكل يوم الفطر قبل الغدوء وابن خزيمة‎ ۲۸۳-۳ 
 ةالصلا كتاب‎ )۲۸١ ٤(و وابن حبان(۲۸۱۳)‎ 2594/١ استحباب أكل التمر يوم الفطرء والحاكم في "المستدرك"‎ 
. باب العيدين» كله عن نخدت أنس فض‎ 

(؟) "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة العيدين ص١۹٦٠‏ 

(۳) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ١57/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

.۸١/١ "الاحتيار": كتاب الصلاة  باب صلاة العيدين‎ )٤( 

(ه) المقولة [5١31ع‏ قوله: ((إلا إذا نسيه إلخ)). 

)١(‏ من ((وكذا عند)) إلى(ري الوضوء)) ساقط من "الأصل". 


]كمه 


ای .د و ج باب العدين 


ولو غيرَ أبيض (وأداء فطرته) صح عطفة على ((أكلة) لأنّ الكلام كله قبل 


ر۷۸ (قولة: ولو غير أبيض) قال في "البحر”": ((وظاهرٌ كلامهم تقديم الأحسن من 
الثياب في الجمعة والعيدين وإ لم يكن أبيض » والدليل ذال عليه + فة زو "لوقت آنه 

عليه الصلاة والسلام: ررکان یلیس یوم الم ل ة حمراء))» وفي "الفتح": الحلة الحمراء عبارة عن 
0 لا أنها أحمرُ بحست فليكن حمل البردة أحدهما اه. 
أي : أحد اتون الذي عنما اة أي : فلا يُعارضُ ذلك حديث النهي عن لبس الأحمر ر والقول 
مقدّمٌ على الفعل» والحاظرٌ على المبيح إذا تعارضاء فكيف إذا لم يتعارضا بالحمل المذكور؟)) اه 
بزيادةٍء وسيأتي”*' إن شاء الله تعالى تمامٌ الكلام على لبس الأحمر في كتاب الحظر والإباحة. 

۷۹ (قولة: صح طفق حواب سؤال تقدیره: كيف صح عطف أداء الفطرة 
على المندوبات مع وجوبه؟! فأجاب بأنّ الكلام 9 في الأداء قبل الخروج» والواحب مطلق 
الأداء. اه “ا 


5587 (قولهُ: ومن ن أي: من أجل كون جميع تلك الأحكام قبل ا لخروج» "رل" 


ل 5 5 ل عقا a‏ 1 ا ا 4 
(قوله: فكيف إذا لم يتعارضا) أي: كيف يقدم القول حينعذ؟! بل يعمل بكل منهساء وليس المراد 
أنه عدم القول حينئر بالأولى؛ إذ لا تفديم» بل العمل بكل. 


)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ۱۷١/۲‏ بتصرف. 

(۲) في "السنن الكبرى" ۲٤۷/۳‏ كتاب الجمعة ‏ باب ما يستحب من الارتداء ببرد» و/١8؟‏ كتاب صلاة العيدين ب 
باب الزينة للعيد» وذكره ابن حجر في "المطالب العالية" ١71/١‏ وأشار إليه بالضعف. 

(۳) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 41-40/7. 

)٤(‏ أخرحه النسائي ١91/8‏ كتاب الزينة - باب النهي عن لبس حاتم الذهب» وفي "الكبرى" 447/5 من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا. 

(ه) المقرلة [553145] قوله: ((قأفاد أنها تحرعية)). 


(5) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين ق١١١/]ب.‏ 
)¥( "ط": کات الصلاة ‏ باب العيدين لوم بتصرف. 


قسم العبادات u‏ روود ديسب حاشية ابن عايدين 


أتى بكلمة (نْمّ خروجُة) ليفيد تراحيّةُ عن جميع ما مر (ماشيا إلى الجبّانة) وهي 
المصلّى العام والواحبُ مطلق التوجّه (والخروجٌ إليها) أي: البَّانَةٍ لصلاة العيد 
(سنة وإن وسعهم المسجدٌ الجامع) هو الصحيح eee SSE ES‏ 


ر۹۸ (قولة: اتی بكلمة أي: المفيدةٍ للترتيب والتراحي ليفيد تراحي الخروج 
عن الجميع» فيدلٌ على أن المراد فعلُ جميع ما ذُكِرَ قبل بخلاف مالو أتى بالواو أو بالفاء؛ 
لأنّ الفاء ريّما توهِمْ تعقييهُ على أداء الفطرة فقط بخلاف تي ولذا قال: ((ليفيدٌ تراخيّةُ عن جميع 
ما مرً))» والأظهرٌ أن يقول: وليفيد عطفا على العلة السابقة» وقد يقال: حذدّف العاطفَ لأنه.معنى 
لعل الأولى» فالثانية بدل منها للتوضيح» فافهم. 

هذاء والمصرَّحٌ به أنه يندب أداءُ الفطرة في الطريق وهو متوجَّةٌ إلى المصلى» وما هنا يُوِمٌ 
حلاف فتأمّل. 

34۸411( (قوله: المصلى 6 ا عن ككينا 

(34A)‏ (قولةُ: والواحجب مطلق التوبّه) أي: لا التوحة المترثبُ على ما دي ولا الوه 
ال التي وا إل رو اا وعدا اة ارات عب اال الد 
ق۱۱۷ /ب] 

4 (قولُ: هو الصحيح) قال في "الظهيرية”©: ((وقال بعضهم: ليس بستق وتعارّف 
الناسُ ذلك لضيق المسجد وكثرةٍ الرّحام» والصحيح هو الأوَّل)) اه. 

وف "الخلاصة'”*© و'الخانية": ((السنة أن يحرج الإمامٌ إلى ابّانة ويستخلف غيره ا 


.١١۷١/۲ "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة العيدين‎ )١( 

(۲) "المغرب": مادة ((جين)). 

(۳) من ((أي: لا)) إلى ((:حصوص)) ساقط من """. 

./۳۹ "الظهيرية": كتاب الصلاة - الباب السادس - الفصل الثاني في صلاة العيد ق‎ )٤( 
.أ/١‎ ٤ق (د) "حلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة - الفصل الرابع والعشرون في صلاة العيدين‎ 
(هامش "الفتاوى الهندية").‎ ۱۸۳/١ "الخانية": كتاب الصلاة  باب صلاة العيدين‎ )5( 


الجزء الخامس 0 سسا ووو سس بب العيدين 


(ولا باس بإحراج منبر إليها) لكنْ في "الخلاصة": ((لا باس ببنائه دون إخراحه))؛ 
ولا بأس بعوده E‏ وندب كونة ا واوا لله CLARE e‏ ولع لايع للا وو E‏ 


في المصر بالضعفاء» بناءٌ على أن صلاة العيدين في موضعين جائزة بالاتفاق» وإن لم يستخلف 
فله ذلك)) اه "نوح". 

i‏ (قولة: ولا اش بإخراج ير إليها) عر : ا إل "الاحتيار"". 

1۹۸ (قو ل لكن في "الخلاصة'”" إلخ) ومثلهُ في "لخا" ا قالا: ((ولا يحرج 
لمنبرٌ إلى الحبّانة يوم العيد» واخحتلف الشايخ في بنائه في السّانة» قيل: يكره وقيل: لا))» فدَل 
كلامُهما على أنه لا حلاف في كراهة إخراحه إليهاء وإنما الخلاف في بنائه فيهاء ويمكن حمل 


(قولهُ: فدلّ كلامُهما على أنه لا حلاف إلخ) ثم على ما ذكرّةُ يكون الإخراجٌ متفقاً على كراهته 
التنزيهيّة والبناءُ مختلفاً فيه» فعلى هذا كيف يصنمٌ الخطيبُ على القول بكراهة البناء أيضاً لتحققها عليه 
كل مل اکا ج واا والسئة في الخطبة أن تكون على المنبر؟! فالظاهرٌ أن كلا مختلفٌ فيه والقائلٌ 
بكراهة البناء يلزمُهُ أن يقول بعدم كراهة الإخراج بخلاف من قال بعدم كراهة البناي فإنه يحتمل 
أن يقول بعدم كراهة الإحراج أيضاء ويحتمل أن يقول بهاء وأ المفهوم من عبارتي "المخلاصة" و"الخانيّة" 
من أنه لا حلاف في كراهة الإخراج غيرٌ معتبر» وسيأني في الاستسقاء أنه يخطبُ على قولهما قائماً 
عل الأرش ر اندر سينو عط ا ا حم طبر تائف 
ما عزاه "الشارح" إلى "الخلاصة" لما نقله عنها؛ إذ غاية ما فيها حكاية الخلاف في البناء» فهو لم يجزم 
بأحد القولين» لكنّ حكايته القول بعدم الكراهة ثانيا ثم نقْلَّهُ عن "خواهر زاده" أخصيراً: ((أنّ البباء 
حسنٌ)) يفيدٌ أنه لا بأس به معنی استحسانه» فيوافقٌ لما عزاه "الشارح" لهاء وعليه فلا بأس في كلامه 


لما هو مشروعٌ مستحسنٌ» لا للإباحة ولا لما هو حلاف الأولى. 


.١ 47/١ "الدرر": كتاب الصلاة  باب صلاة العيدين‎ )١( 

(؟) لم بحد النقل في نسخة "الاحتيار" التي بين أيدينا. 

(۳) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الرابع والعشرون في صلاة العيدين ق4ه/أ. 
)٤(‏ "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ١87/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قسمالعبادات ...س .وأو ددس سس حاشية ابن عابدين 


من طريق آخرء وإظهار البشاشة» وإكثار الصدقة» والتختم» والتهنئة ب: تقبل الله 


الكراهة على التنزيهيّة» وهي مرحم حلاف الأولى الماد من كلمة لا بأس غالباًء فلا مخالفة» فافهم. 
وف "الخلاصة"' عن "جواهر زاده": ((هذا ‏ أي: بناوة ‏ حسن في زماننا)). 

۹۸۷ (قولُ: من طريق آخرّ) لما رواه "البخاري””: أنه كان : ررإذا كان يوم عي 
حالف الطريق»» ولأنّ فيه 6 الشهود؛ لأنّ أمكنة 1 تشهد لصاحبهاء "شرح المنية"70. 

۸ (قولة: والتحتمم ظاهرة: ولو لغير أمير وقاض ومُفستي» ومافي كتاب الحظر» من 
قصره على نحو هؤلاء محمولٌ على الدوام» ويدل له ما في "النهر”© عن "الدّراية": ((أنّ من كان 
لا يتم من الصحابة كان يتختّمُ يوم العيد))» وهذا أو مما في "القهستان"» حيث حه 
بذي بلطان؛ ومن المندوبات ا الصبح في O‏ "0 


۹۸۹ (قولة: لا تتكر) حبر قوله: ((والتهعة)» وما قال كذلك لأنه لم بُحفظ فيها شيءٌ 


(قولة: ولأنّ فيه تكثيرٌ الشهود) أو ليتصدّقَ على فقرائهما. 


)١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الرابع والعشرون في صلاة العيدين ق 4 ه/أ. 

(؟) برقم (4457) كتاب العيدين ‏ باب من حالف الطريق إذا رحع يوم العيدء والبيهقي في "السنن الكبرى" ٠١۸/۳‏ 
كتاب صلاة العيدين» من حديث حابر وقال الترمذي ٤١٤/۲‏ إثر حديث أبي هريرة: وحديث جابر كأنه أصح» 
ولي الباب عن ابن عمرء وأبي هريرة 2#. 

(۳) "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة العيدين ص 517/1١‏ بتصرف يسير. 

(؛) المقولة [۳۲۹۸۲] قوله: ((وترك التختم إلخ)). 

(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ق۸۷/ب. 

(5) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة العيدين ١١37/١‏ بتصرف. 

(۷) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين 7017/١‏ بتصرف. 


الجزء الخامس َم املد إإإ ددس باب العيدين 


في طريقها ولا يتنفلٌ قبلها مطلقا) يتعلّقٌ بالتكبير والتنفل» ا 


عن "أبي حنيفة" وأصحابه» وذْكرَ في "القنية": ((أنه لم يقل عن أصحابنا كراهة» وعن "مالك" 
أله کر هَهاء وعن "الأوزاعي": أنها بدعة))؛ وقال المحقق "ابن أمير حاج": ((بل الأشبة آنها 
جائرة ار في الجملة))» ثم ساق 3 بأسانيد صحيحة عن الصحابة في فعل ذلك ثم قال: 
((والمتعامَلٌ في البلاد الشاميّة والمصريّة: عيذ مبارك عليك ونحوة))» وقال: (رمكن أن يلح بذلك 
في المشروعيّة والاستحباب [83/7١١/أ]‏ لما بينهما من التلازم» فإك سن قلت طاعتة يزان 
کا اماد عله ار کل اه قار انعا كاير كةو امور كك هوا من اما 
الدعاء بها هنا أيضاً)) اه. 

٠١‏ (قولة: في طريقها) ليس التقييد به للاحتراز عن البيت أو المصلّىء وإنما هو لبيان 
المخالفة بين عيدٍ الفطر والأضحى» فإِنّ السئة في الأضحى التكبيرٌ ف الطريق كما سيأتي”: فافهم. 

]1۹41[ (قوله: قبلها/ ظرف لقوله: ((ولا يتتفز)» للاحتراز عمًا بعدهاء فا فيه تفصيلاً كما 
صرح به بعده, 

ر١٠٠‏ (قولة: يتعلّقُ بالتكبير والتنفل) اراد اعلق العنوي» أي: أنه قيدٌ لهماء فمعنى الإطلاق 
ل انكر اي مواق ا أو هراون التعفل: كرام ا فاا وا 


(قولة: ليس التقييدٌ به للاحتراز إلخ) التقييدٌ به وإن كان ليس للاحتراز بل لبيان المخالفة بين 
العيدين لكر الإيهام بأنه يكير في البيست أو المصلّى موجحودٌ في كلامه» فالأوى حذفُ قوله: 
((في طريقها)) دفعا للإيهام من اول الأمر. 


)١(‏ "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيد ق٣‏ ۲/أ. 
(؟) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السادس في صلاة العيدين ۲/ق۲۸۲/ب بتصرف. 
(۳) ص۱۳۷ ۔ "در". 


ل 


)٤(‏ ص١١۱‏ "در". 


امه 


قسمالعبادات ‏ .د إإإ د لس حاشيةابن عابدين 


كذا قرَّرَهٌ "المصنف" تبعا ل "البحر", ا ا O‏ 


في الأصح» وسواءٌ كان من يصلي العيد أو لاء حتى إن المرأة إذا أرادت صلاة الصضّحى يوم العيد 
تايها يجنا بصا الإمامٌ في الحبّانة» فاده في "البحر"0©. 

م (قولُ: كذا رَه “المصنف" تبعاً ل"البحر”" إلخ) حاصلٌ الكلام في هذا المقام أنه 
قال في "الخلاصة”": ((ولا يكير يوم الفطرء وعندهما يكبْرٌ ويحافت» وهو أحد الروايتين عنه 
والأصحٌ ما ذكرنا أنه لا يكير في عيد الفطر)) اه. فأفاد أن الخلاف في أصل التكبير لا في صفته» 
وأنّ الاتفاق على عدم الجهر به. 

وردَهُ في "فتح القدير": ((بأنه ليس بشيء؛ إذ لا يُمنَعُ من ذكر الله تعالى في وقستم من 
الأوقات» بل من إيقاعه على وجه البدعة 7 الجهرٌ؛ لمخالفته قولّه تعالى: ودگ یک 
في تقل [الأعراف - ٠٠٠١‏ ]» فيقتصَرٌ على مورد الشرع وهو الأضحى لمَولِهٍ تعالى: 
فإو ڪرو لَه ف ياو دود [ البقرة- ۲٠٠‏ ]» ورد في "البحر"“ على "الفح ": (ربان 
صاحب "الخلاصة" أعلمٌ منه بالخلاف» وبأنّ تخصيص الذكر بوقتٍ لم يرذ به الشرعٌ غير 
مشروع) اه. 

أقول: ما في "الخلاصة" يُشْعِرٌ به كلام "الخانية"» فإنه قال: ((ويكيّرُ يوم الأضحى ويجهيٌ 
ولا يكر يوم الفطر في قول "أبي حنيفة"))» لك لا شك أن الحقق "ابن الهمام" له علم تام 
بالخلاف أيضاء كيف وف "غاية البيان": ((المرادٌ من نفي التكبير التكبيرٌ بصفة الجهس» ولا حلاف 


في جوازه بصفة [؟/ق8١١/س]‏ الإخفاء)) اه؟ 


(1) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 177/7 نقّلاً عن "الخلاصة". 

(۲) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ؟179/9. 

(6) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الرابع والعشرون في صلاة العيدين ق۳٠‏ /ب. 
)٤(‏ "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ٤١/۲‏ بتصرف. 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 77/7 .١‏ 

(5) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ١87/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


اللزداقانين ‏ او کے اند انيد 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا 00 


فأفاد أنَّ الخلاف بين "الإمام" و"صاحبيه" في الهر والإحفاء لا في أصل التكبير» وقد حَكَى 
الؤلادف كذلك ف "البدائع”7" و"السسراج”") و" 5 ft‏ و"درر البحار" و" ا 33 (TJ‏ وال 
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و"الاتيار”” و"المواهب" و"الإمداد"" و"الإيضاح" و"التتارحائيّة”” و"التجنيس" و"التبيسين”9) 
و"عخشارات النوازل" و"الكفاية'”'" و" المعراج"» وعزاه في "النهاية "إلى "المبسوط”"" و"تحفة 
الفقهاء'”"" و "زاد الفقهاء"» فهذه مشاهيرٌ كتب المذهب ع بخلاف مافي "الخلاصة" بل 
حکی "ھتان ٩7‏ عن "الإمام" روايتين: ((إحداهما أنه يسر والثانية أنه يجهرٌ كقولهما))؛ قال: 
((وهي الصحيحٌ على ما قال "الرازي"))» ومثلهُ في "النهر" وقال في "الحلبة": (رواختلف 
في عيد الفطر» فعن "أبي حنيفة" - وهو قولٌ "صاحبيه" واختيارٌ "الطحاوي"77" - أنه جه 


.۲۷۹/۱ "البدائع": كتاب الصلاة  فصل ف بیان ما يستحب يوم العيد‎ )١( 

(؟) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ١/ق557/أ.‏ 

(۳) "ملتقى الأبحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين .٠١١/١‏ 

.٠٤١/١ "الدرر": كتاب الصلاة  باب صلاة العيدين‎ )٤( 

.۸۸/١ "الاحتيار": كتاب الصلاة  باب صلاة العيدين‎ )٥( 

(1) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين گ۲۹۰ /ب. 

(۷) "التاترحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل السادس والعشرون ف صلاة العيدين 4541/5 نقلاً عن "المحيط". 

(۸) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 15/١‏ ۲۲. 

(9) "مختارات النوازل": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ق٥ ./٠‏ 

)٠١(‏ "الكفاية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 2١/7‏ (هامش "فتح القدير"). 

)١١(‏ لم يتعرض في "مبسوط السرخحسي" للتكبير في عيد الفطر. 

(؟١)‏ لم د النقل في "تحفة السمرقندي". 

.159//١ "حامع الرموز": كتاب الصلاة  فصل لي صلاة العيدين‎ )١( 

)١4(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين ق۸۸/. 

)١5(‏ "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السادس في صلاة العيد ۲/ق ۲۸۲/ب. 

)۱١(‏ "شرح مشكل الآثار": باب بيان مشكل ما روي عن رسول اللهك من إظهار التكبير في العيد, وف أي حال 
يكون من الطريق إليه أم بعد الجلوس فيه ٤١/١١‏ . 


قسمالعيادات .س 94و ل حاشيةاين عايدين 


7 7 ی "النهر"“ ورحح تقَييدَة با لجهر» زاد ي "البرهان": ((وقالا: الجهر به 


سنة كالأضحى» وهى رواية عنه» ESED:‏ ما 2461 اد واو فال وله لمجو ره وار ماه 


وعنه أنه ير وارب صاحب "النصاب" حيث قال يك فق ادن س كما عن من عزا 
إلى "أبى حنيفة" أنه لا يكير في الفطر أصلاًء وزعم أنه الأصحّ كما هو ظاهِرٌ "الخلاصة")) اه. 
فقد ثبت أن ما في "الخلاصة" غريب مخالفٌ للمشهور في المذهبء فافهم. 

وقي "شرح المنية الصغير”": ((ويومٌ الفطر لا يجهر به عنده» وعندهما يُجهّرُء وهو رواية 
عنه» والخلاف في الأفضايةء أمّا الكراهة فمتتفية عن الطرفين) اه. وكذا في "الكبير"". 

وم و 0 (إذ لا ينع عن کو الله تان إلخ) فهو منقول : "البدائء "209 
وغيرها عن "الإمام' في بحث تكبير التشريق. 

هذاء وقد دک الشيخ "قاسم م" في "تصحيحه": ((أنَ | المعتمد قول "الإمام')). 

هه (قولة: لكن تعقية ي اهر أقرل: لم فة ضرعا لأنه قل كلام "ال "© 
وأقرَهُ نعم ذكر قبله: ((أنّ الخلاف في الجهر وعديى))» وعزاه إلى "معراج الدّراية" و'التجنيس" 
و"غاية البيان" و"الزيلعي”0". 

٠۹۹(‏ (قولة: زادَ في "البرهان" إلخ) أي: زاد على ما في "النهر" التصريح: ((بأنه سنة 


(قولهُ: والخلاف في الأفضليّة) وعلى ما في "البرهان" الخلافُ قي السئّة. 
(قولة: أقول: لم يتعقبه صريحاً إلخ) ما ذكرّة قبله ديه اسك ل وت كن ال ضوف ور 


وعدمه ورححَف وصاحبُ "البحر" أنه ف أصله لا في صفته ورجحّحه. 


)00 "شرح المنية الصغير": فصل ف صلاة العيد ص4 /ا؟-. 

(۲) "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة العيد ص 5-. 

(۳) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 41/7 بتصرف يسير. 
)٤(‏ "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل ف وقت التكبير .191//١‏ 

(0) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ق88/أ. 

2177/7 "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة العيدين‎ )١( 

(۷) "تبيين الحقائق”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين .7714/١‏ 


. 7 7 0 وم هامس 0< دعر مس ر 0 
ووحهها ظاهرٌ قوله تعالى:2آ وَلِتُحكيِلُوا ليده وَإتُكير آنه ی ما هدنک 4 
[ البقرة- ٠۸١‏ ]» ووجة الأوّل أن رفع الصوت بالذكر بدعةء الع ا 


عندهما))» أي: لا متكي وإلا فقد علمت أنه 2 "النهر" صرح بالخلاف بين "الإمام" 
و"'صاحبيه" لكنه لم صرح بأنه سنة أو E‏ فافهم. 


1۹4٦]‏ (قولة: ووج جهها) أي: هذه الرواية. 


(قولٌ "الشارح": ووَّجْهُها ظاهِرٌ قوله تعالى إلخ) في "السندي": ((ولّمَا كان المقصودٌ إظهارٌ النعم 
في ذلك اليوم كما دل عليه قوله تعالى:طعَ1َ ما هَدَطْكُم4 [ البقرة ١5‏ ] كان الجهرٌ بالتكبير 
دحل في إظهار النعم؛ وإنما قال: ((ظاهرٌ)) لأ الآية دلت على طلب التكبير مطلقاء وأيضاً يحتمل 
أن يكون المراد تكبيرٌَ الصلاة)) اه. 

(قولٌ "الشارح": ووَجْه الأول أن رفع الصوت بالذكر بدعة إلخ) لك نقَلَ 'المقدسي" عن 
لوس وت نع ررك O‏ ع كدير بال I‏ يي 
فيتفيلكت» الآية [ الأعراف  »]۲١ ١‏ وقولدي: ررخير الذكر الخفي) بأد الله تعالى حاطب عامَّةَ عباده 
قو :ا5ین ایی سیک م4 [ لغاهية- ٠‏ » وخاطب الحامئة ترد :لاوک کیره 
لكان 4 [ النساء- 47 ] وحاطب سيّد أهل الحضرة محمّداً صلّى الله عليه وسلّم بعد أن عرّقَةُ بنفسه 
وبربه :ا واد ریک فى فی 4 فن لا يعرف نف ودر ةير ربّه في نفسه» بل هم المحاطبون 
بقوله تعالى : ف أذكروا اه وكيا 4 الأحزاب- 4١‏ ]» وأمَّا الك الخفي فهو ما حَفِي عن الحفظة 
لا ما يحض به الصوت» وهو أيضاً حاص به وسن له به أسوة))» وبسّط الكلام في غير هذا المقام. 

فإن قلت: في الجهر بالذّكر حوفف الرّياء» وأيضاً لا عبرة به مع عدم الحضور مع المذكور. قلت: قد 
اا اأ و تحاف اليا ماه روه يفقم ترك ادر لعدم حضورك مع الله فيه؛ لأنّ 
غفلتك عند عدم وجود ذكرهٍ أشدٌ من غفلتك مع وجود ذكره؛ فعسى أن يرفعك ين ذكر مع وجودٍ 
غفلةٍ إلى ذكر مع وحودٍ يقظةٍء وين ذكر مع وحود يقظةٍ إلى ذكر مع وجحودٍ حضور» وين ذكر مع 
وحودٍ حضور إلى ذكر مع غيبةٍ عمًا سوى المذكورء وما ذلك على الله بعزيز. 


قسم العبادات ‏ ددن دا ووو د لس حاشية ابن عابدين 


فيْقتصّرُ على مورد الشرع )) اه. (وكذا) لا يتنفلٌ (بعدها في مصلاها) فإنه 


1 (قولة: فيَعصّرُ على مورد الشّرع) وهو ما في "بحر" عن "القنية": ((التكبيرٌ 
جهرا في غير باغ اشرق لا يسن إلا بإزاء العدوٌ أو اللصوص» وقاسَ ۲7/ق۹١١/]‏ عليه بعضّهم 
الحريق والمحاوف كلّها)) اه. زاد 'الفهُستاني"7": ((أو علا شرفا)). 

]114۹۸ (قوله: وكذا لا تتفل إلخ) لما في "الكتب الستة" عن "ابن عباس" رضي الله تعالى 
عنهما: أنه َرَج فصلى بهم العيد لم يِصَلّ قبلها ولا بعدها»» وهذا النفيّ بعدها محمولٌ عليه 
ق اا لما رَوَى "ابن ماحه'”” عن "أبي سعيدٍ الخدري" طيه: كان رسول الله صلل 
رولا يصلي قبل العيد شيئاً» فإذا رجع إلى منزله صلی رکعتین »» كذا في "فتح القدیر' قال في "منح 
الغفار”": ((أقول: وهكذا استدلٌ به الشراح على الكراهة» وعندي في كونه مفيدا للمدّعَى نظرٌ؛ 


(قولهُ: وهكذا استدَل به الشُرّاح) أي: عا ذكر» فحديث "ابن عباس" لا يدل على أن ترك ذلك 
کان اة وكثل ذلك لا تبت الكراهة, ولخدي "ابن ماحه" لا فيد نفى صلاته بعدها في المسجد 


.٠۷۲/۲ "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة العيدين‎ )١( 

(۲) لم نعثر على النقل في "القنية". 

(۳) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل ف صلاة العيدين .1١55/1١‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري(9714) كتاب العيدين ‏ باب الخطبة بعد العيدء ومسلم(٤۸۸)‏ كتاب صلاة العيدين ‏ باب ترك 
الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلىء وأبو داود(9٠١١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة بعد صلاة العيدء 
والترمذي(۳۷د) كتاب أبواب الصلاة ‏ باب ما جاء: لا صلاة قبل العيد ولا بعدهاء والنسائي ٠۹۳/۳‏ كتاب 
العيدين ‏ باب الصلاة قبل العيدين وبعدهاء وابن ماجه )١۱۲۹١(‏ كتاب إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء في الصلاة قبل 
العيد وبعدهاء ولي الباب عن عبد الله بن عمرء وعبد الله بن عمروء وأبي سعيد كك. 

(5) في "سننه" )١731(‏ كتاب إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء في الصلاة قبل صلاة العيد وبعدهاء وأحرجه أحمد ۲۸/۳. 

(5) "فتح القدير": كتاب الصلاة - باب صلاة العيدين 437/7 . 

(۷) "المنح": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين ١/ق١7/]‏ بتصرف. 


لقو قاش و ا ج بات ایق 


أن غاية ما فيه أن "ابن عباس" حكى أنه عليه الصلاة والسلام رج فصلى بهم العيد ولم يُصَلّ 
إلخ» وهذا لا يفضي أن ترك ذلك كال عاد له وكشي هذا لا تيت ت الكراهة؛ إذ لا بد لها 
من دلبل حاص كما ذْكَرَةُ "صاحب البح ر'”00) اه. 

قلت: لكر ذْكَرَ العلامة "نوح أفندي" : ((أدّ وجة الاستدلال ما ذكروه في كراهة التتفل 
بعد طلوع الفجر بأكثرٌ من ركعتيه من أنه يله كان حريصاً على الصلاة» فعدمٌ فعله يدل على 
الكراهة؛ إذ لولاها لفعَلَهُ مره بياناً للجواز)) اه. 

قلت: هذا مسلَّمٌ فيما إذا تكرّرٌ منه ذلك؛ أمّا عدمٌ الفعل مره فلاء وليس في حديث 
"ابن عباس " امار ما يفيد التكرار» فافهم. 

]1444 (قولة: : بأربع) أو ب ركعتين» والأوَّلٌ أفضلٌ كما في 'القهستاني 0 

٠:‏ (قولة: وهذا) أي: ما مر “ من المنع عن التكبير والتتفل. 


بل أفاد أله كان لا يصلّي قبل العيد شيعا وأنّه كان إذا جع إلى منزله يصلي ركعتين» فعلى هذا لم يم 
الاتعدلاق الد كرون تم ديت "ابن عا" مع عدي "اسن ماج" يفيك أل الكراهة فعا إذا صلى 
قبلها لاستفادة أذ ترك الصلاة قبلها کان عادة له عليه السلام. 

(قولُ: من أنْه) عبارة "نوح": ((مع أنه إلخ)). 

(قولّةُ: قلت: هذا مُسلّمٌ فيما إذا تكرّرٌ إلخ) قد يقال: مراد العلأمة "نوح" الاستدلالٌ على المدّعى 
في ذاته لا تصحيحٌ الاستدلال ما ذكر الشراح» وقولة: ((فعدم فعله يدل على الكراهة)) ليس المرادُ به 
عدم فعله المأخوذ من حديث "ابن عباس" بل آنه لم ينقل أنه فعل ما ذكرء ولو كان فَلهُ لتقل إلينا. 


.1 95/75 "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة العيدين‎ )١( 

(۲) في هذه المقولة. 

(۳) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة العيدين .151//١‏ 
)٤(‏ ص۰ ۱۱۔١۱۱‏ "در" 


ااا ,کے ا سبحت یج حا ین مانن 
: 1 ار EE a AC ١(1‏ 5 
قي الخيرات» ر وقي هامشه خط ثقة: رزو كدااضلاة زغناتب وبعراءة وقدر؛ 
كك " يا" رضي الله عنه رأى رحلا يصلي بعد العيد فقيل: أمَا تمنعة يا أمير 


8 


المومنين؟ فقال: (رأحاف أن أدحل 2 نحت الوعيد» قال الله تعالى : 8 أَرمَيْتَ الى 


EONS‏ [العلق- ۹ر ))]٠‏ نح ماعطا رذ لدي خا وقد اله امور 8 واه 


٠٠٠١١‏ (قولة: للخواص) الظاهرٌ أن المراد بهم الذين لا يور عندهم الرَحرٌ غلاً ولا كسلا 
حى يفضي بهم إلى الترك أصلاًء "ط".. 

للع (قوله: صا أي: لا ولا را في التكبير» ولا قبل الصلاة.مسجد أو بيستي 
أو بعدّها مسجدٍ في اس "ل 

أقول: وظاهرٌ كلام ا التعفلٌ بحت منه» واستشهّدَ له ماف 'التجنيس" عن 
ارا ((أنّ كسالى العوامٌ إذا صَلُوا الفجرٌ عند طلوع الشمس لا يمنعون؛ لأنهم إذا مَنِعوا 
تركوها أصلاًء وأداؤها مع تحويز أهل الحديث لها اول من تركها أصلاً)). [53/7١١/ب]‏ 

٠٠۴١‏ (قولة: وقي هامشه إلخ) تقدّم”© الكلامُ على هذه الصلاةٍ في باب النوافل» وأ المراد 
بلك النصف من شعبان» وليلة القدر السابعٌ والعشرون من رمضان. 

ثمَ إن ما نقلّهُ قال "الرحمتي": ((هو من الحواشي الخ ويسم رى بتاك 2 
إجماعهم على حرمة العمل بالحديث الموضوع » وقد نصوا على وضع حديث هذه الصلوات» 


.۱۷۳/۲ "البحر”: كتاب الصلاة  باب صلاة العيدين‎ )١( 

(۲) لم نعثر على تخريج لهذا الأثر فيما بين أيدينا من المصادر الحديثية. 
(م) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين ١7537/1؟,.‏ 

.5ة5/1١ "ط": كتاب الصلاة  باب العيدين‎ )٤( 

(د) "البحر": كتاب الصلاة ‏ صلاة العيدين 7/9 .١‏ 

(5) المقولة [39171] قوله: ((في صلاة رغائب)) وما بعدها. 


00۸/1 


الجزء الخامس ...د ووو ددغ ا باب العيدين 
0 000 ل الور د ف عو اي ام 3 
(ووقتها من الارتفاع) قر رمح» فلا تصح قبله» بل تكون نفلا محرما (إلى الزوال) 


والفقة لا يُنقَلُ من الهوامش المجهولة» سيّما ما كان فسادهُ ظاهراًء وقولة: لأنّ عليًاً إلخ تعليلٌ لما 
في "البحر”"؛ وظاهرٌ هذا الأثر تقرّرُ الكراهة عندهم في المصلّى» وأنها تنزيهيّة ولا لما أقرةُ؛ 
إذ لا يجوز الإقرار على المنكر)) اه. 

ولا يرد ما مر من عدم منعهم عن صلاةٍ الفجر عند طلوع الشمس؛ أن ذلك لخوف 
تركها أصلا فيقع التاركُ في محظور أعظمء والله أعلم. 

0000 (قولة: من الارتفاع) المراد به أن عط "زيلعي"2. 

]"٠٠(‏ (قولة: قدرٌ رمح) هو اثنا عشر شبرأء والمرادٌ به وقت حل النافلة» فلا مباينة بينهما 
خلافاً لما في "الهُستاني”"0, وه 

( تنبية ) 

يُندَبُ تعجيلٌ الأضحى لتعجيل الأضاحي» وتأخيرٌ الفطر ليودّي الفطرة كما في "البحر”©. 

ر٠٠٠‏ (قولة: بل تكون نفلاً ممرّما) لأنها قبل دحول وقنها لم نَصِرْ واحبة كما لو صلى 
ظهر اليوم عند طلوع الشمسء فلا يناي ما تقدَّة" في أوقات الفا امن اند في وقت الطلوع 
والاستواء والغروب لا ينعد شيء من الفرائض والواجبات الفائئة سوى عصر يومه» حنى 
لو شرع فيها بفريضة لم يكن داخلاً في الصلاة أصلاء فلا تتتقضُ طهارته بالقهقهة بخلاف ما 
لو شرع في التطوّع؛ فافهم. 


1107/7/9 "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة العيدين‎ )١( 

(۲) في المقولة السابقة. 

(۳) "تبيين الحقائق”: كناب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين .778/1١‏ 
(4) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل قي صلاة العيدين .٠١۷/١‏ 
(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين ١/14ه7.‏ 

(1) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ؟/7077. 

(۷) المقولة [۳۲۹۲] قوله: ((لا ينعقد الفرض)). 


قسمالعيادات | ل ند .«#ودلدسدل حاشية ابن عابدين 


بإسقناط :الغاية. (قلو زالت الشمسّ وهو ف أثناتها. فسلدّت كسا ق الجفعة؛ كذا 
في "السّراج"'» وقدّمناه في الاثني عشرية. 
(ويصلي الإمامُ بهم ركعتين مُتنِيا قبل الزوائد» خاب ا 


۷٠٠۷١‏ (قولَهُ: بإسقاط الغاية) أي: مثل انرا يسا ييا لال4 [البقرة- ۱۸۷ ]» قال 
"الفهُستاني””": ((فالزوالٌ ليس وقناً لها؛ لأنّ الصلاة الواجبة لا تنعقدٌ عند قيامه)) اه. 

الط روا ركه إن أذ تارك بالود آل الاتسعراة و اطي عله رة 

ب (إقولة: فت أي ق الرصف واتقلدت نفلا فاا إن كنات الروال قبل الفعلود 
قدْرٌ التشهاب وعلى قول "الإمام" إِنْ كان بعد "ير". 

قلت: وهذا د که 'الشار ے' حا عند ذكر المسائل الاثني عشريّة وقال: ((ولم أره)). 

00 (قوله: كما في الجمعة) أي: إذا دحل وقت [؟/ق١١١/أ]‏ العصر فيهاء "طط" , 

0٠‏ (قول: وقدًمناه") أي: في باب الاستخلاف. 

01 (قو ل و س الإمامٌ بهم إلخ) ويكفي في جماعتها واحدّ كما في "النهر"0 "طز" 

]¥۰1۲ (قولة: منیا قبل الزوائد) أي: قار الإمام وكذا المؤتم الثناءً قبلها في ظاهر الرواية؛ 


(قولة: وانقَلَبَتْ نفلا اثفاقاً» أي: بين "الإمام" و"أبي يوسف" لا "محمد فإنه يقول بفساد الأصل 
عند فساد الوصف كما يظهرٌ من النظائر. 


)١(‏ "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ۱/ق۳۲۱/ب. 
(؟) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة العيدين ١58/١‏ بتصرف. 
(۳) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين .٠٠٤/١‏ 

)٤(‏ "ط": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين ١54/١‏ باختصار. 

(ه) ۳۷/٤‏ "در". 

.٠١ 1/١ العيدين‎ Oa "ط": كتاب‎ )٦( 

۳/٤ 0‏ "در". 

(۸) "النهر": 5 الصلاة - باب صلاة العيدين ق ۸۹/أ. 

(9) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين ٤/١‏ د". 


لقو لاسن ج ا ےم باب الحنيق 


وهي ثلاث تكبيرات في كل ركعة) RSS‏ اند وم اك اتوي ماو اا سك مومه 


لأنه شرع في اول الصلاة» "إمداد”". سيت زوائد لزيادتها على تكبيرة الإحرام وال ركوع» 
وأشار إلى أن التعودً يأتي به الإمامٌ بعدها؛ لأنه سنة القراءة. 

۷٠٠۳‏ (قولُ: وهي ثلاث تكبيرانتو) هذا مذهب "ابن مسعود" وكثير من الصحابة» 
ET‏ بللا" رار عن "الى عا بارا يك 
ي الأولى ا وي لشانية سا وفي رواية“: اما ما اة آضلية وهي يل 
الافتتاح وتكبيرتا ال ركوع» والباقي زوائك في الأول حمسٌ» وني الثانية حمسن أو أربمٌ» وييداً 
بالتكبير في كل ركعةء قال في "الهداية"“: ((وعليه عمل العامَّةٍ اليو لأمر الخلفاء من بني 
العبّاس به» والمذهب الأول)) اه. 

مطلبث: تجبْ طاعة الإمام فيما ليس بمعصية 

قال في "الظهيريّة”: ((وهو تأويلُ ما روي عن "أبي يوسف" و "حك" فإنهما فعا ذلك؛ 
لك ارو امهم ان كارا كي سن شنا د ابغالاً اله لاقتعا اناد قيال 
في "المعراج": لأنّ طاعة الإمام فيما ليس ععصية و ا اه. 

ومنهم من جرّمَ بأل ذلك رواية عنهماء بل في "المجتبى": ((وعن "أبي يوسف” آنه رع إلى 
هذا))» ثم ذكرٌ غير واحدٍ من المشايخ أن المختارٌ العمل برواية الزيادة» أي: زيادةٍ تكبيرة في عيد الفطرء 


وقرلة 51 شعار الس الغا اند ورو "إن غ و كير :مااي 


)١(‏ "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ق95؟/ب. 

(۲) أخرجه البيهقي ف "السنن الكبرى" ۳٣٣/۳‏ كتاب صلاة العيدين ‏ باب من استحب أن ييشتدئ بالتكبير خلف 
صلاة الصبح من يوم عرفة. 

(۳) أخر جه ابن أبي شيبة في "مصنفه" 79/9 كتاب صلاة العيدين في التكبير في العيدين واختلافهم فيه. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ۷۸/۲ كتاب صلاة العيدين في التكبير في العيدين واختلافهم فيه. 

(د) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 8/١‏ بتصرف. 

(1) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب السادس - الفصل الثاني في صلاة العيد ق۳۸/ب. 


وبرواية التقصان في عيد الأضحى عملاً بالروايتين وتخفيفاً في الأضحى لاشتغال الناس بالأضاحي؛ 
وقيل: تعجيلاً سق الفقراء فيها بقذر تكبيرق وتمامًهُ في "الحلبة" وحَمَلَ "الشافعي” جيع 
التكبيرات المرويّة عن "ابن عباس" على الزوائدء وهذا حلاف ما حملناه عليه» والمذهبُ عندنا قول 
"ابن مسعودٍ"؛ وما ذكروا من 7 العامة بقول "ابن عباس" لأمر أولاده من الخلفاء به كان 
في زمنهم. أمّا في زماننا فقد زال» فالعملك الآن .ماهو اا دنا كذا في "شرح المنية"0, 
وذكرٌ في "البحر"7: ((أنّ الخلاف في الأولويّة))؛ وغوه [9/ق١١١/س]‏ في "الحلبة". 
مطلب: أمر الخليفة لا يبقى بعد موته 
( تنسية ) 
بوذ من قول "شرح المنية"7©: ((کان في زمنهم إلخ)) أنّ أمر الخليفة لا ييقى بعد مويه 
أو عزله كما صرح به في "الفتاوى الخيريّة””» وبنى عليه: ((أنّه لو َهّى عن سماع الدعوى بعد 
د عكر و نهیه بعد موته» والله أعلم)). 
]¥۰14 (قولة: ولو زاد تابَعَهُ إلخ) لأنه َع لإمامه» فتجب عليه متابعتة وترك رأيه برأي 
الإمام؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: « إنما حَعِلَ الإمامٌ لوم به فلا تختلفوا عليه »"» فما لم يظهر 


)١(‏ انطر "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السادس في صلاة العيد ۲/ق٠۲۸/‏ بتصرف. 

(؟) "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة العيدين صء لاه-, 

(۳) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 77/9 .1١‏ 

(5) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السادس في صلاة العيد ؟/ق١1/7581.‏ 

(5) "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة العيدين ص٠‏ /اه-. 

(1) "الفتاوى الخيرية": كتاب أدب القاضي 1/۲ بتصرف. 

(۷) أخخرجه مالك في "الموطأ" ۹۸/۱ كتاب الصلاة ‏ باب ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام وأحمد 914/9 255١‏ 
والبحاري(۷۲۲) كتاب الأذان ‏ باب: إقامة الصف من تمام الصلاة؛ و(755) باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة» 
ومسلم(؛ )٤١‏ كتاب الصلاة - باب ائتمام المأموم بالإمام» وأبو داود(70) و(٤ )٠١‏ كتاب الصلاة ‏ باب ا يصلي 
من قعود» والسائي ٠١/۲‏ كتاب الاتتاح ‏ باب تأويل قوله كك :فرت الاس تيمو وال انمتا 
عل َرْحمُونَ4» وابن ماجه(775١)‏ كتاب إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء في: إنما جُعِلَ الإمام وتم به. - 


الجزء المخامسس 00 سس ابو سس سس باب العيدين 


ل 


إل ست عار لان اتور ا أن يسنم عق الکرین WE CNR EN E N E‏ 


خحطوه بيقين كان اتباعٌهُ واحباء ولا يظهرٌ الخطأ في المجتهدات» فأما إذا حرج عن عن أقوال الصحابة 
فقد ظهرٌَ خحطوه بيقين» فلا يلرم انُه ولهذا لو اقدى بمَن يرفع يديه عند الركوع, أ أو يمن 
يقتت في افج دووف كما : لحنازة خمساً لا يتابعهُ لظهور حطيه بيقين؛ لأ ذلك كله 


VI 1‏ 
منسوخې» "بدائع”0". 


أقول: يُوَحَذٌ منه أن الحنفي إذا اقدى بشافعي” في صلاة الحنازة يرفعٌ يديه؛ لأنه مُجتهدٌ فيه» 
فهو غير منسوخ؛ لأنه قد قال به أئمّة بلخ"؟ من الحنفيّة» وسيأتي”" مامه في الجسائز» وقدّمناه"» 
في أواحر بحث واجبات الصلاة. 

۷٠٠١١‏ (قولة: إلى ست عشرةً) كذا في "البحر”* عن "المحيط": ((وفي "الفعح": قيل 
يتابعهُ إلى ثلاث عشرة» وقيل: إلى ست عشرة)) اه. 

قلت: ولعلّ وحة القول الثاني حمل الثلاث عشرة المرويّةٍ عن "ابن عيّاس" على الزوائد كما 
م عن "الشافعي”؛ وهي مع الثلاث الأصليّة تصيرٌ ست عشرة» وإلاً لم أر من قال بأد الزوائد 


- وأخرجه عبد الرزاق(۸۲١٠)‏ كتاب الصلاة - باب: هل يوم الرحلٌ جالساًء والطحاوي في"شرح معاني الآثار" 
0١‏ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الصحيح لف المريض» والبيهقي في"السنن الكبرى" ١8/7‏ كتاب الصلاة - 
باب لا يكبر المأموم حتى يفرغ الإمام» و ٩۷/۲‏ باب ما استدل به من قال باقتصار المأموم على الحمدء و ٠١١/۲‏ 
باب من قال: يترك المأموم القراءة» كلهم من حديث أبي هريرة #ه مرفوعاء وف الباب عن أنسء وعائشة» وجابر» 
ومعاويةوك. 

(۱) "البدائع": كتاب ا بیان قدر صلاة العيدين ۲۷۸/۱. 

(۲) انظر كتاب "مشايخ بلخ من الحنفية": المبحث الثامن ٠٠۷/١‏ . 

(۳) المقولة [75475] قوله: ((وقال أئمة e‏ فی کلھا)). 

(5) المقولة [4074] قوله: ((يعني: في المجتهد فيه)). 

(د) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين .٠۷۳/۲‏ 

(1) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 15/7 . 

(۷) المقولة ]7١1[‏ قوله: ((وهي ثلاث تكبيرات)). 


4/۱ 


قسمالعبادات ‏ .س ع حاشية ابن عابدين 


فيأتي بالكل (ويوالي) ندبا (بين القراءتين) ا مو EES SE‏ 


ست عشرةً فليراحع» وقد راحعت "مجمع الآثار”" للإمام "الطحاوي"؛ فلم أرَ فيما ذكَرَهُ من 
ر ر ا ی ی ا ااه 
ولذا قدَّمَهُ في الف "» ونسْبَهُ في "البداشع"“ إلى عامّة المشايخ» ت أن ضم الشلاث الأصايّةٍ 
إل الزوأند بد حا لان القرية قاصلة ينهاء خامل. 

لك (قوله: فيأتي بالكل) قال في "الب "(© نقلاً عن "المحيط": ((فإن زا لا يلزمة 
متابعته؛ لأنّه خط بيقين» ولو سمح التكبيرات من المكبّرين يأتي بالكل احتياطا وإنا كر لاحتمال 
الغلط من ۱۲۱/۲ الكبرين» ولذا قيل: ينوي بكلّ تكبيرةٍ الافتتاح لاحتمال التقدّم على 
الإمام في كل تكبيرة)) اه. 

قلت: والظاهرٌ أنه عبّرَ عنه ب ((قيل)) لضعاه. .ولذا لم يذكره "الشارح". فإنه يقتضي أن من 
لم يسمع من الإمام ينوي الافتتاح بالثلاث أيضاً وإن لم يَزِدْ عليهاء فك احتمال الغلطر والتقدم 
موجودٌ في الكل لا في خصوص الزائد على الأثور في الركعة الأولى» فتأمّل. وسيأتي” في صلاة 
الجنازة أنه ينوي فيها الافتتاح بكلّ تكبيرةٍ أيضاء ويأتي تام البحث فيه. 

]¥1۷ (قولة: ويوالي ندبا بين القراءتين) أي: بأن يُكبْرَ في الركعة الثانية بعد القراءة لتكون 
راجيا تالية E‏ أمّا لو كبر في الثانية قبل ر اکا كسا ل ا عباس" 
يكونٌ التكبير فاصلاً بين القراءتين» وأشار بقوله: ((ندبا)) إلى آنه لو كبر في اول كل ركعة جاز؛ 
لال لحلاف في الأولوئة كما مر عن 'البحر". 


)١(‏ انظر "شرح معاني الآثار": كتاب الريادات ‏ باب صلاة العيدين كيف التكبير فيها؟ 747/4 وما بعدها. 
(۲) المقولة [11٠"ع‏ قوله: ((وهي ثلاث تكبيرات)). 

(۳) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 45/19 . 

.۲۷۸/١ "البدائع": كتاب الصلاة  فصل في بيان قدر صلاة العيدين‎ )٤( 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 177/5. 

() المقولة ]۷٤٤۷[‏ قوله: ((وينوي الافتتاح إلخ)). 

(۷) المقولة [17١٠7ع‏ قوله: ((وهي ثلاث تكبيرات)). 


0101 1 ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا‎ ANS 


هذاء وأا ما في "المحيط" من التعليل للموالاة: ((بأنّ التكبيرات من الشعائر» ولهذا وجب 
الجهرٌ بهاء فوحّب ضم الزوائد في الأولى إلى تكبيرة الافتشاح لسبقها على تكبيرة الركوع؛ 
وإلى تكبيرة الزكوع في الثانية؛ لأنّها الأصل)) فقد قال في "البحر"": ((الظاهرٌ أن اراد بالوحوب 
الثبوت لا المصطلحٌ عليه؛ لأنّ الموالاة مستحبّة)) اه. 

وكذا قولهُ: ((وجب الجهرٌ بها))» أي: ثبت في بعض المواضع كما في الأذان والتكبير 
في طريق المصلّى وتكبير التشريق» وأمًا الجهرٌ في تكبيرات الزوائد فالظاهرٌ استحبابةٌ للإمام 
فقط للإعلام, فتأمّل. ئ في "البحر”" عن "المحيط": ((إِنْ بدأ الإمام EAS‏ 
فتذ كر بعد الفاتحة والسورة بمضي في صلاته» وإ لم يقرأ إلا الفاتحة كبَّرَ وأعاد القراءة 
لووقا أذ القراءة إذا لتم كيلم كان امتناعاً عن الإتمام لا رفضا للفرض)) اه. ووه 
في "الفتح"7" وغيره. 

وظاهرّة: أن تقديم التكبير على القراءة واحب» اش اة أجلت رة 
ما قدمناه"“ في باب صفة الصلاة من أنه إن كبر وبداً بالقراءة» ونسيي الثناءَ والتعوذ والتسمية 
يعد رات نعلي وقد يجاب أن العود إلى التكبير قبل إتمام القراءة ليس [۲/ق ١١١/ب]‏ لأجل 
المستحب الذي هو الموالاة بل لأجل استدراك الواحب الذي هو التكبيرٌ؛ لأنه لم يُشرّغ 
فق الركعة الأوق بعت القرائة: بدليل أنه لو تذكَرهُ بعد قراءة السورة يت رك فكان مثلّ ما لو نسي 
الفاتحة وشرَعَ في السورة ثم تذكر يتر السورة ويقراً الفاتحة لوجوبها بخلاف الثناء والتعوذ 
والتسميةء والله أعلم. 


)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ؟/10714. 

(۲) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ٠۷٤/۲‏ بتصرف يسير. 
(۳) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ٤1/۲‏ . 

)٤(‏ المقولة ]٤۱۹١۰[‏ قوله: ((ذكره الحلبي)). 


قسمالعبادات .س ووو لل سس حاشية ابن عابدين 


» 3 
(ولو أدرَكَ) الموتمٌ (الإمام في القيام) بعدما كبر (كبّر) في الحال N‏ 


5 1 5 4 £ . 00 5 2 نه 00 
[Y+* 1۸]‏ (قوله: ويقرأ كا جمعة) أي: كالقراءة في صلاة الجمعة؛ لما روى أبو حنيفة"20: 
ئە « كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة الأعلى و الغاشية » كمافي "الفتسح"» وقال 


في "البدائع””": ((فإن ترك بالاقتداء به ل في قراءتهما في أغلب الأوقات فحسنٌ لكنْ يكره 


أن وهنا هما ا غا ها عيرفنا لما عزنا و العم اه. ويجهرٌ بالقراءةٍ كما ذكرَة» 
في فصل القراءة» وصرّحّ به في "البح ر“ هنا. 

۷٠٠١١‏ (قولة: في القيام) أي: الذي قبلَ ال ركو ع» أمّا لو أدرَكَهُ راكعاً فإن لَب على ظنهٍ 
إدراكة في الركوع كبر قائما برأي نفسه ثم ركم والأَركَعَ وكيّرٌ ني ركوعه خلافاً ل ”أبي 
یوسف"» ولا يرف يديه؛ لأنّ الوضع على الركبتين سئة في محلو والرفمٌ لا في محل وإنْ رفع الإمامُ 
رأسه سقط عنه ما بقى من التكبير لملا تفوته المنابعة» ولو أدرَكَهُ في قيام الركوع لا يقضيها فيه؛ 
لأنه يقضي الركعة مع تكبيراتهاء "تح" و "بدائع". 

۷٠۲‏ (قولة: كبر في الحال) أي: وإن كان الإمام قد شرع في القراءة كما في "الحلبة"“. 


)١(‏ في "مسنده" ص٤‏ ۷ء وأحمد 777/4: ومسلم(۸۷۸) كتاب الجمعة ‏ باب ما يقرأ في صلاة الجمعة؛ وأبو داود 
(١؟١١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما يقرأ به ف الجمعة؛ والترمذي(۳۳د) كتاب أبواب الصلاة ‏ ياب ماجاء 
في القراءة في العيدين» والنسائي ١١7/5‏ كتاب الجمعة ‏ باب القراءة في صلاة الجمعة» وابن ماجه(71١)‏ كتاب 
إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء في القراءة في صلاة العيدين» كلهم من حديث النعمان بن شيره مرفوعاً. 

68 "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين UY‏ 

(۳) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في بيان قدر صلاة العيدين 7710/1١‏ 

(4) 454/5 "در". 

(ه) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 174/57. 

(7) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 47/7 بتصرف. 

(۷) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في بيان قدر صلاة العيدين ۲۷۸/۱. 

(۸) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السادس في صلاة العيد ۲/ق۲۸۱/ب. 


الجزء الخامس 000 ل سد ۷ل باب العيدين 


0 0 2 ع الى ام عاد مدهت‎ 5 ٤ 
براي نفسه؛ لأنه مسبوق» ولو سبق بركعة يقرأ ثم یکبر؛ لغلا يتوالى التكبير ا‎ 


۷۰۲۱ (قولة: برأي نفسيه إلخ) أي: ولو كان إمامّهُ شافعاً كبر سبعا فإنه يكر ثلاث 
بخلاف ما مر“ من أنه يتابعٌهُ في المأثور؛ لأنه في المدرك. 

00 (قولة: لاه مسبوق) أي: وهو منفردٌ فيما يقضيء والذكرٌ الفائت يُقضّى قبل فراغ 
الإمام بخلاف الفعل "فتح"7". 

قلت: فعلى هذا إذا أدركَ مع الإمام ما لا ينص عن رأي نفسه ينبغي أن لا يقضيّ بعده 
شيعا فته له. اه "حلبة"©. 

٠٠۲۴‏ (قول: يقرأ ثم يكبن أي: إذا قامّ إلى قضائهاء أا الركعة التي أدركها مع الإمام 
فينبغي أن يجري فيها التفصيلٌ امار“ من إدراكه كل التكبير أو بعضّةٌ أو لا ولا كما أفادَهُ في 
"الحلبة"00, 

]۷۰۲4 (قولة: لملا يتوالى التكبيرٌ) أي: ا إذا [؟/ق؟؟١/|]‏ كبر قبل القراءة وقد كير 
مع الإمام بعد القراءة رم توالي التكبيرات في الركعتينء قال في "البحر": ((ولم 0 بهأحدٌ 
من الجا ولو يدا بارا بش عله مواقا لشو "علي" ده فكان أول» كذا فی "المحيط"". 
وهو مخصّصٌ لقولهم: إِنَّ المسبوق يُقضي أل صلاته في حقّ الأذكار)) اه. 


(قولَهُ: موافقاً لقول "علي" حيث يرى تأخير التكبير عن القراءة في الرّكعتين. اه "بحر". 
(۱) ص٣۱۲‏ 'در". 
(۲) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ٤1/۲‏ . 
(؟) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السادس في صلاة العيد ۲/ق ۲۸۱/ب بتصرف. 
)٤(‏ في المقولة السابقة. 
(ه) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السادس في صلاة العيد ۲/ق ١۲۸/ب.‏ 
(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين .٠۷٤/۲‏ 


1/۱ 


قسم العبادات ‏ لل ۸ ل حاشي ابن عابدين 


(فلو لم بكب حتى ركع الإمام قبل أذ يُكبر) الموتم (لا يكبّرٌ) في القيام (و) لكن 
(يركعٌ ويكبّرُ في الركوع) على الصحيح؛ لان للركوع حكمٌ القيام؛ فالإتيان 
بالواحب أولى من المسنون (كما لو ركع الإمامٌ قبل أن يكر فان الإمام كبر 
ي الركوع ولا يعود إلى القيام نک OSES SAS SS‏ 


( تنبية ) 

قدعلمت أن المنبوق يكر برآي فين آنا الل فإنه يكبّرٌ على رأي إمامه؛ لأنه 
ای اماه جما ر عن "السرا" 

ر١٠٠‏ (قولَةٌ: فلو لم يكير إلخ) مرتبط بقوله: ((ولو أدرَك الإمامّ في القيام)). 

كملع (قولهُ: قبل أن يكر الموتمٌ) يغني عنه ما قبله» فالأولى 11 

059" (قولة: ويكبرٌ في الركوع على الصحيح) كذا قالّهُ 'المصنف" في "يتح" 
ويخالفةُ قول "البحر”©: ((ولو أدرَكَهُ في القيام فلم يكبّرٌ حتى ركع لا يكبرٌ في الركوع 
على الصحيح)) اه. ومثله فق اله 

وذكرَ في "الحلبة": ((قيل: يكبّرُ في الركوعء وقيل: لاء وقوَّاةُ في "المحيط")) اه. 

قال "ط"0": ((كأنه لأنّ التقصير حاءً من جهته)). 

٠۲۸‏ (قولة: فالإتيان بالواحب) وهو التكبيرٌ ((أولى من المسنون)) وهو التسبيخ 


. ٠١٤١/۲ "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة العيدين‎ )١( 

(۲) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ١/ق۲۸٠/أ.‏ 
(۳) "المنح": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين ١/ق٠۷/.‏ 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين .٠۷٤/۲‏ 

(د) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ق ۸۸/أ بتصرف. 

(1) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السادس في صلاة العيد ۲/ق۲۸۱/ب. 
(۷) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين 14/١‏ 76. 
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وقد علمت ما فيه "ط7". وفسرَ "الرحمتي" الواحب بالمتابعة والمسنوثٌ بالإتيان بالتكبير في محض 
القيام» أي: لان التكبير يكفي إِيقاعُهُ في الركوع, لكنّ كوت في محض القيام سنة تأمّل. 

۷۰۲۹ (قو ل ي ظاهر الرواية) تبغ فيه الما في "المح" والذي في "الب "© 
و"الحلبة"“: ((أنّ ظاهرٌ الرواية أنه لا یکی في الركوع؛ ولا يعودٌ إلى القيام))» زاد في "الحلبة*: 
((وعلى ما ذكرَهُ "الكرحي" - ومشى عليه في "البدائ"» وهو رواية "النوادر" - يعو إلى القيام 
ويكبّرٌ ويعيدُ الركوعٌ دون القراءة)) اه. 

وهذه اروا ضا حالف ما ی العن» نسم صرح میلو في لبر و" ای« 
و"الفتح"' و"الذيرة" في باب الوتر والنوافل» وذكروا الفرق بين التكبير حيث يُرفض 
الركوعٌ لأجله وبين القنوت بكون تكبير العيد مُجمّعاً عليه دون قنوت الوتر» وذكر مثله في 


"البدائع”7' “ هناك مُخالفا لما ذكَرَهُ في هذا الباب» ولك حيث ثبت ظاهرٌ الرواية لا يُعدَلُ عنه» 


(قوله: وقد علمت ما فيه) أي: من أنه مرحوح. 
(قولة: وذكروا الفرق إلخ) أي: على رواية "النوادر". 


.٠٤/١ "ط: كتاب الصلاة  باب العيدين‎ )١( 

(۲) "المنح": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين ١/ق٠۷/أ.‏ 

(۳) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ؟1714/7. 

(4) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السادس في صلاة العيد ۲/ق۲۸۲/أ. 

(ه) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السادس في صلاة العيد ؟/ق587/أ. 

(1) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان مقدار صلاة العيدين .۲۷۸/١‏ 
(۷) أي: مثل ما ف المتن: من أنه يكبر بال ركوع. 

(۸) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل 47/7 . 

)٩(‏ لم نعثر على النقل المذكور في مخطوطة "الحلبة" التي بين أيدينا. 

.۳۷٤/١ انظر "الفتح": كتاب الصلاة  باب صلاة الوتر‎ )٠١( 

)١١(‏ أي: ذكر مثل ما في المن في باب الوتر »۲۷4/١‏ وخالفه في باب العيدين »۲۷۸/١‏ حيث ذكر رواية "التوادر". 


قسم العبادات سسسب ووو لس سس حاشية ابن عايدين 


فلو عاد ينبغى الفساد. 
(ویرفع يديه ل الزوائد) وإن لم ير أمامة ووفوعموهوووعد روم ووو ووو وو ةو ووو و ووو ةو و وووه 


وعلى ما في لمعن فالفرق بين التكبير وبين القنوت حيث لا يأتي به في الركوع أله لم شرع إلأفي 
محل القيام بخلاف التكبير. 

۷٠۴٠١‏ (قولة: فلو عاد ينبغي السا تبعَ فيه "صاحب النهر"» وقد علمت أن اعد رواية 
تادر على أنه يقال عليه مااقالة [؟/ق١١١/ب]‏ "ابن الهمام””" في ترجيح القول بعدم الفساد 
فيما لو عاد إلى القعود الأرّل بعدما استمٌ قائمً: ((بأنّ فيه رفض الفرض لأجل الواحب» وهو 
وإ لم يحل فهو بالصحّةٍ لا يُخِلُ)). 

ل (قوله: ويرفع يديه) أي: 97 بابهاميه شحمتي أذنيه» "ط ". 

0.00 (قولة: في الرّوائد) فيد به للاحتراز عن تكبير ال ركوع الناني» فإنه أي بهاء حتى 
قلنا بوجوبه أيضا مع أنه لا رفع فيه» "نهر”©. وما وقح في "البح ر من التعبير بتكبيرتي ال ركوع 
بالتثنية اعترَضّه في 'الشر نبلاليّة"0: ((بأث "الکمال"“ صرح في باب سجود السهو بأنه لا يحب 
بترك تكبيرات الانتقال إلا في تكبيرةٍ ركوع الركعة الثانية من العيد)) اه. 


(قولة: وما وقع في "البحر" من التعبير بتكبيرتي الركوع) أي: بدلا عن تكبير الرّكوع الثاني. 
(قوله: بأنّ "الكمال" صرح في باب سجود السّهو إلخ) وكذلك صاحب "البحر” صرح بذلك في 
باب السّهو» فتعيّنَ حمل كلامه هنا على أل المراد بتكبيرتي الكو ع التكبيرتان في ركوع الرّكعة الثانية 


من صلاتي العيدين» وهذا وإن كان فيه بُعْدٌّ لكنه بتكب توفيقاً بين كلاميه. اه من "حاشية البحر". 


)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ق۸۸/|. 

(؟) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو .٤٤٥/١‏ 

(۳) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين 7614/١‏ باختصار. 

(4) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ق88/ب بتصرف. 

(د) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 074/5 7. 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ١45/١‏ (هامش "الدرر والغرر”). 
(۷) "الفتح": كتاب الصلاة 158/١‏ . 


الج الخامش سس ابو سس هاب العينين 


ذلك رلا جرعي بور امور ؛ لأنّ أذ الركبتين 

سبة ق ل 

(وليس بين تكبيراته ذكرٌ مسنوثٌ) ولذا يُرسِلٌ يديه (ويسكت بين کل تكبيرتين 
مقدارَ ثلاث تسبيحات) هذا يختلفْ بكثرةٍ الزحام وقلته. 

(ويخطبُ بعدها خخطبتين) وهما سنة (فلو طب قبلها صح وأساءً) لترك السنة 
وما يسن في ا لجمعة ويکر سن فيها ويكرة. 

(و) الخطب ثمان» بل تحر لايد بالتحميد في) ثلاث: (حطبة جمعة ا 


وم لاع (قولة: ذلك) أي: الرفع. 

.مم (قولهُ: سنة في علوم أي: والرفع سنة في غير علد وذو امحل أولى» "ط"”". 

۷٠۳‏ (قولةُ: ولذا يُرِسيلُ يديه) أي: في أثناء التكبيرات» ويضعُهما بعد الثالثة كما في "شرح 
المنية'"0)؛ لذن الوضع 9 قيام طويل فيه ذكرٌ مسنول. 

.م (قولهُ: هذا 06 إل أشارَ إلى ما في "البحر"“ عن "المبسوط'”©: ((من أنّ هذا 
لتقدير ليس بلازم» بل يحتف بكثرةٍ الرّحام وقليه؛ لأنّ اللقصود إزالة الاشتباه)). 

0000 فلو حطب قبلّها إلخ) وكذا لو لم يطب أصلاً كما مناه“ عن "البحر". 

٠۴۸‏ (قول: يسن فيها ويكرة) أي: إلا التكبيرٌ وعدم الجلوس قبل الشروع فيهاء فإنهما 
سه هنا لاق فة الدمعة: 

1۷۰۳۹ (قوله: بل عشر) أي: بناءً على القول بأنَّ للكسوف ل عندناء وعلى قولهما 


." ص۱۲۸ "در‎ )١( 

(۲) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين .٠٠٤/١‏ 

(۳) "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة العيد ص1۷ 5-. 
(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 754/7 .١‏ 
(5) لم نعثر على هذا النقل في "مبسوط السرخحسي". 

(5) المقولة [1371] قوله: ((فإنها سنة بعدها)). 


قسمالعبادات لب ٣٣‏ د لل د حاشيةابن عابدين 


واستسقاء ونكاح) وينبغي أن تكون و الكسوف وحتم القرآن كذلك 
ولم أره (و) يبدا (بالتكبير في) خمس: (حطبةٍ العيدين) وثلاث طب الح إلا أن التي 
عكة وعرفة بيدأ فيها بالدكبير ثم بالتلبية ثم بامخطبةء كذا في "حزافة أبي الليث "0©. 

(ويُستحَبُ أن يستفقحّ الأول بتسع تكبيراتب تترى) أي: متتابعاتي (والثانية بسبع) 
وهو السنة (و) أن (يكرٌ قبل نزوله من المنبر اربع عشرة) وإذا صَّعِدَ عليه ل 


بأنّ للاستسقاء حطبة كما سيأتي”". 

۰ (قولة: واستسقاع) أي: بناءٌ على قولهما من أن له حطبة. 

۷٠‏ (قوله: إلا أن التي بمكة وعرفة إلخ) وأمّا التي .منى حادي عشرٌ ذي الحجّة فليس فيها 
تلبية؛ لأنّ التلبية بقع بأل رميء "ط"0, 

(قولة: سحب إلخ) ذكَرَ ذلك في "المعراج" عن "مجمع النوازل"*» وقال 
في "الخايّة'"”*»: ((إنه ليس للتكبير عددٌ في ظاهر الرواية؛ لك ينبغي أن لا يكون أكشٌ الخطبة 
التكبير» ويكبّر في الأضحى أكثرٌ من الفطر)) اه. 

قلت: وإطلاق العددٍ في ظاهر الرواية لا يناني تقييدةُ عا ورد في السنقه وقال به "الشافعي" 


رحمه الله تعالى. 


(قولٌ "المصنف": ويكبّر قبل نزوله من المنبر أربع عشرة) ظاهرٌ كلامه أنها غيرٌ الست عشرة 
المذكورة قبلها. 


.]/١ا1/ق "خحزانة الفقه": كتاب الصلاة - باب الجمعة‎ )١( 

(؟) في المقولة الآتية. 

(۳) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين .٠٠١/١‏ 

)٤(‏ لعله "مجمع (بجموع) النوازل والواقعات": لأبي العباس أحمد بن محمد الناطفي الطبري (ت"4 4ه)؛ وتقدم ذكره 
من ابن عابدين رحمه الله في المقولة (510 5] قوله: (رف الروايات الظاهرة)). وانظر "الجواهر المضية" 791/1 

(5) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ١87/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء الخامس ٠.‏ بمو الل سس باب العيدين 


لا يجلسُ عندناء "معراج" (ويْعلَم'' اناس فيها أحكام) صدقة (الفطر) ليؤدٌيّها مّن 
لم يؤدّهاء وينبغي تعليمُهم في الجمعة التي قبلّها ليُخرجوها في محلّهاء ولم أرهء 0 


۷۰٤۳‏ (قوله: لا يجلِسُ عندنا) لأنّ الجلوس لاتتظار فراغ غ الموذن من الأذان» والأذان 
غير مشروع في العيدء فلا حاحة إلى [753/1١/أ]‏ الخلوس» "معراج". 

٠‏ (قولة: ولم أره) البحث لصاحب "البحر"”» وقال بعده: ((والعلم أمانة في عنق 
العلماء)) اه. 

ويؤيّدُهُ ما سيذ كر "الشارح" في أل باب صدقة الفطر عن "الشمني": (رأن النبي وك 
كاد س فل ال يونين ا اا 


(قولٌ "الشارح": ولم أره) قال الشيخ "الرحمتي": ((ولم أر ذكرٌ خخطبة حنم القرآن ولا حكمّها 
ولا كيفيّهاء قال "الكفوي" في الكتيبة العاشرة في ترجمة "الصدر الشهيد": إِنَّ "عمر بن عبد العزيز" استحسن 
قراءة م هرا آ؛4 [ الإلاص- ١‏ ] ثلاثاً عند حتم القرآن» ولم يستحسنه بعض المشايخ» وقال الفقيه 
"ابو الليث": هذا شيءٌ استحسنة بعض أهل العراق وأئمّة الأمصار فلا بأس به؛ لأنّ ما رآه المؤمنون حسناً 
فهو عند الله حسنٌ إلا أن يكون عتم القرآن في الصلاة المكتوبة فلا يزيد على مرّةٍ. ويكره الدعاءٌ عند ختم 
القرآن في شهر رمضانء وعند تم القرآن يمجماعة؛ لأنّ هذا لم يقل عن السيكلة ولا عن أصحابه طف 
رلذا قال "بو القاسم الصقّار": لولا أن أهل البلدة يقولون: ينها من الدعاء لمنعتهم» ولك هذا لا سى به؛ 
أنه لا بيغي أن يقال للام ما لا همرت وة فق "التجنيس"» وقي "الخانيّة": وتكلموا في الدعاء عند حتم 
القرآن في رمضان» وعند تمه بجماعةق واستحسنه المتأرون فلا يمنعوت من ذلك اه. وليس في هذا كله 
تعرضُ للحطبة ولا كيفيّتها ولا حكيهاء فليراجع) اه. انتهى "سندي". 
)١(‏ في "ب":(زوآن يُعَلم). 
(۲) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين .٠۷١/۲‏ 
۱۳٤/۹ )۳(‏ "در". 
)٤(‏ أخرجه أحمد 56 وعبد الرزاق في "مصنفه" ۳۱۸/۳ )٥۷۸٥(‏ باب زكاة الفطرء وأبو داود )١571(‏ كتاب 


الزكاة - باب من روى نصف صاع من قمح. 


قسم العبادات هم د لس حاشية ابن عابدين 


وهكذا کل حكم احتيج إليه؛ أن انلهج عت اليم 
و إن E‏ بالإفسادٍ تفاقاً ني الأصحٌ كما في تيم 
ال" وفيها ا أي رخن أفِسّدَ صلاة اة عليه ولا قضاء عليه0)؟ 


(و) لو أمكنهُ الذهابٌ إلى إمام آرٌ فعَل) لأنها (نودٌى عصر) واحدٍ (عواضع) كثيرةٍ 


0١ 4(‏ (قولة: ا إلخ) هو من تتمّةٍ كلام "البحر" حيث قال: ((ويستفاذ بن كلاتهم 
أن الخطيب إذا رأى حاحة إلى معرفة عض لأحكم م اه في حطبة الجمعة موا 
في زماننا“ لكثرة اجهل ول العلم» فينبغي أن يُعلمّهم فيها أحكامً الصلاة كما لا يخفى)) اه. 

"١4‏ (قولة: مع الإمام) جارك حال من ضمير ((فاتت)) لا ب ((فاتت))؛ 
لأ المعنى أن الإمام أذّاها و 5 المقتدي؛ لأنها لو فاتت الام و ال E‏ كما يأتي» فاده 
في "معراج الدراية". 

۷.۷ (قولة: ولو بالإفساد) أي: بعد أن دحل فيها مع الإمام وفرع منها الإمام. 

[V+ 6A]‏ (قولة: ف الأصح) ا ماحكاه في "البحر”” هنا عن "أبي يوسف": ((أنه 
إذا أفسّدَها بعد الشروع تقضى؛ لأنّ الشرو ع كالنذر في الإيجاب)). 

ه٠٠٠‏ (قولَهُ: وفيها) أي: في صورة الإفسادء وقولُ: ((واحبة)) زيادة في الإلغاز 
لا للاحتراز عن النفل» فإنه يحب قضاؤه بالإفسادء "ط"0©. 


(قولهُ: فإنه يحب قضاؤه بالإفسادء "ط") قال "السندي" بعد ما ذكرَهُ "ط": ((قلت: والنفكُ 
لا يحب قضاءٌ ما أفسّدَ منه إلا إذا كان شرع فيه قصداً شروعاً صحيحاء فلو فلو أطلَّقَ الملغرٌ لوحد المجيبُ 


شاا في الجواب من جهات)) اه. 


(1) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ٠١۷/١‏ نقلاً عن الإسبيجابي في "شرح مختصر الطحاوي". 
(؟) (عليه)) ليست في "ب". 

(۳) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين .٠۷١/۲‏ 

(5) في "م": ((خصوصاً وف زماننا))؛ ولعله تحريف. 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ۷/۲ قلا عن "المحيط" ., 

)١(‏ "ط": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين "52/١‏ بتصرف يسير. 


الجزء الخامس ہس تت ا الا ل الات ج ياب العيدين 


(اتفاقا) فإ عجر صلى أربعا كالضحى. (وتؤرٌ بعذر) كمطر (إلى الزوال من الغ 


ر.ه./ن (قولةُ: اتفاقا) والخلاف إنما هو في الجمعة» "بر ". 

٠‏ (قولَهُ: صلى أربعاً كالضّحى) أي: استحباباً كما في "القهستاني"» وليس هذا 
قا لله ليس عل في "01 

قلت: وهي صلاةٌ الصّحى كما في 'الحلبة”© عن "الخائيّة””) فقولّة تبعاً ل "البدائم": 
((كالضّحى)) معناه أنه لا يكير فيها لارٌوائد مثلّ العید» تأمّل. 

[YoY‏ (قولة: بعذر كمطر) دحل فيه ما إذا لم يُخرّجٍ الإمام» وما إذا غ الهلال فشهدوا به 
بعد الزّوال أو قبله بحيث لا يمكنُ جمع الناسء أو صلأها في يوم غيم وظهّرَ آنا وقعستا 
بعد الرّوال كما في "الذرر" و"شرحه”" للشيخ "إسماعيل"» ا ((إمامٌ صلى العيد 


(قولَهُ: وفيه عن "الحجّة": إِمامٌ صلى إلخ) الذي في "الخانيّة": ((إمامٌ صلی بالناس صلاة العيد يوم 
الفطر على غير وضوءء وَعَلِمَ بذلك قبل الزوال أعاد الصلاة؛ وإن عَم بعد الزّوال حرج من الغا 
رصلى» فإن لم يعلم حنى زالت الشمس من الغا لم خرج» وإن كان ذلك في عيد الأضحى فم بعد 
لرّوال وقد ديح الناسُ جاز ذبحٌ سن ذبَحَ ويخرج من الغد ويصلي»ٍ وكذا إذا عَلِمَ في اليوم الفاني صلّى 
بالناس ما لم رل الشمس» فإ زالت الشمس يخرج من الغ ويصلي ما لم رل فإن عَم بعدما زالت 
في اليوم الثالث لا يصلي بعد وإن عْلِمٌ يوم النحر قبل الرّوال نادى في الناس بالصلاة وحاز ذبحٌ مّن ذبح 
قبل العِلّم ومن ذَبَحَ بعد العِلّم لا يحور ذه حتى تزول الشمس)) اه. 


1١1/7 "البحر": كتاب الصلاة  باب العيدين‎ )١( 

(۲) "حامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة العيد .٠١۷/١‏ 

(۳) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين .٠٠١/١‏ 

(4) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السادس في صلاة العيد ۲/ق ۲۸۲/أ. 

(5) "الخانية": كناب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ۱۸٤/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بیان ما يفسد صلاة العيد .1979/١‏ 

(۷) "الاحكام”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 7/ق"/ب -۷/أ. 

وقوله: ((دحل فيه ما إذا لم يخرج الإمام)) ذكره نقلاً عن البرجندي؛ وقوله: ((وما إذا غم الهلال.... جمع الناس)) 
ذكره نقلا عن "الأذكار" و"التبيين" و"شرح ابن ملك" وقوله: ((أو صلاها إلخ)) ذكره نقلاً عن "التبيين”. 


قسمالعبادات .سس #4س#وة ملس حاشية ابن عابدين 


فقط) فوقتها من الثاني كالأوّل» وتكونُ قضاءٌ لا أداءٌ كما سيجيءٌ" في 
الأضحية» وحكى "القه لقهستاني" قولين. 
(وأحكامها أحكامُ الأضحى» لكن هنا اا عط وق وأ كوا امسقم عوه وعم عل كرو مج لدم عدت م انا 


على غير وضوء» ثم عَلِمّ بذلك قبل أن يتفرّقَ الناس توضتاً ويعيدون» وإِن تفرّق الناسُ لم يعد به» 
وجازت صلائهم صيانةٌ للمسلمين وأعمالهم)). 

۷.٥۴‏ (قولة: فقط) راجسعٌ إلى [13/7١/ب]‏ قوله: ((بعذر)» فلا تور من غير 
عذرء وإلى قوله: ((إلى الرّوال)) فلا تصح بعده» وإلى قوله: ((من الغد)) فلا تصح فيما بعد .١/١‏ 
غد ولو بعذر كما ف "البح "ط7". 

۰‰ (قوله: وحکی "الق تان" قولين) ثم قال: ((ولعلة مبني على اختلاف 
الرُوايتين» ويؤيّدُهُ ما في زكاة "النظم": أن لصلاته يوم واحداً في الأصول» ويومين في "مختصر 
الكرحي")) اه. 

(تنبية) 

تو ی لمن و را ا ا رن الى ارا راا 
"با حنيفة" قال: إن فانَت في اليوم الأوّل لم تقض))» لكن لم يُذَكَرْ في الكتب المعتبرة احتلاف 
في هذا كما في "البحر"0, 1 


زه (قولة: لكر هنا) أي: في الأضحى. 


)١(‏ انظر المقولة [هلاه؟"] قوله: ((لعذر)). 

(۲) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين .١075/5‏ 

(0) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين ١/هه".‏ 

.١548/1١ "جامع الرموز": كتاب الصلاة  فصل في صلاة العيد‎ )٤( 
. ٠۷١/۲ (ه) "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة العيدين‎ 


اخرة قاش مشتحم ب مسح عت ايان العدين 


يجوز تأعيرها إلى آخر ثالث أيّام النحر بلا عذر”" مع الكراهةء وبه) أي: بالعذر 
(بدونها) فالعذرٌ هنا لنفى الكراهة» وفي الفطر للصحة. 
(ويكبّرٌ حهرا) اتفاقا رفي الطريق) قيل: وف المصلى» وعليه عمل الناس اليو 56 


هين وق 52 اث كاعر ها قدو تكو قدا بعد الروم الأول فقا ا کیا أيه 
قو ز تاخخيرها إلخ) و م الاول ع 

"البدائع"”» و"الزيلعي"”7". 

]¥۰6۷[ (قولة: بلا عذر مع الكراهة) اښ ف "المحتبى" 1 a‏ ول ا 
الإساءة بالتأخير لغير عذر» وبه يعلم أنها كراهة تحریم» تمل "رملي". 

قلت: إطلاق الكراهة تبعا ا ادر يفي التحريي وأمًا الإساءة فت ں۸ 
في سنن الصلاة الخلاف في أنها دون الكراهة أو أفحش) ووفقنا بينهما بأنها دون التحرييّة 
وأفحشّ من التنريهية. ٠‏ 

۷٠٠۸‏ (قولة: اتفاقا) نّا في الفطر فقد علمت ما فيه من الخلاف في أصل التكبير أو 
صفته» وهي الجهر. 

هه٠۷‏ (قولة: قيل: وفي المصلى) قال في "المحيط": ((وفي رواية لا يقطعه ما لم يفتتح الإمام 


(قول "المصنف" : جور تأخيرّها إلى ثالث ايام النحر) قال "ط": ((ثمَ إِنَّ صلاتها لا تكون إل قبل 


Ha, 


الروال في أي يرم کان)) اه ويُعلم هذا أيضاً من عبارة "الخانية" المنقولة. 
)١(‏ في "د" زيادة: ((قال في "شرح المنية": فالحاصل أن صلاة عيد الأضحى تحوز في اليوم الثاني والشالث سواء أحرت 
لعذر أو لا. أمّا صلاة الفطر فلا تجوز إلا ني الثاني بشرط العذر في الأول» ولا تصليان بعد الزوال على كل حال)). 
( "البدائع": كتاب التضحية ‏ فصل في شرائط حواز إقامة الواحب .۷٣/١‏ ْ 
(۳) "تبيين الحقائق": كتاب الأضحية 4/5 . 
(4) "الجوهرة النيرة”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ١١١/١‏ . 
(5) "البرازية": كتاب الصلاة ‏ صلاة العيدين ۷۷/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ٠۷١/۲‏ . 
(۷) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين .١1414/١‏ 
(8) المقولة ]6٠730[‏ قوله: ((وقالوا إلخ)). 


قسم العبادات بے ۸ ب سهد ححاشية ابن غابدین 
لا في البيت (ويندب تأخيرٌ أكله عنها) وإن لم يضح في الأصحّ ولو أكلَ لم يكره».... 


الصلاةٌ؛ لأنه وقت التكبير» فيُكيّدُ عقب الصلاة جهراً)) اه. 

وجرّمٌ في "البدائع"7© بالأو لىء وعمل الناس في المساحد على الرواية الثانيةء "بحر ". 

۰ (قولةُ: لا في البيت) أي: لا يسن وإلاّ فهو كر مشروع. 

3 (قولة: ويدب تأر أكله عنها) أي: دب الإمساك عم يُفْطرُ الصائمَ من 
صب إلى أن يصلَي» فاد الأخبار عن الصحابة توائرتْ في منع الصّبيان عن الأكل والأطفال 
عن الرّضاع غداةً الأضحى”"» "قهستائي”9© عن "الزاهدي" "بل" 

٠٠‏ (قولة: وإ لم يضح شيل المصريً وَالقَرَّوي» وقيِّدَهُ في "غاية البيان" 
باللصري» وذكر: ((أنّ القَرّوي يذوق من الصبح؛ أن الأضاحي َذَيَحُ في القرى مسن 
الصباح))» بحر" . 

0 (قولة: في الأصح) وقيل: ا التأخيرٌ في حق مَنْ لم يضح "بر ". 

مطلب: لا يلزمُ من ترك المستحب ثبوت الكراهة؛ إذ لا بد لها من دلي خاص 

۷۰۹4 (قولُ: لم يكره) [؟/ق4؟١/أ]‏ قال في "البحر”©: ((وهو مستحب» ولا يلرم 
من ترك المستحب ثبوت الكراهة؛ إذ لا بد لها من دليل خاص)) اه. 


.۲۷۹/۱ "البدائع": كتاب الصلاة  فصل ف بیان ما يستحب في يوم العيد‎ )١( 
.٠۷١/۲ "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة العيدين‎ )۲( 

(۳) لم نعثر على تخريجه فيما بين أيدينا من المصادر الحديثية. 

)٤(‏ "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في صلاة العيد ۱١۹-۱۹۸/۱‏ بتصرف. 
(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين ١1/د5ه".‏ 

)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ١75/79‏ بتصرف. 

(۷) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين .٠۷١/۲‏ 

(۸) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ٠۷١/۲‏ . 


(8) من((التأخير)) إلى((مستحب)) ساقط من "1”. 


او قاش ,ت ج ا تبح ما باب ان 


أي: تحربما (ويُعلمُ الأضحية وتكبيرَ التشريق) في الخطبة. 
(ووقوفُ الناس يوم عرفة في غيرها تشبيها بالواقفين ليس بشيء) هو نكرة في 


موضع النفي» فتعم أنواعَ العبادة من فرض وواحب ومستحبي » فيفيد الإباحة» 


[Yo]‏ (قوله: أي: ترا تبح فيه "صاحب انه ""» وأشار به إلى بوت كراهة 
التنريهء وفيه نظو لما علمت من کلام "البحر"» ولقول "البدائم"": ((إن شاء ذاق» وإ 
شاء لم يدق والأدبُ أن لا يذوق شيا إلى وقت الفراغ من الصلاة حتى يكون تناولة من 
القَرَابين)) اه. 

.0 (قولة: في الخطبة) متعلق ب ((يعلم))» وينبغي تعليم 7 تكبير التشريق في الجمعة 
التي قبل عيد الأضحى؛ لأ ابتداءه يوم عرفة كما َه في "البحر"”. 

۷٠٠۷‏ (قولة: يوم عرفة) الإضافة بيانيّة؛ لأنّ عرفة اسم اليوم» وعرفات اسم المكان» 
"شرنلا" . 


۷٠٠۸‏ (قولة: في غيرها) أي: غير عرفةء وأراد بها المكان تحور والمرادُ - كما في "شرح 


(قول "المصنف": ليس بشيء) لَمّا كان الوقوفٌ شيعا لأنه موجودٌ لم يرذ تفي حقيقة الشييّة 
ل الا كارت ا كر مكروهاً على ما في "الفتح"» أو المرادٌ أنه ليس بشيء معتبر يتعلق 
به الثواب» فيصدق بالإباحة كما في "النهاية"» أو المرادٌ تفي السنَيّة والوحوب لا نفي ایا 
لأنه دعاء وتسبیح فيكون مستحبًاً. ثم إن تعليل "الفح" للكراهة عا ذكرهُ يفي الكراهة» ولو كان 
الاحتماع بدون كشف رأس كالاجتماع على إحياء الليالي فإنه مكروةٌ كما تقدّم؛ لأنه لم يُنقل. 


)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ق۸۸/ب. 

(۲) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في بیان ما يستحب ف يوم العيد ۲۷۹/۱. 

(۳) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ۱۷١/۲١‏ . 

(4) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 177/7 (هامش "الدرر والغرر"). 


قسم العبادات للسشسسسسسسسم اوهو سس د سس حاشية أبن عابدين 


راك 
وقيل: يستحب ذلك» كذا ي ا ا ا ا ا ا ا ل 00 
۶ 


النية"-: ((اجتماعُهم عشيّة يوم عرفة في الجوامع أو في مكان حارج البلد يتشجّهون بأهلٍ 
عرفة)) اه. ۰ ۰ 

۷۰۹ (قوله: بل المرادٌ من قول "النهاية": ((وعن "أبي يوسف" و "حمر" 
ف غير زوأية الأضول: نلا يكرة نا روي أ "اين عباس ' فَعَلّ ذلك بالبصرة)) اه. 

قال في "الفتح : رون ایی أن مقابلة د رر لرل الا أن فال زور 
دول حسما لق ت اعتقادية توق من العوا؛ ونفسٌ الوقوف وكشفي الرؤوس يُستلزمٌ التشبة 
إن لم يقصد» فالحق أنه إن عرض للوقوف في ذلك اليوم سب يُوجبهُ كالاستسقاء مثلاً لا یکره 
أمّا قصدٌ ذلك اليوم بالخروج فيه فهو معنى التشبِّهِ إذا تأمَّتَ» وما في "جامع التمرتاشي" 
لو اجتمعوا شرف ذلك اليوم جار يُحمَّلَ عليه بلا وقوفي وكشفي)) اه. 

3 الحاصل: أن الصحيح الكراهة كما في "الذرر"» بل في "البحر": ر( ظاهر ما في 
"غاية البيان" أنها تمر 5 وني "النهر”": ((أنَّ عباراتهم ناطقة بتر يح يح الكراهة وشذوذ غيرة)). 


(قولهُ: لعلّهُ المرادٌ من قول "النهاية" إلخ) عبارة "النهاية" لا تفيدٌ الاستحباب بل نفي الكراهة» وهي 
تحتمل الإباحة و وفع "اب بن عباس" لا يصلدح دليلاً للاستحباب؛ لأنه مذهبٌ ضا 
لا Ls‏ أنه ليس فيه تشبّةٌء ولا كراهة عا ذكر. 

(قولة: يُستلزم التشبة) المرادٌ بالتشبه أصل الفعل» أي: صورة المشابهة بلا قصدء وقد قم "الشارح" 
في مكروهات الصلاة أن التشبّة بأهل الكتاب لا يكره في كل شيء بل في المذموم وفيما يُقصّدٌ به التشبّه. 


5175/1١ "فتح المعين": كتاب الصلاة  باب صلاة العيدين‎ )1١( 

(۲) "شرح المنية الكبير": فصل لي صلاة العيد ص/اه. 

(۳) أخخر جه ابن أبي شيبة ۳۵۷/۸ كتاب الأوائل - باب أول ما فعل ومن فعله. 
)٤(‏ "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ٤۷/۲‏ باختصار. 

(ه) "الدرر": كتاب الصلاة - باب صلاة العيدين ٠١١/١‏ . 

(1) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين .٠۷١/۲‏ 

(۷) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ق1/89. 


الجزء الخامس .س بي ياب العيدين 


وقال "الباقاني": ((لو اجتمّعوالشرفب ذلك اليوم ولسماع الوعظ بلا وقوفم 
وكش رأس جاز بد اكرام اتفاقا)) (ويجب تكبيرٌ التشريق) في الأصح 25 


ملو وقوه فال "الباقاني" ار من آحر عبارة "الفح" المتقدّمة0": والحاصل: 
أن ا أن المكروة هو الخروجٌ مع الوقوف وكشف الرؤوس بلا سبي مُوجسب كاستسقاءء أمّا بحر 
الاجتماع فيه على طاعة بدون ذلك فلا يكره. 

مطلبٌ في تكبيرٍ التشريق 

00 (قولةُ: ويب تكبيرٌ التشريق) نقَلَ في "الصّحاح”" وغيره: ((أنّ التشريق تقديد 
للحم وبه سيت الأيَامُلثلاثة بعد يوم النحر))» ونقلَ 'الخليلٌ بن أحمد””" و"النضرٌ بن شميل "© 
عن أهل 1ق ٠۲‏ بع اللغة: ((أنه التكبيرئ))» فکان مشتركاً بينهماء والمرادٌ هنا الثاني» والإضافة 
فيه بارت أي: التكبيرٌ الذي هو التشريق» وبه اندفع ما قيل: إن الإضافة على قولهما؛ أنه له تكبيرَ 
ف في يام التشريق عنده» وتمامّهُ في "الإحكام””” للشيخ "إسماعيل" و"البحر". 

ر۷٠٠‏ (قولة: في الأصح) وقيل: سنة» وصح أيضاء لكن في "الفتح”": ((أنَ الأكثر على 
الوجوب))» وحرَّرَ في "البح" ((أنه لا حلاف؛ لأنّ السئة امو كدة والواجب متساويان و 


(قولٌ "الشا رح": بلا وقرف أي: بلا تشبّهِ بأحوال الواقفين» وإلاّ ففي موقفي عرفة لا يراد 
بالوقوف الوقوف على الأقدام» بل يحصلٌ بأي كيفيّة من ٠‏ الكيفيّات. اه ' 'سنئدي”. 


)١(‏ ف المقولة السابقة. 

(؟) "الصحاح": مادة ((شرق)) بتصرف. 

(۳) عبارته في"العين" ١/۳۸:((واشتقاق‏ أيام التشريق من تشريقهم اللحمّ في الشمس بنى)). 

)٤(‏ أبو الحسن النضر SE‏ المازني التميمي البصريّ(ت07٠7ه‏ وقيل:٤ .)۲١‏ ("وفيات الأعيان" 
۳۷/٥‏ "بغية الوعاة" 7/< د "الأعلام "۳/۸ ۳). 

(د) انظر "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ۲/ق۸/أ. 

.٠۷۷/۲ انطر "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة العيدين‎ )١( 

(۷) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ٤۸/۲‏ . 

(۸) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 97//ا/ا١.‏ 


0-1 


في استحقاق الإنم بالترك)). 

قلت: وفيه نظرٌ؛ لما قدّمتاه"“ عنه في بحث سنن الصلاة: ((أدّ الإثم في ترك السنة أحفُ منه 
في ترك الواحب))» وحرنا هناك أن اراد من ترك الس لتر بلا عذر على سيل الإصرار كما 
في "شرح التحرير" فلا إثمّ ي تركها 2 وهذا مخالفُ للواحب» فالأحس ما في "البدائع"7© مسن 
قوله: (( لصح أنه واحب» وقد سمه "الكرحي" سق ثم فسسرَهُ بالواحب فقال: تكبيرٌ التشريق 
سنة ماضية نقَلّها أهلٌ العلم» وأجمعوا على العمل بها. 

مطلب: بطق اسم ا ة على الواجب 

وإطلاق اسم السنة على الواحب جائرٌ؛ لأنّ السنة عبارة عن الطريقة المرضيَّةٍ أو السيرة 
الحسنة» كل واج هذا صفتة)) اه. 

قلت: ومنه إطلاق كثير على القعود الأول أنه سنة. 

۷٠۷۴‏ (قولة: للأمر به) أي: في قوله تعالى :«إوَأذْحكُرُو الله أي وِتَعْدُوكابْ4» 
[البقرة- 7٠1‏ ]» وقول تعالى :«إويزْحكروا اسم لل فيا و تَمْنُومدت4 [ 0 ٨۸‏ ] على 
القول بأد كليهما أيّامُ التشريق» وقيل: المعدودات أَيّامُ التتشريق, والمعلومات أَيّامُ عشر ذي الحجّةء 
وتمامة في "البح "". 


(قول: على القول بان كليهما ايام التشريق إلخ) للاختلاف المذكورء وللاختلاف في المراد بالذّكر 
فيهما - حتى قيل: إن مشر كين كانوا يذكرون فيها آباءهم يتفاعرون بهم فأيِرَ الممسلمون بتغيير ذلك 
بالاشتغال بذكره تعالى ‏ لم تكن الآيعان نصّاً في تكبير التشريق» فلذا كانتا دليلاً على الوحوب 
لا الافتراض. اه من "السندي". 


)١(‏ المقرلة: ]4١707[‏ قوله: ((وقالوا إلخ)). 
(۲) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في بیان وجوب التكبير .195/١‏ 
(۳) انظر "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 1090/9 


الجزء الخامس 0 دا ٣ع‏ لل باب العيدين 


وأ وأ عليه يكرة فاد قله “اليد ا ف وة اک الله اكب لا إلنه 
إلا اللهوواللة کو الله اکن وللة این نفو الات عن الخليل» E‏ 


]1۷۰¥4 (قولة: وإن زاد إلخ) أفاد أن قوله: ا بان لواح لكل ذ كر ابو 
السموو ا ران "انموي" نق عن الق اشصاري © أن الان به رين يلاف السنهم) اة 

قلت: وفي "الإحكام” عن "البرجندي": : ((ثمٌ الشهورٌ من قول علمائنا أنه يكر مر 
وقيل: ثلاث مراسو)). 

(۷۰۷ (قولةُ: صفتة إلخ) فهو تهليلة بين أربع تكبيرات ثم تحميدة: والجهرٌ به واحب» 

ره (قوة: هو امأثُورُ عن الخليل) و أنّ حبريل عليه السلام لما جحاءً بالفداء حاف 
العجلة على براهيم ۾ فقال: الله أكبر الله أكبر» فلمًا رآه إبراهيم عليه الصلاة والسلام [7/ق75١/أ]‏ 
قال: لا إله إلا الله والله أكبر» فلمًا عَم إسماعيلٌ الفداءَ قال: الله أكبر ولله الحمدء كذا ذكرهُ 
الفقهاء» ولم يبت عند المحدّثين كما في "الف" ": اغراك إل وقوه ا لم تت أمّا التكبير 


(قولُ: حلاف الستة) لكن أرّج "ابن المنذر": (( أن "اين عمر" كان يُكبّر ثلاثاً وراء الصلوات ويقول: 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد. وهو على كل شيء قديرٌ )»)» وذكر "الشرنبلالي" 
عن "بجمع الرّوايات": (( أنه يزيد إن شاء: الله أكبر كبيراً إلخ )) وتعقيهُ "أبو السعود": ((بأنه اختراعٌ في الدّيين» 
وهو لا يحوز)»» واحتج ما في "الكاني": ((من أن الاختراع في الدّين لا يجوز))» وفيه نظرٌ. اه "سندي". 


)0 1 الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين .۷۳/١‏ 

(۲) "ة فتح المعين": : كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين .٠۳۲۹/۱‏ 

(۳) الخطاب بن أبي القاسم» زين الدين الرومي القَرّاحِصّاري (توفي حدود ١٠الاهم.‏ ("الجراهر المضية" 2102/9 
"هدية العارفين" .)5110/١‏ 

)٤(‏ "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ق9/ب. 

(5) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة العيد .٠۷١/١‏ 

(7) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ‏ فصل في تكبيرات التشريق ٤۹/۲‏ . 

(۷) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ١78/7‏ وفيه: ((كذا في "غاية البيان")) بدل ((كذا ذكره الفقهاء)). 


قسمالعبادات ‏ مس لد عع د دب ححاشية ابن عابدين 


على الصفة المذكورة فقد رواه "ابن أبي شيبة”" بسند حي عن "ابن مسعود" أنه كان يقولة 
و 4 و “لقا 11 ای a E2,‏ 8 ت 
ثم عَمُمٌ عن الصحابة» وتمامة في "الفتح "7 ثم قال: ((فظهر أن حَعْلَ التكبيرات ثلاثا في الأول 
IN o A‏ 
مطلب: المختارٌ أ الذبيح إسماعيل 
9 (قولة: والمختارٌ أن الذبيح إسماعيل) وفي أول "الحلبة””*: ((أنه أظهرٌ القولين)) اه. 
قلت: وبه قال "امد" ورجح غالب المحدّثين 3 وقال "أبو حاتم": ((إنه الصحيح))» 
NEL‏ لير 0 1 1 د 
و"البيضاوي"”: ((إنه الأظهر))» وفي "الهدي": ررأنه الصواب عند علماء الصحابة والتابعين 
ضاصعى اليو 1 سار وو 2 ار کی 
الصحابة والتابعين » ونسبة القرطبي””" إلى الأكثرين » واخحتاره "الطبري"), وحَرّمَ به في 
ف( لشفا وتمامة ف "شرح الجامع | الصغير "ل" لعلقمي 8 عند حديث رر الذبيح إسحاق :30 2 
)١(‏ "القاموس": مادة ((ذبح)). 
(۲) ابن أبي شيبة في "مصنفه" ۷٤/۲‏ كتاب صلاة العيدين ‏ باب: كيف يكبر يوم عرفة؟ 
(۳) انظر "الفتح": كتاب الصلاة - باب صلاة العيدين ‏ قصل في تكبيرات التشريق؟/0-49٠0.‏ 
)٤(‏ "الحلبة": كتاب الطهارة ١/ق١٠/ب.‏ 
(ه) "أنوار التنزيل وأسرار التأويل": سورة الصافات ص ده 9ه-. 
)١(‏ في "7": (رالهداية))» وفي "المؤلف": ((الهدهدى))» وكلاهما تحريف» والمراد به "زاد المعاد في هدي حير العباد": 
فصل في نسبه ود ١/1/ء‏ وهو لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر» شمس الدينء المعروف بابن قيم الحوزية الحنيلي 
(ت ١١۷ه)»‏ ("كشف الظنون" ٤۷/۲‏ 4 "الدرر الكامنة" 00/7 4), 
(۷) "الجامع لأحكام القرآن": سورة الصافات .19/1١3‏ 
(۸) "جامع البيان عن تأويل آي القرآن" :سورة الصافات ۷۷-۷۹/۲۳ . 
(9) "الشفاء": القسم الأول الباب الثاني فصل في الخصال المكتسبة من الأحلاق الحميدة .٠١١/١‏ 
)٠١(‏ انظر "الجامع الصغير": ٦1۸/١‏ وقد نسبه السيوطي للدارقطني في "الأفراد" عن ابن مسعود» وللبزار وابن 
مردويه عن العباس بن عبد المطلب اه ولابن مردويه أيضاً عن أبي هريرة ف ورمز لضعفه. 


موف عيي ةيه ريع فر ةوبر رتوار نوو وبر له ووو مو روه تو ممم ةنو وفعوورة مفو ومين رهم كرور وميم وبر ماقم مم قن 
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قال 3 "الست اانا ووو فيه لون إل الأول وؤركضة الاسام ابو اكيت لتر 
في "لبستان”": بأنه أشبهُ بالكتاب والسئة: فأمّا الكتابُ فقولة: ريزنج عَظِيِوٍ4 
[الصافات ۷ ٠١‏ لم قال بعد قصّةٍ SI SE‏ الآية الصافات »]1١7‏ 
وأمّا الخخبرٌ فما روي عنه عليه الصلاة والسلام:ررأنا ابن الذبيحين »^ » يعني: أباه عبد الله 
إسماعيل» واتفقت الأمّة أنه كان من ولد إسماعيل» وقال أهل التوراة: مكتوب في التوراة أنه 
كان إسحاق» فان صح ذلك فيها آمتا به)) اه. 

ونقلَ "ح" عن "الخفاحي" في "شر ٤‏ الشفاء"“: ((أنَّ الأحسنَ الاستدلال بقوله تعالى: 
ومن وَرَاء إِسْحَوَيَعُْوبَ 4 تسوك ااانه مع إخحبار الله تعالى أباه بإتيان وت عن فت 


إسحاق لا ينم ابتلاژه بذبحه لعدم فائدته حينئل )) أه, 5 أنه ا أ بذبجه مغر نشي أن 


يكون الأمرٌ بعد خروج ج يعقوب من صابهء ع فافهم. 


(قوله: فقوله: لوَمَدسسهيذِئْج عَظلِيمٍ #) فإ المتبادر من الآية المغايرة بين إسحاق والمفدي بالذبح. 
اه “ا 
(قولُ: لعدم فائدته حيشر) وفيه أله ما المانعٌ أن يكون إسحاق هو الذبيح بعد حروج يعقوب 


قا ل 


من صلبه والابتلاءٌ حاصلٌ؟! اه "ط". وهذا ما أشارٌ "المحشي" لرذه. 


.١ 098/9 "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة العيدين‎ )١( 

(؟) "بستان العارفين": الباب الثامن والمائة في ذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام صم (ذيل "تنبيه الغافلين"). 

(۳) أخترجه الحاكم في "المستدرك" 4/١‏ دد وقال الذهبي في إسناده: واه» والطبري في "تفسيره" 4/١‏ ه سورة الصافات» 
والسحاوي في "المقاصد الحسنة" ص١‏ ت» وقال: رواه ابن مردويه في "تفسيره"”؛ والثعلبسي في "تفسيره"» والتلعي 
في "فوائده"» والقسطلاني في "المواهب اللدنية" ١/١٠١ء‏ وابن طولون في "الشذرة في الأحاديث المشتهرة" 28/١‏ 

(4) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين ق*١٠١/].‏ 

(0) المسمى"نسيم الرياض لي شرح شفاء القاضي عياض": فصل ف الخصال المكتسبة من الخصال الحميدة١/480»‏ 
وهو لأحمد بن محمد بن عمرء شهاب الدين الخفاجي المصري الحنفي (إت59١٠١ه).("إيضاح‏ المكنون" 2547/9 
"خلاصة الأثر” ارعس "الأعلام" .)۲۳۸/١‏ 


قسمالعبادات ‏ .د عو د حاشية ابن عابدين 


0 م 9 ¥ , 5 5 و 4ك 
(( ومعناه: مطيع الله )) (عقِب كل فرض) عيني» بلا فصل يمنع البناء (أد 
بجماعة) أو قضِي فيها منها مِن عامِه ا 


n 


[YA]‏ (قولة: ومعناه) أي: في العربيّة. 

٠۷۹‏ (قولة: عب كل فرض عيني) شَمِلَ الجحمعة ورج به الواحبُ كالوتر والعيدين 
والنفلٌ» وعند البلحيّين(": يكدّرون عقب صلاة العيد لأدائها مجماعة [؟/ق5١١/ب]‏ كالجمعة 
وعليه تورث المسلمينء فوب عة كما يأتي'"2» ورج بالعيني الحنازة فلا يكير عفبهاء فاده 
نا 

]¥۰۸4۰[ (قولة: بلا فصل يمع البناء) فلو حرج من المسجدء أو تكلم عامداً أو ا 
أو أحدّث عامدا سقط عنه ا وق انغدباز القيلة زوايقاة» ولو ادت اسا يعد الان 
الأصح أنه كبر ولا يخرجٌ للطهارة» "یہ" 

4 (قوله: أذّي بجماعة) حرج القضاءٌ في بعض الصّور كما يأتي” والانفراد وفيه 
0 

ل (قولة: أو فضي فيها إلخ) الفعل مني للمجهول معطوفٌ على (اڏي» والمسالة 


رباعية: فائتة غير العيد قضاها في يام العيدى فائتة أيّام العيد قضاها في غير ايام العيد» فائتة يام العيد 
(١)انظر‏ كتاب "مشايخ بلخ من الحنفية": الباب الثالث ‏ الفصل الثاني في بعض مسائل الصلاة ‏ المبحث التاسع 
في بعض مسائل العيدين ١/9ه؟.‏ 

(۲) المقولة ]7١55[‏ قوله: ((فوجب)). 1 

(۳) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين .1۷۹/١‏ وقوله: ((شمل الجمعة)) ذكره نقلا عن "المحيط" وقوله: 
((وعند البلحيين)) إلى قوله: ((كاللجمعة)) نقلا عن "المجتبى"؛ وقوله: ((وعليه توارث المسلمين فوجحب اتباعه)) 
نقلا عن "مبسوط أبي الليث”. 

)٤(‏ "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ‏ فصل في تكبيرات التشريق ؟/.5. وفي "د" زيادة: ((ومئله في "البحر" 
عن السرخسي و"البدائع" معللاً بعدم الحاجة إليهاء فيكون خروجه لها قاطعاً للفوريّة: وصحح الزيلعي خلافه)). 

(5) في المقولة الآنية. 


(5) ص۹٤۱‏ "در". 


1/1 


او اشاس ج تنوه ہے جاب الین 


لقيام وقته كالأضحية (مستحبّةِ) حرج جماعة النساء والعراقء لا العبيدٍ في الأصحء 
جوهرة"20. وله رمن فيدر عرفة) وآخخرة (للى عصر العيد) بإدخال الغاية» فهي 


قضاها في آيام العيد من عام آ آخرً» فائتة يام العيد قضاها في أ يام العيد من عامِه ذلك ولا يكر 
إل في الأخير فقطء كذا في "البحر”". فقول: ((أو فضي فيها)) - أي: في يام العيد ‏ احترارٌ عن 
الثانية» وقولة: ((منها)) ‏ أي: حال كون المقضيّة ف العيد من ایام العيد 000 به عن الأول 
وقولهُ: ((من عامه)) ‏ أي: حال كون يام العيد التي تقضى فيها الصلاةٌ التي فاتت في ايام العيد 
من عام الفوات مر ر به عن الثالئة. اه سے" . 

۷.۸۳ (قولة: لقيام وقي عله لوحوب تكبير التشريق في القضاء للذ کوں "ح'0. 

[VAJ‏ (قولة: ااه ننه إذا لم يفعلها في ول يوم عله ف 0 ني أو الغالث 
إذا كانت من ذلك العام بخلاف أضحية عام سابق. 
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6 (قولهُ: في الأصمٌ) إن الأصحّ أذ لحري لي ليست بشرط» حتى لو أ العبدُ قوماً وجب 
عليه وعليهم التكبير "بعر" . 

٠٠۸١‏ (قول: أوَلَهُ من فجر عرفة) أي: في ظاهر الرواية» وهو قول "عمر" و"علي"» 
وعمن "أبي يوننت”: مضيو البح ومتوخول اتور وأزيداين اب كما 
ك "حط" اباي 


رام ١ع‏ (قو ل : فهي ثمان) بإظهار الإعراب أو بإعراب المنقوص» "ط". وقدّمنا© 


.١٠٠١/١ "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة  باب صلاة العيدين‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 199/7. 

(۳) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين ق١١١/أ‏ بتصرف. وفيه: ((الثانية)) بدل («(الثالثة))؛ ولعله تحريف. 
)٤(‏ "ح": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين ق١١١/أ‏ بتصرف. 

.119/9/97 "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة العيدين‎ )٥( 

(5) "المحيط البرهاني": كتاب الصلاة ‏ الفصل السابع والعشرون في تكبير التشريق١/ق9١٠/ب.‏ 

(۷) "جامم الرموز": كتاب الصلاة - فصل في صلاة العيد 170/١‏ باختصار. 

(۸) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين .555/1١‏ 

(5) المقولة [51707] قوله: ((وعلى ثمان)). 


قسم العبادات 0 ل م؛١‏ د بل حاشية ابن عابدين 


5 8 ر ا : 
ووجوبه (علن إمام مقيم) .صر (و) على فا (مساهر أو قروي أو امراة) بالتبعية» 


في باب النوافل اشتقاقهٌ وإعراب. 

۷.۸ (قولة: ووجوبه على إمام) تقديرٌ المبتدأ غير لازم؛ لان اجار واللحرور متعلّقٌ بقوله 
قبله: ((يجب))» ولكن قَدَرُ لبُعْدِ الفصل. 

١‏ (قولة: مقيم.بمصر) فلا يجب على قروي” ولاممسافر ولو صلى المسافرون 
[۲/ ق٦۱۲‏ في الصر جماعة على الأصح "بحر" عن "البدائع"”". أي: الأصح على قول 
"الإمام"» والظاهرٌ أن صلاة القر ويين في المصر كذلك تأمّل. قال 'القهستان"": ((والتبادر 
أن يكون ذلك المقيم ا كاذ عل المريضُ بجماعة لم يكبروا كما في "الحلابي”)). 

0٠4.‏ (قول: وعى مُق أي: ولو عفري "إسماعيل ”9 عن "لقي" 

۷۰۹17[ (قوله: مسافر إلخ) ليس للاحترازء بل لان غيرهم بالأولى. 

05 (قوله: بالتبعية) راحم إلى الثلائق» "طط ". 


(قولهُ: والظاهرٌ أذ صلاة القرويّين في المصر كذلك) خلافاً لما استظهرَةُ "الرحمتي" من الوحوب 
وقال: ((هو مقتضى استدلالهم بأنه لا تكبيرَ إلا في المصس)» وما في "المجتبى": ((أنها تلزمٌ ارال 
المقيمين في الأمصار في الجماعات المستحيّة اعتباراً بالجمعة والعيدين) اه وهذه الجماعة مستحّة 
فمقتضاه الوحوب اه. نقله "السنديٌ". 

(قوله: فإذا صلّى المريض) عبارة "القهستاني": ((فإذا صلّى المرضى)). 


.١ا/8/7 "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة العيدين‎ )١( 

(؟) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل ف بیان من يجب عليه التكبير ١4/8/1١‏ بتصرف. 
(۳) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة العيد 170/1. 

.ب/٠١ق/7 "الإحكام": كتاب الصلاة  باب صلاة العيدين‎ )٤( 

(5) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيد ق7؟ /رب. 

(3) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين .٠١۷/١‏ 


الجزء الخامس ‏ س وي لسس سسسب هاب العيدين 


تخافت» ويجبُ على مقيم اقتدی .عسافر (وقالا بوجوبه فور كل فرض مطلقا) ولو منفردا 
أو مسافرا أو امرأة؛ لأنه تبع للمكتوبة (إلى) عصر اليوم الخامس (آخحر أيام التشريق» 57 


¥۰4۳3[ (قول: تخافت) لأنَّ صوتها رزه كما في "الكافي'”" و"التبيين"0, 

45ل (قوله: ويجب على مقيمٍ إلخ) الظاهرٌ أنه ت ل "صاحب الشرنبلالية" حيث قال 
عند قول "الدّرر": ((ولا على إمام مسافر)) : ((أقول: على هذا يحب على من اقندى به من 
المقيمين لو جدان الشرط في تھ أه. 

قلت: ولا برد عليه قولّهم بالتبعيّة؛ لأنها فيما إذا كان الإمامٌ من أهل الوحوب دون الموتّمٌ 
تأمل. لك في "حاشية أبي السود" عن 'الحموي" ما نصّ: ((ولي "هداية الناطفي"”©: إذا كسان 
الإمامُ في مصر من الأمصارء فصلى بالحماعة وخلقه أهلٌ المصر فلا تكبيرٌ على واحادٍ منهم عند 
"بن ييف سدع عاق انك" قوز رارف ا ر تكله مياق کد اک 

زهو /م (قوله: فور كل فرض) بن يأني' به بلا فصل يمن اا کا 

." (قولة: لأنه تب للمكتوية فيب على كل من تحب عليه الصلاة المكتوبت "بحر‎ ۷٠٠ 


(قولة: لأ صوتها عورة) ليس بعورةٍ على الصحيح» وإلا لفسدت صلاتها بالجهر» ولا قائل 
به, اه "سندي". 


(قولة: لأنها فيما إذا كان الإمامٌ إلخ) فحيئئل يحب التكبير بالتبعيّة ولا سقط ها 


.)/5هق/١ "كافي النسفي": كتاب الصلاة  باب صلاة العيدين‎ )١( 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ۲۲۷/۱. 

(۳) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ١45/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(4) "فتح المعين": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين .۳۳٠/١‏ 

(5) "الهداية": لأبي العباس أحمد بن محمد الناطفي(ت447ه). ("كشف الظنون" 40/5 ۲٠١‏ "الجواهر المضية" 
(TAY‏ 

(5) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين .٠١۷/١‏ 

(۷) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين .٠۷۸/۲‏ 


قسم العبادات سس ممم ألوقؤد ددس ب حاشية ابن عابدين 


وعليه الاعتمادُ) والعملٌ والفتوى في عامّة الأمصار وكافة الأعصار» ولا بأس به 
IR 3 7‏ 4 
عقب العيد؛ لأن المسلمين توارثوه» فوحب اتباعهم» وعليه البلخيون» N.‏ 


١59‏ /) (قولة: وعليه الاعتماد إلخ) هذا بناءً على أنه إذا احتلّف "الإماء" ااا ا 
لوه الدليل» وهو الأصح كما ي آخر "الحاوي القدسي""» أو على أن قولهما 5 كل مسألة 
مروي عنه أيضأء وإلاً فكيف يفتى بقول غير صاحب المذهب؟ وبه اندفعَ ما في "الفعح"" من 
ترجيح قوله هنا ورد فتوى المشايخ بقولهماء "7 

مطلب: كلمة لا بأس قد تستعمّلٌ في المندوب 

ر۸٠٠‏ (قولهُ: ولا بأس إلخ) كلمة لا بأس قد تستعمّلُ في المندوب كما في "البحر" من 
الجنائز والجهاد“)» ومنه هذا الموضع لقوله: ((فوحب اتباغهم)). 

]۰۹۹[ (قولة: فوحب) الظاهرٌ اَن المراد بالوجوب الغبوت لا الوجوب المصطلحٌ عليه 


(قولة: أو على أنّ قولهما في كلّ مسألةٍ مروي عنه إلخ) عبارة "البحر": ((وهو مبنيّ على أن إلخ)) 
بالواو» ولا يندفع ما في "الفتح" إلا على ما رأيته في نسخة "البحر" من الواو. 

(قولُ: الظاهرٌ أن امراد بالوحوب الثبوت إلخ) قال "السندي“ عند قوله: لأ المسلمين توارثوه : 
((ظاهِرَهُ أن ذلك صنيمٌ الصحابة ومّن بعدهم إلى أعصارناء فقول السيّد "أحمد": ولم يكن في عهد 
الصحابة وإلاً كانت 55 ا لا يبتدعون من أنفسهم حلاف ظاهر عبارة الشتّرح» وقال عقب قوله: 
فوجَب اتباعُهم: ظاهرهُ أنه يريدُ الوحوب المصطلح عليه لا معنى الثبوت الحاصل بالإباحة المستفاد 
من قوله أوَلاً: لا بأس)) اه. 


.ب/١۹۱ق "الحاوي القدسي": كتاب الصلاة  فصل: إذا اختلفت الرواية‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ‏ فصل في تكبيرات التشريق؟/49. 
(۳) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين .٠۷۸/١‏ 

. ۱۸۷/۲ "البحر": كتاب السير 89/5 » وانظر: كتاب الصلاة  باب الجنائر‎ )٤( 


الجزء الخامس ...س وهو الل سس باب العيدين 


ولا يملع العامة من التكبير في الأسواق ف الأيام العشرء وھ و ير 
(ويأتى الموتم به) وجوبا (وإن 6 إمامة) لأدائه بعد الصلاة E A N‏ 


وفي "البحر”" عن "المجتبى": ((والبلعيُون" يكبرُون عقب صلاة العيد؛ لأنها تؤدّى بجماعق 
فأشبَهّت الجمعة)) اه. وهو يفي الوجوب المصطلَحَ عليه "ط"2©. 

٠٠‏ (قولَهُ: ولا يمت العامة إلخ) في "المجتبى": ((قيل ل "أبي حنيفة": ينبغي لأهلٍ 
3ق بس] الكوفة وغيرها أن يكبروا أَيَامَ العشر لي الأسواق والمساجد؟ قال: نعم 
وذكر الفقية "أبو اليث": أن "إبراهيم بن يوسف" كان يفعي بالتكبير فيهاء قال الفقية 
"أب حمق 7 والد عند أنه لا ينبغي أن تمن العامة عنه لل رغبتهم في الخير» ونه تخد 
اه. قأفاد أن فعلَهُ أولى. 

٠٠١‏ (قولة: "عر" و"بحتبى") الأولى: "بحر" عن "المجتبى "2 "ط". 

٠‏ (قولة: ويأتي المونمٌ به إلخ) ظاهرُةُ ولو كان مسافراً أو قَرَويًا أو امرأةٌ على قول 
"الإمام"؛ مع أنه قم أنّ الوحوب عليهم بالتبعيِّ» لكنّ المراد أن وجوبه عليهم تبمّ لوجوبه 
عليه فلا يسقط عنهم بعد وجوبه عليهم وإن ترَكهُ الإمام» وليس المرادُ أنهم يفعلوته تنا له تأمّل. 

اقلم (قولة: لأدائه بعد الصلاة) أي : فلا 1 به مالفا للامام بخلافب سجود السّهوى 
فإنه یتر که إذا ت رکه الإمام؛ كله يوق ضوف الملدة ارا 


.۱۷۹/۲ "البحر": كتاب الصلاة - باب صلاة العيدين‎ )١( 

(۲) انظر "مشايخ بلخ من الحنفية": الباب الثالث - الفصل الثاني في بعض مسائل الصلاة ‏ المبحث التاسع في بعض 
مسائل العيدين 7059/١‏ 

(۳) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين .٠١۷/١‏ 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين .٠۷۹/۲‏ 

(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين ١//اه7.‏ 

(0) ص۸٤۱‏ "درك 

(۷) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين .٠١۷/١‏ 


قسمالعبادات د لت سد #«#هو لل حاشية ابن عابدين 


قال "أبو يوشق" صليت يهم المرب يوم عرفة فسهوت أن اكير فكبر بهم 
"أبو حنيفة" (والمسبوق يكب 5 كاللاحق'» لكنْ (عقب القضاء) لما فاته 
ولو كبّرَ مع الإمام لا تفسّدٌء ولو لى فسّدت. 

(ويبداً الإمامُ بسجود السهو) لوجوبه في تحرعتها (ثم بالتكبير) لوحوبه 0 


ه٠٠‏ (قولة: قال "أبو يوسف" إلخ) تضمّت الحكاية من الفوائد الحكييّة أنه إذا لم يكبّر 
الإمام لا يسقط عن المقتدي» والعرفيّة جلالة قذر "أبي يوسف" عند "الإمام" وعظم منزلةٍ "الإمام" 
في قلبه» حيث نسي ما ا ين نا حلفه» وذلك أن العادة نسيان التكبير الأول 
في الفجرء فأمًا بعد توالي ثلاثة أوقات فلا لعدم بع العهدد ب "فت" 

ول وك "وقول لا تسن لشي "انين اوسنارف اق e‏ بعل يعد 
الصلاة كما في "حرانة الفتاوى" "إسماعيل"”. 

11 (قوله: ولو لبّى فسّدت) لأنه حطاب الخليل عليه السلام» وعن "محمد" لا تفسد؛ 
لأنه حاطب الله تعالى بهاء فكانت 1 كما في "المجتبى" "إسماعيا. 

قلت: الأولى التعليلٌ.ما يأني”* من أنها تشبهُ كلامٌ الناس؛ إذ لا شك أن قول: ليك اللهمّ 
ليك ليك لا شريك لك إلخ حطاب لل تعالل. 

۷٠٠۷(‏ (قولَهُ: لوجوبه في تحرعتها) أي: في حال بقاء تحرعتها التي يُحرمٌ بهاء ولذا يصح 


(قولة: جحلالة قثر "أب يرسق" عبد "الإيام "0 حيث فده عله خن شرس فيه الخيرة وعظمة 


بذلك تق ف الناس. 

(1) في "د" زيادة: (( قوله: وللسبوق يكبر وجوبا ...إلخ تبیه فروع: اللاحق يكبر برأي إماسه؛ لأنه خلفه حكماً بخلاف 
المسبوق. نسي التكبير في الأول حتى قرأ بعض الفاتحة أو كلها ثم تذكّر يكبر ويعيد الفاتحة» وإن تذكر بعد الفاتحة 
والسورة يكبر ولا يعيد القراءة؛ لأنها تمت وصحّت بالكتاب والسنةء فلا تقبل النقض بالرأي بخلاف الوجهين الأولين؛ 
لأنها لم تتم فكأته لم يشرع فيها فيعيد للترتيب. ويستحب تأخير الصلاة في الفطر وتعجيلها في الأضحى)). 

(۲) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ‏ فصل في تكبيرات التشريق ٠/۲‏ بتصرف. 

(۳) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ۲/ق١١/أ.‏ 

(4) "الإحكام": كتاب الصلاة - باب صلاة العيدين ۲/ق١١/ا.‏ 

(5) المقولة ]7١1٠[‏ قوله: ((سقط السحود والتكبير)). 


الجزءالخامس ٠‏ بهو سس سسسب يابالعيدين 


في خرمتها (ثم بالتلبية لو مُحرماً) لعدمهماء "حلاصة". وقي "الولوالجيّة"220: 
((لو بدأ بالتلبية سقط السجودٌ والتكبيرٌ ))» والله أعلم. 


الاقتداع فيه. 
۷۱۰۸ (قولة: في حرمتها) راڈ به: عقبّها بلا فاصل» حتی لو فصل سقط كما مر”". 
۷٠٠١‏ (قولهُ: لعديهما) أي: لعدم وجوبها في تحرعتها ولا في حرمتها. 
ثلا (قوله: سقط السجود والتكبير) لأ التلبية تشبة تشبة كلام الناس» وكلامٌ الناس يقطع 
الصلاة فكذا هيء وسحوةٌ السّهو لم يُشرَّع إلا في التحريهة ولا تحرعة: والتكبيرٌ لم يشر 
إلا متصلاً وقد زالَ الاتصال» "بدائع". ولعل وجه كونه يُسْبهُ کلام ا قاد ارد 
0054/١‏ يجيبه بقوله: ليك [؟/ق707١//]]‏ وقد قال في "البدائع: ((إذا قال: اللهم أعطني ترقا 
وزوحني امأ فد صلاته؛ لأ صيغته من كلام الناس وإ حاطب الله تعالى به فكان مقسيدا 
بصيغته)) اه فافهم, والله أعلم. 
مطلب في زان اشكر وال في عشر ذي اة 
( خاقة ) 
قال في ' اشرح المنية لمنية"”": ((وقي "المضمرات" عن "ابن المبارك' ' في تقليم الأظطفار وحلق 
الرأس في العشر ‏ أي: : عشر ذي الحجة ا الم وفددورة دنه بولا علي 


(1) "حلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة - الفصل الرابع والعشرون في صلاة العيدين ق4 ه/ب معزياً ل "التجريد". 
(۲) "الولوالحية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الثاني عشر في السفر وسجدة التلاوة ق١7/ب.‏ 

(۳) المقولة ]۷٠۸١[‏ قوله: ((بلا فصل ينع البناء)). 

)٤(‏ "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في محل أداء التكبير ١91/١‏ بتصرف يسير. 

(5) من((وكلام الناس يقطع)) إلى ((يشبه كلام الناس)) ساقط من "الأصل". 

(5) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بیان حكم الاستئناف ۲۳۷/۱ بتصرف. 

(۷) "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة العيد ص01/17- بتصرف. 


قسم العبادات لللسسسسسمم 87م( سس سس حاشية ابن عابدين 


باب الكسوف» 


ت م ل ع 2 2153 و 
مناسبتة إمّا من حيث الاتحاد أو التضادء ثم الجمهورٌ أنه بالكاف والخاء E‏ 


التأحيرٌ)) اه. 

وما ورد في "صحيح مسلم”": قال رسول الله ِ: رإذا دحل العشر وأراد بعضكم 
أن يضح فلا يأذنٌ شعرا ولا يلِم ظفراً » فهذا محمولٌ على الندب دون الوجوب بالإجماع» 
فظهَرٌ قولُ: ((ولا يب التأخير)) إلا أذ تفي الوحوب لا يناف الاستحباب» فيكون مستحيا 
ر إن استلرّمٌ الزيادة على وفك ايا الا و وا ما دون الأربعين» فلا يياح فوقهاء قال 
في "النية": ((الأفضل أن بقلم أطفارة» ويقص شاريةء ويل عاتتةء وينظف بدن بالاغسال 
ف كل أسبوعء وإلاّ قفي كل خمسة عشرٌ يوماء ولا عذرٌ في تركه وراءً الأربعين» ويستجى 
الوعيد» فالأوّلُ أفضلٌ» والثاني الأوسطء والأربعون الأبعدُ)) اه. 

#إباب الكسوف) 

أي: صلاته؛ وهي سئة كما سيأتي”"؛ والكسوفُ مصدرٌ اللازم؛ وَالكسلْفُ مصدرٌ المتعدّي» 
يقال كنتت الس کا کا تقال ا 

]۷111[ (قوله: من حيث الاتحام أي : ي أو كلا من العيد والكسوف ۇدى بالحماعة 
نهار بلا أذان ولا إقامةء وقولُّ: ((أو التضادٌ)) أي: من حيث إن الجماعة في العيد شرط والجهر 
فيها واحبٌ بخلاف الكسوف. اه "ح". أو لأنّ للإنسان حالتين: حالة السرور والفرح» 


(۱) برقم (۱۹۷۷) (۳۹) و(٠٤)‏ كتاب الأضاحي ‏ باب نهي من دحل عليه عشر ذي الحجة ‏ وهو مريد التضحية - 
أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئاً. 

(۲) لم نعثر عليه في القنية. 

(۳) المقولة ]۷١٤١[‏ قوله: (رواحتار في "الأسرار" وحوبها)). 

.٠۸١/۲ انظر "البحر": كتاب الصلاة - باب صلاة الكسوف‎ )٤( 

.أ/١١١ق "ح": كتاب الصلاة - باب الكسوف‎ )٥( 


الجزء الخامس سم هوهو سس سل ب فاب الكسوف 


3 تر .عن 2 5 4 r n.‏ 
(يصلي اا e‏ بيان للمستحب» وما في السراج"00: 
((لا بد من شرائط الجمعة إلا الخطبة)) رده في "البحر" E GE‏ 


وحالة الحزن والترح» وقدّم حالة السرور على حالة التّرح» "معراج". 

]1۷1۱۲ (قوله: للشّمس والقمر) لش ونش” ا قال في "الحلبة"0©: ((والأشهرٌ في ألسنة 
الفقهاء تخصيصٌ الكسوف بالشمس والخسوف بالقمرء اذى "الجوهري”” أله الأفصمٌ» وقيل: 
هما فيهما سواع)) اه. 

وف 'القهستاة ": ((وقال "ابن الأثير": إن الأول هو الكثيرٌ الملعروف في اللْغق وَإِنَّ ما 
وقَع في الحديث من كسوفهما وخسوفهما ففللتغليب)). 

۷11۳7 (قولة: من يملك إقامة الجمعة) [۲/ق۷١١/ب]‏ وعن "أبي حنيفة" في غير 
رواية الأصول: لكل إمام مسجد أن بض بجماعة في مسجده» والصحيح ظاهرٌ الرواية» 
وشو أله ا ال 0 بالناس الجمعة» كذا في "البدائع" "نهر"0©. 

56 (قولة: بيان للمستحب) أي: قوله: ((يصلي بالداس)) بيان للمستحب» وهو‎ [Y11€£] 
اف اق ا و م و قلا ی اکا ن على ری و ا‎ 
E 

۷٠٠١‏ (قولهُ: رده في "البحر") أي: بتصريح "الإسبيجابي": ((بأنه يُستحَبُ فيها ثلاثة 
أشياءً: الإمامٌ والوقت - أي: الذي بباح فيه التطوّعٌ ‏ والموضع؛ أي: مصلى العيدٍ أوالمسجدٌُ 


,أ/۴٣٠ق/١ "السراج الوهاج": كتاب الصلاة  باب صلاة الكسوف‎ )١( 

(۲) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل الثامن قي صلاة الكسوف والخسوف ۲/ق٤۲۸/أ.‏ 

(۳) "الصحاح": مادة ((خسف)) ومادة ((كسف)). 

.٠١٤١/١ "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في صلاة الكسوف‎ )٤( 

(د) "النهاية في غريب الحديث": مادة ((حسف)) 51/9 بتصرف. 

(1) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في الكلام في قدر صلاة الكسوف وكيفيتها .۲۸٠/١‏ 
(۷) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الکسوف ق۸۹/ب. 

(۸)"البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف .۱۸١/۲‏ 


قسم العبادات يسيك ٠‏ للا حاشية ابن عابدین 


(عند الكسوف ركعتين) بيان لأقلّهاء وإن شاء أربعاً أو أكثرٌ كل ركعتين بتسليمةٍ 
أو كل أرب "بحتبى' '. وصفتها (كالفل) آي: رکو واخد ااا ااا 


الجامع)) اه. وقوله: ((الإمام)) أي: الاقتداء به. 

وحاصلة: أنها تصحٌ بالجماعةٍ وبدونهاء والمستحبٌ الأول لك إذا ليت جماعة لا يقيمُها 
9 سلطا أو ماكو كوا E AE‏ الا رد على ما 
في "السسّراج" من جعلها شرطاً كصلاة الجمعة. 

ARÎ‏ (قولة: عند الكسوف) فلو الت ال بعده» وإذا لين بعضها جاز ابتداء 
الصلاة؛ وإن سترّها سحاب أو حائلٌ صلي؛ لأنّ الأصل بقاؤه» وإذ غرَبت كاسفة اسيك 
عن العا وي الزرب» "حمر 

۷۷ (قوله: وإ شاءً أربعا أو أكثرٌ إلخ) هذا غيرٌ ظاهر الرواية؛ وظاهرٌ الرواية هو 
الركعتان» : ثم الدّعامُ إلى أن تنجلي» "شرح المنية". 

قلت: نعم في "المعراج" وغيره: ((لو لم يقِمّها الإمام صلى الاس فرادى ركعتين أو أربعا 
وذلك أفضل)). 

4 (قولة: أي: ب ركوع واحر) وقال 'الأئمّة الثلاثة": في كل ركعةٍ ركوعان» والأدلة 


د الور (OF‏ 
يي الفتح" وغيره. 


#باب الكسوف4» 
(قولة: فيه رد على ما في "السسّراج" من حَعْلِها شرطا) أجاب عنه في "النهر" بحمل قوله: ((لا بد من 
شرائط الجمعة)) على أنها شرائط ل تحصيل السةع أي: ق تحصيل كمالهاء وهو وحية. اه سند 


(۱) في "م": ((ومأذونه)). 

(؟) المقولة ]۷١١١[‏ قوله: ((من بملك إقامة الجمعة)). 

(۳) "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف ١١/١‏ بتصرف. 
)٤(‏ "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة الكسوف ص" 47-. 

)2( "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسرف 57/7 وما بعدها. 


الجزء الخامس 5هة1كتكتكتتكتكتكتكتكتت141االاازنا77 e‏ باب الكسوف 
في غير وقتو مكروهٍ (بلا أذان و) لا (إقامةٍ و) لا (جَهْر و) لا (حطبة) e‏ 


5 (قولُ: في غير وق 0 لأنّ النوافل لا تصلّى في الأوقات المنهي عن الصلاة 
فيهاء وهذه نافلة "جوهرة". وما مر عن "الإسبيجابي" من جعلِهٍ الوقت مستحبًا قال في 
"البحر””: ((لا يصح)» قال "ط": ((وفي "الحموي" عن "بردي" عن "الللتقط": 
إذا انكسَقَت بعد العصر أو نصفي الّهار دعَوا ولم يصلو0). 

امم (قولة: بلا أذان إلخ) تصريح .ا عَلِم من قوله: ((كالتفل)), "ل" 

7 (قولةُ: ولا جهر) وقال "أبو يوسف": [؟/ق8؟١/]]‏ يجهرٌء وعن "محمد" روايتان» 


۶ 


a 1 


جوهرة 

لفلف (قوله: ولا حطبة) قال 'القهستاني م : ((ولا بطب عندنا فيها بلا حلاف كما 
ف "اة" و"المحيط"“ و"الكاف ° ر "دا٠‏ وشروحها"", لکن في "النظم": GEES‏ 
بعد الصلاة بالاتثفاق» ونحوه في "الخلاصة"”" و"قاضي حان" )) اه. 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة الكسوف ١١/١‏ بتصرف يسير. 

(؟) المقولة ]۷٠٠١[‏ قوله: ((رده في "البحر")). 

(۳) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف .۱۸١/۲‏ 

)٤(‏ "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الكسوف 0/1 نفل عن ار بي السعرد. 

(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الكسوف .٠١۸/۱‏ 

)١(‏ "الجوهرة النيرة”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف ١١5/١‏ بتصرف يسير. 

(۷) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة الكسوف .٠١١/١‏ 

(۸) "تحفة الففهاء": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسو ف .187/١‏ 

(9) "المحيط البرهاني": كتاب الصلاة ‏ الفصل التاسع والعشرون في صلاة الكسوف ١/ق7١١/).‏ 
)٠١(‏ "كافي النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف ١/ق‏ هه إب. 

,88/١ "الهداية": كتاب الصلاة  باب صلاة الكسوف‎ )١١( 

. ٠١١/۳ »و "البناية"‎ ۷/١ انظر "الفتح" و"الكفاية" و"العناية": كتاب الصلاة  باب صلاة الكسوف‎ )١5( 
لم نعثر عليها في خطوطة "حلاصة الفتاوى" التي بين أيدينا.‎ )1( 

)١5(‏ لم نعثر على هذا النقل في "الخانية" ولا في "شرح الحامع الصغير". 
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قسم العبادات د إةإ ل لسسسس د حاشية ابن عايدين 


ويناذ ىق اا خاس توا 
(ويطيلٌ فيها ال ركو ع) والسجوة (والقراءة) والأدعية والأذكار E‏ 


وعلى الثاني ييتني ما مر“ في باب العيد من عد ا خطب عشراء لكسنٌ امشهور الأرل» وهو 
الذي في المتون والشروح؛ وفي "شرح النية"”: ((أنه قال به "مالك" و"أحم")) قال 
في "البحر": ((وما ورد من خحطبته عليه الصلاة والسلام يوم مات ابنة "إبراهيم" وكسفت 
المي 7 زا كان اللرة على شن قال إنها كت حوتف له لأنها رة لت ولد ع اة 
الصلاة والسلام بعد الانجلاءء ولو كانت سنة له لطب قبله كالصلاة والدّعاء). 

+0 رولك واف لت يكنا N‏ متي E‏ 

- (قولة: الصلاةً جامعة) بنصبهما  أي: احضّروا الصلاةً في حال كونها جامعة‎ ٠٠٠ 
ورفهما على الابتداء والخبر» ونصب الأول مفعول فعل محذوفب ورفع الثاني حبر مدأ محذوف‎ 
أي: هي اا وعكسه» أي: حضرّت الصلاة حال كونها ان "رحمتي".‎ - 

;¥1۲0( (قولة: ليجتمعوا) أي: إن لم يكونوا اجتمّعواء "ج "۳ . 

افيف (قولة: ويطيل فيها الركوعَ والسجودٌ والقراءة) 3 ذلك في "الشرنبلالية"20 عن 
"البرهان"» أي: لورود الأحاديث المذكورة في "الفتح""“ وغيره بذلك» قال ا 


(0 کے٣‏ کی 

(۲) "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة الكسوف ص١۲ ..٤‏ 

(۳) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف .۱۸١-۱۸۰/۲‏ 

.-١ ١الاص تقدم تخريجه‎ )٤( 

(5) برقم )41١(‏ كتاب الكسوف ‏ باب ذكر النداء بصلاة الكسوف ((الصلاة جامعة)). 

(3) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف ؟/517. 

(۷) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف .۱۸٠١/۲‏ 

(۸) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف ١47/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(9) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف ٥۲/۲‏ وما بعدها. 

)٠١(‏ "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة الكسوف ١0/١‏ بتوضيح من ابن عابدين. 


الجزء الخامس .س وو باب الكسوف 


الذي هو من خحصائص النافلة 0 يدعو بعدّهما ا فل القبلة) أو قائماً 
مُستقبل الناس والقومُ 1[1[1[11[ز[ز[ز[|[|ز[ز[ز[ [ [ ا ا 177070107010 


((فيقرأ ‏ أي: في الركعنين ‏ مثل البقرةٍ وآل عمران كما في ام والإطلاق دالٌ على أنه 
يقرأ ما حب في سائر الصلاة كما في "المحيط")) اه. 

رفو ريل القرافة ر يف العام لمكا وإذا تعلق احتعما طول ا 
لأنّ المستحبٌ أن ييقى على الخشوع والخوف إلى انحلاء الشمسء فأي ذلك فعَلَ فقد وحد 
وة .فال الخال #9 وزومدا مس من كراعة تطويل ارمام الضلاة. ولو حنفها حار 
ولا بكرن شالف ا 0 قال: ((والحقٌ أن السنة التطويلٌ» [؟/ق8١١/أ]‏ والمددوب محرد 
استيعاب الوقت))» أي: بالصلاةٍ والدعاء كما في "الشرنبلاليّة"0. 

0 (قولَهُ: الذي هو من حصائص النافلة) صفة للتطويل الفهوم من قوله: ((ويطيلٌ)) 
كما يظهرٌ من كلام "البحر"» وظاهرُةُ أن هذه الأدعية والأذكار يأتي بها في نفس الصلاة غير 
الأدعية التي ياتى بهنا بعند الصلاة؛ لان لركوع والسشجره لا تفرع مهما لرا هلم .يدق 
في تطويلهما إلا زيادة الأدعية والأذكار من تسبيح ونحوه» تأمّل. 

A‏ (قوله: م يدعو بعدها) لأنه السنة في الأدعيةء "بحر ". ولعلهُ احترارٌ عن الدعاء 
قبلها؛ لأنه يدعو فيها كما علمت» تأمّل. 


۶ 


٠۲۹‏ (قوله: أو قائما) قال "الحلواني": ((وهذا أحسنٌ))؛ ولو اعتمّدَ على قوس أو عصا 


.۱۸١/١ "تحفة الفقهاء": كتاب الصلاة  باب صلاة الكسوف‎ )1١( 

(۲) "المحيط البرهاني": كتاب الصلاة ‏ الفصل التاسع والعشرون في صلاة الكسوف ١/ق7١١/ب.‏ 
(۳) "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف .115/١‏ 

)٤(‏ "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف ٥۲/۲‏ بتصرف. 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف ١41/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف .1۸١/۲‏ 

(۷) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف .۱۸١/۲‏ 


قسم العبادات ‏ دب لد بل حاشية ابن عابدين 


يؤمّنون (حتى تنجلي الشمس كلها وإن لم يحضر الإمام) للجمعة (صلى الناس 
فرادى) في منازلهم تحرزا عن الفتنة AN SS Sa‏ د 


كان فاه ولا يصعد انبر للدعاء ولا يرج كذا في "المحيط"» "نهر . 

۷۱۳۰ (قولة: يُوْسّون) أي: على دعائه. 

DRT‏ ل كلها أي: اراد كمال الانجلاء لا ابتداؤه» "شرنبلاليّة""2 عن "الجوهرة"“. 

[YY]‏ (قولة: ا الناس فرادى) أي: ركعتين أو أ وهو أفضل كما قدّمناه 
والنساء ا 1 ادى كما في "الإحکام عن "لبر جندي". 

VIFF)‏ (قوله: في منازلهم) هذا على ما في 00 الطحاوي"» أو في مساجدهم على ما 
في "الظهيرية"» وعزاه في "المحيط "" إلى "شمس الأئمة". "إسماعيإ "“. 

)¥1۳4 (قوله: ترز عن الف أي: فتنة التقديم والتقدم والمنازعة فيهما كما في "النهاية"» 
وإ شاؤوا دَعَوا ولم 1 "غيائيّة””". والصلاة أفضل "سراجيّة”7:". كذا في "الاحكاه17" 


للشيخ "إسماعيل". 


)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف ق9//ب. 

(۲) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف ٠١۷/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(۳) "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاةٌ ‏ باب صلاة الكسوف .١١١/١‏ 

(4) المقولة 01107 قوله: ((وإن شاء أربعا أو أكثر إلخ)). 

(ه) "الإحكام”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف 7/ق7١/أ.‏ 

(1) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب السادس ‏ الفصل الثالث في صلاة النوف والصلاة على الداية والصلاة في 
السقينة والكسوف والاستسقاء ق E ١‏ 

(۷) "المحيط البرهاني": كتاب الصلاة ‏ الفصل التاسع والعشرون في صلاة الكسوف ١/ق۳١١/أ.‏ 

(۸) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف 7/ق7١/ب.‏ 

(9) كذا في التسخ, و"الإحكام"» ونقلها في "التاترحانية" ١١7/7‏ عن "الفتاوى العتابية"» ولم نعثر على النتقل 
في مطبوعة "الغياثية" التي بين أيدينا. 

)٠١(‏ "السراجية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف ١717/١‏ (هامش "فتاوى قاضي خان"). 

.ب/١7ق/7؟ "الإحكام": كتاب الصلاة  باب صلاة الكسوف‎ )١١( 


الجزء الخامس 27 دا 9و( ل باب الكسوف 


(كالخسوف) للقمر (والريح) ال اط ال هسار والضوء القوي 
لیا (والفزع) الغالب ونحو ذلك من الآيات المحوفة كالزلازل» الفا والثلج 
والمطر الدائمين» وموم الأمراض» ومنه الدعاء برفع الطاعُون» وقول "ابن حجر" : 


)2 بدعة (( أي : 2 ل ا ا SANE SS EE SSE‏ 


ه71 (قولة: كالخسوف للقمر إلخ) آي یت يصلوة فرادق: ميواء حشر الاسام 
أو لا كما في "البرحندي"؛ "إسماعيل”". لان ما ورّدَ من أنه عليه الصلاة والسلام صلاة 
لن فيه تصريح بالجماعة فيه0, والأصل عدمُها 355 ف "الف" وف ا (o)‏ عن 

۶ ل 2 2 
"المحتبى": ((وقيل: الجماعة جائزة عندناء لكنها ليست بسنة)) اه. 

۳ (قوله: والفرّع) أي: الخوف الغالب من العدى "بحر" و"درر"0. 

۴۷ (قوله: ومنه الدعاء برفع الطاعون) أي: من عموم الأمراض» وأرادٌ بالدعاء الصلاة 
لأجل الدعای قال في "النهر": [۲/ق۱۲۹/] ((فإذا احتمعُوا صلى كل واحدٍ ركعتين ينوي 
بهما رفع وهذه المسألة من حوادث الفتوى)) اه. 

اليس فيه (قولة: أي: ا كذا ي "النه ". قلت قلت: والبدعة تعتريها الأحكام 
الخمسة كما أوضحناه”" في باب الإمامة» قال في "النهر"7'": ((وليس دعاءً برفع الشتّهادة؛ 
لأنها أثره لا عينة)) اه. 

(۱) في "و" زيادة:((مطلقاً)». 

(۲) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف ؟”/ق8١/أ.‏ 
(۳)أحرجه الدارقطني في "سننه" 54/7 كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخسوف والكسوف وهيئته. 
(4) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف ۷/۲ه. 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف ۱۸١۱/۲‏ . 
(1) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف ؟181/9. 
(۷) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف .١ 49/١‏ 
(۸) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف ق۰ ٩/أ.‏ 

(4) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف ق۰ ٩/أ.‏ 

)٠١(‏ المقولة [4741] قوله: ((أي: صاحب بدعة)), 

.أ/٩ "النهر": كتاب الصلاة  باب صلاة الكسوف ق۰‎ )١١( 


قسمالعبادات ...سس 9#وو د دل حاشية ابن عابدين 


ل طاعون وباء ولا عكس» وتمامه "الأشباه"» وي ا ((صلاة 
الكسوف سنة))» واحتار في "الأسرار" وجويّهاء وصلاة الخسوف AS‏ 


قلت: على أنه لا مانعَ منه إذا أفرّط وأضّرّ كالمطر الدائم مع أن المطر رحمة» قال السيد 
5 د : ۾ ست مي ء۶ 2 سوه 2 
"أبو السعود"“ عن "شيخه": ((ومن أدلة مشروعيته أن غاية أمره أن يكون كملاقاة العدوء 
و ا َء 5 ِء 3 3 
وقد ثُبَتَ سوال عليه الصلاة والسلام العافية منه» فيكون دعاء برفع المنشأ)). 
f‏ )2 


01 2 5 ¢ 
۷٠۳٠١‏ (قولة: وكل طاعون وباءٌ إلخ) لأ الوباءً اسم لكل مرض عنام "نهر 


والطاعون: المرض العام بسب وخر الح ح"0. وهذا بيا لدحول الطاعون في عموم 
الأمراض المنصوص عليه عندنا وإ لم ينصّوا على الطاعون بخصوصه. 

14ل (قولة: وتمامة في "الأشباه"9) أي: في أواخرهاء وأطال الكلام فيه. 

(قولَهُ: واختار في "الأسرار" وجوبّها) قلت: ورحّحَهُ في "البدائعم"“ للأمر بها 
في الحديث» لكن في "العناية"“: ((أنّ العامّة على القول بالسنيّة؛ لأنها ليست من شعائر 
الإسلام فاا توحد بعارض» لکن صلأها النبي 5 یکائت ني والأمرٌ للندب)) ا 
وقوّاه في "الفتح"0©. 1 


.٠١۸/۳ "البئاية": كتاب الصلاة  باب صلاة الكسوف‎ )١( 

(۲) "فتح المعين": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف .794/١‏ 

(۳) احرجحه البحاري (۷۲۳۷) كتاب التمني ‏ باب كراهية تمني لقاء العدوء ومسلم )١747(‏ كتاب الجهاد والسير - 
باب ذكر كراهية تمني لقاء العدو والأجر والصبر عند اللقاء» وأبو داود (7071) كتاب الجهاد _ باب لي كراهية 
تمني لقاء العدوء من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: إن رسول الله يك قال: ررلا تتمئوا لقاء العدوٌ وَسَّلَُوًا الله 
العافية». قال الطحطاوي في "حاشيته" على "مراقي الفلاح" ص۲٠٠‏ : لَمّا كان الطاعونٌ مصيبةٌ ‏ ون كان سيباً 
للشهادة كملاقاة العدوٌ ومحاربة الكفار ‏ فقد ثبت سؤال العافية منها مع أنها ينشأ عنها الشهادة اه. 

)٤(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف ق۹۰ /أ. 

(ه) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف ق١١1/).‏ 

.-4 انظر "الأشباه والنظائر": الفن الثالث في الدعاء لرفع الطاعون ص هده‎ )١( 

(۷) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في الكلام على صلاة الكسوف والخسوف .۲۸۰/١‏ 

(۸) "العناية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف 55/7 بتصرف (هامش "فتح القدير'). 

(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف 51/5. 


2/١ 


الجزء الخامس جج ۹ لمي > ےه جات الافتسقاء 


جد E‏ وني "الفتح": ((واحتلف في استنان صلاة الاستسقاء))» 


فلذا أخخحرها. 


ات 


٠١١‏ (قوله: حسنة) الظاهرٌ أ مراد بها الندبٌ» ولهذا قال في "البدائع": ((إنها حسنة 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا رأيتم من الأفزاع شيئاً فافزعوا إلى الصلاة»”©)). 

0/145 (قولة: وكذا البق أي: صلاة البح وما عُطِف عليهاء فإنها حسنق "ح". 

0144 (قولة: واعتلف في استنان صلاة الاستسقاع أي: في أصل مشروعيّيتها أو كونها 
بجماعة كما يأتي) فافهم. ۰ 


e 1‏ 047 
۷٠٤١‏ (قولة: فلذا أخرّها) أي: وقدّمٌ ما اتفقَ على استنانه مع اشتراكهما في كون كل 
منهما على صفة الاجتماع والحضور. 
لباب الاستسقاء» 


هو لغة: طلب السقي وإعطاء ما يشرب والاسم: السقيا بالضم» وشرعا: طلب إنزال المطر 
بكيفيّة خصوصة عند [۲/ق۲۹١/ب]‏ شدَةٍ الحاحة بأن يُحَبّسَ المطرٌ ولم يكن لهم أودية وآبارٌ 
وأنهارٌ يشربون منهاء ويسقون مواشيّهم ورَرْعهم) أو كان ذلك إلا أنه لا يكفي» فإذا كان 
كافيا لا 2508 كما 5 ١‏ 5 ر" ل 0 كن 


٠٤١‏ (قولة: هو دعا وذلك أن يدعو الإمامٌ قائما مستقبل القبلة رافعا يديه والناس قعودٌ 


)١(‏ "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف 51/7 بتصرف. 

(؟) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في الكلام على قدر صلاة الكسوف وكيفيتها .785/١‏ 

(۳) ذكره ابن حجر في "الدراية" ۲۲٠/١‏ وقال: لم أحده بهذا اللفظ» وأورده الزيلعي في "نصب الراية" 70/9 
5*. وله شاهد من حديث عائشة عند البخاري ومسلم: ((فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة)). 

.أ/١١١ "ح": كتاب الصلاة  باب الاستسقاء ق‎ )٤( 

(5) المقولة ]/١5٠[‏ قوله: ((بل هي)). 

(5) في "1": ((وزروعهم)). 

(۷) "المحيط البرهاني": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثلاثون في الاستسقاء ١/ق١١/ب‏ - 6 ١١/أ.‏ 

)۸( "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الاستسقاء .١ 70/١‏ 


قسم العبادات اللشسسسسسم هوعؤواد لس حاشية ابن عابدين 


وانتعفان اانه النبي رسال الأمطار ولا افق رة مم 


سام 


مستقبلين القبلة وون على دعائه ب : لهم اسقناغيئا مين شیا زا مريعاً» غدقاء محللا 
سَحَاء طَبّقا دائماً وما أشبّهَهُ سرا وجهراً كما في "البرهان" "شرنبلالة". وشرّح ألفاظة 
ف "الإمداد")» وزاد فيه أدعية أخخر. 

00 (قولُ: واستغفارٌ) من عطف الخاصٌ على العامٌ؛ لأنه الدعاءُ بخصوص المغفرة» أو يراد 
ماعطا ار اة كود م شيل عن ال ا 

[44 الا] (قولة: لأنه السّببم بدليل أنه Ey‏ إرسال المطر عليه في قوله تعالى: 
«استغفرواريك 4 الآية [نوح- .]٠١‏ 

ر١٠‏ (قولة: بلا جماعة) كان على "لصتف" أن يقول: له صلا بلا جماعة كما قال في 
'الکنز وغیرہ "ح'. وهذا قول "الإمام"؛ وقال "محمد" ر الإمام أو نائبة ركعتين كما 
في الجمعة ثم يخطب))» أي: يُسَنٌ له ذلك والأصح أن "أبا يوسف" مع "محمد" "نهر ". 


#باب الاستسقاء» 
(قولة: وشرّح ألفاطة في "الإمداد) عبارة باختصار: ((ِغَيْكا أي: مطراً. مُغيناً أي: مُنقِذاً من الشدة. 
هنيقاً أي: لا يُنَفصهُ شي أو بني الحيوان من غيرٍ ضرر. مَرِيعاً أي: حمود العاقبة» والهنيء: النافعع ظاهراء 
والمريء: النافع باطناً. مُرِيْعاً بضمٌ أله وبالتحتيّة أي: آتيا بالرّيع وهو الرّيادة» من الّراعة وهي الخصب» 
رعو قح المي آي اريم أي: ماه أو بالوحدة من أريعٌ البعير: أكل الربيع؛ أو الفوقية من رتتعت 
الماشية: أكلت ما شاءت. غَدَقاً أي: کیو الماء والخير» أو قَطْرهُ كبارٌ. بللا أي: ساتراً للأفق لعمومه 
أو للأرض. سحا أي: شديد الوقع بالأرض» من ساح: حَرّى. طبقاً أي: يطبق الأرض حتى يَعْمّها)) اه. 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الاستسقاء 41/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(۲) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة الاستسقاء قه. 1/9 

(۳) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الاستسقاء 889/١‏ 

./8/١ انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الصلاة  باب الاستسقاء‎ )٤( 

.)/١١١ق كتاب الصلاة باب الاستسقاء‎ ia )٥( 

(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الاستسقاء ق۰ /٩‏ باختصار. 


الجرء الخامس تك نشت 6 ت ي باب الاستسقاء 
ف 5 2 ۳ ٠‏ . 22 
بل هي جا ة (و) بلا (حطبة) وقالا: تفعل كع اه سورع اواو اج العام امه وح ولا ابو ارو E‏ 


٠١‏ (قولة: بل هي) أي: الجماعةٌ ((جائزة)) لا مكروهة» وهذا موافق لما ذكَرَهُ "شيخ 
الإسلام": ((من أن الخلاف في الستيّة لا في أصل المشروعيّة))» ورم به في "غاية البيان" معزيًا 
إل "لخر لساري البرك ا كنا اكز يقي عة ال تان الباق 
وتَامهُ في "النهر"”©: وظاهرٌ كلام "الفتح"" ترحيحُة» وذكرٌ في "الحلبة”©: (رأنّ ما ذكَرَهُ "شيخ 
الإسلام" متحة من حيث الدليلُ فليكن عليه التعويلٌ)) اه. 

وقال في "شرح المنية الكبير"“ بعد سوقه الأحاديث والآثار: ((فالحاصلٌ أن الأحاديث لما 
احتلقت في الصلاة بالجماعة وعديها على وجهٍ لا يصح به إثبات السنيّة لم يقل "أبو حتيفة" 
بستيّتهاء و لا يلرم مئه" قوله بأنها بدعة كما نقَلَهُ عنه بعض المتعصّبين» بل هو قائلٌ بالجواز)) اه. 

قلت: والظاهرٌ أذ المراد به الندبُ والاستحباب؛ لقوله في "الهداية"””: ((قلنا: إنه فعَلَهُ عليه 
الصلاة والسلام مرَّةٌ وترَكةُ [7/ق١١/أ]‏ أحرى» فلم يكن ستة)) اه. أي: لأنّ السئة 
اظ عليه والفعلٌ مره مع الترك أحرى يفي الندب» ا 


.181/7 "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة الاستسقاء‎ )١( 

(۲) انظر "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الاستسقاء ق ٠‏ ۹/أ. 

(۳) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الاستسقاء 58/7. 

(4) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل الخامس عشر في صلاة الاستسقاء ۲/ق ۲۹۰/أ. 

(5) "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة الاستسقاء ص4 47 باختصار. 

(5) في "م": ((منها)). 

(۷) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الاستسقاء ۸۸/١‏ بتصرف يسير. 

(۸) أما فعله عليه الصلاة والسلام لصلاة الاستسقاء جماعة فقد أخرحه البخاري )٠٠١٠(‏ كتاب الاستسقاء ‏ باب 
الاستسقاء وحروج النبي يد في الاستسقاءء ومسلم )۸4٤(‏ كتاب صلاة الاستسقاء ‏ باب صلاة الاستسقاء 
وأبو داود )١١71(‏ كتاب الصلاة ‏ باب ف أي وقمته يحول رداءه إذا استسقى؟ والسترمذي (555) كتاب أبواب 
الصلاة ‏ باب ماجاء في صلاة الاستسقاء والنسائي ٠١١/۳١‏ كتاب الاستسقاء ‏ باب حروج الإمام إلى المصلى 


للاستسقاء » وابن ماجحه )١7017(‏ كتاب إقامة الصلاة ‏ باب ماجاء في صلاة الاستسقاءء من حديث 20 - 


قسمالعبادات ‏ لد ووو د لل حاشية ابن عابدين 
کالعید» وهل يكبّرٌ للزوائد؟ حلاف (و) بلا (قلب رداء) حلافا ل "محمد" ا 


¥1011[ (قوله: كالعيد) أي: بان يصليّ بهم ركعتين يجهرٌ فيهما بالقراءة بلا أذان ولا إقامة» 
م خطب بعدها قائماً على الأرض مُعتيداً على قوس أو سيف أو عصاً خطبشين عند "محمد" 
نعل نهنا عند الى ونم عات 

هدم (قوله: حلاف) ففي رواية "ابن کاس" عن "محمّدٍ": يكب الزوائد كما في العيدٍء 
والمشهورٌ من الرّواية عنهما أنه لا يكبّرٌ كما في "الحلبة". 

۷٠۵۳‏ (قولة: حلافاً ل "محمد فإنه يقول: بقلب الإمامٌ ردا إذا مضى صَدرٌ من خخطيته 
ذإ كان م ا ااه افا واا علقم إن كان دور قل الأ على الاي واس 
على الأيمن» ون كان قَباءٌ جعَلٌ البطانة خخارجاً والظهارة داحلا "حلبة". وعن "أبي يوسف" 
روايتان» واختارَ "القدوري"“ قول "محمّدِ"؛ لأنه عليه الصلاة والسلام فعَلّ ذلك“)» 


= عبدالله بن زيد المازني ضيه قال: «خرج رسول الله و إلى المصلّى» فاستسقى واستقبل القبلة» وقلب رداءه وصلّى 
ركعتين»» واللفظ لمسلم. 
وأما تر كه عليه الصلاة والسلام لذلك فقد أخرجه مالك في "الموطأ"١/١7١‏ كتاب الاستسقاء ‏ باب ماحاء في 
الاستسقاء » والبخاري )١٠١١5(‏ كتاب الاستسقاء ‏ باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء » و(ا١١٠)‏ 
باب الدعاء إذا تقطعت السبل من كثرة المطر » ومسلم (۸۹۷) كتاب الاستسقاء ‏ باب الدعاء في الاستسقاء» من 
حديث أنس بن مالك مرفوعا . 
وانظر تحقيق ابن الهمام لهذه المسألة في "الفتح": ۰۸/۲ - 5ه. 

./۲۹ ۰ "الحلبة": التكملة  الفصل الخامس والعشرون في صلاة الاستسقاء ۲/ق‎ )١( 

(۲) أبو القاسم: علي بن محمد بن الحسنء المعروف بابن كاس النخجعي الكوقّ(ت؛ ؟7"اه). ("تذكرة الحفاظ" 1/90 كل 
"الجواهر المضية" 0917/9). 

(۳) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل الخامس والعشرون فى صلاة الاستسقاء ۲/ق ۰ ۲۹/. 

(4) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل النامس والعشرون في صلاة الاستسقاء ۲/ق٠۲۹/.‏ وعزاه إلى أبي يوسف أيضاًء 
ولم يذكر رواية أخرى عنه. 

(5) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب الصلاة ‏ باب الاستسقاء .٠١١/١‏ 

)١(‏ أخرجه مالك ١19/١‏ كتاب الاستسقاء ‏ باب العمل في الاستسقاء وأحمد ٠٠١/٤‏ والبخاري(ه١٠٠)‏ كتاب 
الاستسقاء ‏ باب الاستسقاء وحروج اليك في الاستسقاء » ومسلم(4 89)(؟) كتاب الاستسقاء» وأبو داود = 


الجزء الخامس عدبت تفلل سے “ا م کے باب الاستسقاء 


ب # ٠‏ ء4 0 0 2 
(و) بلا (حضور ذمي)وإن كان الراحح أن دعاء الكافر قد يستجاب استدراجاء 


3 رر و 


وأمّا قوله تعالى: وماد عا لمرن لاف صل [ الرعد ‏ ؛ Se ] ١‏ 


"نهر". وعليه الفتوى كما في "شرح درر البحار”"» قال في "النهر'”": ((وأمًا القومٌ فلا يلون 
أرديتهم عند كافة العلماء خلافاً ل "مالك")). 

٠١‏ (قولُ: وبلا حضور ذمّي) أي: مع الناس كما في "شرح المجمع" ل "ابن ملك“ 
وظاهرهُ أنهم لا يُمنعون من الخروج وحدهم وبه صرح في 'المعراج"؛ لكنْ منَعَهُ في "الف" 
باحتمال أن يُسقوا فيَفتيِنَ به ضعفاءُ العوام. 

مطلب: هل يُستجاب دعاء الكافر 

]106 (قولة: وإن كان الراححٌ إلخ) احتف المشايخ ي أله هل يجوز أن يقال: يستجاب 

دعام الككاقر ؟ فت امير للقية الد كر رة و لكته ل بغر الله الأنه لا يخرف لأنه وان أو به 


(قولة: لكنْ مه ني "الفتح" باحتمال إلخ) لا يظهرٌ الس إلا إذا كان مراد "العراج" من الخروج 
وحدهم خروحهم في أيام خصوصة بهم لا في ناحية والمسلمون في ناحية. 


)١١١۳( =‏ كتاب الصلاة ‏ جماع أبواب صلاة الاستسقاء ‏ والترمذي(557) كتاب أبواب الصلاة ‏ باب ما جاء 
ني صلاة الاستسقاء» وقال: حديث عبد الله بن زيد ضيه حديث حسن صحيح. والدسائي ٠١۷/۳‏ كتاب الاستسقاء ‏ 
باب تقليب الإمام الرداء» وابن ماحه(۲۹۷١)‏ كتاب إقامة الصلاة ‏ باب ما حاء في صلاة الاستسقاء» والدارمي ٠۸۳/١‏ 
كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الاستسقاء» كلهم من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني الأنصاري#:. 

.أ/٩‎ ۰ "النهر": كتاب الصلاة  باب صلاة الاستسقاء ق‎ )١( 

(؟) "غرر الأذكار": كتاب الصلاة ‏ ذكر الاستسقاء ق۷٥/أ.‏ 

(۳) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الاستسقاء ق ٠‏ ٩/أ.‏ 

. 1۲/۲ "الفتح": كتاب الصلاة  باب صلاة الاستسقاء‎ )٤( 

(5) في الصحيفة نفسها. 

(5) ((لا)) ساقطة من "1". 


قسم العبادات ‏ دل ٩۹‏ ل حاشيةابن عابدين 


ففي الآأخحرة» "شروح مجمع" (وإنث صلوا فرادى جار) فهي مشروعة للمنفرد» وقول 
" 2"( وغيرها:(( ظاهرٌ الرواية لا صلا )) أي: بجماعة e‏ 


تعاللى فلمًا وصّفَة بما لا يلي به فقد نقض إقرارة» وما روي في الحديث: «رمن أن دعوة المظلوم وإن 
كان قاد ا فعا فمحمولٌ على كفران النعمة» وجوَزَة بعضهم ق ال كاب عيذ 
إبليس: مإ قَالَرَبَ انر [اليجر- ۲۹ ]» فقال تعالى: فإ قال انك م نَالْمَظرِينَ)» [۳۷]» وهذا 
ابت وإليه ذهب "أبو القاسم الحكيم”" و"أبو النصر الدبو 0 وقال "الصدرٌ الشهيد": ((وبه 
يُفتَى))» كذا في [۲/ق ١١٠/ب]‏ "شرح العقائد" ل "اعد وف "البحر”© عن "الولوابلية": 
ران الفتوى على أنه جور أن يقال: يستجاب دعاؤه)) اه. 

وما في "النهر”" من قوله: ((أي: جور عقلاً ون لم يقع)) فهو بعيدٌ» بل الخلاف في اجواز 
شرعاً؛ إذ المانع لآ يقول: إنه سحل عقلاء تأمل. 

ر٠١٠«‏ (قولهُ: ففي الآحرة) وهو دعاءٌ أهل النار بتخفيف العذاب بدليل صدر 
الآبةء وهر: طقال الَف الار لِحَرَدَةِ جه ادوا رکم يحَفَِفْعَنَايومائنَالْعَدَايِ () 
قال واو کم ت ایک رسكم الیک کاو ہی الوا ادغو مادعا السك درن 
إو َكل [غافر-4 و 5٠‏ ]. 


زلاه الا (قولة: شروح اڪ أقول: لم ر ذلك في شر حه" لمصنفه» ولا في "شر حه" 


.١ 865/1١ "تحفة الفقهاء": كتاب الصلاة  باب الاستسقاء‎ )١( 

(؟) أخرحه أحمد ۳۹۷/۲ والطبراني في "الأوسط" »)١7١4(‏ وأورده الهيثمي في "المجمع" ۲۲۷/٠١‏ وقال: رواه 
أحمد والبزار بنحوهء وإستاده حسن. 

(۳) أبو القاسم: إسحاق بن محمد بن إسماعيلء المعروف بالحكيم القاضي السمرقندي(ت؟4“#ه). ("الجواهر المضية" 
550 "الفوائد البهية" ص؛ 4-). 

(4) "شرح العقائد النسفية": الدعاء ص ١ل!ا؟-0/7؟-.‏ 

(ه) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الاستسقاء 2181/9 

(5) "الولوالجية": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ الفصل الثالث في السلام على المسلم والکافر ق5١١/ب.‏ 

(۷) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الاستسقاء ١/ق ٠‏ ۹/أ, 


اده 


الجزء الخامس متجعب کڪ 0۹ لتتسشي بنجتت " بات الاستشقاء 


(ويخرحون ثلاثة يام لأنه لم قل أكثْرٌ منها (متتابعات) ويُستَحَبُ للإمام أن 
يأمرّهم بصيام ثلاثةٍ اا قبل اکرو ج بویت ثم رح بهم ي الرابع (مُشاةً في 
يأب يا ار ركد مدان متواضعين خاشعين لله ناكسين رؤوسّهم» ويقدّمون 


الصدقة في كل يوم قبل خروجهمء ويجددون التوبة ويستغفرون للمسلمين» ا 


د "از و غ 

مه الام (قوله: ورو أي: إلى الصحراء كما 5 "الينابيع"» "اع 007 وهذا ف غير 
أهل المساجد الثلاثة كما ياي“ 

65 الا] (قوله: ول > للامام إلخ) زه 5 "التتار ححانيّة'"09 عن "النهاية" مع أن ف "النهاية" 
عزاه إلى "الخلاصة الغزاليّة'”؟» بافظ: ((إذا غارّت الأنهارٌء وانقطعت الأمطارٌء وانهارت القنوات 
فیستحب للإمام إلخ))» ثم ثم قال: ((وقريب من هذا في مذهبنا ما قاله "الخلواني" ))» وساق ماقي 
الن» وذكرَ في "المعراج" مثلَ ما في "النهاية" عن "حلاصة الإمام الغزالي"» ولذا عبر عنه في "شرح 
درر البحار”” وغيره بقوله: ((قيل: ينبغي أن يَأمُرَ امام الاس إلخ))» لكنه يُوهِم أنه قول في مذهبنا. 

( تببيه ) 
إذا اَم الإمامٌ بالصيام في غير الأيام المنهيّة وجب لما قدّمناه" في باب العيد من أنّ طاعة 
الإإمام فيما ليس .كعصية ا 
NS 000‏ 2 1 
٠‏ (قوله: ويجددون التوبة) ومن شروطها رد المظالم إلى أهلها. 

)0( "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الاستسقاء ؟/ق4 ١/أ.‏ 
(۲) ص١‏ ۱۷ "درك 
(۳) "التاترحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثلاثون في الاستسقاء .٠١١/۲‏ 
)٤(‏ "حلاصة الوسائل إلى علم المسائل": للإمام الغزالي(ته .ده ذكر أنه لَخْصّةٌ في "مختصر المزني" وزاد عليه. 

("كشف الطنون" 1/15/١‏ "طبقات السبكي" .)١91/5‏ 
(ه) "غرر الأذكار": كتاب الصلاة ‏ ذكر الاستسقاء قلاه/أ. 
(5) المقولة ]7١17[‏ قوله: ((وهي ثلاث تكبيرات)). 


قسم العبادات عخضضصضس تثب ا - ل حاشية ابن عابدين 


ويستسقون بالضعفة والشيوخ) والعجائز والصبيان» ويبعدون الأطفالَ عن 
أمّهاتهم» ويُستحّب إخراجٌ الدواب؛ والأولى حروج الإمام معهم» وإن خرجوا 
بإذنه أو بغير إذنه حاز. 

(ويجتمعون في المسجد مكة وبيت المقدس) ولم يُذكر المدينة م 


لكلل (قوله: E‏ بالضّعفة إلخ) أي : يقَدَمُونهم كما في "النهر" أي: للدعاء 
والناسُ يوون على دعائهم؛ لأنَّ دعاءهم أقربُ للإجابة» وفي خبر 'البخاري”":رر وهل ترزقون 
وتنصّرون إلا بضعفائكم »» وق خبر ضعيفي”":لولا شباب حشّعٌ وبهائم رنَعٌ وشيوخ ركع 
وأطفال رَضّعٌ لصب عليكم العذاب صا »» وي الخبر الصحيح :ر آل امن الانيا قال 
313 حه عو سات على ,اله على نينا وعلة وشام اضرع مقي فإذا هن ناه 
راا ب هارن السا فال ارو ققد استجيْب لكم من أحل شأن النملة ». 

۹۷ (قولة: ویون الأطفال إلخ) أي: ليكثرَ الضجيج والعويل» فيكون أقرب 
إلى الرقةٍ والخشوع. 


و أي يقدمو: کک قال ي : ((معنى ل كك 
وأطفالنا ا اه. 


)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الاستسقاء ق . ۹/أ. 

(۲) في "صحيحه" (58457) كتاب الجهاد ‏ باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب» وأبو داود (55914) 
كتاب الجهاد - باب في الانتصار برذل الخيل والضعفة» والترمذي )١17١5(‏ كتاب المهاد ‏ باب ما جاء لي 
الاستفتاح بصعاليك المسلمين. 

(۳) أرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" 1٤/١‏ والبيهقي في "السنن الكبرى" ٠٤٠١/۳‏ كتاب صلاة الاستسقاء ‏ باب 
استحباب الخرو ج بالضعفاء والصبيان والعبيد والعجائزء وأورده الهينمي في "المجمع" ۲۲۷/٠۰‏ كتاب الزهد ب 
باب لولا أهل الطاعة هلك أهل المعصية؛ وقال: وقي إسناده إبراهيم بن خحثيم» وهو ضعيف. 

)٤(‏ أحرحه الخطيب في "تاريخ بغداد" ٠٠١/١١‏ والطحاري في "مشكل الآثار" »)۸۷١( ۳۳١/۲‏ والحاكم 
ف ا ۱ کتاب الاستسقاءء وقال: صحيح ولم جخرحاه» ووافقه الذهبي» والدارقطني 1٦/۲‏ كتاب 


الاستسقاء» كلهم من ديت أبي هري ر تڪ مرفوعاً. 


الجزء الخامس لش يو سس سسب پاب الاستسقاء 


كأنه لضيقه» و إِنْ دام لطر حتى أضرّ فلا بأس بالدعاء بحبسيه وصرفه حيث ينفع؛ 
وإنْ سقوا قبل حروجهم نب أن يخرجحوا شكرا لله تعالى. 


11۳ (قولة: كأنه لضيقه) كذا في "البح" واعترضة قي "الإمداد"": ((بأنه غير ظاهر؛ 
لأنَّ من هو مقيمٌ بالمدينة المنرّرة لا يبلغ قدرَ الحاج وه افم عا قد باه ا 
المسجد الشريف» فينبغي الاجتماعٌ للاستسقاء فيه؛ إذ لا يُستغاث وتستنرّلٌ الرحمة في المدينة المنوّرة 
يقير تة واه كلل “كر حالف وره الدواب بالباك كماق لو ارام 
والأقصى)) اه ملخصا. 

154 (قولة: فلا بأسَ بالدعاء بحبسيه إلخ) أي: فيقول كما قال ": ر الهم حَوَالينا 
ولا عليناء اللهمّ على الآكام والظرابٍ وبطون الأودية ومنابت الشجر »» وتام الكلام في "الإمداد". 

]¥16 (قولهُ: شک لله تعالى) و من المطر كمافي "السشرا "00 وفيه أيضا: 
((ويُستحَبُ الدعاء عند نزول الغيث» وأن يحرج إليه عند نزوله ليصيب جسدَهُ منه» وأ يقول 
عند سماع الرّعدِ: سبحان من يسح الرعدٌ بحمده والملائكة من جيفته» وأن يقول: اللهم لا تقتلنا 
بغضبك» ولا تهلكنا بعذابك» وعاقِنا من قبل ذلك ويُستحَبُ لأهل الخصب أن يعوا لأهل 
بل اف محا و قاق ا ۰ 


أَكَمّةِ وهي دون الحبل وفوق الرّابية» والظراب جمع ظَربي وهي الرّوابي والحبال الصغار. 


.181/7 "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة الاستسقاء‎ )١( 

(۲) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الاستسقاء ق٤ .|/٠١‏ 

(۳) أخرجه أحمد 4/7 ١٠ء‏ والبخاري )١١١7(‏ كتاب الاستسقاء ‏ باب الاستسقاء في المسجد الجامع» ومسلم (۸۹۷) 
كتاب الاستسقاء ‏ باب الدعاء في الاستسقاء» والنسائي ١70/7‏ كتاب الاستسقاء ‏ باب كيف يرفع؟ واين ماحه 
)١779(‏ في إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء في الدعاء في الاستسماءء والبيهقي في "السنن الكبرى” 57/9" كتاب 
صلاة الاستسقاء ‏ باب الاستسقاء بغير صلاة؛ كلهم من حديث أنس هه مرفوعاً. 

)٤(‏ انظر "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الاستسقاء ق٠ 9١‏ /ب. 

(5) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الاستسقاء ١/ق777/ب.‏ 

.٠٠١/١ انظر "ط": كتاب الصلاة  باب صلاة الاستسقاء‎ )٩( 


قسم العبادات ل لسسسسسسسصص ابوإهوو ‏ سس حاشية ابن عابدين 


لباب صلاة الخوف) 
من إضافة الشيء لشرطه. 


(هي جائزة بعده عليه السلام عندهما) أي: عند "أبي حنيفة" و"محمد" رَحِمّهما 


باب صلاة الخوف» 

مناسبتة أن كلاً من صلاتي الاستسقاء والخوفي شرع لعارض حوفي إلا أنه في الأول 
سماوي - وهو انقطاع المطر فلذا قَدّمّ - وهنا اختيارييٌء وهو الجهادٌ الناشئ عن الكفر كما ني 
الث و"البحر"". 

۷۱۹۹ (قوا له من إضافة الشيء لشرطه) كذا في "الجوهرة'”) لكن في ل ر 
في "البحر ”© عن "التحفة””2- : ((أنٌ سببها الحنوف))» وف في "الشرنبلائيّة”": ((بأنٌ الأول 
بالنظر إلى الكيفيّة المعحصوصة؛ لأنّ هذه الصفة شرطها العدو والثانيّ بالنظر إلى أصل الصلاة» إن 
سیبها ١113/53‏ /ب] الخوف)) اه. 

قلت: وفيه نظرٌ؛ إن أصلّ الصلاة سييها وقتهاء وقدّمنا"» في باب شروط الصلاة أذ ما كان 
خحارجاً عن الشيء غير مُث فيه فإ كان مُوصلاً إليه في الحملة كالوقت فسببء وإن لسم يُوصِل 


2 


إليه فإ توقف عليه كالوضوء للصلاة فشرط. 


)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف ق ۹۰/أ. 

(۲) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف ۱۸۲/۲. 

(۳) "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف .٠٠١/١‏ 

1١44/١ "الدرر": كتاب الصلاة - باب صلاة الخوف‎ )٤( 

(0) "البحر" كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف ۱۸۲/١‏ »لكن عبارة "التحفة" فيه: ((سبب جواز صلاة النوف نفس 
قرب العدو)). 

(5) لم تعثر على النقل في "تحفة السمرقندي". 

(۷) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف ١ 58/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(۸) المقولة [70179] قوله: ((ولا يدحل فيه)). 


الحزء الخامس عت 7 7 يا و o‏ ب بم باب صلاة الخوف 


والذي يظهرٌ لى أن ا لخوف سببٌ لهذه الصلاة» وحضور العدو شرط كما في صلاة 
الساف فان المشقة سني لها والسّفرٌ الشسرعيّ شرط» وحيتدقر فمّن راد بالخوف العدرٌ سمه 
رطا وم آزاة يه حقيفة اة ا لك لا يعبط دق اوق كل وف لاله سبي 
کے د د ي ر کی ا ی MN 0 5 e‏ 
المشروعية» وأقيم العدو مقامه كما أقِيم السفر مقام المشقة» قال في المعراج : ((وقي مبسوط شيخ 
الإسلام": ور کی او ر وو ج ر ف مام الخوف 
على ما عرف من أصلنا من تعليق الر حص بنفس السفر)) اه. 

5 (قوا له خحلافا ل"الثاني") أي: "أبي My‏ نا شر عت بخلاف القياس 
لإحراز فضيلة الصلاة حلف النبى كي وهذا المعنى انعد بعده» ولهما أنَّ الصحابة رضى الله تعالى 
عنهم أقاموها بعده عليه الصلاة والسلام0", "درر"0, 


باب صلاة الخوف» 
(قول: والذي يظهرُ لي أن المخوف سيب لهذه الصلاة) الظاهرٌ أله لا جنال ما في "الشرنبلاية"؛ 
فإك مراده بأصل الصلاة هو صلاةٌ الخوف المعلومة» ولا شك أن سبب المشروعيّة النوف» ثم ييشترّط 
لكيفيّها المحصوصة بعد المشروعيّة حضور العدرٌ المستلزمٌ للحوف غالباً. 


)١(‏ أخرج أبو داود(747١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف» والبيهقي في "السنن الكبرى" ٠٠۲/۲‏ كتاب صلاة 
الخوف ‏ باب الدليل على ثبرت صلاة الخنوف وأنها لم تنسخ» عن علبة بن زهدم كنا مع سعيد بن العاص 
بطبرستان فقام فقال: أيكم صلى مع رسول الله لل صلاة الخوف فقال حذيفة: أناء فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء 
ركعة ولم يقضوا. 
وأخرج أبو داود(ه »)١١ ٤‏ والبيهقي في "السئن الكبرى" 707/٠‏ أن عبد الرحمن بن سمرة صلى صلاة الخوف في 
كابل» وأخرج البيهقي ۲٠۲/۲‏ أن أبا موسى الأشعري صلى صلاة الخوف بأصبهان» وات غا يه حل كرت 
صلاة الخوف ليلة الهريرء فهؤلاء الصحابة خلت أقاموها بعد النبي يه من غير إنكار أحد. 

(۲) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف .1١ 48/١‏ 


قسم العبادات ‏ الل تدا هلاو مس سس حاشية ابن عابدين 


1 # 000 . 2 7 0000 وء 3 و 4 
(بشرط حضور عدو) يقيناء فلو صلوا على ظنه. فبان حلافه أعادوا (أو سبع) أو 
حيّةِ عظيمة ونحوها وحان خروج الوقت كما في "مجمع الأنهر". ولمأره لغيره» 


۷٠٦۸‏ (قوله: بشرط حضور عدو شار إلى أله شط أن يكون قریاً منهم» فلو بعيداً 
لم تحر كما في "الدرر". 

رفكلل (قولة: على ظنه) أي: ظ حضوري بأن روا e‏ أو غبارا فظهّرَ غير ذلك» 
'درر"۳. 

]۷1۷۰ (قوله: أعادوا) أي: القوم ذا سارها بصفة الذهاب والمجيء» وجازت صلاةٌ الإمام 
كما في "الححة"» واستشی في "الفتح": ((ما إذا ظهر ا حال قبل أن يجاور المنصرفون الصفوف 
فلهم البناءُ استحساناً كمّن انصرّف على ظنّ الحدثي يتوقض الفساد إذا ظهَرَ آنه لم حدث على 
جحاوزة الصفوف))» "إسماعيل". 

¥111 (قوله: أو س من عطفب الخاص على العام واعترض ا من حصو ات الواوء 
وفي "الشرنبلاليّة'”©: ((أنه عط مبايينٌ؛ لان المراد بالأوّل من بني آدم)). 

۷۷۲ (قولة: ونحوها) كسَرّق وغرّق» "جوهرة". 


N MH يع م‎ 


¥11[ (قولة: وحان) أي: قرب» اح 
(۱) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف .٠١۹-۱٤۸/۱‏ 
(۲) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف .١ 489/١‏ 
(۳) "الفعح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف .1۲/۲١‏ 
(4) "الإحكام”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف ١/إق5١/!.‏ 
(5) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف ١ 48/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(5) "الجوهرة النيرة”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف ١١١/١‏ بتصرف. 
)۷( "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف ق١١(١/أ.‏ 


۸/۱ 


الجزء الخامس لس ها( الل سم باب صلاة الخوف 


قلت: ثم رأيت في "شرح البخعاري" لك" لعن "00 ((أنّه ليس بشرط إل عند 
البعض حال التحام الحرب)) (فيجعَل الإمامٌ طائفة بإزاء العدو) إرهاباً له (ويصلي 
بأحری رک 2 الثنائى) ومنه E‏ والعيد اناد الظ ASS Raa‏ 


١ء۷‏ (قولة: قلت إلخ) مرادهٌ بهذا النقلٍ أن بين أن ما في "جحمع الأنهر”" لا يُعمَلُ به؛ 
لأنه قول البعضء ولمخالفته [۲/ق ]/١١۲‏ لإطلاق سائر المتون» "-م"7". 

5 0 ~~ م 4 1 و 

قلت: وهذه العبارة محلها عقب عبارة مجمع الأنهر"» وتوحد قي بعض النسخ عقب قوله: 

ا 3 7 | 
((وركعتين في غيره لزوما))» وكأنه من سهو النساخ. 

]۷٠۷٠(‏ (قوله: فيَجِعَلٌ الإمام إلخ) اعلم أنه ورد في صلاة الخوف روايات كثيرة» وأصحها 
ست عشرة رواية» واحتلف العلماء في كيفيّتهاء وف "المستصفى": ((أٌ كل ذلك جائرٌ 
والكلام ف الأول ¢ والأقرب من ظاهر القرآن هذه الكيفيّة)) ¢ "إمداد"©, وي رز"( عر 
"المجتبى": ((ولا فرق بين ما إذا كان العدو في جهة القبلة أو لا على المعتمد)). 

ر۷٠۷‏ (قولة: ومنه الجمعة والعيدٌ) وكذا صلاة المسافر» وأشارَ بالعيد إلى أنها لا تَقَتصرٌ على 
الفرائتض» "0 

(قولُ: مراده بهذا النقل أن يُييّنَ إلخ) فان عبارة "العيني" تفيد أن مَن اشترّط قرب خمروج الوقت 
هو المشترط لالتحام الحرب» وأنّ هذا قول البعض» فتفيدٌ ضعف ما في "ججمع الأنهر". 
)١(‏ "عمدة القاري": صلاة الخوف ‏ باب التكبير والغلس بالصبح والصلاة عند الإغارة والحرب 750/5. 
(؟) "ممع الأنهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف 177/١‏ 
(۳) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف ق ١١١/أ,‏ 
)٤(‏ "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف ق۸٠۳/أ.‏ 


(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف ۳٦۱/١‏ بتصرف. 
(1) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف 711/١‏ بتصرف. 


قمالعيادات ‏ ...س ل۷ د لل حاشية ابن عابدين 


(وركعتين في غيره) لزوما (وذهَبَت إليه وحاءت الأحرى فصلى بهم ما بهي وسلم 
وحده وذهبّت إليه) ندبا (وحاءت الطائفة الأولى واوا صلاتهم بلا قراءق) ا 


0070 (قوله: وركعتين ف غيره) أي: ولو لايا كالمغرب» حتى لو عكس فسَّدَتْ كما في 
"النهر”", وإليه شار بقوله: ((لزوما))» "ط "ط”". وتوجيهة في "الإمداد'”" وغيره. 

[4 (قولَهُ: وذهَبَت) أي: هذه الطائفة بعد السّجدة الثانية في النشائي» وبعد التشهدٍ في 
غيره» وقولة: (رإليه)) أي: إلى نحو العدرٌ ووقفت بإزائه ولو مُستدبرة القبلة» "قهستاني"“. 
والواحب أذ ينعو معان لز فلو ركبوا بِطَلَتْ؛ لأنه عمل كنيرٌ "حوهرة"» وسيأتي2. 

Aha‏ (قولة: ندب) فلو وا صلاتهم ي مكانهم ES‏ "وز" 


2 


]14°[ (قوله: وجاءت الطائفة 5 الأول) مجميئها ليس متعيناء متعيناء حتی لو ات مکانها ووقفت 
الطائفة الذاهية بإزاء العدرٌ صح وهل الأفضل لم في مکان الصلاة» أو ف محل الوقوف تقليل5 
للمشي؟ ين ينبغي أن يجري فيه الخلاف فيمّن سبّقة الحدث» ومشى في "الكافي"2" على أ أن العو 
أفضل» 7 وا 


(قولهُ: "قهستاني") عبارئة: ((ويُفيدّها الرّكوب فيها إذا ابتدأ على الأرض)) اه. 
)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف ق ٩۰‏ /ب. 
(؟) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف .”01/١‏ 
(۳) "الإمداد"”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف ق۷٠۳٣/ب.‏ 
)٤(‏ "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة الخوف ١85/١‏ 
(5) "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف ١7١/١‏ بتصرف يسير. 
)١(‏ المقولة ]۷١۹١[‏ قوله: ((مطلقا)). 
(۷) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف .7007/١‏ 
(۸) في "م": ((قليلاً)) وهوتحريف. 
(9) "كاف النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف ١/ق55/أ.‏ 
)٠١(‏ "فتح المعين": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف ۳۳۹/۱. 


الجزء الخامس ججحت و ت .۷ ا ات باب صلاة الخوف 


لأنهم لاحقون (وسلموا ثم حاءت الطائفة الأحرى وأتمُوا صلاتهم بقراءة) لأنهم 
مسبوقون» وهذا إن تنازعوا ف الصلاة خحلف واحد) وإلا فالأفضل أن يصلي بكلّ 
طائفة إمام. 


(وإن اشتد حوفهم) ERENT‏ 


مالع (قولة: لأنهم لاجقون) ولهذا لو كانت معهم 101 تقسكة ا من حَاذَتَةُ 
منهم بخلاف الطائفة المسبوقة كما في "البح" وعم كلانه المقيمَ حلف المسافر» حشى يقضي 
ثلاثاً بلا قراءةٍ إن كان من الطائفة الأولى» وبقراءة إن كان من اثانية» والمسبوق إن درل ركعة من 
الشفع الأول فهو من أهل الأول وإلاً فمن الثانية» "نهر"9. 
9/147 (قولة: وهذا) أي: ما دي من الصلاة على هذا الوجه إنا يحتاج إليه لولم يريدوا 
إلا إماماً واحداء وكذا لو كان الوقت قد ضاق عن صلاةٍ إمامين كما في "ابحوهرة". 
قلت: ويمكنٌ أن يكون هذا مراد [۲/ق۲١١/ب]‏ "صاحب مجمع الأنهر" فيما تقد 
(185/) (قولّه: فالأفضلٌ إلخ) أي: فيصلي الإمامُ بطائفة» ويُسلمون ويذهبون إلى جهة 
العديٌ ثم تأتي الطائفة الأرىء فيأمُرٌ رحلا ليصلي يهم. 
( تعمّة ) 
حَمْلُ السلاح في صلاة الخوف مستحبٌ عندنا لا واحبُ حلاف ل "الشافعي" و"مالك"» 
والأمرُ به في الآية للددب؛ لأنه ليس من أعمال الصلاةء فلا يحب فيها كما في "الشرنبلالة"© 
عن "البرهان". 
)١(‏ "البيحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف 2187/7 
(۲) من ((بقراءة إن كان)) إلى((من أهل الأولى)) ساقط من "الأصل". 


(۳) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف ق۰ ۹/ب. 
(4) "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف .٠١١/١‏ 


N 


(ه) ص٤۱۷‏ 
(5) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة - باب صلاة الخوف 44/١‏ ١(هامش‏ "الدرر والغرر"). 


U 
. در‎ 


قسم العيادات .سس ۷۸ لبس حاشية ابن عابدين 


وعَجَروا عن النزول (صلوا ركباناً فرادى) إلا إذا كان رديفاً للإمام فيصم الاقتداء 
(بالإيماء إلى جهة قدرتهم) للضرورة. 
(وفسَدت .عشي) لغير اصطفافهٍ وسبق حدث (و ركوبي) EG AS‏ 


4 (قولَهُ: وعجروا إلخ) بيان للمراد من اشتدادٍ الخوف. 

4 (قولة: صَلُوا رُكبانا) أي: ولو مع السمّير مطلويين» فالراكبُ لو طالباً لا تحور صلاته 
لعدم ضرورة الخوف في حقو وتمامهُ في "الإمداد"0©. 

018 (قولة: فيصح الاقتدا) لعدم اختلاف المكان. 

8/141 (قولة: بالإيماءع أي: الإبماء بالركوع والسجود. 

۷۱۸۸ (قولة: وفسدت عشي إلخ) لأنّ الي هل که رفو جات ا ناو هنا 
إذا كان را كا مطلوياه لأ قم الداكة قا زا أضيف إله منتى لمر و اذا اء اند 
انقطعت الإضافة إليه. اه من "الإمداد”" عن "مجمع الروايات"» ومثهُ في "البدائع"7©. 

وبه عُلِم أنها تسد با مشي طالبا أو مطلوباء وأنّ ما ذكرة "حح" عن "جحمع الأنهر © 
بقوله: ((عشي أي: هروب من العدرٌ لا المشي نحو والرحوع) اه لا يداني ذلك؛ لأنها إذا 
فسات بالھرر ب اد بالطل بالأول لدو شروو دوق کا ف الراكيء وقولة: 
((لا ا لمشي نحوه والرحوع) هو معنى قول ا : ((لغير اصطفافي)» أي: لو مَشّوا ليصطفوا 
ای أن رو السطدوا لف ا نف و ا ا 


]¥1۸۹[ (قول: و ركوببي) أي: ابتداء على الأرضء» ' 3 اق 


.أ/٣٠۸ق انظر "الإمداد": كتاب الصلاة  باب صلاة الخوف‎ )١( 

(۲) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف ق۸٠‏ "/أ. 

(۳) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في شرائط جواز صلاة الخوف ١/140؟.‏ 
)٤(‏ "ح"”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف ق١١١/1-‏ ب. 

.778-1 1/9/١ "مجمع الأنهر": كتاب الصلاة  باب صلاة الخوف‎ )٥( 

(1) قوله: ((صلوا ركباناً)) من هذه الصحيفة. 

(۷) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل فی صلاة الخوف ۱۸۲/١‏ بتصرف. 


الجزء الخامس لش س ۷4 ياب صلاة الخوف 


مطلقاً (وقتال كثير) لا بقليل كرسية ية سهم (والسابح في البحر إن أمكنة أن يُرسِلَ أعضاءه 
ساعة صلی بالإبماى وللا لا) تصممٌ كصلاة الماشي والسائف وهو يضرب بالسيف. 
(فروغ) الراك إن كان مطلوباً تصح صلاته؛ وإن كان طالبا لا لعدم خوفه. 


۹ (قوله: مطلقا أي: ا دأو غیرو؛ لأنّ ال ركوب عمل كثيرٌء وهو ما لا يحتاج 
إليه بخلااف الي فان آم ابد من حتى ا | بإزاء العدى "ابن كمال" عن "البدائع"0". 

061 (قوله: كرمية سهم) E‏ في "ارب۳ و "البح ر" نه عمل قليلٌ؛ » وهو غير 
مسا وفي كونه من العمل القليل نظن فان من رآه يرمي ي بالقوس يتحقق أنه حارج الصلاة» 
"ط". رورسم /أ] 

411 الام (قولة: ولا لا تصح) وق الطلب لتحقق العذرء "ط", 

۷٠۹١‏ (قولة: والمسّائف) بالفاء» ولذا أردَقَة مما يُفسّرُهء قال في لسرا : ((وفٍ 
"المحتلفات"“: لو كانوا قي المسايفة يفة قبل الشّروع» وكاد الوقت يخرج عرز الصلاة 


(قولَهُ: وفي كونه من العمل القليل نظرٌ) قال "السندي": ((مّن رأى مثلّهُ في حال صلاة الخوف 
رد أنه ق الماد فلم يكن عملاً کی عا ما لوا كان ی غر ماو فرت ی الو رمن ااا 
جر ف يده ت سلاته کیا م اح 1 

(قولة: ولذا أردفة مما يفسرة) في ا : ((رجل سائف: ذو سيف وسَّيّافٌ: صاحبة)) اه. 
وهو لا يستلزمٌ الضرب» ولا بُطلّى الماشي إل على السار ولا فيقال له واقفٌ اه. فبهذا سقط اعتراض 
"طا" ويكونٌ قوله: ((وهو يَضرب)) تقييداً. 


(۱) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل ني شرائط جواز صلاة الخوف 45/١‏ 7. 

(۲) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة النوف .775/1١‏ 

(6) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف ۱۸۳/۲. 

(4؛) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف .7507/١‏ 

(5) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف .٠٠۲/١‏ 

(5) في "7": ((المحتارات)) وهو تحريفء وتقدم في المقولة [585"] قوله:((على المذهب)) نسبة المختلفات إلى 
قاضيخان»ولم نقف على نسبتها إليه فيما بين أيدينا من المصادر. 


4/۱ 


قسم العبادات خی یا ا ب ج اخاشية ابن عاندين 


لم جز إنحرافهم» وبعكسه جاز. لا تشرَّعٌ صلاة الخوف للعاصي في سفره كما في 
"الظهيريّة"'» وعليه فلا تصحٌ من البغاة. صح رر أنه عليه الصلاة والسلام صلأها 


إلى أن E‏ 

۷1۹4 لم جز انحرافهم) أي: بعد ذهابه لزوال سبب الرحصة» "اط عن 
کک RS‏ ا تسلى کا ا ئفة في مكانهاء تأمّل. فلو كانوا انحرفوا قبله بوا كما 

"التاترحانية"©. 

(۹] (قوله: حاز) أي: لهم الانحراف في أوانه لوحود الضرورة» "ط"2 عن 
أ الو 

¥1۹1( (قوله: لا تشرَعُ عاد الخوف للعاصي) لأتها إا شرعت لمن يقاتل أعداء الله 
تعالى ومن في حكمهم لا لمن يعادیه» فاده "أبو ر عن "شيخه". 

قلت: وهذا بخلافي القصر في السّفر فإ سه مشقة السفر» وهو مطلقٌ في الدص» فيجري 
على إطلاقه؛ ولا يمكنٌ قياس على صلاة النوف؛ لأنها جاءت على غير القياس؛ تأمّل. 

]1۹۷ (قولة: في سفرو) لعل بسفره» فليتأمّل» "إسماعيل"00, والفرق أن الباء للسببيّة» فتفيدٌ 
ا فس سفره معصية كن اتر القع الطريق مدلا لاف ف اتر هة غإنها تفية أنه قو سار 


(قولهُ: فتصلي كل طائفة في مكانهاء تأمّل) تمل في وجه صح صلاة من بإزاء العدوٌ إذا كان بينه وبين 
الإمام ما ينع صحة الاقتداع والظاهرٌ أنه مشي إليه تصحيحا لصلاته» ولا تفسد صلاته؛ أنه للإصلاح. 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب السادس - الفصل الثالث في صلاة الخوف ق78/ب. 
(۲) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف .7507/١‏ 

(۳) "فتح المعين": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف .741/١‏ 

(4) "التاترععانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثامن والعشرون ف صلاة الخوف .١١١/۲‏ 

(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف .7597/١‏ 

00( 8 المعين": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف .751/١‏ 

(۷) "فتح المعين": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف .741/١‏ 

(4) "الاحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف 7 /ق5١/ب.‏ 


الجزء الخامس کے یی گے اک ك د بات :ضلاة حوفت 


في أربع: ذات الرّقاع, وبطن تخل» وعسفان» 000 
للحي مثلاً وعصى في أثنائه لا يصلي بهذه الكيفيّة؛ والظاهرٌ أنَّ المراد بالعاصي من كان قتالهُ 
معصية سوام كان سفرٌَهُ له أو لطاعة» وحيتئلٍ فلا فرق بين التعبير بالباء أو في» فتدبر. 

54 (قولُ: في أربع) أي: في أربعة مواضع» فلا ينافي ما في "الإمداد" عن "شرح 
المقدسي":(( أنه كل صَلاها أربعا ورين مره )5 

ره (قولهُ: ذات الرقاع) أي: غزوةٍ ذات الرقاع» وأصح الأقوال في وح تسميتها ما 
رواه "البخاري" عن "أبي موسى الأشعري" قال: حرجنا مع رسول الله َك ونحن ستة نفر بيننا 
بعر عه نقيت أقداساء نقتا قدماي» وسقطت أظفاري» فكنا تلف على أظفارنا الخِرق» 
فَسُمَيْتَْ غزوة ذات الرّقاع لما كنا تعيب على أرجلنا من الجرق» اه "ط ”© عن "المواهمب 
اللدنّة"””». والصواب انها كانت بعد الخندق حلا لما في "الكافي"27 و"الاعمتيار "7 52 الجماعة 


م 


من أهل السير كما حققه في "الفتح". 
كلل (قوله: وبطن نخل) بالخاء المعجمة: a]‏ ١/ب]‏ اسم موضع» ر" 
1ن (قولة: وعسفان) بوزن عثمات» "قاموس"00, 


.ا/٣١۸ق "الإمداد": كتاب الصلاة  باب صلاة الخوف‎ )١( 

)١(‏ انظر "القبس شرح موطأ مالك بن أنس": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف 2575/١‏ ونقله عنه العيني 
في "البناية" ۱۸۹/۳ . 

(۳) أخرجه البخاري(748١4)‏ كتاب المغازي ‏ باب غزوة ذات الرقاع» ومسلم(١١۱۸)‏ كتاب الجهاد ‏ باب غزوة 
ذات الرقاع من حديث أبي موسى الأشعري ينه مرفوعاً. 

(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف .7557/١‏ 

(5) "المواهب اللدنية": المقصد الأول 45/١‏ والكلام للسهيلي. 

.أ/55ق/١ "كافي النسفي": كتاب الصلاة  باب صلاة الخوف‎ )١( 

(۷) "الاحتيار": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف .44/١‏ 

(۸) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف 5/79". 

(9) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف .۳٠۲/١‏ 


)٠١(‏ "القاموس": مادة ((عسف)). 


قسم العبادات ‏ .سس ۸٣‏ لل حاشية این عابدين 


وذي قرد)». 


#باب صلاة الجنازة» 
م ي لسببه» روفي افج الميت» وبالکسر؛ الور وقيل: اق 
كرك افيف CEE TOS Se O E E‏ 


اريف ) (قولة: وذي قَرَد) بفتح القاف والزاء وا المهملة» وهو ماءً على بريد من المدينة» 


2 بغزوة أ ة الغابة» وكانت 5 ربيع الأول سئة ست 2200 ت "س" ١‏ عن "لواهب" 
والله تعالى أعلم. 
اباب صلاة الجنائز» 


ترم للصلاة» وأنى بأشياءً زائدةٍ عليها بعضّها شروط كالغسل» عدوا سا 
كالتكفين وار رة وما سات کال رار ما ھا سينا صا عن كل و 
ولأنها تعلقَت بآخر ما عرض للحي وهو الموت» ولمناسبةٍ خاصّة ما قبلهاء وهي أن الدوف 
والقتال فد يفضيان إل ا مو 5 

راوع (قولة: لسببه) هو اة بالفتح» يعني ال 

۷۲۰ (قولةُ: وبالكسر: السرير) قال لازا "لا نی جسازة ی ينل 
اميت عليه مكفناً )»» "إمداد"“. 

E‏ را وقيل: لُعتان) أي: الكسرٌ والفتح لغتان في الميت كما يفيده قول 


باب الجنازة4 
(قولة: كما يفيه قول "القاموس" إلخ) فيه تأملٌه بل عبارة "القاموس" تفيدٌ أن كلاً من الميت 


والسّرير فيه الفتح والكسر. 


)١(‏ "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف ۳٠۲/١‏ بتصرف. 
(۲) "المواهب اللدنية": المقصد الأول .٤۷٤/١‏ 

(۳) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز 7501/1. 

.۱ في "الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي": صدة؟‎ )٤( 

(5) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجنائر ق۹١‏ ٣/أ.‏ 


الجزء الخامس 0 دا بيم؟ذ د لدب باب صلاة الجنائق 


وقيل: عدية. 

(يوحة ال محتضر) وعلامتة استرحاء قدميه واعوحاج منخرو ا صدغيه 
(القبلة) على بمينه» هو السنة (وجارٌ الاسستلقاء) على ظهره (وقدماه إليها) وهو 
المعتادٌ في زماننا (و) لكن (يرفع رأسةُ قليلاً» ل 


'"القاموس”7": ((حترُ يَجيرُُ: سره وجمَعه واناز - أي: بالكسر - اميت ويُفتَحٌ أو بالكسرٍ 
اميت وبالفتح الستريرٌ أو عكسّة أو بالكسر المتّريرٌ مع الميت)) اه تأمّل. 

۷۰ (قولة: وقيل: عدم لأنه قطعٌ مواد الحياةٍ عن الحي؛ والمقابلة عليه من مقابلةٍ العدم 
واللَكَة» وعلى الأول من مقابلة التضاد فاده "ط”» وقولة تعالى: لى الموت ووي 
[الك-۲] ليس صرحا في الأرل؛ لان الخلق يكو ععنى الإيحادٍ وععنى التقدير, والأعدامٌ مقر 
فنا دی اک لفن ازن الثاني كما قله في "شرح العقائد"©. 1 

(۰۷ (قولة: يُوحَهُ المحتضر) بالبناء للمفعول فيهماء أي: يُوحَّهُ وحة مَّن حضّرهُ الوت 
أو فاشك وا مع ا مود 

[V۸]‏ (قوله: وعلامتة إلخ) أي: علامة الاحتضار كما في "الفتح وزاد على ما هنا: 
((أن تند جلدة حصيتيه لانشمار الخصيتين بالموت)). 

]۰4 (قوله: القبل ف على الظرفيّة؛ لأنها .ععنى الجهة. 

٠١‏ (قولة: وحار الاستلقام) تاره مشايخنا.بما وراء النهر؛ لأنه أيسرٌ لخروج الرُوح» 
و في "الفتح ° وغيره: ((بانه لا یعرف ۲/ ق٤۱۳‏ إلا نقلا والله أعلم بالأيسر منهماء 
ولكنه أيسرٌ لتغميضه وشدّ لَحيبه وأمنعٌ من قوس أعضائه))؛ "بعر ”. 


)١(‏ "القاموس": مادة ((حنز)). 

(۲) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة .777-5577/1١‏ وعبارته تنتهي عند قوله: ((والملكة)). 
(۳) "شرح العقائد النسفية": المقتول ميت بأجله صلاه .-١‏ 

)4( "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز 1۸/۲. 

(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز 1۸/۲. 

(5) "البحر": كتاب الجنائز 48/7 ١‏ بتصرف. 


قسم العبادات سد يإ سس حاشية ابن عابدین 


ليتوحَة للقبلة (وقيل: يوضع كما تيسّرَ على الأصح) صِحَّحَهُ في "المبتغى" (وإن شق 
عليه ترك على حاله) والمرجومٌ لا يوه "معراج". 


۷٠٠١١‏ (قولةُ: ليتوه للقبلق) عبارة "الفتح'”: ((ليصيرٌ وحهةُ إلى القبلة دون السماء)). 

1141 (قولهُ: ل على حاله) أي: لولم يكن تاتيا أو 2 

٠٠۳‏ (قولة: والمرحومٌ لا يوحم نض وجه وهل يقال كذلك فيمن أَريدَ قل لحد أو 
قصاص؟ لم أره. 

مطلبْ في تلقين المحضر الشهادة 

ر٠٠۷‏ (قولة: لقن إلخ) لقوله ول: («لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنه ليس مسلمٌ 
را ع :مرت إل الكت من ان موقر عليه ال رالا ورن كان ار 
كلامه لا إله إلا الله دمحل الحئة »» كذا في "البرهان", أي: دحلّها مع الفائزين» وإلاً فكل 
مسلم ولو NE‏ ولي ولو بعد طول عذابيء "إمداد", 


(قولهُ: لِيُظَرَ وحهة) قال "ط": ((زجرا له))» ومثله يقال فيمن أرِيدَ قتله خد أو قصاص. 


. 1۸/۲ "الفتح": كتاب الصلاة  باب الجنائز‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد ۰۳/۳ ومسلم(917) كتاب الحنائز - باب تلقين الموتى: لا إله إلا الله» وأبو داود(۷١١۳)‏ كتاب الجنائر 
- باب في التلقين» والترمذي(3477) كتاب الجنائز ‏ باب ما جاء في تلقين المريض عند الموت» وقال: حديث حسنٌ 
غريب صحيح» والنسائي ٥/٤‏ كتاب الحنائز ‏ باب تلقين الميت» وابن ماجه(2 414 )١‏ كتاب الجنائز ‏ باب ما ججاء 
في تلقين الميت: لا إله إلا الله» عن أبي سعيد الخدري َه مرفوعاً بلفظ: (( لقنوا موتاكم لا إله إلا الله)) دون الزيادة. 
أما الحديث بالزيادة المذكورة فأخرجه .معناها ابن أبي شيبة في "المصنف" ١۲۹/۳‏ كتاب الجنائز ‏ باب في تلقين الميستء 
من حديث الُسيّب بن رافع» عن عبد الله بن مسعود وه موقوفاً»قال أبو حاتم الرازي: الّسيّب عن عبد الله 
ابن مسعود مرسل اه. ("تهذيب التهذيب" .)١ ١۳/١١‏ وف الباب عن أبي هريرة» وأم سلمة» وعائشة» وجابر؛ وغيرهم. 

(۳) أخرجه أحمد ۰۲٤۷۰۲۳۳/١‏ وأبو داود(5١91)‏ كتاب الجنائز - باب التلقین» والحاكم 751/١‏ كتاب الجنائزء 
عن معاذ بن جبل هن مرفوعاء وصححه الحا كم» ووافقه الذهبي. 

١ "الإمداد": كتاب الصلاة  باب أحكام الجبائز ق3. ا‎ )٤( 


الجزء الخامس تعد جح کے 6 شت رجت :يات غلاة اكات 


وقيل: 5056 (بذكر الشهادتين) لأنّ OR‏ الثانية E‏ 


]۷116[ (قوله: وقيل: ا "القنية” ‏ وكذا في "النهاية" عن "شرح الطحاوي"- 
((الواحب على إحوانه وأصدقائه أن بلقنو )) اه. 

قال في "النهر'”": ((لكنه تَحَوَرُ؛ لما في "الدّراية": من أنه مستحبٌ بالإ جما ع)) ا فتبّه. 

ر١٠٠‏ (قوله: بذكر الشهادتين) قال في "الإمداد””: ((وإغا اقنصرت على ذكر الشهادة 
5 للحديث الصحيح و قال في "المستصفى" وغيره: ل الشهادتين: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله وليل ي ار" بان الأولى لا 06 بدون الثانية ليس على إطلاقه؛ لأنّ ذلك 
في غير المؤمن» ولهذا قال "ابن حجر“ من الشافعية: وقول جمع: يلقن محمد رسول الله أيضا؛ 
لاذ القصد مون على الإسلام » ولا يُسمّى مسلمً إلا بهما مردوة أله مسي > ونما المرادٌ حتم 
كلامه بلا إله إلا الله ليحصل له ذلك الثوابث» أمّا الكافر فيلنهما قطعاً مع لظ أشهدٌ لوجوبه؛ 
إذ لذ اش ا إلا يمنا ]هد 

قلت: وقد يشيرٌ إليه تعبيرٌ "الهداية" و"الوقاية'”" و"النقاية" و "الكنر" بتلقين الشهادة 


)١(‏ "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ق 5 5/أ. 

(۲) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز ق91/أ. وني "د" زيادة: ((قال في "النهر": ولم أر تلقن المجنون والأصم 
والأحرس والصغير الذي لا يعقل» وينبغي تلقين الأوَلِين؛ لأن المدار على أن يكون آحرٌ كلامه لا إله إلا الله وك 
منهما يمكن منه بخلاف الأخيرين» فتدبره» وفيه: ويندب أن يكون الملقن غير متهم بالمسرَةٍ.عوته» وأن يكون 
ممن يُعتقد فيه الخير)). 

(۳) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجدائر ق9. 5/أ. 

21١5/1 "الدرر": كتاب الصلاة  باب الحنائز‎ )٤( 

(5) "تحفة المحتاج": كتاب الجنائز ٩۳/۳‏ باختصار. 

)١(‏ عبارة "الهداية" قي الدسحة التي بين أيدينا: ((ولقن الشهادتين) بالتنية؛ باب الحنائز .50/١‏ والذي يظهر أنه 
اختلاف نسخ كما أشار إلى ذلك العيني في "البناية"» حيث ذكر: أنها ني بعض النسخ بالتثنية وف بعضها بالإفراد. 
انظر "البناية" 57/9 7. 

(۷) انظر "شرح الوقاية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائر ۸۸/١‏ (هامش "كشف الحقائق شرح كنز الدقائق'). 

(۸) انظر "شرح القاري على النقاية" لملا علي قاري: كتاب الصلاة ‏ باب في الجنائز .۳٠۹/۱‏ 

(9) انظر "شرح العيني على الكئز": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز .۷۷/١‏ 


۷/١ 


قسم العبادات ‏ .د إإإ د ب حاشية ابن عابدين 


(عنده) قبل الغرغرة» واحتلف في قبول توبة اليأس» والمختارٌ قبول توبتِه لا لعانه» 
والفرق في "البزازية" وغيرها ام ل ع ل nA‏ م 


وق "اضيا زعيايه00: وركان "أي حفص لاذ بلقن المريضن أيقؤله: استعفر الله الذي 
لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوبُ ا كان یقول: فيها معان: أحدها توبة» والفاني 
توحيدٌ والغالث أن امرض ريمنا يفزع؛ أن املق [۲/ق٤١١/ب]‏ رأى فيه علامة 
الوك وله" اقرا المت ينادو ب 

07 (قولُ: عندةُ) متعلق ب ((ذْكر)). 

1 (قولَهُ: قبل الغرغرة) لأنها تكون قرب كون الرّوح في الحلقوم وحيعهار لا يمكنٌ 
النطقٌ بهماء "ط'”". وف "القاموس'27©: ((غرغر: حاد بنفسه عند الموت)) اه. 

قل فو كانه ماحوةة مغر ا و فق حلفت اه بدي وق ا 

مطلبٌ في قبول توبة اليأس 

ر١٠٠‏ (قولهُ: واتيف ف فول توبة اليأس) بالياء اة التحتيّة: ضدٌّ الرحاء» وقطع الأمل 
بو اة أو بو ةة الهم والرادبيه الخ وأهؤال الوت وشحم مذ المموة على أنه اشم 
فاعل» وإسكانها على المصدريّة بتقدير مضافي. 

[0/80 (قوله: والمحتارٌ إلخ) أقول: قال في أواخر اك اا كرفي تؤية اش ر 
لا إعان اليأس» وقيل: لا تقبَلُ كإعانه؛ لأنه تعالىسرَّى بين من أخرّ التوبة إلى حضور الموت 
من الفسقة والكقار وين من مات على الكفر في قرل: اسأر الأب السا ۲١۸‏ 


)١(‏ "القاترحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الحادي والثلاثون في صلاة المريض 1717/1 بتصرف نقلاً عن "شرح المتفق". 
(۲) لم نعثر له على ترجمة فيما بين أيدينا من المصادر. 

(5) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة 871/١‏ 

)٤(‏ "القاموس": مادة ((غرر)). 

(5) "البزازية": كتاب: ألفاظ تكون إسلاما أو كفراً أو خخطأ ۳٠۷-۳۱۹/۱‏ (هامش "الفتاوى الهندية"), 


الجزء الخامس u.‏ لإمؤة سس سب باب صلاة الجنائز 


كما في "الكشّاف”20 و"البيضاو ئ" و"القرطبي "20 وف "الكبير" ل "الرازي"“: قال المحققون: 
قرب الموت ا بل لماع منه مشاهدة الأهوال 0 
سبيل الاضطرارء فهذا كلام الحنفيّة والمالكيّة والشافعية من المعتزلة والسنيّة والأشاعرة أن توبة اليأس 
لا قبل كإيمان اليأس يجامع عدم الاحتيار» وخروج نفس من البدن» وعدم ركن التوبة وهو العزم 
بطريق التصميم على أن لا يعو في المسقبل إلى ما ارتكب وهذا لا يتمق في توبة اليأس إن أُريدَ 
باليأس معاينة أسباب الموت بحيث يعم قطماً أن الوت يدرك لا محالة»كما احبر تعالى عنه 
بقرله: اميك مهم يمه لمارآواباستا) [غافر - ۸٥‏ ]» وقد ذْكِرَ في بعض الفتاوى: أن توبة 
ليان سيرك فإ ريد باليأس ما ذكرنا برد عليه ما قلناء وإن أريد به القربُ من اموت فلا كلا 
فده الك الظاهر أن رمات اليا رمات معابنة الهول» وللنبطرر ف الفتاوى أن توبة اليا رة 
لا إمانة؛ لأنّ الكافر أجنبيٌ غير عارفب بالله تعالى» ١١53/7‏ /أ] ويسدا يماناً وعرفاناء والفاسق 
غارقة و ا لوق عله سال 
« وھوالزىيقب الوب [ الشوری- ۲١‏ ] )) اه ملخصاً. 

وظاهرٌ آحر كلامه اختيارٌ التفصيل» وعزاه إلى مذهب الاتريدية الشيخ "عبد السلام" في 
شرح منظومة والده "اللقاني" وقال: ((وعند الأشاعرة: لا قبل حال الغرغرة توبة ولا غيرها 
كما قال "البو وي ) اھ. 


.ه٠۴/١ "الكشاف": سورة النساء‎ )١( 

(؟) "أنوار التنزيل وأسرار التأويل": ص١ .-١١‏ 

(۴) "الجامم لأحكام القرآن": 59/5. 

.۹-1/١٠١ "التفسير الكبير":‎ )٤( 

(5) "إتحاف المريد": ص٥۸١‏ لعبد السلام بن إبراهيم اللّقَانيَ» المصري امالكي (ت۷۸١٠ه)»‏ شرح "جوهرة التوحيد" 
لوالده أبي الإمداد إبراهيم بن إبراهيم برهان الدين اللقَاني (ت١4١٠ه).‏ ("خلاصة الأثر" 3/1 24١5/9‏ "الأعلام" 
(oof‏ 


قسم العبادات ‏ .س ۸۸ دل ححاشية اين عابدين 


(من غير أمره بها) لثلاً يضجَر وإذا قالّها مرّةٌ کفاه» ولا يكرّرُ عليه ما لم يتكلم 
ليكون آخيرٌ كلامه لد إله إلا الله وينب ا ووس » SAEs‏ 0 


ا للثاني "نله غل القاري" ف "ای نوي" على دح الأالى ٠‏ بإطلاق قوله عليه 
الصلاة والسلام: رر 2 الله يقبل رة العبد مالم غ 2 أخرحة "أبو داود"9" فإنه يشمل توبة 
المؤمن والكافرء ل إن التفصيل مختارٌ أئمّة بخارى من الحنفية وجمع من 
الشافعية > السك" و" لزوانة عل قاو مسد باع إلى ظهور حجته)) اه. 

والحاصل: أن المسألة وأمّا مان اليأس فلا يبل اتاق وسيأتي”" إن شاء الله تعالى تمام 
الكلام عليه في باب الردّة. 

[V1]‏ (قولة: من غير أمرو) أي : من غير أن يقول له: قل فهو فيدر مضاف 
إلى مفعوله. 

ففقفقفة (قولة: لملا يضحر) أي: ويردهاء ر 

۷۲۲۳ (قولة: يندب قراءة يس) لقوله 4: «اقرؤوا على موتاكم لإيس»4 ) صححه 


)١(‏ المسمى: "ضوء المعالي شرح بدء الأمالي": ص4۸-4۷-. وانظر "كشف الظنون" ٠١۹٠/۲‏ و"التعليقات السنية 
على الفوائد البهية" ص ۸ -. 

(؟) ما نقله ابن عابدين عن مُلاً على القاري: من أن الحديث قد أحرجه أبو داود إنما هو وهم؛ لأن ملا علي القاريّ 
لم يقل: أخرحه أبو داود» وإنما قال: أخرجه الترمذي» انظر "ضرء الأمالي" ص۹۸-4۷- ولم تحده في "سنن 
أبي داود"» كما لم ينسبه إليه المخرّجون كالمزي في "تحفة الأشراف" ۳۲۸/١‏ وغيره. وهذا الحديث أخرحه أحمد 
۲۳ والترمذي(١75171)‏ كتاب الدعوات ‏ باب التوبة مفقوحٌ قبل الغرغرة» وقال: حسن غريب» 
وابن ماحه(47517) كتاب الزهد - باب ذكر التوبة» والحاكم 7517/4 كتاب التوبة والإنابة» وصححه» ووافقه 
الذهبي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً. 
ووقع ني "سنن ابن ماجه": عبد الله بن عمروء وهو خخطأ به عليه المزي في "تحفة الأشراف" 5378/9. 

(۳) ۲۸۹/۳ قوله: ((وتوبة اليأس مقبولة)). 

.٠١١/١ "الدرر": كتاب الصلاة  باب الجشائز‎ )٤( 


الجزء الخامس .س و۸ باب صلاة الجنائز 


"ابن ان"( وقال: (رالمراد به من حضرة الموت))» وروى "أبو داود" عن "الد" جسن 
"الشعبى" قال: رر كانت الأنصارٌ إذا حُضِروا قرؤوا عند الميت سورة البقرة » إلا أن "جال" 


مضع "حاب 
2 ت 4 e‏ 5 1 ل 9 و 
۷۲4 (قوله: والرعد) هو استحسان بعض المتأخرين لقول "حابر : «إنها تهون عليه 


خروج روحه »0 "مداد" . 


(۱) أخرجه ابن حبان(۳۰۰۲) كتاب الجنائز - فصل في المحتضرء وأخرحه أحمد ۲۷-۲۹/۰١‏ وأبو داود(۲۱٠۳)‏ 
كتاب الجنائز ‏ باب القراءة عند الميت» وابن ماجه(مغ 5 )١‏ كتاب الحنائز - باب ما جاء فيما يقال عند المريض إذا 
حضر» وابن أبي شيبة ٠۲٤/۳‏ كتاب الحنائز. باب ما يقال عند المريض إذا حضرء والحاكم 555/١‏ كتاب فضائل 
القرآن من حديث سليمان التيمي عن أبي عثمان» وليس بالنهدي» عن أببه عن معقل بن يسارد مرفوعاً. قال 
الحاكم: أوقفه يحيى بن سعيد وغيره عن سليمان التيمي» والقول فيه قول ابن المبارك» إذ الزيادة من الثقة مقبولة. 
وقال ابن حجر في "التلخيص الحبير" ؟/5١٠:‏ أعله ابن القطان بالاضطراب وبالوقف» ويجهالة حال أبي عثمان 
وأبيه» ونقل أبو بكر بن العربي عن الدارقطني أنه قال: هذا حديث ضعيف الإسناد بحهولٌ المتن» ولا يصح قي الباب 
وللحديث شاهد جيد في الآثار: أحر ج أحمد ٠١5/4‏ عن صفوان قال: كان المشيخة يقولون: إذا قرئت عند الميت 
قف عنه بهاء أي:لإيس». 

(؟) لم نحد هذا الحديث في "سنن أبي داود"» وأخرجه ابن أبي شيبة ۱۲۳/۳ كتاب الجنائز ب باب ما يقال عند 
المريض إذا حضرء وا مروزي في الجنائز» وأبو ذر الهروي في "فضائل القرآن" كما في "الدر المنشور" 251/١‏ وججالدٌ 
هو ابن سعيد بن عمير الهمداني الكوفي. انظر "تهذيب التهذيب" ٤٠-۳۹/۱۰‏ . 

(۳) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة ؟/ق4 ٣١‏ إب. 

(5) أحرج ابن أبي شيبة ٠۲٤/۳‏ كتاب الحنائز ‏ باب ما يقال عند المريض إذا حضر» عن جابر بن زيد أنه كان يقرأ 
عند الميت سورة الرعد. وأخرج المروزي في الجنائر عن جابر بن زيد أيضاً قال: كان يستحب إذا حضر الميت أن 
يقرأ عنده سورة الرعد» فإن ذلك يخفف عن الميت» فإئه أهون لقبضه وأيسر لشأنه. كما في "الدر المغور" 714/14. 

(5) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجنائز ق 75١١‏ بتصرف. 


قسم العبادات ببسم ع©هاة :سبلم حاشية ابن عابدين 


ae)‏ 37 2 ر KODE Ha‏ 2 7 عه 

(ولا يلقن بعد تلحيده) وإِن فعِلَ لا ينهى عنه» وفي "الجوهرة”':(( أنه مشروع 
عند أهل السئة))» ويكفي قولةُ: يا فلانُ يا ابنّ فلان» اذكرٌ ما كنت عليه» وقل: 
رضيت بالله ربّاء وبالإسلام ديناء وممحمّدٍ نبيا» قيل: يا رسول الله فإن لم يُعرّف 


ا 2 
اسمه؟ قال:(( ينسب إلى حواء '))) E DE‏ 


مطلبُ في التلقين بعد الموت 

¥61[ (قوله: ولا د بعد تلحيدة) ذكْرَ في "المعراج": (أنه ظاهرٌ الرواية))» ثم قال: 
((وفٍ "الحبّاريّة" و"الكافي'”” عن الشيخ الزاهدٍ "الصفار ": أن هذا على قول المعتزلة؛ لأنّ الإحياء 
بعد الموت عندهم مستحيلٌ» أما عند أهل السئة اذيك أ فوا موتاكم لا اله إل الله »^ 2 
محمولٌ على حقيقته؛ لأنّ الله تعالى يحييه على ما جحاءت به الآثارٌ وقد روي عنه عليه الصلاة 
والسلام:ر أنه 77 بالتلقين بعد الدفن» فيقول: يا فلا بن فلان» اذكر دينكَ الذي كنت عليه من 
شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً رسول الله» وان ا الا حو وان الا خي 
[؟/ق5١١/ب]‏ وأنّ الساعة آنية لا ريب فيهاء وأنّ له شت من في القبور» وأنك رضيت بالله 
ربا وبالإسلام ديناء وبمحمّدٍ و ناء وبالقرآن إماماء وبالكعبة قبل وبالمؤمنين إخحواناً»'”0) اه. 

وقد أطالَ في "الفتح 7" في تأييدٍ حمل «موتاكم» في الحديث على حقيقيه مع التوفيق بين 
الأدلّةِ على أن الميت يَسمَع أ لا كما سيأتي”" في باب اليمين في الضرب والقتل من كتاب 

.١177/1 "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة  باب الجنائز‎ )١( 


N 


(۲) في "ب" : ((ينسب إلى ادم وحواء)). 

(۳) "كات النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ١/ق ٠٦‏ /إب. 

.۱۸ تقدم تخريجه ص6‎ )٤( 

(د) أخخرجه الطبراني في "الكبير" ٠٠١/۷‏ وابن منده كما في "الدر المنغور" ۸٤- ۸۳/٤‏ عن أبي أمامة مرفوعاً. 
وضعفه النووي في "خلاصة الأحكام" .١٠١75/7‏ وقال ابن حجر في "التلخيص الحبير" 17/7: وإسناده صالح» وقد 
قوّاه الضياء في "أحكامه" والراوي عن أبي أمامة سعيد الأزدي؛ بيّض له ابن أبي حاتم» ولكن له شواهد اه. 

(1) "الفتحم": كتاب الصلاة ‏ باب الجبائر 1۹-1۸/۲. 

(۷) المقولة [85١8١ع‏ قوله: ((تقييد كل منهما بالحياة)). 


o¥1/۱ 


الجزء الخامس .س إو ع باب صلاة الجنائز 


الأعان» لكن قال في "شرح المنية": ((إنَّ الجمهور على أن المراد منه مجارة))؛ ثم قال: ((وإنما 
لا يهى عن التلقين بعد الدفن لأنه لا ضر فيه» بل فيه نفمٌ» فإك اميت يستأنسُ بالدكر على ما 
ورد في الآثار" إلخ)). 
قلت: وما في "ل" عن "الز الى لم أرَهُ فيه» وإنما الذي فيه: ((قيل: لع لظاهر ما 
رويناء وقيل: لاء وقيل: لا يُوْمَرُ به ولا يُنَهّى عنه)) اه. وظاهرٌ استدلاله للأوّل اختيارٌة فافهم. 
مطلب في سؤال الملكين هل هو عامٌ لكل أحد أو لا؟ 


5-3 


۲۲ (قوله: ومن لا يُسألُ إلخ) أشارٌ إلى أن سؤال القبر لا يكون لكل أحدٍء ويخالفه ما 
ف "لرا 0 («ككُ ڏي ع من بني آدمٌ شال ي القبر بإجماع أهل السئة» لكن يلقن الرضيع 
لملّكُه وقيل: لاء بل يُلهِمُهُ الله تعالى كما ألْهَمَ عيسى في المهد)) اه 


1 


لكنْ في حكاية الإجماع نظ فقد ذ كر الحافظ "ابن عبد البر”": أن الآثار دالة على أنه 
لا يكو إلا مؤمن أو منافق ممن كان منسوباً إلى أهل القبلة بظاهر الشهادة دون الكافر الجاحد))؛ 
ا "ابن القيّم"20» لكن رَد عليه الحافظ "السيوطي"”" وقال: ((ما قَالَهُ "ابن عبد الب" 


(1) من ((مع التوفيق)) إلى((من كتاب الأيمان)) ساقط من "الأصل". 

(۲) "شرح المنية الكبير": فصل ف الحنازة صا/ه-. 

(۳) أخرحه أحمد ٤/۱۹۹ء‏ ومسلم )١7١1(‏ كتاب الإيمان ‏ باب كون الإسلام يهدم ما قبله» في قصة عمرو بن العاص 
لما احتضرته الوفاة قال لولده: فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شناء ثم أقيموا خمول جرع لان شا 2 حزورٌ 
ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم» وأنظر ماذا أراحع رسل ربي. 

.۳٠۳/١ "ط": كتاب الصلاة  باب صلاة الجنازة‎ )٤( 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز 1/1 77. 

(7) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الحنائز ١/ق5‏ 4 "/أ باختصار. 

(۷) "التمهيد": ۲٠۲/۲۲‏ باختصار. 

(۸) "الروح": ص٤ ٤‏ ١-لأبي‏ عبدالله» محمد بن أبي بكر بن أيوب» شمس الدين الشهير بابن قم الحوزية» الرُرعي 
الدمشقي الحنبلي (ت ١‏ دلاه). ("الدرر الكامنة"9/ ٠ ١‏ 4ع"الأعلام"557/5). 

(9) في "شرح الصدور": باب فتنة القبر وسؤال الملكيّن صه» .-١‏ 


قسم العبادات | دل ددا ۹إ د لل حاشية ابن عابدين 


والأصح أن لون را تنا لو وله طق لمشي ور ين "الإمام" في أطفال 
المش ركين» وقيل: هم حدم أهلٍ الحنةء ویکره تمني الموت» مفمفةةة ةم مم ةمال نه رمم م مالم 


هو الأرجمٌ» ولا أقول سواه»)» ونقلَ "العلقمي" في "شرحه" على "الجامع الصغير": ((أنّ الراحح 
ايها لضاف السؤال بهذه الأَمّة حلاف لما استظهرَة "ابن القيّم"))» ونقَلَ أا غين اا 
"ابن حجر العسقلاني”": ((أنّ الذي يظهرٌ احتصاص السؤال بالمکلفی» وقال: ((وتبعَهُ عليه 
ع اللنافظ السو ا 
مطلب: ثمانية لا يُسألون في قبورهم 

ثم ذكرَ: رأ من لا يسال ثمانية: الشهيدٌ» والمرابط والمطعونُ» والميت زمنّ الطاعون بغيره 
إذا كان صابراً مُحتسيباء والصّدّيقٌ والأطفال والميثُ يوم الجمعة أو ليلتهاء والقارئ كل ليلة تبارّلة 
املك وبعضهم َم إليها السحدةء والقارئ في مرض موته قل هو الله أحدّ)) اه. 

وأشار "الشارح" إل اه يزاد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ لأنهم 53/7 اول 
من الصديقين. 

۷۲۲۷ (قوا ل و الأصحّ إلخ) ذکره "ابن الهمام" في "المسايرة"”". 
مطلب في أطفال امش ر كين 

774ل (قولهُ: وتوقف "الإمامٌ" إلخ) أي: في أنهم يسألون» وفي أنهم ف اة أو النار» قال 
"ابن الهمام" في "مسايرته": ((وقد احتف في سؤال أطفال المشركين» ولي دحولهم الجنة أو 
النار» فتردّدَ فيهم "أبو حنيفة" وغيره وقد ورَّدَتُ فيهم أحبارٌ مُتعارضة» فالسبيل تفويض أمرهم إلى 
الله تعالى» وقال "محمد بن الحسن": أعلم أن اله لا يعدب أحدا بلا ذنب)) اه. 
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(1) "فتاوى الحافظ العسقلاني": قسم العقيدة ص١‏ ۷۲-۷.. 

(۲) "الحاوي للفتاوى": مبحث المعاد ‏ أحوال البرزخ .٠۷١/۲‏ 

(۳) انظر "المسامرة بشرح المسايرة": الأصل الثالث ‏ سؤال منكر ونكير ص 7-. 

(4) انظر "المسامرة بشرح المسايرة": الأصل الثالث ‏ سؤال منكر ونكير صخ ..۲۷١-۲۷‏ 


الجزء الخامس ‏ ل ل تا ب#ووو لد ياب صلاة الجنائز 


وقال تلميدةٌ "ابن أبي شريفي" في "شرحه”": ((وقد نُقِلَ الأمرُ بالإمساك عن الكلام في 
حكيهم في الآخرة مطلقا عن "القاسم بن محم" و"عروة بن الزّبير”" من رؤوس التابعين 
وغيرهماء وقد ضعف "أبو البركات النسفي" زا رت عن "أبي حيئلة" وال الرواية 
ال علد انهم في المشيئة لظاهر الحديث الصحيح: اله أعلم.ما كانوا عاملين »» وقد 
حكى فيهم الإمامٌ "النووي"”” ثلاثة مذاهب: الأكثرٌ أنهم في النار» الثاني لوقف الت الذي 
صحَّحَهُ أنهم في الحنة لحديث: « كل مولو يُولَدُ على الفطرة )"© ويل إليه ما مر" عن 
"محمد بن الحسن"» وفيهم أقوالٌ أخخرٌ ضعيفة)) اه. 

۲۹ (قولةُ: وتمامُةٌ في "النهر") حيث قال: ((ويكرة مني اموت لضرر نرَل به للنهي 


)١(‏ "المسامرة": ص4 ۵-۲۷ ۲۷ بتصرف. 

(۲) التابعي الحليل أبو محمد القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق (ت۷٠١ه)»‏ أحد الفقهاء السبعة . ("حلية الأولياء" 
۲ 'وفيات الأعيان" 54/14). 

(۳) التابعي الخليل أبو محمد وأبو عبد الله عُروة بن الزبير بن العوام الأسدي المدني (ت4 9ه).» أحد الفقهاء السبعة. 
("وفيات الأعیان ٥ ٥/۳"‏ ”ء"سير أعلام النبلاء" ٤‏ /4371). 

)۲۳()۲ ٦۰۸ کتاب الجنائز د باب ما قيل في أولادالمشركين »ومسلم(‎ )۱۳۸٤(يراخبلاو‎ 2515/١ أخرجه أحمد‎ )٤( 
كتاب القدر - باب معنى: كل مولود يولد على الفطرة» وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين» وأبو داود‎ 
كتاب السنة  باب قي ذراري المشر كين» والترمذي (78١؟7) كتاب القدر  باب ما جاء: كل مولود‎ )٤۷١١( 
كتاب الإيمان  باب‎ )١71( يولد على الفطرةء والنسائي 0/5 كتاب الجنائز - باب أولاد المشركين» وابن حبان‎ 
الفطرة كلهم من حديث أبي هريرة هه مرفوعاً.‎ 

(ه)"'شرح صحيح مسلم" ٤-٤۲۳/۱١‏ 17 كتاب القدر ‏ باب معنى: كل مولود يولد على الفطرة» وحكم موت 
أطفال الكفار وأطفال المسلمين. 

(7) أخرجه مالك 741١/١‏ كتاب الحنائز ‏ باب جامع الحنائزء وأحمد ۲۳۳/۲» والبخاري )۱۳۸١(‏ كتاب الجنائر ‏ 
باب ما قيل في أولاد المشركين؛ ومسلم(570/8) كتاب القدر ‏ باب معنى: كل مولود يولد على الفطرة» وأبو 
داود )41,/١5(‏ كتاب السنة ‏ باب في ذراري المشركين» والترمذي‌(۲۱۳۹) كتاب القدر ‏ باب ماجاء: كل 
مولود يولد على الفطرة» كلهم من حديث أبي هريرة 5ه مرفوعا. 

(۷) في هذه المقولة. وقوله: ((ما مرٌ)) إدراج من ابن عابدين رحمه الله. 

(۸) انظر "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز ق 1/43 


قسم العباداث ‏ .س 46و ب حاشيةابن عابدين 


وسيجيء في الحظر. 
(وما ظهَرَ منه من كلمات كفريّة يُغْتفرُ في حقه ويُعامّلُ معاملة موتى المسلمين) حملا 
على أنه في حال زوال عقله» ولذا احتارّ بعضهم زوال عقله قبل موته كر كسان 


3 1 
(وإذا مات تشد ]00000202 ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ |[ 0 


عن ذلك فإ كان ولا بد فليقل: اللهمٌ أحيني ما كانت الحياةً حيرا لي؛ نوفني إذا كانت الوفاة 
حيرا لي كذا في "السراج")) اه. 

٠۲۳٠‏ (قولة: وسيجيء”" في الحظر) أي: في كتاب الحظر والإباحة» ويُعبّرُ عنه بكتاب 
الكراهة والاستحسان» وسقط من أغلب النسخ لففل: ((ف الحظر)). 

V1‏ (قوله: ولذا احتارٌ إلخ) أي: لكونه في حال زوال عقله يُغتفَرٌ ما صد منه احتارً 
بعضهم زوال عقله في ذلك الوقت مخافة أن يتكلم بذلك قصدا من ألم الموت» ومن أن يدل عليه 
الشيطاُ» فإنّ ذلك الوقت وقت غروضه له. 

٣‏ (قولهُ: ذكَرَُ "الکمال") وقال أيضاً: ((وبعضهم اختاروا قيامَةُ في حال الموت» 
ل العف نولت عله الات و ا رب الغنىّ الكريم متوكلاً عليه» طالباً منه 
حلت ا از يرحم عظيم فاقتي بالموت على الإيان والإيقان» ومن وکا على :الله 
[/3١/ب]‏ فهو حسبّك ولا حول ولا قرَةَ إلا بالله العلىً العظيم)) اه. وأنا العبد الذليل أقول 
مثل قوله مستعينا قرو الله تعاللى وحَولِه. 


)١(‏ أخرجه أحمد 2٠١1/7‏ والبخاري(3571) كتاب المرضى ‏ باب تمني المريض الموت» ومسلم(1580) كتاب الذكر 
والدعاء ‏ باب كراهة تمني الموت» وأبو داود(۸١٠٠۳)‏ كتاب الجنائز ‏ باب في كراهية تمني الموت» والترمذي 
(971) كتاب التنائز ‏ باب ما جاء في النهي عن التمني للموت» والنسائي 5/4 كتاب الجدائز - باب تمني المسوت» 
وابن ماجه(”417) كتاب الزهد ‏ باب ذكر الموت والاستعداد له» كلهم من حديث أنس بن مالك#ة مرفوعاً. 

(۲) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجائز ١/ق4‏ 1 ؟إب. 

(۳) انظر المقولة ]۳۳٤۸۳[‏ قوله: ((أي: فيكره)). 

(4) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائر 09//7. 


الجزء الخامس لسشسسس سم مإ دل سب ياب صلاة الجنائز 


لحياه وتغمّضْ عيناه) تحسيناً له» ويقول مُحْمضُهُ: بسم الله وعلى مل رسول الله 
اللهم يسر عليه أمرّةء وسهل عليه ما بعد وأسعدة بلقائك» e‏ 
خيراً ما حرج عنه» ثم تمد أعضاؤة ويُوضَعٌ على بطنه سيف أو حديدٌ فلا 
ينتفخ » ویحضر عنده اليب ويْخرَج من عنده الا واوا e‏ 


(YYTY]‏ (قولة: لیا 7 ثنية لحي به بفتح اللام فيهماء وهو منت اللحيةء و أو العظم الذي 
عليه الأسنانء "بم ". 

4 (قولة: تحسيناً له) إذ لو ترك فطع منظرة» وللا يدحل فاه الهوامٌ والماء عند 
غسله» "إمداد"20, 

[ه لالع (قوله: 2 0 أعضاؤه) أي: لیا ييقى 2 كمافي "شرح المنية"» وقي 
"الامداد"9): E‏ اوا وأصابعه» بأن يرد ساعدة لعضدي فاق لفحذي وة 
لبطنوء ويَرُدّها ملّة ليسهُلَ غسلهُ وإدراجُة في الكفن)). 

075 (قولة: ووضع إلخ) يُحالِفْ ما مر من أن توجيهّةُ على ينه هو السنة؛ لان 
هذا الوضح لا يكون إلا مع الاستلقاءء إا أن يقال: إن ذاك عند الاحتضار إلى حروج 
الروح: وهذا بعده. 

3/009 (قولة: للا ينتفخ) لأ لان الحديد يد نا انهه لح موز لتر ويف رةه 
شيءَ ثقيل» "إمداد". 

۸ (قوله: ويُخرَج مِن عنده إلخ) في "النهر": ((وينبغي إخراج الحائض إلخ))» 

(۱) "البحر": كتاب الجشائر .۱۸٤/۲‏ 
(۲) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجنائر ق١831/.‏ 
(۳) "شرح المنية الكبير": فصل في الحنازة صلالاه-. 


)4( "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام اللمثائزر قا الب 
(ه) ص٣۱۸‏ "در" 
(3) "الإمداد": 0 الصلاة ‏ باب الخنائز ق ۱١١٠۳٣/ب.‏ 


(۷) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجتائر ق931/. 


1ه 


قسم العبادات ‏ ل ع د إ۹ د لس حاشيةابن عابدين 


ويعلم به حيرانة وأقرباؤه» ويُسرَعٌ في جهازه. SS‏ ا ا 


وف "نور الإيضاح”©: ((واختيف في إخراج الحائض إلخ)). 

[Y4]‏ (قوله: ويعلم به ا إلخ) قال في "النهاية": ((فإن كان عالماً أو زاهداً أو ممن 
يُتِبرّلكُ به فقد استَحسَّن بعضّ المتأخرين النداء في الأسواق لحنازته» وهو الأصح)) اه. ولكن 
لا يكون على جهة التفخيم؛ وتمامة في "الإمداد". 

(f7‏ (قول: ويسرع في جهازه) لما رواه "أبو داود"" عنه يلُ: لَمّا عاد "طلحة بنّ البراء" 
وانصرّف قال:ررما أرى "طلحة" إا قد حدّث فيه الموت» فإذا مات فاذنوني ر أصلي عليه 
وعَلوا به» فانه لاش فة ميلم أن حبس بين ظهراني أهلو»؛ والصارف عن وجوب 
التعجيل الاحتياط لاروح الشريفة» فإنه يحمل الإغماء وقد قال الأعبَاء: إن كشيرين ممن يكوتون 
بالسّكتة ظاهرا يدفنون أحياء لأنه يعسُرُ إدراك الموت الحقيقيٌ بها إلا على أفاضل الأطبّاءء فيتعيّنُ 
التأحيرٌ فيها إلى ظهور اليقين بنحو التغير > ۲ق ۳۷ "إمداد"“. وني "الجوهرة": ((وإن 


ا ن ر و 


.-7 ١ص "نور الإيضاح": كتاب الصلاة  باب أحكام الجتائزر‎ )١( 

(؟) انظر "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ق ۱١١٣/ب.‏ 

(۳) أرجه أبو داود(59١5)‏ كتاب الحنائز - باب التعجيل بالجنازة وكراهية حبسها من طريق عيسى بن يونس عن 
سعيد بن عثمان البلوي عن عروة بن سعيد الأنصاري عن أبيه عن الحصين بن وحوح: أن أبا طلحة..... الحديث. 
وأخخرجه الطسبراني في "الأوسط" )8١14(‏ مطولاً بالإسناد المذكور وقال: لا يروى هذا الحديث عن حصين 
ابن وحوح إلا بهذا الإسناد» تفرد به عيسى بن يونس. 
ولي الإسناد عروة بن سعيد الأنصاري بحهول» وكذلك أبوه مخهول» وفيه انقطاع بينه الحافظ ابن حجر في ترجمة 
حصين ابن وحوح قي "الإصابة" ۳۳۹/۱ فالحديث بهذا السند ضعيف» والله أعلم. 

.أ/53١7ق "الإمداد": كتاب الصلاة  باب الجنائر‎ )٤( 

(ه) "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائر 77/١‏ 1. 


لوقاف ی م ا د ل ای نيه ا 


ويُقراً عنده القرآن إلى أن رفع إلى الغسل كما في "القهستاني" معزياً د "النتف". 

قلت: وليس في "النتف": إلى الغسلء بل: ((إلى أن يُرفع)) فقطء وفسَّرَهُ في "البحر" 
برفع الروح» وعبارة "الزيلعي” وغيره: ((تكرهُ القراءة عنده حتى يُغْسَّلَ)) وعلّلهُ 
"العرفلود” 5 "إمداد كاي ((تنزيهاً للقرآن عن نحاسة الميت لتنجسره بالموت» 


مطلبٌ في القراءة عند الميت 

3 (قولَهُ: ويُقراً عنده القرآن إلخ) في بعض النسخ: ((ولا يُقرَ)) ب ((لا))» والصّوابُ 
إسقاطّها؛ لأنّي لم أرها في نسعنين من "القهُستائي"7" ولا في "الف" ولا في "البح ر نعم 
بذكرها لا ييقى مخالفة بين ما في "اتف" وما في "الزيلعي"» ولا يُحتاجُ إلى تفسير "صاحب 
البح ر برفع روح فافهم. والأنسب ذكرٌ هذا البحث عند قول "الصنف" ا قريساً: 
((وكره قراءة قرآن عنده)). 

0/74 (قولُ: قلت إلخ) أقول: راجعت "التتف" فرآيت فيها كما نقَلَّهُ "القهستا") 
فالظاهرٌ أن قوله: ((إلى الغُسل)) سقط من نسخة صاحب "البحر””" وَبِعَهُ "الشارح" 
بلا مراحعة عبار "الت" نعم في "شرح در البحار”": ((وثُرئئ عنده القرآن إلى أن ر اه 


)١(‏ "إمداد الفتاح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ق711/بء 

(۲) في نسححة "القهستاني" التي بين أيدينا بإثبات ((لا)). انظر "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في الجنائر 197/1١‏ 

(۳) "التتف": كتاب الصلاة ‏ مسألة الحضور .١١١/١‏ 

(4) "البحر": كتاب الجنائز ۱۸٤/١‏ نقلاً عن "النتف". 

.770/1 "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة  باب الجنائز‎ )٥( 

(0) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الخنائز .١۸٤/۲‏ 

(۷) ص۲۰۲ "در", 

(۸) الذي في نسحة "النتف" التي بين أيدينا: ((ويقراً عنده القرآن إلى أن يرفع)). انظر "التتف": كتاب الجتائر .٠١٠١/١‏ 

(9) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في الحنائز .٠۷۲/١‏ 

)٠١(‏ انظر "البحر": كتاب الحنائز .۱۸٤/١‏ وقد نقل عبارة "النتف" دون قوله: ((إلى الغسل)) كما ذكر ابن عابدين 
رحمه الله تعالى. 

./ ١۸ق "غرر الأذكار": كتاب الصلاة  ذكر الجنائز‎ )١١( 


قسمالعبادات ‏ .+ #وؤطوؤ 5 د حاشيةابن عابدين 
0 ۳ 7 5 . 2 
قيل: بحاسة حب» وقيل: حدث» وعليه فينبغي جوازها 9“ 1 01 13177171010 


ومثلهُ في "المعراج" عن "المنتقى” لك قال عقبه: ((وأصحابنا كرهوا القراءة بعد موته حتى 
يغسّل))» فأفاد حمل ما في "المتتقى" على ما قبل الوت وان المراد بالرّفع رفع الروح» والله أعلم. 

[*4 الام (قوله: قد[ ا خبث) لأن الآدمي 7 دموي فيتنحّسُ بالموت كسائر 
الحيوانات» وهو قول عامّةِ الشايخ» وهو الأظهرٌ "بدائع”". وصحَّحَهُ في "الكاني". 

قلت: ويؤيّدهُ إطلاق "حمر" بحاسة عُسالهِه وكذا قولهم: لو وقعَ في بعر قبل عسو لجسا 
وكذا لو حَمَلَ ميتا قبل غَسلِهِ وصلّى به لم تصحٌ صلاته» وعليه فإنما يطهرُ بالل كرامة للمسل» 
زلذالو كان كافرا نكن ابعر ولق بعد غل كناف كلك كله ى الطهارة. 

0/944 (قولهُ: وقيل: حدث) يوید ما ذكرة في "البحر”» من كتاب الطهارة: ((أنّ الأصح 
كون غسالته مستعملةء وأنّ "محمد" أطلّقَّ بحاستها؛ لأنها لا تخلو من النجاسة غالبا)). 

قلت: لکن ينافيه ما مر من الغرو ع» ل ن يقال بينائها على قول العامّة قال في ايخ لد القدير"©: 
((وقد رُوِي في حديث "أبي هريرة": رر سبحان اللا إن المومن لا يجس حي ولا ميت »" 


)١(‏ "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في الكلام على غسل الميت ٠٠١/١‏ بتصرف. 

(۲) "كات النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز ‏ فصل في الغسل ١/ق/007/أ.‏ 

(۳) المقولة ]١41/7[‏ قوله: ((كآدمي محدث)). 

.۹۷-4٦/١ "البحر": كتاب الطهارة‎ )٤( 

(5) المقرلة [1174] قوله: ((أو غسل ميت)). 

(1)"الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائر - فصل في الغسل .۷١/۲‏ 

(۷) لم نحده بهذه الزيادة ((حياً ولا ميتاً)) من حديث أبي هريرة# وإإما روي مرفوعا وموقوفاً على ما يأتي تخريجه. 
أما حديث أبي هريرة ذه بدون الزيادة التي هي عل الشاهد فقد أخرجه أحمد ۲٠٠/۲‏ و۳۸۲ والبخاري(185) 
كتاب الغسل ‏ باب الحنب يخرج ويمشي في السوق وغيره» ومسلم(١۳۷)‏ كتاب الحيض ‏ باب الدليل على أن 
المسلم لا ينجس» وأبر داود(١؟١)‏ كتاب الطهارة ‏ باب في الجنب يصافح» والتسائي ١47/١‏ كتاب الطهارة ‏ 
باب مماسة الجنب وبجالسته» وابن ماحه(4 517) كتاب الطهارة ‏ باب مصافحة الجنب» والطحاوي في "شرح معاني 
الآثار" ٠۳/١‏ كتاب الطهارة» وابن حبان(55؟١١)‏ كتاب الطهارة ‏ باب اليا وف الباب عن حذيفةكك. 


الجزء الخامس ا متسس لد هل د لس باب صلاة الجنائز 


كقراءة المحدث)). 


فا صحَّتْ وجب ترجيحٌ أنه للحدث)) اه. 

وقال في "الحلبة”7©: ((وقد أحرّج "الحاكم" عن "ابن عباس" رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله و: لذ وا موتاكم فإ المسلم ۲7/ق۳۷١/ب]‏ لا نجس 2 و 
وقال: صحيحٌ على شرط "البخاري" و"مسلم"” فيترجّحُ القول بأله حدث)) اه. 

قلت: ويظهرٌ لي إمكان الحواب بأ المراد بنفي النحاسة عن المسلم في الحديث النجاسة 
الدائمة» فيكونٌ احترازا عن الكافر, فإك نحاستة دائمة لا تزولٌ بخسله» ويؤيّدُ ذلك أنه لو كان اراد 
نفيّ النحاسة مطلقا لم أنه لو أصابهُ بحاسة خارجيّة لا ينس مع أنه حلاف الواقع؛ فتعيّنَ ما قلناء 
وح فليين ق الحديت دال على أن اذراد خاس اسه ات شال ذلك اتسا 

E E A A‏ سف ا فسن داه 
ليت المحدث الل لكر كان المناسب أن يقبول: كالقراءةٍ عند الجنب؛ لأنّ حدث الموت 
ترس للل و افيا با وا لم يكن جاه ليل اله كرو أن ننه مسبت ,ار اء 
المفاصل وزوال العقل قبل الموت» فكان ينبغي اقتصارة على أعضاء الوضوءء لكنّ القياس في حدث 
الي عسل جميع البدن» واقنصرَ على الأعضاء للحرج لتكرّرو كل يوم بخلاف الجنابة والموتُ 
شبيةٌ بالحنابة في أنه لا يتك فأحذوا بالقياس فيه؛ لأنه لا يتكرّرُ فلا حرج في عسل جميع البدن. 


)١(‏ "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة ۲/ق ٥‏ ١۳/ب‏ باختصار يسير. 

(۲) أحرحه الحاكم في "المستدرك" ۳۸١/١‏ كتاب الزكاة» والدارقطني ۷۰/۲ كتاب الحنائز ‏ باب المسلم ليس بنجس» 
والبيهقي ف "السنن الكبرى" ٠١٠/١‏ كتاب الطهارة ‏ باب الغسل من غسل الميت» عن ابن عباس مرفوعاً. 
وصححه الحاكم؛ ووافقه الذهبي» لكن رجح البيهقي في "سننه": أنه موقوف على ابن عباس» وكذلك فإن الإمام 
البخاري قد علقه موقوفاً على ابن عباس في "صحيحه" كتاب الجنائز ‏ باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر امم 


(۳) من((قلت ويظهر)) إلى((بإنصاف)) ساقط من "الأصل". 


ا ا ل ا ا ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 21 


مطلب: الحاصل في القراءة عند الميت 
( تنبیه ) 
الحاصلٌ: أن الوت إن كان حدثاً فلا كراهة في القراءة عنده؛ وإ كان نجسا كرهت» 
وعلى الأول يُحمّلُ ما في "ال" وعلى الغاني ما في لكين وغيرو» وذكرً "ليل "۳ 
أن محل الكراهة إذا كان قرياً منهء أن إذا بعد عنه بالقراءة فلا كراهة)) اه. 
قلت: والظاهرٌ أن هذا أيضا إذا لم يكن اميت مسجَّى بثوبي يسترٌ جميعٌ بدنه؛ لأنه لو صلى 
فوق بحاسةٍ على حائل من ثوب أو حصير لا يكره فيما يظهر» فكذا إذا قرأ عند بحاسةٍ مستورقه 
وكذا ينبغي تقييدٌ الكراهة .ما إذا قرأ حهراء قال في "الخائية”©: ((وتكرة قراءة القرآن في موضع 
النجاسات كالمغتسّل والمخرج والمسلخ وما أشبَّهَ ذلك وأمّا في الحمّام فإ لم يكن فيه أحدٌ 
مكشو ف العورة وكان الحمَّامُ طاهرا لا بأس بأنْ رفع صوتة بالقراءة» وإ لم يكن كذلك فإن قرأ 
في نفسيه ولا يرف صوتَةٌ فلا بأس به» ولا بأس بالتسبيح والتهليل وإ رفع صوتة)) اه. 
وني "القنية": ((لا بأس بالقراءة راكب أو ماشياً إذا لم يكن ذلك الموضع مُعَدَا للنجاسة» 
فان كان يكرة)) اه وفيها: ((لا بأس بالصلاة حذاءً البالوعة إذا لم تكن بقربه)) اه. 
فتحصل من هذا أن الموضع [۲/ق۳۸١/]‏ إن كان معدا للنجاسة كالمخرج والمسلخ 
كرههّت القراءة مطلقاء وإلا فإن لم يكن هناك نحاسة ولا أحدٌ مكشوف العورة فلا كراهة مطلقاء 
8 يه ي 3 2 * عت 
وإن كان فإنه يكره رفع الصوت فقط إن كانت النجاسة قريية» فتأمّل. 
)١(‏ من أنه يقرأ عنده القرآن» "النتف": كتاب الجنائز - مسألة الحضور .١١١/١‏ 
(۲) من أنه لا يقرأ عنده القرآن» "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز .٠٠٠٣/۱‏ 
(۳) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة .٠٠١/١‏ 


(4) ((أمّا)) ساقطة من """. 
(5) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ مسائل كيفية القراءة وما يكره فيها وما يستحب ١77/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(1) "القنية": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ باب القراءة والدعاء ق 55ب 


o¥r/\ 


الجزء الخامس .سس ومع سسسب باب صلاة الجنائز 
كما مات (كما تيسّرَ) ف الأصح (على سرير مجر وترا) إلى سبع فقطء "فتح" 
(ككفنه) وعند موته اس كدو جه ف e SES RES‏ 
(YYéY‏ (قولة: كما مات هذه الكاف الداحلة على ما ا كاف المبادرة مثل: كما 
عل كماي الي 9 كي: أل ماعل الو غلب ين E‏ 
إذا أرادوا عسل والأول أشبة كما في "الزيلعي"2©. 

۷۲٤۷‏ (قولة: في الأصح) وقيل: يوضع إلى القبلة طولاً» وقيل: عرضاً كمافي القبرء أفاده 
في "الب "0 

ه٠۲٠‏ (قولة: محش أي: مبخر» وفيه إشارة إلى أن السرير يُحمَّرٌ قبل وضعو عليه 
تعظيماً وإزالة للرائحة الكريهة من "نه ر”©. 

۷۲ (قوله: إلى سبع فقط) ا ل 
ا ولا يزد عليها كما في "الفعح"“ و"الكاني"" و"النهاية" وفي "التبيين": ((لا يزاد 
على مسق 

¥10۰1( (قولة: ككفيه) و ا 
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٠ی" (قولة: وعند موټی) أفاده بقوله سابقاً: ((ويُحضرُ عنده الَيب)»‎ ١ 


)١(‏ "مغني اللبيب": حرف الكاف صلا ؟-. 

(۲) انظر "اللباب شرح الکتاب": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز .٠١١/١‏ 
(۳) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز 0/1 77. 

)٤(‏ "البحر": كتاب الجنائز ٠۸١/۲‏ نقلاً عن "الظهيرية". 

(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز ق 1/531 

(1) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز ‏ فصل في الغسل ۷۲/۲. 

(۷) "كافي النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الغسل /ق507/أ. 
(۸) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائر 75/١‏ 

(9) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة 858/1 

.٠٠١/١ "ط": كتاب الصلاة  باب صلاة الجنازة‎ )٠١( 


قسم العبادات م سو الس وسيب '. إخاشية ابن عابدين 


فهي ثلاث لا حلفة ولا في القبر (وكرة قراءة القرآاق عنده إلى تمام غَسلو) عبارة 
"الزيلعي":(( س يَعْسَّلَ ))» وعبارة "النهر"”'":(( قبل غْسِلِه )). 

(وتسترٌ عورثهُ الغليظة فقط على الظاهر) من الرواية (وقيل مطلقاً) الغليظة والنفيفة 
(وضحّح) صحّحَه "الزيلعي" وغيره (ويغسيلها تحت حرقة) السترة (بعد لف) خحرقةٍ 


90 (قولة: فهي ثلاث إلخ) قال في "الفتح”©: ((وجميعٌ ما يُجمّرٌ فيه المت 
ثلاث: عند خروج روح لإزالة الرائحة الكريهة؛ وعند غسليء وعند تكفينه» ولا حمر 
حلفةُ ولا في القبر لما رُوي: « لا تَتبعُوا المحنازة بصوتي ولا نار 76©)) اه. 

06م (قولُ: عبارة "الزيلعي"“ إلخ) أشارٌ بنقل الغبارتين إل أن فول "الف" 
((إلى تمام غَسلِه)) غيرٌ قيدٍ؛ لأنه يطهرٌ بعْسلهِ مره فلا يتوقفُْ على التمام» فافهم. 

AL‏ (قوله: ل عورتة الغليظة فقط) أي: الق ول وعللوةُ نأنه ايسر 
وببطلان الشّهوة» والظاهِرُ ااا ل ات عي أنه لا يأثمْ بذلك لا لكون المطلوب 
الاقتصارٌَ على ذلكء» تأمّل. 


ق عملم 5 ر 0 ق Mu‏ 
جمه كلل (قوله: صححه الزيلعي"“ وغيرة) والأول صححَة في الهداية 9؟ وغيرهاء 


١/۹۱ "النهر": كتاب الصلاة  باب صلاة الجنائر ق‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز - فصل في غسل الميت ۷۲/۲. 

(۳) أخرجه أحمد 8/9؟ه و۳۱٥‏ و۳۲٥‏ وأبو داود(۳۱۷۱) كتاب الجنائز ‏ باب القيام للحنازة من طريق حرب 
ابن شداد» عن بحيى» عن باب بن عميرء عن رجحل من أهل المدينة» عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً به» وي الإسناد 
إبهام الرجل المدني وأبيه» وقد اضطرب إسناد الحديث على وحوه» فهو ضعيف لاضطرابه وجهالة رواته؛ وله 
شاهد عند مسلم(۲۱ )١‏ كتاب الإيمان ‏ باب كون الإسلام يهدم ما قبله عن عمسرو بن العاصض نه أنه قال حين 
حضرته الوفاة: فإذا أنا مث فلا تصحبني نائحة ولا نار ..... الحديث. 

.؟78/١ "تبيين الحقائق”: كتاب الصلاة  باب الجنائر‎ )٤( 

. 5795-7 هر/١ "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة  باب الجنائزر‎ )٥( 

(5) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الغسل .۹٠/١‏ 


الجزء الخامس حبست ل ا 0 س بات صلاة الجتائق 


(مثلها على يديه) لحرمةٍ اللمس كالنظر. 
(ويجرَدُ) من ثيابه (كما مات) وغْسلَهُ عليه السلام في قميصه 2 


لكنْ قال في "شرح المنية": ((إنّ الثاني هو المأحوذ به لقوله عليه الصلاة والسلام 

ل "علي" :ررلا تنظر إلى فححدٍ حش ولا میت ؛ لأنّ ما كان ا ا بالموت» ولذا 

لا وڙ مه » حتى لو مانت بين رحال أحانب يها رجحل بخرقة ‏ ولا مها إلخ)» 

وني "الشرنبلالية": ((وهذا شاملٌ للمرأةٍ والرّحل؛ لأنّ عورة المرأة للمرأة كالرّحْل للرّخْل)). 
۷۲٥۹‏ (قولهُ: منلها) ليس بقيبء فالمرادٌ ما يمتح الم "ط ". [۲/ق۱۳۸/ب] 


ر۷۲۷ (قولَهُ: لحرمة اللْمسّ كالنظر) يفيدٌ هذا التعليل أن الصغير الذي لا عورة له لا يضر 


عدم ستره» ب 


]¥10۸[ (قولة: ويجردُ من ثيابه) ليمكنهم التنظيف؛ لأن الملقصود من الغسل هو التطهينٌ 
والتطهيرٌ لا يحصلٌ مع ثيابه؛ لأنّ الثوب متى تدجس بالغسالة نجس به بدنهُ ثانياً بنجاسة الفوب» 
فلا يفيد الغسلٌ» فيجحب التجريد» كذا في "العناية'"7©, وظاهره أن الوجوب على ظاهره. 

۷۲۰۹[ (قو ل كما مات) لأنّ الثياب ت عليه فیسر 2 إليه تعن ا 


)١(‏ "شرح المنية الكبير": فصل ف الجنازة ص۷۷٥‏ بتصرف يسير. 

(۲) أخرحه أحمد 2١40/١‏ وأبو داود(ه )٤ 0١‏ كتاب الحمام ‏ باب النهي عن التعري؛ وابن ماجه(.47١)‏ كتاب 
الجنائز - باب ما جاء في غسل الميت» والبيهقي في "السنن الكبرى" ۲۲۸/۲ كتاب الصلاة ‏ باب عورة الرحل» 
والدارقطني ۲ کتاب الجنائز ‏ باب تخفيف القراءة لحاجة. 
قال أبو داود: هذا الحديث فيه نكارة. وقد ضعفه غير واحد من الحفاظ » انظر "نصب الراية" ۲٤٤/٤‏ 
و"التلخيص الحبير" ۲۷۹-۲۷۸/۱. 

(۳) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز ١71/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

.٠٠٠/١ "ط": كتاب الصلاة  باب صلاة الجنازة‎ )٤( 

(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة .756/1١‏ 

.)" (هامش "فتح القدير‎ 7١/7 "العناية": كتاب الصلاة  باب الجنائز  فصل في الغسل‎ )١( 

(۷) "البحر": كتاب صلاة الجنائز .١885/7‏ 


قسم العبادات لبس تك اوا ي ت تجاشية ابن عابدين 
و و غ ر عادو : A‏ 3 1 + يود 
من خحواصه (ويوضا) من يؤمر بالصلاة (بلا مضمضة واستنشاق) للحرج» وقيل: يفعلان 


[Y1°*]‏ (قوله: مر خواصّه) لما روف "أبو داود"2"0: (رأنهم قالوا: نجرد كما نجرد موتانا» 
أم نغسلةُ في ثيابه؟ فسمعوا من ناحية البيت: اغسلوا رسول الله ي وعليه ثيابة »» قال "ابن عبد 
الب" : رررُوي ذلك عن "عائشة" من و جه صحيح» فدلّ هذا أن عادتهم كانت تحريد موتاهم 
للغسل في زمنه يت "شرح المنية'”". زاد في "المعراج": (روغسلة ل ليس للتطهير؛ لأنه ل كان 
طاهرا حيًا ومیتا)). 

2 و عاد وا جع 5 ت ر و 7 
۲٠١١‏ (قولة: ويوضاً من يمر بالصلاة) حرج الصبي الذي لم يُعقِل؛ لأنه لم يكن بحيث 
0 1 1 7 0 ۳ 5 0 
للميت» لا تعلق لكون الميت بحيث يصلي أو لا كما في المجنون» "شرح المنية . ومقتضاه أنه 

5 ا‎ Fa عا‎ Ma 0 4 ا و‎ IE 
لا كلام في أن المجنون يوضاء وأن الصبي الذي لا يعقِل الصلاة يوضا أيضا على حلاف‎ 
ما يقتضيه توجية "الحلواني": ((من أنهما لا يُوضّآن)).‎ 

0 (قولة: للحرّج) إذ لا يمك إحراج الماء أو يعسر فيت ركان» "زيلعي'7. 

nz n 4 ۳ 17 4 1‏ ور ٤‏ 
(قوله: وهذا التوجيه ليس بقوي إلخ) الظاهر ما في 'الحلواني ٠‏ وليس قصده توجيه المسالة بدليلهاء 
بل بيان أن عدم الوضوء إنها هو لفق شرطه» وهو کون اميت بحيث يصليء ولم يكن قصده بيان وجه 

اشتراط هذا الشّرط الذي سُلْمَتْ شرطبته» تأئّل. 


)١(‏ أخترجه أبو داود(۱ )۳١ ٤‏ كتاب الجنائز - باب في ستر الميت عند غسلهء وأحرجحه أحمد ۲٦۷/١‏ قال النووي 
في "خلاصة الأحكام" ۹۳٤/۲‏ رقم(۳۳۲۰): رواه أبو داود بإسناد حسنء وله شاهد عن بريدة عند ابن ماجه 
)١157(‏ كتاب الجنائز ‏ باب ما جاء في غسل النبي 5. 

(؟) "التمهيد": الحديث الثامن 89/5 .١50-1‏ 

(۳) "شرح المنية الكبير": فصل لي الحنازة صلالات- بتصرف. 

(4) "شرح المنية الكبير": فصل في الحنازة صام/ات بتصرف. 

(ت) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز 575/١‏ بتصرف. 


الجزء الخامس ل س وڳ باب صلاة الجئائز 


0 و 2 ع ايو 0 2 
بخرقة» وعليه العمل اليوم» ولو كان جنبا أو حائضا أو نفساءَ فعلا اتفاقا تتميما 


عل 


للطهارة كما ني "إمداد الفتاح" مستمذا من "شرح المقدسي 0 


Y7‏ (قولهُ: بخرقة) أي: اا الغاسل في أْصبِعِهِ كسح بها أسناتة ولهاته ولنتف واا 
اة أيضاًء ا 

۷٠٠4‏ (قولة: وعليه العمل اليو قائلة شمس الأئمّة "اللوانئ" كما في "الإم داد" 
عن "التتار حانة "0 . 

۷۲٠١‏ (قوله: ولو كان حُنباً إلخ) نقَلَ "أبو السعود"“ عن "شرح الكتر"“ ل"الشلبي": 
((أن ما ذكره 'الخلّخَالي” 27‏ أي: في "شرح القدوري" - من ألا الحنب يُمضمّض ويُستدشّق 
غریب ٠/ق9١/|]‏ مُحالف لعامّة الكتب)) اه. 

قلت: وقال "الرملي" أيضاً في "حاشية البحر": ((إطلاق امون والشّروح والفتاوى يشمل 
من مات جنباء ولم أرَ مّن صرح ب لكنّ الإطلاق يُدخله والعلة تقتضيه)) اه. 

وما نقَلَهُ "أبو السعود””” عن "الزيلعي" من قوله: ((بلا مضمضة واستنشاق ولو جنبا)» 
صريحٌ في ذلك لكني لم أرَهُ في "الزيلعي"00. 

لحف (قولة: اثفاقاً) لم أحدةُ في "الإمداد" ولا في "شرح المقدسي". 


(1) "البحر": كناب الجنائر ٠۸١/۲‏ نقلاً عن "الظهيرية". 

(۲) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ق ۲٠٣/ب.‏ 

(۳) "التاترحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني والثلاثون في الجنائز - غسل الميت 115/9. 

(4) "فتح المعين": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائر 5/١‏ 374. 

(5) المسمى "تخريد الفوائد الرقائق شرح كنز الدقائق"؛ وهو لأحمد بن محمد بن أحمد بن يونس»شهاب الدين» المعروف 
بابن ابي المصريّ رت 71 ١١ه).‏ ("حلاصة الأثر ۲۸۲/١"‏ "معجم المولفين" 60/1 1). 

(5) لم نحد له ذكرا إلا في "الجواهر المضية" في الأنساب .٠۹٤/٤‏ 

[69 "فتح المعين": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز 4/١‏ 74. 

(۸) وكذا نحن لم نعثر عليه في "تبين الحقائق". 


قسمالعبادات .س ىمو د لد حاشية ابن عابدين 


۾ ر و ر وو ور ي ل 42 3 000 
وييدأ بوحهي» ويمسّح رأسه (ويصب عليه ماء مغلى بسيدر) ورق البق 
# 


0159 (قولة: ويْبدا يوحهه) أي: لا غيل يديه ولا إلى الرُسّغين كالحتب؛ لأنّ المنب 
يسل نفسّه بيديه» فيحتاج إلى تنظيفهما اء والميت يسل بيد الغاسل. 
54م (قولة: ويْمسح رأسّهُ) أي: في الوضوءء وهو ظاهرٌ الرواية كالجنب» "بر ". 
( تنبية ) 
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لم يَذْكر الاستنجاءً للاختلاف فيه فعندهما يُستنجى» وعند "أبي يوسف" لاء وصورتة: أن 
لف الفا عل وده عرق ول ل و مكو شرل وا ا 

Y4]‏ (قوله: مُغلى) بضم الميم: اسم مفعول من الإغلاء للا من اللي والغليان؛ لأنه لازم 
واسمٌ المفعول إغا يُبنى من المتعدّي» "ح”". وإغا تسخينة مبالغة في التنظيف. 

0 (قولة: وَرَقُالبّ) بفتح النون وكسرهاء وبسكون الباء الوحدة وككيفي كما 
يُعلّمُ من "القاموس”, وقي "التذكرة”: ((السدر: شحرٌ معروف؛ وثمرَهُ هو البق وسحيق 
ورقِه يَحَم الحراح» ويّقلّمُ الأوساخ, وينقي البشرة ويُنعٌمُهاء ويشدٌ الشعرٌ وين خواصّه أنه 
يرد الهوامٌ» ويشدٌ العصب» ونع المت من البلا)) اه. 

وني "القاموس" أيضاً: ((البُ: حَمْلُ السّذ))» وبه غُلِمَ أن السسّدْرَ هو الشجرء والبق 
لشن فإضافة الورق إل الى لأدى ملابسة وتس اكد بالورق ينان للمراد من فال 
في التعبير قول "المعراج": ((السّدرٌ: شجرة الب والمرادٌ ورقة) اه. 


.1١ 885/17 "البحر": كتاب الجنائز‎ )١( 

(؟) "الجوهرة الديرة": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائر ١75/١‏ بتصرف. 

(۳) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائر ق ١١١/ب.‏ والذي فيه: ((بضم الميم اسم مفعول من الإغلاء)) فقط. 
)٤(‏ "القاموس": مادة ((نبق)). 

(5) "تذكرة أولي الألباب": الباب الثالث ‏ حرف السين المهملة ١87/١‏ باختصار. 

(7) ((ويقلع الأوساخ وينقي البشرة)) ساقط من """. 

(۷) "القاموس": مادة ((نبق)). 


]لاه 


الجزء الخامس يسبب سس بت ا 5¥ کک کے باب صلاة الجنائز 


فسكون: : الأشنان (إن تسر وإلاً فماءٌ حالص مُغلى (ويغسَلُ راس ولحيفة 
بای بت اراق (إن وُحَدَ وإلاً فبالصابون ونحوه) هذا لو كان بهما شع 
حتى لو كان أُمرة أو أحرد لا يُفعَلُ. 


(ويضجع على يساره) ليبدأ بيمينه (فيغسل حتى يصل الماء 0 EEE‏ 
)¥۷1( (قولهُ: فسكون) في "الشرنبلالة": ((أنه جور في الراء السكون والضم كمافي 
"الصحاح")). 
لمم (قوا ل الأشنان) شح الهمزة وكسرها كما في "القاموس'”) وقيّده "الكمالٌ"9) 
وغيره بخ عاسو 


[VYYY)‏ (قوله: وللا فماءً حالص مُغلى) أي: إغلاء وط لأنٌ اميت يتَأذّى ما انی به 
م "ط"©. وأفاد كلامةٌ (۲/ق1۳۹/ بع أذ الحا أفضل سواءٌ كان عليه ومسخ أو ل 
كين 
ليقف (قولة: بالخطمي) في "المصباح": ((أنه مشددٌ اليا وكسر الخاء أكثرٌ من الفتح)). 
]¥1۷6[ (قولة: نبت بالعراق) طيب الرائحة بعل عمل الصابون» 1 نهر "0 
:00 (قولة: هذا إلخ) ويُعْسّلُ رأسُ وينه المي إلخ. 
[YY]‏ (قولهُ: ويُضجع إلخ) هذا اول الغسل ا وام قوله: ((وصب عليه ماءٌ مغل 


إلخ))» وقولة: ((وإلا فالقراح))» وقولَهُ: ((وغسيل رأسهُ بالخطمي)) يُفعَلٌ قبل الترتيب الآتي) 


)١(‏ "الشرنيلالية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائر ١51/١‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 
(۲) "الصحاح": مادة ((حرض)). 

(۳) "القاموس": مادة ((أشن)). 

۷۳/۲ "الفتح": كتاب الصلاة  باب الجدائز - فصل في الغسل‎ )٤( 

(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة .755/1١‏ 

(1) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز ق ٩۱‏ /ب بتصرف يسير. 

(۷) "المصباح المنير": مادة ((خحطم)) باختصار. 

(۸) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجدائر ق ۹۱ /إب. 

(94) في "الدر" من هذه الصحيفة. 


قسمالعبادات .سسب م.؟ دل حاشيةايبن عايدين 


ووو قور ةة ةم مم ممم ةم وم مويو مم م فيه مرانم ممعم وم م مو مم مم يفيه م مو و وو وو مدر وم نوق يفنو يمور ممما م يميه 


وعبارة "الشرنبلالّة": ((ويْمعٌَ هذا قبل الترتيب الآني ليل ما عليه من الّرنِ)) اه "ط"”". 
قلت: لكنَّ صريح "البحر”” و"النهر”*» وغيرهما: ((أَنّ قو له: وصّبّ عليه ماءٌ مُغلى إلخ 
لین ارجا عن هذه الغسلات الثلاث الاتية» بل هو إجمال لبيان كيفيّة الماعع), أي: لبيان الماء 
الذي يسل به» وهو كونه مُغلى بسدر لا بارداً ولا قراحا» وكذا قال في "الفتح": ((وإذا فرغ 
من الوضوء عسل رأسّهُ ولحيتة بالخطمي ثم يُضْجعُه إلخ))» ومثلهُ في "الجوهرة" نعم اختلفوا 
في شي وهو أنه في "الهداية"" لم يُفصل ف الغسلات بين القراح وغيره» وهو ظاهرٌ كلام 
"الحاكم'» ذا "شيخ الإسلام": زرك الأول بالقراح - أي: الماء الخالص - والثانية بالمغلى فيه سد 
والثالئة بالذي فيه كافور))» قال في "الف ": وؤنالأول گرا ری لسر کت هر طاو 
"الهداية"؛ لما : ا داو د" تسد صحيح:( اد "م ع تغسل E‏ مرن والغالث 
(قولة: أن "أمّ عطيّة" تسل بالسّدر مرّتين إلخ) عبارة "الفقح": ((وأخرّج "أبو داود" عن "محمد 
ابن يري" أنه كاذ ياد الل عن "م عطيّة' عسل ار رين والقالف بالماء وا تاور اف 


)١(‏ "الشرنبلالية”: كتاب الصلاة ‏ باب الجنائر ١71/1١‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 

(۲) "ط: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجسازة .75/1١‏ 

(۳) "البحر": كتاب الجنائر ۱۸۹-۱۸١/۲‏ . 

(4) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز ق ۹۱/ب. 

(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الغسل 77/7 

(5) "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز ١75/١‏ ملخصاً. 

(۷)"الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الغسل ۹/١‏ . 

(۸) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل ف الغسل .۷١/۲‏ 

(9) أحرحه أبو داود )۳۱٤۲(‏ كتاب الحنائز - باب كيف غسل الميت؟ وأخرحه مالك في "الموطأ" ۲۲۲/۱ كتاب 
الجنائز ‏ باب غسل الميت» وأحمد ۸٤/١‏ والبخاري )١70(‏ كتاب الجنائز ‏ باب يجعل الكافور في الأحيرة 
ومسلم (4۳۹) كتاب الحنائز - باب في غسل الميتء والترمذي (440) كتاب الجنائز ‏ باب ما جاء في غسل 
الميت» وقال: حديث حسن صحيح» والنسائي ٤‏ كتاب الجنائز ‏ باب غسل اميت وتراء واين ماجه )١158(‏ 
كتاب الحنائز - ياب ما جاء في غسل الميت. 


الجزء الخامس تسبع ‏ ع يتحت 0 د بات صلاة الجنائز 


إلى ما يلي لتحت منه» ثم على ينه كذلدك ثم يُحِلَسُ مُستدا) بالبناء للمفعول 
(إلي ليه ويُسسَحٌ بط رفيق وما رح منه يله ثب بعد إقعاده ويُضحئُه على شقّه 
الأيسر ول وهذه) غسلة (ثالثة» aR oo RRR‏ 


بالماء والكافور »)). 
١ش‏ 4 (قوله: إلى ما يلي لتحت منه) بالخاء المعجحمة» أي: السرير و((منه)) بيا e)4‏ 
والر به بانب الأسفلء وكا لم يرح به لملا تر م أن المراد به حانب الرّحلين» وحور 
العين "20 الت بالحاء المهملة» ولا يظهرٌ من حهة المعنى ركراب كما لا يخفى. 
الكنفا (قوله: E‏ بان يفسلة إلى أن يصل الماء إلى ما يلي التتحت منه» وهو الجانب 
الأمن» وهذه غسلة ثانية كما في "الف "© اللي وا انهلا یکت على وجهه ليَغسَل 
ظهره كما في الع الي عن "غاية السروحي". 
[YY]‏ (قولة: زفق أي: يا برفق. 
ا (قوله: وما حرج منه ل أي: تنظيفاً لى "بحر"”. قال ل 3 
(قولة: ولا يظهرٌ من جهة المعنى والإعراب إلخ) في "أبي السعود": ((لا بالمهملة؛ لأنه يوم أنه 
بعل حتى يصل الماع إلى ما يلي التحت من الجدب لا الجنب التصل بالتحت» كذا في "المعراج"» وحور 
"العيني" الوحهين» وني الثاني نظرٌ من جهة الصناعة؛ لأ ((تحت)) ظرف لازم الإضافة» فلا جور 
دخول "أل" عليه» "حموي")) اه. بل هو ظاهرٌ من جهة المعنى» وذلك أن الذي وليه التحت هو الحانب 
الأيسر» وهذا على أن لحت بالرفع فاعلٌ باعتبار مراعاة الابتداء من جهدة العلوّء والذي وَلِي التحت 
بالنصب هو الحانبُ الأيسر باعتبار مراعاة الابتداء من السّفل. وقال "المقدسي": ((إذا وصّلَ الماء إلى ما 
يلي التحت - بالمهملة وهو المرب يستلزمُ وصولّهُ إلى الحنب المتصل به» فهما في المآل سواءً)) اه. 


(۱) "شرح الكتر": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز .۷۸/١‏ 

(۲) وقع في النسخ جميعها: ((الأيسر))» وهو خطأء وما أثبتناه من "الفتح" هو الصواب. 
(۳) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الغسل ؟/77. 

.1 85/5 "البحر": كتاب الجنائز‎ )٤( 

(0) "شرح المنية الكبير": فصل في الجنازة ص۷۸ه۔. 

(1) "البحر": كتاب الجنائز 183/5 


قسم العبادات ب نے ل > د ت . احاشية اين عابدين 


أك عليه اله عد كل اع تلوت براي لما شر روات رأة ليها أو قن 
حاز) ا N LS N CEE AE‏ 


لا شرطاء حتى لو صلی [۲/ق ٤۰‏ ۱/] عليه من غير عَسلهٍ جاز» وهنا ما لا يُتَوقفُ فیه)) اه. 
وني "الإحكام"“ عن "المحيط”: ((ِيُسسَحٌ ما سال ويُكفَنٌ))؛ وفي "كتاب الصلاة” 
ل "الحسن": ((إذا سال قبل أن بک 9 وبعده لا)) أه. 
قلت: وسيأتي”" مامه في بحث الصلاة عليه 
۸ (قوله: ليحصل التو وهو ايت السات المستوعنات جد "نداد" 
08 (قولة: لما مر أي: من قوله: ((ليحصل المسنون)), "ط"©. 
4 (قوله: وإن زاد) أي: عند الحاجة, لکن ينبغي أن يكون ثرا ذكره في ' أشرح 
مختصر الك رحى 01 ع ح المنية 2 


000 جاز) أي: صح وكرة لو بلا حاجةٍ؛ لأنه | سراف أو تقتيد 


)١(‏ "الإحكام": کتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ۲/ق 98 /إب. 

(۲) لم نعثر عليها في “المحيط البرهاني". 

(۳) المقولة [۷۳۸۹] قوله: ((وفي “القنية" إلخ)). 

7/5١ "الإمداد": كتاب الصلاة  باب أحكام الجنائز ق‎ )٤( 

(5) في هذه الصحيفة "در". 

(5) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجشازة 555/9 

(۷) "المختصر": لأبي الحسن عبيد الله بن الحسين الكر حي الت ٠‏ ه)» له عدة شروح» منها:شرح أبي بكر المعروف 
بالمصاص الرازي (ت ٠/الاه)»‏ وشرح أبي الحسين القدوري (ت474ه). ("کشف الظنون" 575/7 3801 
"الجواهر المضية" ۲٤۷ 5.1/1١‏ 4/۲ ۸۹). 

(۸) "شرح المنية الكبير": فصل في الجنازة ص ة/اه. 

(5) في "د" زيادة ((أشار إلى أن المواز بمعنى الصحة» وإلا فالسنة الثلاث» قال يا شرج المنية" :وروي الماعة عن 
أم عطية: دحل علينا رسول الله يل ونحن نغسل ابنته ققال: وراغسلنها وتراً ثلاثاً أو حمسا أو سبعا اء وسدرء 
واحعلن في الآخرة كافورا» دل هذا على جواز الزيادة على الثلاث عند الحاحة» لكن ينبغي أن يكون ورا ذكره 
في "شرح مختصر الكرحي" وكذا في "المفيدا)). 


الجزء الخامس . س #9 لس سب بياب صلاة الجنائز 


وول عات عمل و بالخارج منه) لأ غسله ما وجب لرفع الحدث لبقائه 
بالموت؛ بل ج ارت مار اش انات ادو إل أن المسلم يطهرٌ بالطل 
كرامة له» وقد حصّل» "بحر" و"شرح مجمع". 

(ويُدْفُ في ثوب ويُجعَلُ الحنوط) وهو بفتح الحاء ا مركب من الأشياء 
الطيبة غيرَ ا وورس) لكراهتهما للرحال؛ وحعلهما في الكفن حهلٌ (على 
رأسه وححيته) ندب زو كاف على مساجدة) eS‏ 


743 (قولة: ولا يعاد غسله) بضم الغين» قيل: وبالفتح أيضاء وقيل: إن أضيف 
إلى المغسول -أي: كالثوب متلا فتح) وإلى غيره صم اي 
ها (قوله: لبقائه بالموت) أي: لأنّ الوت حدث كالخارج؛ فلا لم يؤثر الموت 
3 7 2 4 5 ل يا 3 
في الوضوء وهو موحود لم يؤثر الخارج» بحر" . ولأنه حرج عن التكليف بنقض الطهارة 
شرح المية"“. 
۷۲۸۸ (قولة: بل لتنجريه بالمو تي قَدَّمنا الكلامٌ فيه قرا . 
۷۲۸۹ (قولهُ: وقد حصل) أي: الغسل وبطرو النجاسة بعده لايعادء بل يعسلل موضعها. 
975 (قوله: وينشف في ثوبي) أي: كيلا تبت أكفانة» وهو طاهرٌ كالمنديل الذي يمسّح 
به الح "20 
8741 (قولة: ندبا) راحم لل قولةة :زور تسكن اوالاول كر لسعو E‏ 
۲١‏ (قولة: على مُساجده) مواضع سجودهء جمع مسجل بالفتح لا غير» وهو الجبهة 
)١(‏ "البحر": كتاب الجنائر .۱۸١/۲‏ 
(۲) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز ق91/رب. 
(۳) "البحر": كتاب الجنائر 185//7. 
(5) "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة الجنازة صم /1-. 
(5) المقولة 573 لع قوله: ((قيل: بحاسة حبث)). 
)١(‏ "البحر": كتاب الجنائر ۱۸١/۲‏ بتصرف» تقلا عن "الولوالجية". 
(۷) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة .۳1۷/١‏ 


قسم العبادات ‏ .د ١إ‏ لس حاشيةابن عابدين 
ِء واي ير روا اع عام بس 7 ف # ا قم 2 0 
كرامة لها (ولا يُسرّح شعرة) أي: يكره“ تحربما (و) لا (يقص ظفرة) إلا المكسور 


و م 1 5 ا ور 7 
(ولا شعره) ولا يختن» ولا بأس بجعل القطن على وجهه ويي مخارقه كدبر وقبلٍ 
وأذن وف وتوضّع يداه في جانبيه لا على صدره؛ لأنه من عمل الكفار» "ابن ملكي". 


طت ع رو 


والأنف واليدان وال ركبتان والقدمان» "فتح". وسواء فيه الحرم وغيره» يطب ويُغطى راسف 
"إمداد"" عن "التاترخحانة"©. 

9م (قولةُ: كرامة لها) فإنه كان يسجُدُ بهذه الأعضاء فتحتص بزيادة كرامة 
وصيانةٍ لها عن سرعة الفساد» "درر. 

افخفة (قولة: أي: يكره ترما لما في "القنية"9©: ((من أن التزيين بعد موتها 
والامتشاط وقطع الشعر لا يجورُ). "نهر"". فلو قطِع رة أو شعرَهُ أُدرِجّ معه في الكفن» 
"قهستاني "80 عن "السا" 

¥461( (قولة: 5 باس إلخ) لاق ایی" وأشار إلى أن E‏ 

في "الفتح”” ": ((وليس في الغسل استعمال القطن في ال وايات الظاهرة» وعن "أبي أن 

يحمل في مره وف وقال بعضّهم: في صيماخه أيضاًء وقال بعضّهم: في دبرو أيضاء قال 
في "الظهيريّة'77": واستقبحَهُ عامّة العلماءع) اه. 


)١(‏ في "د" و "و":((یکره ذلك)). 

(؟) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الغسل .۷٤4/۲‏ وليس في "الفتح” ذكر الأنف. 
(۳) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجنائز ق 1١8‏ /ب. 

(؛) "التاترخانية”: كتاب الصلاة - الفصل الثاني والثلاثون في الجدائر - غسل الميت ١٤١۸/۲‏ نقلاً عن القدوري. 
(0) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب الجتائز .٠١١/١‏ 

(1) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ق55/]. 

(۷) "النهر": كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة الجنائر ق95/. 

(۸) "حامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل ف الجنائر .175/١‏ 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائر ١‏ /۲۳۷. 

)٠١(‏ "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الغسل ؟/75. 

)١١(‏ "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب السابع ‏ الفصل الثالث في الجنائز وما يتعلق بها ق 40 /إب. 


0۷0/1 


الجزء الخامس 0 _ ست ا ٣إ‏ لس ب باب صلاة الجنائز 


(ويُمنعُ زوجُها من غسلها ومسّها لا من النظر إليها على الأصح) "منية"» وقالت 
الأئمّة الفلاثة: يجور؛ لأنّ "علي" سل "فاطمة" رضي الله عنهما. 

قلنا: هذا محمولٌ على بقاء الزوجيّة؛ لقوله عليه السلام: « كل سببي ونسب يُنقطِع 
بالموت إلا سبي ونسبي )؛ مع أن بعض الصحابة انكر عليه "شرح المجمع" ل"العيني" 


لكنْ قال في "الحلبة": ((إنه منقولٌ عن "الشافعي" و"أبي حنيفة"» [۲/ق ١٠١‏ /إب] 
فإطلاق 3 قبي ليس بصحيح)) اه. 

4 (قولة: ويُمنَعُ زوجُها إلخ) أشارٌ إلى ما في "البحر”": ((من أن ِن شرط الغاسل 
أن يل له النظرٌ إلى المغسولء فلا عسل الرجل المرأة وبالعكس)) اه. 

وسيأني 9 ما إذا ماثت المرأة بين رحال أو اک واا اراهن عوط وحوري ا 
أو لحوازه لا لصحَيه. 

099 (قولة: لا من النظر إليها على الأصح) عزاه في "المنح”” إلى "لقني" »وشل عن 
"الخخانية'"20: : ((أنه إذا كان للمرأة مَحَرّمٌ يَمّمّها بيده» وأما الأحنبي فبخرقة على بل وم در 
عن ذراعهاء وكذا الرحلٌ في امرأته إلا في غض البصر) اه. ولعلٌ وجهة أن النظر أحف 
من امس فجارٌ لشبهة الاحتلاف» والله أعلم. 

4ك (قولة: قلنا إلخ) قال في "شرح المجمع" الصنفه: ((”فاطمة" رضي الله تعالى عنها 


)١(‏ لم نعثر عليها في "المنية"» ولعل الصواب :(("القنية"))؛ إذ المسألة فيهاء وقد عزاها إلى "القنية" صاحب "المنح" كما 
ذكره ابن عايدين في المقولة [۷۲۹۷] قوله: ((لا من النظر إليها على الأصح)). 

(۲) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة ؟/ق5١7/أ]‏ باختصار. 

(۳) "البحر": كتاب ابلینائز .١84/17‏ 

(5) المقولة [۷۳۲۲] قوله: (رعمه المحرم)). 

(ه) "المنح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الحنائز ١/ق‏ ۷۳/ب. 

(1) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز ق٣‏ ۲/أ. 

(۷) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب غسل الميت ۱۸۷/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


معم م مم و ةم ميقعتو مو و ورم ترفوو ف ةج نوو وو ور وير فو ةو مرو و ووم ف ميم م مير ء ارورمو ورم نونو ومو قنةء انا مم مهي مونم رةه 
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غسّلتها أ من" حاضتتة ل ورضي الله عنهاء فتحمَّلُ رواية الفسل ل "علي" رضي الله تعالى عنه 
على معنى التهيئة والقيام التام بأسبابه» ولين ثبت ت الرواية فهر عيض به الأ ترق أن "الو مع عام 
لما اعترّضّ عليه بذلك أجابه بقوله: أما علمت أن رسول الله َي قال: اة روف 
في الدنيا والآحرة »؟ فَادّعَاؤهُ الخصوصيّة دليلٌ على أن المذهب عندهم عدم الجواز)) اه. 
مطلب في حديث: اکل نبت ولتي منقطة الا سی وي 

قلت: ويدل على الخصوصية أيضا الحديث الذي ذكرَهُ "الشارح": وفسرَ بعضهم السبب 
فيه بالإسلام والتقوى والنْسَبّ بالاتتساب ولو بالمصاهرة والرّضاع» ويظهر لي أن الأول كون 
المراد بالسبب القرابة السببية كالزوجيّة والمصاهرة: وبالنسب القرابة النسيية؛ لأ سيبيّة الإسلام 
لخر امسق عر جو اموي لمر ل يا سر نسبه يده ولهذا قال "عمر" رضي الله 
تعالى عنه: رر فتزو حت "ام كلثوم" بت "على" لذلك»”» 1 تعالى :طاقساب يسَهُز4 


(قوله: ويدلُ على النصوصيّة أيضاً الحديث الذي ذكرةُ "الشارح" إلخ) فيه أن هذا الحديث عامٌ له 
ولغيره» فلم يكن فيه ما يدل على هذه الخصوصيّة. 


)١(‏ لم بحد اعتراض ابن مسعود»ء ولا حديث: ررإن فاطمة زوجتك في الدنيا والآخرة) مع طول البحث» بل أحرج 
البيهقي ۳۹۷/۳ عن ابن مسعود: أنه غسل امرأته حين ماتت» قال البيهقي: ضعيف» وقال الشوكاني في "نيل 
الأوطار" 54/4: ولم يقع من سائر الصحابة إنكار على على وأسماء يعني: في غسلهما فاطمةء فكان إجماعاً. 

(۲) أحرجه الطبراني في "الكبير" 15/1١‏ (37714) والبيهقي في "السئن الكبرى" 4/97 ١١‏ كتاب التكاح ‏ باب ما جاء 
في إنكاح الآباء الأبكارَء وأورده الهيشمي في "المحمع" 777/4 كتاب النكاح ‏ باب في الشريفات. 

(۳) انحر جه الحاكم ١47/7‏ في معرفة الصحابة» والبيهقي 54/10 كتاب النكاح ‏ باب: الأنسابُ كه منقطعة يوم 
القيامة إلا نسبه» من طريق أبي جعفرء محمد بن علي بن الحسين عن أبيه علي بن الحسين عن عمر به» قال الحاكم: 
صحيح الإسناد» وتعقبه الذهبي بقوله: منقطع. وقال البيهقي: وهو مرسل حسن» وقد روي من وجه آخر موصولاً 
ومرسلاء وللحديث طرق كثيرة عن عمرء وشواهد من حديث ابن عباس والمسور بن مخرمة» وعبد الله بن الزبير» 
يرتقي بها إلى درجة الصحة» وقد توسع في تخريجه والكلام على طرقه الدكتور خلدون الأحدب في "زوائد تاريخ 
بغداد" 9/5 ,31١14-5‏ 


الجزء الخامس سس هؤام لل سس سب باب صلاة الجنائز 


(وهي لا تمع من ذلك) ولو ذمَيسةَ بشرط بقاء الزوجيّة (خلاف أمّ الولد) والمدبّرةٍ 


[المؤمنون۔ ]٠١١‏ فهو خصوص بغير نسبه النافع 3 الدنا وا قا ن ولا أغني 
عنكم من الله شيئاً »© أي: أنه لا يمك ذلك إلا إن ملَكَهُ الله تعالى» فإنه ينع الأحانب بشفاعته 
لهم بإذن الله تعالى» فكذا الأقارب» وتمامُ الكلام على ذلك في رسالتنا [؟/ق ١١‏ ١/أ]‏ "العلم 
الظاهر ی نفع السب الطاهر ". 

۲۹ (قوله: وهي تشع تن ذلك) أي: من تغسيل زوجها دحل بها أ لا كما 

قلت: أي: لأنها تلزمُها عدَةٌ الوفاةٍ ولو لم يدحل بهاء ولي "البدائع': ((المرأة تسل 
زوجها؛ لأنّ إباحة الخسل مستفادة بالنكاح» فتبقى ما بق النكاح والنكاحٌ بعد الموت باق إلى أن 
تنقضي العدّةٌ بخلاف ما إذا مات فلا يُغْسلها لانتهاء ملك النكاح لعدم امحل RE‏ 
وهذا إذا لم تثبت البينونة بينهما في حال حياة ازز فلن عاد باد طلقها اا ار ا 
ثم مات لا تغسلهُ لارتفاع الملك بالإبانة إلخ)). 

F1‏ (قوله: ولو ي الأولى: ولو كتابيّة للاحتراز عن المجوسية إذا أسلم زوحها فمات 
لال کان ان 9 إذا أسلمت كما يأتي. 

۴٠٠١‏ (قولَهُ: بشرط بقاء الزوحيّة) أي: إلى وقت الغسلء ويأتي عترزة. 


)١(‏ أحرجه أحمد ۲١٠/١‏ والباري(7757) كتاب الوصايا ‏ باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟ ومسلم 
)٠١5(‏ كتاب الإيمان ‏ باب في قوله تعال: وان زرشیرتک الي 4 والنسائي ۲٤۹/٦‏ كتاب الوصايا- 
باب إذا أوصى لعشيرته الأقريين؛ عن أبي هريرة ظا مر فوعاً. 

(۲) انظر "مجموعة رسائل ابن عابدين" 7/١‏ وما بعدها. 

(۳) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز ۱۸۸/۲. 

(4) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان الكلام فيمن يغسل ٠١4/١‏ بتصرف. 

(5) "البحر": كتاب الجنائر 184/7 

(1) المقولة ]۷۳١۹[‏ قوله: ((اعتباراً جحالة الحياة)). 

(۷) المقولة ]۷۳١ ١[‏ قوله: ((ولو بانت قبل موته)). 


قسمالبادات ‏ .س وإوع د لل حاشية ابن عابدين 


قاذ يخاو نة ولا بيهن على الشهورء عي . 
(والمعتبَرٌ في) الزوجيّة (صلاحيتها لغسله حالة الغسل) لا حالة (الموت) فتمنع من غسله 


:+ تر فلا مونم تح فيه "اهر والصواب؛ خا "ط”9. وهو كننك 
في بعض النسخ» ووه ذلك أن أمّ الولد لا يبقى فيها الك ببقاء العدّة؛ لأ املك فيها ملك عين» 
وهي تَعتِقكوته: والحرّيّّة تناف ملك اليمين بخلاف المنكوحة المعندة» فن حرَيّتها لا تناف ملك 
التكاح حال الحياة» وأمً المدبّرةُ فلأنها تع ولا عدّةَ عليهاء فلا تُعسلهُ بالأولى» وكذا الأمَة؛ لأنها 
زالت عن ملكي بالموت إلى الورئة» ولا ياح لأَمَة الغير مس ةيدام "00 لصا 
وأا المكاتبةٌ فلأنها صارت بعقدٍ الكتابة حرّة يداً حالاً ورقبة مالاًء أي: عند الأداه ولذا حَرُمَ 
عليه وطوها في حباته؛ وعَرِمَ عُرّها كما يأني”" في بابه إن شاء الله تعالى. 

ا (قوله: ولا ا لأنّ الملك يبطلٌعموت عله. 

(004] (قولة: في الزوجيّة) لم يظهر وجه في تقدير "الشارح" الزوجيّة كما قال "ے' 
وقال "ط”©: ((صواب: في الزوجة؛ لأنّ الصلاحية لازوجة لاللزوجيّة)) اه. 

والأحسن التعبيرٌ ما في "ا معراج" و"البحر'"”© وغيرهماء وهو: ((أنه يُشترط بقاءُ الزوجيّةٍ 
AOE‏ مرج بدن U‏ 


(قولة: وبه يظهرٌ التفريع عا زاده "الشارح") ظاهرة أنه على تعبير "الشارح" لا يظهرٌ التفريع مع أنه 
ظاهرٌ على أن المراد بالزوجيّة ما يشملٌ السّابقة على زمن الموت» تأمّل. 


)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجدائز ق ۹۲/أ. 

(۲) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة 78/١‏ بتصرف نقلاً عن الحلبي. 
(۳) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان الكلام فيمن يغسل .٠٠٠/١‏ 

)٤(‏ المقولة [۳۰۲۷۸] قوله: ((لحرمته عليه)). 

(5) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز ق١1١١/با.‏ 

(1) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة .”5/١‏ 


0 ال كناب الحنائز 00 56 عن "المحتبى". 


الجزءالخامس 0 سس لدم ۷إ هسل ياب صلاة الجنائز 


(لو) بات قبل موته أو (ارتدت بعده) ثم أسلَمَتْ (أو مَسَّتْ ابنَهُ بشهوة) لزوال 
النكاح (وجاز لھا غسلة ولو اسل زوج المحوسية (فمات فأسلمّت) بعده لحل 
مسّها حيتعاٍ اعتباراً بحالة الحياة. 

وم و در بم 9 ۾ ت 2 و 2-0 
(وحد رأس آدمي) أو أحد شيقيه (لا يغسل ولا يصلى عليه) بل يدفن, إلا أن 
يوحد أكثر من نصفِه ولو بلا رأس. 

(والأفضل أن يسل الميت كان فإن ابتغى الغاسلٌ الأحرّ جاز إن كان تة 


(Yo;‏ (قولة: لو انت قل مونم ایا بای مک ی اا سات ریا ارک کنیا 
ابن أو طلاق فانها لا تغسله [7/ق41١/س]‏ وإث كانت في العدّة "فتح". أي: لعدم 
قاء الزوجيّة عند اسل ولا عند الموت؛ واحتررٌ عا لو طلقا رحعيا ثم مات في عدّنها 
فإنها تغسلة؛ لأثه لا يُزيل ملك النكاحء "بدائع"9. 

]1۰ (قولة: بعد أي: بعد موته. 

YY]‏ (قولهُ: لروال النكاح) لان النكاح كان قائماً بعد الموت» فارتقع بالردٌَةٍ وبا لس 
بشهوةٍ الموحب تحريمٌ الممسوسة على أصول الماسّ وفروعهء ولو كان المعشبرٌ بقاءً الزوجيّةٍ 
یال المورك کا قال وو عار لها لصيل 

0 (قولَةُ: وجا لها إلخ) الأول في حل التركيب أن يقول: وجار لامرأة 
اللجوسي ا الم إلخ» "ل" 

اليف (قوله: اعتباراً بحالة ف ا عن وكات يبقى النكاح ونا 
الس أفكذا إذا اسلمت بعد موت 

." (قولُ: ولو بلا رأس) وكذا يسل لو جد النصفُ مع الرأس» "جر‎ ۷۳٠۰ 


(1) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الغسل ۷1/۲. 
»( ا كتاب الصلاة - فصل في بيان الكلام فيمن يغسل 7١14/١‏ بتصرف. 


(۳) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز ق ١١١/ب‏ بتصرف. 
)٤(‏ "البحر": كتاب الجنائز ۱۸۸/۲ . 


4/1 


قسم العبادات ‏ ...س #وع ‏ ل حاشية ابن عابدين 


عه عليه» وينبغي أن يكون حكمٌ الحمّال والحفار كذلك» "سراج"'. 
( إن غسّل) اميت ( بغير َة أحرَأ) أي: لطهارتِيء لا لإسقاط الفرض عن ذمّة 


۷٣١‏ (قوله: لتعيّيه عليه) أي: لأنه صار واجباً عليه عيناء ولا يجوز أحذ الأجرة على الطاعة 
كا معصيةء وفيه أن أحد الأجرة على الطاعة لا يجو مطلقا عند المتقدّمين» وأحارَه المتأعرون على 
تعليم القرآن والأذان والإمامة للضرورة كما بين في عله ومقتضاه عدم الحواز هنا وإن وحد غيرة؛ 
لأته طاعة تعيَّ أو لاء ولا يختصٌ عدمٌ الحواز بالواحب» نعم الاستنجارٌ على الواحب غير جائر اتاق 
كما صرح به ا في الإجارات» وعبارة "الفح "*: ((ولا يجوز الاستئجارٌ 
على عسل اليت» وجو على الحمل والدفن؛ وأجارَةُ بعضهم في الخسل أيضام) اه فليتأمّل. 


(قولة: وفيه أن أحذ الأجرة على الطاعة لا يجوز إلخ) الذي يظهرٌ أن كلام "المصنف" مني على ما 
قاله المتأرون من جواز أذ الأحرة على القُرَّبٍ عند الضرورة إلا أن هذا عند عدم التعيّنء فإنها 
ا ميوت درس ا ا ا التعيّن» 
تأمّل. وكلائهم عام ني مواضع ا 

(قولة: والإمامة) ونحوها ما فيه ضرورة. 

(قولهُ: كما صرح به "القهستاني") عبارته: ((فلو كانت على أمرٍ سن والنجوم 
والطبٌ ور بالاتفاق» و لو كانت على أمر واحبي كما إذا كان العم أو الإمام أو المغتي 
واحدا فإنْها لا نصح ع بالإجماع كما في "الكرماني")) اه. 

(قولة: ولا يحورٌ الاستتجارٌ على غسل الميت) لعل القائل به نظَرَ إلى وحود المبرّع عادة بالغسل 
بخلاف الحمل والدفن. 


.أ/547ق/١ "السراج الوهاج”: كتاب الصلاة  باب صلاة الجتائر‎ )١( 
المقولة [4774] قوله: ((من أم بأحرة)).‎ )1( 

(۳) "جامع الرموز”: 74/7 بتصرف نقلاً عن الكرماني. 

75/17 "الفتح": كتاب الصلاة  باب الحنائز - فصل في الفسل‎ )٤( 


الجزء الخامس ل سلسم ووو دس سب باب صلاة الجنائز 


رى لذا قالوا: (لو وُحدَ ميت في الماء فلا بد من غسله ثلاثا) لأنا أمرنا بالغسلء 
ا ES‏ "فتح". وتعليله يفيك أنهو لى ضلوا عليه :بلا إعادة 


0 (قولهُ: ولذا) أي: لكون الي ليست شرطً لصحَّةٍ الطهارة» بل شرط لإسقاط 
الفرض عن المكلفين. 

0781١‏ (قولُ: فلا بد أي: في تحصيل القسل المسنونء وإلاً فالشرط مر وكأنه يشير 
بارا ب إل أنه يوخوفه ق في الماء لم يسقط عسل امسوت فتلا خرن الفط خامل: 

م/م (قولة: وتعليلة) أي: تعليل "الفتح" بقوله: ((لأنا أيرنا إلخ)» أي: ولسم 
في التعليل: لأنه لم طهر "ط"00, 

( تنبيةٌ ) 

اعلم أن حاصل الكلام في المقام أنه قال في "النجنيس": ((ولا ب من الي في غسَلِهِ في 
الظاهر)). وفي "الخائية'”©: ((إذا جرَى الماءُ على اميت أو أصابَهُ لطر عن "أبي يوسف" أنه 
لا ينوب [”/ق47١/|]‏ عن القسل؛ لأنا أيرنا بالقسل» وذلك ليس بعسل)» وي "النهاية" 
و"الكفاية"7" وغيرهما: (أنه ا أن حر كه بنيّةِ الغسل))» وقال في "اناب ((وفيه 
نظرٌ؛ لان الما مزيلٌ بطبوو» وكما لا تحب اليه في عسل الحي فكذا اميت ولذا قال في "المخانية"0: 
ميث سه أهلهُ من غير َة القسل أجزأهم ذلك)) اه. 

وصرَّحّ في "التجريد" و"الإسبيجابي" و"المفتاح" بعدم اشتراطها أيضاء ووفق في "فتح القدير ”© 


(1) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة .554/1١‏ 

(؟) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب غسل الميت ٠۸۷/١‏ اضرف يدي رقامئن "الفتاوى الهندية"). 

(۳) "الكفاية": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز - فصل في الغسل ۷٤/۲‏ نقلاً عن "التوازل" (هامش "فتح القدير"). 
(4) "العناية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الغسل ۷٤/۲‏ بتصرف (هامش "فتح القدير"). 

(5) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب غسل الميت ١809/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "فتح القدير": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل ف الغسل .۷٠/۲‏ 


قسم العبادات ‏ .سسس .8ع علس حاشية ابن عابدين 


ا ا ا ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 2000 


بقوله: ((الظاهرٌ اشتراطّها فيه لإسقاط وجوبه عن المكلّف لا لتحصيل طهارته هو وشرط صحَّةٍ 
لصلاةٍ عليم) اه. ۰ 

و فا ان اليا" زو ماعن الو ورين رن ا ر تو سال 
مناه حى لو غسلهُ لتعليم الغير كفى» وليس فيه ما يفي اشتراط الّةِ لإسقاط الوحوب بحيث 
يَستحِقٌ العقاب بتركهاء وقد تقر في الأصول أن ما وجب لغيره من الأفعال الحسّيّة ييشترط 
وحودةُ لا إيجاذه كالسعي والطهارة» نعم لا ينال ثواب العبادة بدونها)) اه. 

وأقرَهُ "الباقاني"؛ وأيّدَهُ ما في "المحيط": ((لو وح اميت في الماء لا بد من عُسله؛ 
لأنّ الخطاب يتوه إلى بني آدم ولم يوجد منهم فعلٌّ)) اه. 

لحم اندالب ى غا ا ن مق الا وا اة فشرط لتحصيل الثواب» ولذا صحّ 
تغسيلُ الذميّةِ زوجَها المسلم مع أنّ اة شرطّها الإسلام» فيسقط الفرض عنا بفعانا بدون ني وهو 
المتبادر من قول "الخانيّة”": ((أجرَأهم ذلك))» بقي قول "المحيط": ((لأن ا خطاب يتوجّةُ إلى بني 
آدم))» ظاهرةُ أنه لا يسقط بفعل املك ويرد عليه قصّة "حنظلة" غسيل الملائكة©؛ وقد يقال: 
إن فعلهم ذلك كان بطريق النيابة» تأمّل. و سيان © قق يك الشهيد. 

هذاء وقد صرح في "أحكام الصغار ": ((بِأنّ الصبي إذا سل الت ان ات وم ما 
سنذ کر عن "البدائع": ((من أنه لو ماتت امرأةٌ بين رجال ومعهم صبي غير مشتهئ علّمُوه 
الغسل ليغسًّها))» وبه عُلِمَ أن البلوغ غير شرط. 


)١(‏ انظر "شرح المنية الكبير": فصل في الجنازة ص 0/١‏ بتصرف. 

(۲) في هذه المقرلة. 

(۳) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب غسل الميت ۱۸۷/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٤(‏ سيأتي تخريجه ص٤‏ ۳۸-. 

(ه) المقرلة ]۷۷٠١[‏ قوله: ((ولم يعد)). 

(1) "جامع أحكام الصغار": مسائل الصلاة - المسألة الثالثة والثلاثون ٤٤/١‏ . 

(۷) المقرلة [۷۳۲۲] قوله: (رعمه المحرم)). 


الجزء الخامس 0 دللا وإ«و«و دل باب صلاة الجنائز 


وپ "الاختيار": (( الأصلّ فيه تغسيل الملائكة لآدمٌ عليه السلام» وقالوا لولدو: هذه 
E‏ 
وإلا لا. احتلط موتانا بكفار ولا علامة اعتبرَ الأكثرٌء فإن استووا غسلواء 20 


ره*/ن (قوله: وفي "الاحتيار””© إلخ) اود ينه أنه عكري افده و ا ت بوه 
لم يكن الغاسل مكلفاء ولذا لم يعد أولادذ 7ق ١/ب]‏ أبينا آدم عليه السلام عسل "ل 

ر٠۷۳‏ (قولة: فإ في دارنا إلخ) أفادَ بذكر التفصيل في المكان بعد انتفاء العلامة أن 
العلامة مقدّمة؛ وعند فَقَدِها يعبر لكان في الصحيح؛ لأنه يحصلُ به غابة لظن كما 
۰ في "النهر "“ عن ن " البدائعم "70 وفيها: ((أه علامة المسلمين ا الختا وأ الخضاب» ولبس 
السواد» وحلق العانة)) اه 

قلت: في زماننا لبر ود ی غ5 الین 

١۷س‏ (قوله: اعتبرَ الأكثرٌ) أي: في الصلاةٍ بقرينة قوله في الاستواء: ((واحتلف في الصلاة 


(قوله: أي: قي الصلاة) القصد بهذا التفسير رد ما قال "ط" بقوله: ((فإن كان الأكثرٌ مسلمين 
يُغْسّلون إلخ))؛ فن اعتبار لكر نما يُراعَى شرطا للصلاة بدون حلاف لا للغسلء فإنه يحب مع 
الاستواء فعلى هذا يكون محل الرد قولّهٌ: ((غسّلوا)» لا قولّة: ((واختيف في الصلاة عليهم))؛ 
إذ لا دخل له فيه إا أن يقال: حكاية الخلاف في الصلاة والدفن 5 تشعِرٌ بالاثفاق على الغسل كما ظهر 
لكن قد يقال: إن قصده بالاعتبار الأكثرٌ الاحتراز عن مراعاة الأقلّ فقط لا المساوي بدليل ذكر حكمه 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (3087)» وابن أبي شيبة ١70/8‏ كتاب الحنائز ‏ باب ما قالوا في الميت: كم يغسل وما يجعل 
في الماء ما يغسل به» والبيهقي في "السئن الكبرى” 4/7 ٠٠‏ كتاب الحنائز ‏ باب الحنوط للميت؛ وأخرجه الحاكم 
7402-0 كتاب الجنائز» وقال: صحيح الإسناد ولم يخرحاهء وهو من النوع الذي لا يوجد للتابعي إلا 
اراو الواحده إن عي إن يوز الاي ليس له زار غير اديه وعندي أن الشيخين عللاه بعلة أحرى» وهو 
أله روي عن اسن عن ای :بن كلسب دزن د کر عي من حذيك أي بن كشت طق رعا 

(۲) "الاحتيار": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في غسل الميت ۱ . 

(۳) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمازة ۳٠۹۸/١‏ نقلاً عن أبي السعود. 

)٤(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائر ق87/. 

)٥(‏ "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في شرائط وحوب الغسل 707/١‏ بتصرف. 


قسم العبادات ‏ تب إإإ للد حاشية ابن عابدين 


ا ا 0 » قالوا: 


عليهم))» قال في "الحلبة": ((فإن كان بالمسلمين علامة فلا إشكال في إحراء أحكام 
انت عليهم؛ وإلا فلو اليرت اكير صلى عليه وينوي بالذعاء يلين ولو الكفارٌ 
أكثرٌ ففي "شرح مختصر الطحاوي" ل "الإسبيجابي"": لا ا عليهم» لکن يسّلون 
ويُكفنون ويُدفنون ف مقابر لخر كين)) اه. 

قال "س ": و العلم بالأكثر أن يحصّى عدذ المسلمين وعم ماذهب منهم 
ويْعَدٌ الموتى» فيظهرٌ الحال)). 

لضفه (قولة: واحتلف في الصلاةٍ عليهم) فقيل: لا ر لان ترك الصلاةٍ على المسلم 
مشرو في الجملة كالبغاةٍ ة وقطاع و فكان اول من الصلاة على الكافر؛ لأنها غير 
ررم قر تعال: صلع أحيرنم كاتَأبدا4 [ التوبة- 84 ]» وقيل: يُصلّي ويقصدُ 
المسلمين؛ لأنه إِنْ عجر عن التعيين لا يعجر عن القصد كما في "البدائع“» قال في "الحلبة": 
((فعلى هذا ينبغي أن يُصِلَىَ عليهم في الحالة الثانية أيضاًء أي: حالة ما إذا كان الكفارٌ أكثرَ؛ لأنه 
حيث قصَدَ | ا وإلأ لم تحر الصلاة عليهم في الحالة 
الأول أيضاً مع أن الاتفاق على الحوازء فينبغي الصلاةُ عليهم في الأحوال الثلاش كما قالت به 
"الأئمّة الثلاثة"» وهو أوجة قضاءً لحن المسلمين بلا ارتكاب 0 عنه)) اه ملخصاً. 

¥۳1۹3 (قولة: ول دفنهم) باحر عطفاً على ((الصلاة))؛ ففيه حلاف أيضا. 

للم (قوله: كدفن ذميّق حعَل الأول مشيها يهنا لأنه لا رواية فيه عن "الإمام"» بل فيه 


> بم 


مستقلا فيصحٌ تفسيرٌ ط"» تأمّل. لكن ما نقله عن "الحلبة" يميد أن اعتبار الأكثريّة إنما هو في الصلاة 
لا في الغسل» فإنهم يغسّلوت ولو الكفارٌ أكثر. 


)١(‏ "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر ف صلاة الجئازة ۲/ق ۴٠٣‏ /ب بتصرف. 
(۲) انظر تعليقنا المتقدم .٤۸۷/١‏ 

(۳) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائر .559/1١‏ 

)٤(‏ "البدائع": كاب الصلاة ‏ فصل ني شرائط وجوب الغسل 50/١‏ بتصرف. 
(ه) "الحلبة": التكملة - الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة 7//ق5١7ب.‏ 


o¥¥/1 


الجزء الخامس سس ٣۳‏ باب صلاة الجنائز 


لم يكن فالأجنبي بخرقة» وبِيّمّمُ الخننى المشكل لو مراهقاء حرج ناد aaa‏ 


احتلاف المشايخ اسا عل قله ال لوان انت فيه الا رضي الله [۲/ق ]/١ ٤۳‏ تعالى 
عنهم على ثلاثةٍ أقوال» فقال يعضهك: تد ن مقابرنا ترجحييحا نانب الوللب ويعطلهم في مقار 
المشركين؛ لأنّ الولد في حكم جزء منها ما دام في بطنهاء وقال "واثلة بن الأسقع" يتح لها مقبرة 
على حدق قال في "الحلبة: 0 | أحوط)). 
والظاهر ر - كما أفصّح به ب هوان ابال مر رة نيبا | ذا تفخ فيه ارح وال فقت 
في مقابر المشركين. 
٣٠١‏ (قولهُ: لأنّ وحة الولد لظهرها) أي: والولدُ مسلمٌ تبعاً لأبيه فيُوجهُ إلى القبلة بهذه 
الصفة» "وز" 
RASA‏ (قوله: ممه الحرم لغ) أي: يمم الست | الام م الذاكز والأشى» وكذا قوله: 
((فالأحنبئ))» أي: فالشخص الأجنبي الصادق بذلك؛ وأفاد أن المحرّم لا يحتاج إلى خرقة؛ لأنه 
يجورٌ له مس أعضاء التيمّم بخلاف الأجنبى» إلا إذا كان اميت أَمَة؛ لأنها كالرخُل. 
ثم اعلم أ هذا إذا لم يكن مع النساء رحل لا مسلمٌ ولا كافرٌ ولا صبيّة صغيرة» فلو معهسنٌ 
كافرٌ علمتة الفسل نظو للد إل الس اعت وإن لحم ران فق الدبو ولو سه م 
لم تبلغ حا الشهوة؛ وأطاقت غُسِلَهُ علْمتها غَسِلَهُ؛ لأ حكم العورة غير ثابت في حقهاء 
وكذا في المرأة موت بين رحال معهم امرأة كافرة أو صبئ غير مشتهى كما بِسَطَهُ في "البدائم". 
Y۳]‏ (قولة: لو مراهقاً المراد به هنا من بل حدّ الشهوة كما يُعلّمُ ما بعد , 
(1) "الحلبة": التكملة - الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة ۲/ق۷٠۳/أ.‏ 
(؟) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة .۳٠۹۹/۱‏ 


(۳) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بیان الكلام فيمن يغسل .507-708/١‏ 
)٤(‏ المقولة ]۷۳۲٤[‏ قوله: ((وإلا فكغيره)). 


قسم البادات ‏ .س ©« دل حاشيةابن عابدين 


ا اسم ۴ 2 : د 2 
وإلا فكغيرو» فيسل الرجالٌ والنساء. يُمّمّ لفقدٍ ماء وصلي عليه ثموجدوه 


٠‏ (قولة: وإلا فكغيره) أي: من الصّغار والصغائرء قال في "الفح "": ((الصغيرٌ 
والصغيرة إذا لم يلغا حدّ الشهوة يُغسلهما الرحالٌ والنساءء ودره في "الأصل”" بأن يكون قبل 
أن يتكلّم) اه. 


[Y6]‏ (قوله: س لفقد م إلخ) قال ف "الف "7: ((ولو لم يوج سا فم الميت وصلوا 


(قولة: قال في "الفتح": الصغيرٌ والصغيرة إلخ) تقدّم ل "الشارح" في شروط الصلاة عن "السّراج" ما 
نّهُ: ((لا عورة للصغير جد ثم ما دام لم َة فقبلٌ ودب ثم تلظ إلى عشر سنينء ثم كبالغ») اه تأمّل. 

(قولة: وقدَّرَهُ في "الأصل") أي: العّغرَ كما في "المنح". 

(قولُ: قال في "الفتح": ولو لم يوحد ماءٌ إلخ) في "السّراج": ((وإذا غسل ايت وكقن وقد بقي 
منه عضر لم يُصِبْهُ الماء فإنه يُْسَلُ ذلك الموضعٌ الذي بقيء وينقض الكفن ثم يفن ويُصلَى عليه وإن 
بقي إصبعٌ أو نوها لا يُنقَضُ الكفنُ عندهماء وقال "محمّد": يُنقَضُ ويُعْسَلُ ذلك الموضع؛ وإن عُلِمَ ذلك 
قبل التكفين غسل بالإجماع» هذا إذا عُلِمَ قبل الصلاة عليه فإن صُلَىَ عليه قبل الغسل أو بقي منه عضرٌ 
كاملٌ فإنه يُغسل وتعادُ الصلاة عليه وكذا إذا ذكروا ذلك بعدما وضع في القبر وَسُرّي عليه ابن قبل 
أا هال عليه التراب» وإذا ميل علية العرات يلخ العرابة اللحة كم ب وسقط الفسلء وعادت 
الصلاة إلى الحوازء كذا في "المنجددي") اه سندي. وذكَرَ أيضاً عند قول "المصنف": ((وشرطًها إسلامُ 
الميت)) ما نصّة: ((قال في "شرح المجمع": وإذا عَلم يعد التكفين أن أقل من عضو ايت لم يغسل أمَرّ 
"محمد" بتع الكفن وغسل ذلك الموضع خلافاً لهماء له أن الغسل لم يَتمّ كما لو ترك عضواء ولهما أن 
قليلاً من العضو قد يتسارّعٌ إليه الحفاف؛ فيحتمّل أنه أصيب به المامُ ثم حف فلا يرع بالشك بخلاف 
العضو الكامل؛ لانتفاء الاحتمال فيه)) اه. 

77/7 "الفتح": كتاب الصلاة  باب الجنائز - فصل في الغسل‎ )١( 


(۲) "الأصل": كتاب الصلاة ‏ باب غسل الميت من الرجال والنساء ۳۹۲/۱. 
(۳) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز - فصل في الغسل 77/17 


الجزء الخامس 000 _ سم هو8إو ‏ سس سس سب باب صلاة الجنائز 


عله ل وخدوه سوه وضلوا عليه ايا عند "أي تاسيف" ره ين ول ةدالدا عليه 
ولو كفنوه وبقي منه عضو لم عسل فإنه يسل ذلك العضوٌء ولو بَقِيّ نحو الإصبع لا يُعْسّلُ)) اه. 
اسم (قوله: وقبل لا) أي: يسل ولا 0 عليه كما علمتة. 
قلت: ولا يظهرٌ الفرق بينه وبين لحي فإ الحيّ لو تيمّمَ لفَقَدٍ الماء وصلّى ثم وحَدَهُ 
لا يعي ثم رأيت في "شرح امنية"“ نقلاً عن "السروجي”": ((أنّ هذه الرواية ۲/ق ١ ٤٠١‏ /ب] 
موافقة للأصول) اه. وفيه إشعارٌ بترحيحها لما قلنا. 
( خاقة ) 
لان لنب من شيل الباق :كه أذ لله E ES‏ والاوق E‏ 
أقرب الناس إليه» فإ لم يحسين الغسل فأهلّ الأمانة والورع؛ وينبغي للغاسل ولمن حضّرّ إذا رأى 
ا ند آنا يسو ولا سرت بذ انه غ وفنا إذا كان كي یا الوك عقوا 
وجه ونحوه ما لم يكن ورا ببدعة فلا بأس بذكره تحذيرا من بدعته» وإ رأى من أمارات 
الخير كوضاءةٍ الوجه والتبسسّم ونحوه اسّحّبَّ إظهارهُ لكثرة الترحّم عليه والحث على مغل عمله 
البق افرح نيوا 
مطلب في الكفن 
۷٣۷١‏ (قولة: وسن في الكفن إلخ) أصل التكفين فرض كفايةء وكونة على هذا الشكل 
مسو 9 "شر نبلالية"00, 
)١(‏ "شرح المنية الكبير": فصل في الجنازة صه .-١ ٠‏ 
(؟) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجنائر ق۳٣١۳//.‏ 


69 "شرح المنية الکن : فصل ف الجنازة صءلمه باختصار. 
)٤(‏ "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ١11/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


قسمالعبادات د دددت د «©و«#ع د ل حاشية ابن عابدين 


له إزارٌ وقميص ولفافة» وتكرةُ العمامة) للميت (في الأصح) "جتبى"» واستحسّنها 
امتأحرون للعلماء والأشراف» ولا بأس بالزيادة على الثلاثة» O‏ 


(VFA)‏ (قولة: له) أي: للرحل. 

8 (قولة: إزارٌ إلخ) هو من القرن إلى القدم» والقميص من أصل العنق إلى القدمين 
بلا دخريص وکمین» ا القرن والقدم ليف فيها الميت وك نو للق 
والأسفل» "إمداد"“. والدّحريص: الشق الذي يُفعَلُ فى قميص ا حي ليّسع للمشي. 

Y1‏ (قولهُ: وتکره العامة إلخ) هي بالكسر ما يَف على الرأس؛ "قاموس”". قال 
"ط'”": ((وهي محل الخلاف, وأمًا ما يفل على الخشبة من العمامة والزينة يبعض حلي فهو من 
المكروو بلا حلاف لما تقد تقدّمٌ أنه یکره فيه كل ما کان للرينة) اه. 

۷٣٣١١‏ (قولة: ني الأصح) هو أحدُ تصحيحين» قال "القهستاني": ((واستحمينَ على 
الصحيح العمامة بعكم يمينا ويذنب ويف ذه على كورةٍ من قبل عينهء وقيل: ينُب على وحهه 
كما في "التمرتاشي"» وقيل: هذا إذا كان من الأشراف» وقيل: هذا إذا لم يكن في الورثة صغانٌ 
وقيل: لا يُعمَّمُ بك حال كما في "المحيط"“ والأصح أنه تك الفعامة كيل عمال ساق 

"الزاهدي" )) اه ّْ 

AAS‏ (قوله: ولا بأس بالزيادة على الثلاثة) كذا في "النهر ""“ عن "غاية البيان"» ونقَلَ قبله 
عن "المحتبى" الكراهة لكنْ قال في "الحلبة'”" عن "الذححيرة" معزي إلى "عصام": (رله إلى خمسةٍ 


)١(‏ "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجنائز ق4 81ب ١5‏ #8/أ. 

(؟) "القاموس": مادة ((عمم)). 

(۳) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة .858/١‏ 

.١78//١ "جامع الرموز": كتاب الصلاة  باب الجنائز‎ )٤( 

(5) "المحيط البرهاني": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني والثلاثون ف الجنائر ١/ق9١١/ب.‏ 
)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائر ق957/ب. 

(۷) "الحلية": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة ۲/ ق۰۷٣‏ /ب. 


الجزء الخامس 00 سم ۷ل دس باب صلاة الجنائز 


rb‏ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 ا ا ا ا ااا 


ليس بمكرووء ولا بأس به) اه. ثم قال: ((ووّحّة بأد "ابن عمر" « كفن ابنَهُ "واقدا" 
]]/١543/1[‏ في خمسة أثواب: قميص وعمامة وثلاث لفائف» وأدارَ العمامة إلى تحت 
حنکه)» رواه "سعيد بن منصور" )) ا 

قال في "البحر"” بعد نقل الكراهة عن "المجتبى": ((واستثنى في "روضة الزندويستي" 
فانإذا أرهتن ينان ا ار أذ کی لرنين 
فإنه يكن في ثلاث ولو أوصى أن يُكفَنَ بألف درهم كُفْنَ كفناً وسطاً)) اه. 

قلت: الظاهرٌ أن الاستثناء الذي في "الروضة" ا إذ لو كرة انهه وم كينا 
لم تنفذ بالأقل تأمّل. 


(قولة: منقطمٌ) يظهرٌ لو كانت عبار غير مصرّحةٍ بكراهة الرّيادة على الفلاث» والمتبادرٌ من 
الاستثناء أنه صرح ألا بكراهة الرّيادة على الفلاث» ولعلّ وجه عدم الكراهة فيما لو أوصى أنها 
لم تنمض الكراهة لقول "مالك" باستحباب الخمس للرّحال والتسع للنساءء ثم رأيت في "البناية" نقلا 
عن "الذخيرة": ((لو أوصى أن يُكفْن الرّحَلٌ زيادة على الثلاثة إلى مسة أثوابٍ مغل كفن النساء 
فلا یکره» ولا بأس به)) اه. 


(١)كذا‏ في "الحلبة"» ولم نعثر عليه في المطبوعة التي بين أيدينا من سننه» وأحرجه ابن سعد في "الطبقات" 4/0 27١‏ وأخرج 
قطعة منه مالك في "الموطأ" ۳۲۷/١‏ كتاب الحج ‏ باب تخمير المحرم وججهه. 
وقي "د" زيادة: ((وأوصى أنس لابن سيرين أن يغسله» فغسله وكفنه في خمسة أثواب أحدها العمامة» وطلاه بالممسك من 
قرنه إلى قدمه» رواه حرب في مسائله. ومن ثم استحسَنَ العمامة في الكفن بعض المشايخ» ثم منهم من قال: كان ابن عمر 
يعمم الميت ويرسل ذنب العمامة على وجهه بخلاف حالة الحياة» فإنه يرسل ذنبها من قبل القفا؛ لأنّ ذلك لمعنى الزينة وقد 
انقطع ذلك بالوت» وهذا هو المذكور في "البدائع". ومنهم من قال: لأنّ ابن عمر أوصىء وكان يعمم من هلك من أقاربه 
وبذنب ويلف ذنبه على كوره من ّل جينه ويعمم ميته وهذا هو المذكور في "شرح الجامع الصغير" لفخدر الإسلام. 
وف "الفتاوى الظهيرية": إذا كان عالما معروفا أو من الأشراف يعمم؛ وإن كان من أوساط الناس لا يعمم اه. 
وكرهها بعض مشايخنا؛ لما في "الصحيحين” عن عائشة رضي الله عنها قالت: رركن رسول الله في ثلاثة أثراب 
بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة) ولأن الكفن يصير بها شفعاًء ونىص في "شرح الزاهدي" على أنه 
الأصح ولا يعرى عن تأمل اه ما في "الحلبة" على "المنية" للمحقق ابن أمير حاج)). 

(۲) "البحر": كتاب الجنائز ,١89/9‏ 


قسم العبادات .د وو ل حاشية ابن عابدين 


ويحسن الكفن لحديث: رر حَسنوا أكفات الموتى» فإنهم يتزاورون فيما بينهم 
55 له اس 3 (ra‏ ەر f‏ ا 0 
ويتفاحرون بحسن أكفانهم ))» ظهيرية (ولها ذرع) أي : قميص (وإزار ae‏ فاع 


رعس سي (قولة: وحن لكف بأن يكفن بكفن مثلهء وهو أن ينظرَ إلى ثيابه في حياته 
للجمعة والعيدين» وقي المرأة ما تل تلبسّه لزيارة أبويهاء كذا يي "المعرا ج" فقول "الحدادى": 
((وتكره المغالاةٌ ف الكفن)) يعني : زيادةٌ على كفن المثل» اھ 
2 « 1 لن باطح مراع و ۴ 
ARK‏ (قوله: لحديث وإلخ) وي صحيح مسلم () عنه م رادا كفن أحدكم انحاه 
فلیحسین كفنة»؛ وروی ' 'أبو داود" ( عنه َله: بر الوا في الكفن» فإنه يسلب سلبا سريعا» 
وجَمِمٌ بين الحديئين أذ اراق تسييه ا وساف كر ضما "حلبة'”2. وهو في معنى ما 
ارد عن "النهر". 
همسلا (قولهُ: ويتفاحرون) المراد به الفرح والسرورٌ حيث وافق السنة» والزيارة وإن كانت 
للروح لكن للروح نوع تعلق بالجسد. 
ردم”/م (قولة: ولها) أي: ويسن في الكفن للمرأة. 
۷٣۳۷‏ (قولهُ: أي: قميص) أثار إلى تزادقهها كما قار وقد فرق ق بينهما بأنّ شق الدرع 
)١(‏ "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب السابع - الفصل الثالث في الجنائز وما يتعلق بها ق55/]. 
(؟) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائر ١/ق‏ 555 /أ. 
(۳) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائر ق۹۲ /ب. 
)٤(‏ أخرجه مسلم )۹٤۳(‏ كتاب الجنائز ‏ باب في تحسين كفن الميتء وأخرجه أحمد ۰۳٤۹/۳‏ وأبو داود )81١48(‏ 
كتاب الجنائز - باب في الكفن» والبيهقي 407/7 كتاب الجنائز ‏ باب ما يستحب من تحسين الكفن» عن حابر 
(5) أخرحه أبو داود )7١554(‏ كتاب الجنائر ‏ باب كراهية المغالاة في الكفنء والبيهقي ٠۰٠/۳‏ كتاب الجنائز ‏ باب 
من كره ترك القصد فيه» عن علي بن أبي طالب مرفوعا. 
قال ابن حجر ف "التلخيص" ٠١۹/۲‏ : أبو داود من رواية الشعبي عن علي» واي الإسناد عمرو بن هاشم الحنبي» 
عختلف فيه» وفيه انقطاع بين الشعبي وعلي؛ لأن الدارقطني قال: إنه لم يسمع منه سوى حديث واحد. 
(5) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة ۲/ق ۳٠۰۷‏ باختصار يسير. 
72( في المقولة السابقة. 


o¥۸/۱ 


الجزءالخامس ‏ ...س 4ل  _.‏ باب صلاة الجنائز 
وحمار ولفافة وحرقة تربط بها ثدياها) وبطنها (و كفاية له إزار ولفافة) 50 


إلى الصدر والقميص إلى المنكب» "قهستاني'”". 
مم (قوا ل وجمان) الخاء: ما تغطي به المرأةٌ رأسّهاء قال الشيخ "إسماعيل': 
((ومقداره حالة لوت ثلائة أذرع بذراع الكرباس» يِرِسَلْ على وجهها NS‏ ذا 
في "الإيضاح" و"العتَابي”)) اه. 
(F41‏ (قوله: وحرقة) الأولى أن تكون من الثديين إلى الفحذين» "نهر" عن "الخانية"0. 
[F4]‏ (قوله: كاي أي: الاقتصارٌ على الثوبين له كفن الكفاية؛ لأنه أدنى ما یلیس حال 
حياته» وكفئة بوه بعد الوفاة» فيعتبرٌ بكسوته في الحياة» ولهذا تجوز صلاته فيهما بلا كراهة» 
"معراج”. 
واا أن كفن الكفاية هو أدنى ما يكفيه بلا كراهة» فهو دون كفن السئة وهل 
[1/ق543١/ب]‏ هو به ايها نواد الذي يظهرٌ لي الثاني ولذا كره الأقلٌ منه كما يذكرة 
"الشارح"؛ وقال في "البحر””: ((قالوا: ويكرةٌ أن كفن في ثوب واحدٍ حالة الاختيار؛ لأنَّ في 
حالة حياته تجوز صلاته في وبي واحل مع الكراهة» وقالوا: إذا كان بالمال قلة والورثة كثرة فكَفَنُ 
الكفاية و وغل اقل كفي اله أولء وتقتطناه أنه لو كان عليه ثلالة الوا ولي له غر ها 
وعليه دين أن يُباعَ منها واحدٌّ للدّين؛ لأنّ الثالث ليس بواحبي» حتى ترك للورثة عند كثرتهې 
والدّينُ أول مع أنهم صِرَّحُوا- كما في "الخلاصة"- بأنه لا ياغ شيمٌ منها للدّين كما 
في حالة الحياة إذا فس وله ثلاثة أثواب هو لابسمها لا يرح عنه شيءٌ ليباع)) اه ما في "البحر"» 
)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في الجنائز 1778/١‏ بتصرف يسير. 
(۲) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز 7ق 4١‏ /ب. 
(۳) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز ق ۹۲ /ب باختصار. 
)٤(‏ "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب غسل الميت ۱۸۹/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(0) "البحر": كتاب الجنائر ۱۹۰-۱۸۹/۲. 
(1) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل انامس والعشرون في الحنائز ق۹٠‏ /أ. 


قسمالعبادات .س ء#ع« لل حاشية ابن عابدين 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 0 ا 0 


وهو مأخحودٌ من "الفتتح"”"» وقال في "الفتتح"”": ((ولا يعد الحواب)) اه. 
ون بترتي بسطتهم بالا و ر ا ف ا ن لماع 
ولا كذلك الميت اه. 
أقول: أنت خبيرٌ بأنّ الإشكال حاءَ من تصريحهم بعدم الفرق بين الحي والميت» فأنى 
يصح هذا الحواب؟! نعم يصح على ما قالَهُ "السيّد" في "شرح ا وون أله إذا كان 
الدَّينُ مُستغرقاً فللغرماء المع من تكفينه ما زاد على كفن الكفاية))» وقال "الشارح" في 
فرائض "الدر المنتقى": ((وهل للغرماء المنع من كفن النل؟ قولان» والصحيح نعم)) اه. 


ومثلة ف 1 4 : الأنه "©“. 


(قولة: نعم يصح على ما قَالَهُ "السيّد" إلخ) أي: ما قاله في "البحر" بقوله: ((ومقتضاه إلخ) لا 
الجوابب عن الإشكال؛ فإ ما في "الخلاصة" ما زال مخالفاً لما استبّطَهُ في "البحر“ نعم ما قالَهُ واققّ 
النقول المصحّحء وقولة: (إلكنْ قال إلخ)) استدراك على ما نقله ألا ووجَههُ أن ما نقله عن 
"الخصّاف" مقتضاه أنه يرك ثوب واحدٌ في الحالتين» ومقتضى ما ذكره ألا أنه بنرك له ثوبان» لكر 
جعَلَ "الرملي" ما ذكرَة "الخصّاف" دليلاً على تكفينه بكفن الكفاية» وعبارته: ((قال الفقية "أبو حعفر": 
ليس لهم ذلك» بل كق بكفن الكفاية» ويقضّى بالباقي الدَّينُ بناءٌ على مسألة ذكرّها في "أدب 
القاضي": إذا كان للمديون ثيابٌ حسنة إلخ)) كما نقلَهُ في "حاشية البحر"» وحيتقلٍ فالقصدٌ بالاستدراك 
تقوية ما نقله ألا لا المحالفة له؛ إذ ليس فيه ما بُنافيه» والقصد بالنوب ما يكفيه لا الفردٌ. 


)١(‏ "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في التكفين ۷۸/۲ بتصرف. 

(۲) "شرح السراجية": ص”-. وهي شرح أبي الحسن؛ علي بن محمد المعروف بالسيد الشريف الجرجاني (ت١١۸ه)‏ 
على فرائض أبي طاهر محمد بن محمد بن عبد الرشيد»سراج الدين السّحاوَنديَ(توفي حدود. 0ه المعروفة 
ب "الفرائض السراحية". ("كشف الظنون" ۲٤١۷/۲‏ ١ء‏ "الفوائد البهية" صده ؟ كل "هدية العارفين" .)١١5/9‏ 

(۳) "الدر المنتقى": كتاب الفرائض ۷٤١/۲‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 

(4) "سكب الأنهر"”: لعلي بن محمدء علاء الدين الطرابلسي الأصل الدمشقي (رت77١٠١ه)‏ شرح فرائض "ملتقى 
الأبحر" لإبراهيم بن محمد الحلبي رت٦١‏ ۹ه). ("كشف الظنون" 15/9 لك "خلاصة الأثر" 1265/9 


لکن قال أيضاً: ((ألا ترى أنه لو كان للمديون ثيا حسنة في حال حياته» وعكنةُ الاکتفاءُ 
عا حوتها يها القاضى ويقضن الذي ويشتري بالبائي ثوبا بل فكذا في الميت المديون» كذا 


غ2 ار 


احتاره الاو" ف وري القساضي "(© ) اهف. ٹم رايت عل ف اة ارم 7 شرح 
"السراجيّة” المسمّى "ضوء السراج" ل "الكلاباذي"» وحيثار فلا إشكال ولا حواب. 
وبه عْلِمَ أن ما مر" عن "الخلاصة" حلاف الصحيح» وقد يوفق بحمل ما في "الخلاصة" في 
ا لحي على ما إذا لم يكتف يما دون الثلاثق» وفي ا ميت على ما إذا لم يُمنعهم الغرماء قال في "شرح 
قلائد المنظوم”»: ((صّمَ [؟/ق5 ١/أ]‏ العلامة "حيدر”* في شرحه على "السراجية" المسمّى 
ب"المشكاة" بأنّ للورثة تكفيتةُ بكفن المثل ما لم يمنعهم الغرماء)) اه. 
قلت: والظاهرٌ أ المراد بعدم المنع الرّضى بذلكء وإلا فكيف يسوغ للورثة تقديم 
المسنون على الدَّين الواحب؟ ثم إِنَّ هذا ميد لما بحثناه من أن كفن الكفاية واحبُ .بمعنى أنه 
عق 1 ءض ع “8 5 af “It‏ لكك 4 
لا يحور أقل منه عند الاختيار» ثم رأيت في "شرح المقدسي" قال: ((وهذا أقل ما يجوز عند 
الاحتيار))» والله تعالى أعلم. 
)١(‏ "أدب القاضي" لأبي بكر أحمد بن عمر - وقيل: عمرو ‏ الشيباني النصّاف(9ت١51١ه).‏ ("كشف الظنون" »45/١‏ 
"الطبقات السنية" .)418/١‏ انظر "شرح أدب القاضي" للحصاص: الباب الثاني والثلاثون في الحجر بسبب الدّين 
AY‏ 
(۲) "ضوء السراج": لأبي العلاء محمرد بن أبي بكر بن أبي العلاءء شمس الدين البخاري الكلاباذي رت٠ ١‏ ۷ه). 
("كشف الظنون" ١١ ٤۹/۲‏ "الفوائد البهية" ص١٠٠۲‏ ). 
(۳) تي هذه المقولة. 
() المسمّى "نثر لآلئ المفهرم شرح قلائد المنظوم ني منتقى فرائض العلوم": كلاهما لعبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد 
الشهير بابن عبد الرزاق الدمشقي الحنفئ(ت8١١1اه).‏ ("إيضاح المكنون" ۲۳۹/۲ 1۲٤‏ "سلك الدرر" 
۲ "الأعلحم" ۲۹۳/۳). 
(5) حيدر بن محمد بن إبراهيم ءبرهان الدين الخواقي(ت بعد ٠‏ ۸ه وقيل:٤٥۸)‏ ولم نقف على تسمية شرحه 
ب "المشكاة". ("كشف الظنون" ١۲٤۷/۲‏ "هدية العارفين" 241/1١‏ "معجم المولفين" .)3555/1١‏ 


قسم العبادات لیے ا اسم ست جاكية ابن عابدين 


5 4 ع 5 ۴ ع 
في الأصح (ولها ثوبان وخجمار) ويكره أقل من ذلك. 

بالل اه 5 و مك و 95 ET‏ . 
(وكفن الضّرورة لهما ما يوحد) وأقله ما يعم البدن» وعند 'الشافعي": ما يستر 
العورة كالحي. 
(تبسّط اللفافة) أوّلا (ثمّ سط الإزارٌ عليهاء ا 


۷٣٠١١‏ (قوله: في الأصح) وقيل: قميصٌ ولفافة» "زيلعي””©. قال في "البحر””: ((وينبغي 
عدمٌ التخصيص بالإزار واللفافة؛ أن كفن الكفاية مُعتبرٌ بأدنى ما يلبِسّهُ الرجل في حياته من غير 
كراهةٍ كما عل به في "البدائع ””)) اه. 

049 (قولة: ولها ثوبان) لم هما ك "الهداية"» وفسّرَّهما في "الفشح””© بالقميص 
واللفافةء وعيّتهما في "الكنزر”" بالإزار واللفافة» قال في "البحر"": ((والظاهرٌ كما قدّمناه عدم 
التعيين» بل إِمّا قميصٌ وإزارٌء أو إزاران» والثاني أول؛ لأنّ فيه زيادة ف ستر الرأس والعنق)). 

Aa‏ (قولهُ: ويكرة) أي: عند الاخحتيار. 

العم 0 ما ادق فاه ا لرن انه كلك اوا ال لد وا 
يعم وأنّ ما دون ذلك عنزلة العدم» وأنه لا يسقط به الفرضُ عن المكلّفين وإن كان ساترا 
للعورة ما لم يعم البدن» لكنْ لا يخفى أذ كفن الضرورة ما لا يُصارٌ إليه إلا عند العجز 
فلا يناسب تقییده بشي ولذا عبر "الصئف”" .بها يوحث؛ نعم ما يعم البدث هو كفن الفرض كما صرح 


(۱) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب النائر ۲۳۷/۱. 

(؟) "البحر": كتاب المنائز ۱۸۹/۲. 

(۳) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل ني كيفية وجوب الغسل .٠٠۷/١‏ 
(5) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائر - فصل في التكفين 91/1. 
(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في التكفين .۸٠/۲‏ 
(1) انظر "شرح العيني على الكئز": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ۷۹/۱. 
(۷) "البحر": كتاب الحنائز ١/5‏ 18 


الجزء الخامس 2020 سس ما ٣٣م‏ دعس ب باب صلاة الجنائز 


قز ووش على E a o‏ اللفانة كلك لكوت ادن 
على الأيسر (وهي تلبس الدّرعً» ويُجعَلٌ شعرّها ضفيرتين على صدرها فوقه) أي: 
الذّرع (والخمارٌ فوقه) أي: الشعر (تحت اللفافة) AS‏ 


LL 1‏ 5 و و 5 
به في "شرح المنية") ف فيسقط به الفرض عن | لمكلفين لا بقيدٍ كونه عند الضرورة؛ لأنها تقَدَرٌ 
بقدرهاء ولذا لمّا استشهد "مصعب بن عمير" ذفن يوم أحدٍ ولم يكن عنده إلا نيرة -أي: كساء 

o 0 E 1-6‏ ر ا 7 
مخطط- فكان إذا غطي بها رأسه بدت رجلاه وبالعكس أمَرَ النبي يد بتغطية رأسه بها ورجليه 
5 54 4 3 2 7 3 .2 
بالإذحر”'”» إلا أن يقال: إن ما لا يسترٌ البدن لا يكفي عند الضرورة أيضاء بل يجب سترٌ باقيه 

qe و3‎ ۰ 2 1 0 ٠ 
بنحو حشيش كالإذحرء ولذا قال "الزيلعي" بعد سوقِه حديث "مصعبي": ((وهذا دليل على أن‎ 
5 5 32 5 6 1 
ستر العورة وحدها لا يكفي نحلافا ل "الشافعي")) اهء تأمل.‎ 
ره؛” (قولة: ويُقمّص) أي: الميت» أي: يبس القميصّ [؟/ق45 ١/ب] بعد تنشيفه بخرقة‎ 
کر‎ 
کما مر‎ 
٤ 030 5 0 ^ ل ووري‎ 
(قوله: ويلف يسارة ثم يمينة) الضميران للإزار» وأشار به إلى أن كلا من الإزار‎ ۷٣٤٠ 
واللفافة يلف وحدةُ؛ لأنه أمكنٌ في الست "ط'©.‎ 
۶ 5 8 2 
”لم (قوله: ليكون الأعرن على الأيس) اعتبارا بحالة الحياةء "إمداد".‎ 
ره" (قوله: تحت اللفافة) الأوضح: تحت الإزار.‎ 
.-58٠١-ص "شرح المنية الكبير": فصل في الجنازة‎ )۱( 
كتاب الجدائز - باب إذا لم يحد كفناً إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى‎ )١7757(يراخبلاو‎ :٠١ 9/5 أعرجه أحمد‎ )۲( 
رأسه» ومسلم(١44) كتاب الجنائز  باب في كفن الميت» وأبو داود(ه ه١1) كتاب الجنائز - باب كراهية المغالاة‎ 
- كتاب الجنائر‎ ۳۸/٤ في الكفن؛ والترمذي(857) كتاب المناقب  باب مناقب مصعب بن عميرته» والنسائي‎ 
باب القميص ف الكفن» عن عبّاب بن الأرتطه.‎ 
.۲۳۸-۲۳۷/۱ "تبيين الحقائق”: كتاب الصلاة  باب الجنائر‎ )۳( 
قوله: ((ويدشف في ثوب)).‎ ]۷۲۹١[ المقرلة‎ )٤( 
بتصرف.‎ ۳۷١/١ "ط": كتاب الصلاة  باب صلاة الجدازة‎ )5( 
"الإمداد": كتاب الصلاة  باب أحكام الجنائز 916ب‎ )١( 
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قسمالعبادات .ل ل ©#ع« د للد حاشيةابن عابدين 


(ويعقد الكفنُ إن حِيّف انتشارم وحنثى مُشكل كامرأةٍ فيه) أي: الكفن» 520 


۷٣۹‏ (قولة: ثم يُفعَلُ كما مر ) أي: بأ توضّعٌ بعد إلباس الدرع والخمار على 


الإزار ويف يسارهُ إلخ» قال في "الفتح": ((ولم يذكر الخرقة» وفي "شرح الكنز": فوق 
الأكفان كيلا تنتشرء وعرضّها ما بين ثدي المرأة إلى السّرّة وقيل: ما بين الشدي إلى الركبة 
كيلا يتشر الكفنُ عن الفخحذين وقت المشي» وف "التحفة"0©©: ترط الخرقة فوق الأكفان 
عند الصدر فوق الثديين)) اه. 

وقال في "الجوهرة"”©: ((وقول "الخجندي"": يط الخرقة على الثديين فوق الأكفان 
يُحَتَمَلٌ أن يراد به تحت اللفافة وفوق الإزار والقميص» وهو الظاهرٌ)) اه. 

وني "الاحتيار": ((ُلبْسُ القميص ثم الخمار فوقه» ثم ترط الخرقة فوق القميص*0) 
اه. ومُفادُ هذه العبارات الاحتلاف في عَرْضهاء وفي محل وضعهاء وفي زمانه» تأمّل. 

۷۳۰۰ (قولةُ: وخنثى مشكلٌ كامرأةٍ فيه) أي: كفن في حمسة أثوابب احتياطا؛ لأنه 
على احتمال كزنة د را فالريادة لا قف قال ن ال رز أنه بجت الخري وال 
والمزعفرً احتياطاً)). 


)١(‏ في الصحيفة السابقة "در". 

(۲) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ ياب الجنائز - فصل في التكفين .۸٠/۲‏ 

(۳) العبارة في "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب ابحنائز 2/١‏ 77. 

. ۲٤۳/۱ "تحفة الفقهاء": كتاب الصلاة  باب الجنائر‎ )٤( 

(5) "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ١19/١‏ باحتصار. 

(1) لعله أبو محمد عمر بن محمد بن عمرء جلال الدين الحبّازَيّ الممحَنديّ(ت1917هم. ( "الجواهر المضية" 354/7 
"الفوائد البهية" صااه .)-١‏ 

(۷) "الاحتيار": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز - فصل في الصلاة عليه .۹۳١/١‏ 

(۸) من((وهو الظاهر)) إلى ((فوق القميص)) ساقط من "الأصل". 

(4) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائر ق43/). 


الجزء الخامن .س مجم باب صلاة الجنائز 


و و 2 َو 2 
والمحرم كالحلالء والمراهق كالبالغ» ومن لم يراهق إن كفن في واحدٍ ججازء 


ده */ (قولة: الحم كالحلال) أي: فيغطّى رأسُهُ وتطيّبُ أكفانة حلاف ل "الشافعي" 
رحمه الله تعالى. 

۲ (قولة: والمراهق كالبالغ) الذكرٌ كالذكر والشى كالأنتى» "ح"". قال 
في "البدائع": ((لأنّ المراهق في حياته يرج فيما يحرج" فيه البالغ عادة» فكذا i‏ فيضا 
يُكَفَنُ فيه)). 

0005 (قولَهُ: ومن لم يراق إلخ) هذا لو ذَكَراء قال "الزيلعي””»: ((وأدنى ما كفن 
لسر السك ووا والضكه ثوبان)) اه. 

وقال في الا ((وإن انا لم يراهق ا کا في حرقتين إزار ورداء 
فحسن؛ وإن كفن 4 إذار واحد جازء ار فلا باس أن ١‏ تكفنَ في ثوبين)) اه. 

أقول: في قوله: ((فحسنٌ)) إشارةٌ إلى أنه لو كُفْنَ بكفن البالغ يكوك أحسن؛ لما في 
"الحلبة"0"© عن "الخانيّة"”© و"الخلاصة"“: ((الطفلٌ الذي لم يبلغ حد د الشهوة لاهن اذ 
يكف فيما يُكفَنُ فيه 7 وإ كُمْنَ في ثوب واحدٍ جاز)) اه. وفيه إشارة إلى أن المراد 
من لم يراهق [7/ق45 ١/أ]‏ من لم يبلغ حدّ الشهوة. 

لضفه (قولة: ا أي: في حرقة؛ لأنه ليس له تعره کا وكذا من ولد 


(۱) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز ق ١١١/ب‏ بتصرف. 

)۲( ا اب الصلاة - فصل في كيفية وجوب الغسل 7017/١‏ 

(۳) ((فيما يخرج)) ساقط من "7" 

(4) "تبيين الحقائق": a‏ الصلاة ‏ باب الحتائر .۲۳۸/١‏ 

(5) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في كيفية وجوب الغسل ۳٠۷/١‏ باحتصار. 

(5) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع والعشرون في صلاة الجنازة ؟/ق8١5/أ.‏ 

(۷) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب غسل الميت ۱۸۹/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۸) "حلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس والعشرون في الجتائر ق55/أ. 
(9) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في كيفية وجوب الغسل ۳٠۷/١‏ باخختصار. 


قسم العبادات ...د وس« للا حاشية ابن عابدين 


ولا يكفن كالعضو من الميت. 

- ك 0 3 ع" وسر 4 ٤ 5 o‏ 3 
(و) آدمي (منبوشٌ طري) لم يتفسخ (يكفن كالذي لم يدفن) مرة بعد أخرى (وإن 
تفسّخ كفن قي ثوب واحد) وإلى هنا صارّ المكفنون أحد عش والثاني عشرٌ 


رده" (قولة: ولا يُكفَنُ) أي: لا يُراعَى فيه سنة الكفن» وهل النفي بمعنى النهي أو بمعنى 
نفي اللزوم؟ الظاهرٌ الثانيء فليتأمّل. 

۷۳۹ (قولة: كالعضو من الميت) أي: لو جد زيف من ا رصي 
مشقوقاً طولاً أو عرضاً يَف في حرقة إلا إذا كان جه رار كن کا "ابد ا قال: 
((وكذا الكافرٌ لو له ذو رحم حرم مسلم يخ يُعسَلهُ ويكفنه في حرقة؛ لأنّ التكفين على وجه السنة 
من باب الكرامة)) اه. 

[YFev]‏ (قوله: منبوشٌ طريا) أي: أن وح منبوشاً بلا كفن. 

۷۳۵۸ (قولة: لم فسخ َي به لأنه لو تفس يكف في و واحا كما صرح به بعده» 
والظاهرٌ أنه بيان للمراد من قوله: ((طري)) كما تشهد به المقابلة بقوله: ((وإن تفسّح)). 

64 لام (قولهُ: كالذي لم ا أي: 0 في ثلاثة أثوابي. 

سلا (قوله: ر بعد أحرى) أي: لوش ثانا وثالعا را كني ا مادام ا 

من أصل ماله عندنا ولو مديوناء إلا إذا قيض الغرماءٌ التركة فلا يُسترَدٌ منهم ون سيم ماله 
فعلى كل وارث بقذر نصيبه دون الغرماء وأصحاب الوصايا؛ لأنهم أجانب» "سكب الأنهر". 

1س (قولة: أحد عشر) المذكورٌ منها متنا خمسة: الرّحل والمرأة» والختشىء والمنبوشٌ 

الطري» والمتفسّخ» وذكرَ في الشرح ستة: الحرم والمراهق ذكراً وأنثى» ومّن لم يراهق كذلك» 


)١(‏ "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل لي كيفية الغسل .۳٠۷/١‏ وقد نقل الحكم فيما لو كان معه الرأس عن القاضي 
ي "شر حه" على 'مختصر الطحاوي" 


الجزء الخامس | .د ۷٣م‏ الس سس باب صلاة الجنائق 


(ولا بأس في الكفن ببرود وکتان» وقي النساء بحرير ومزعفر ومعصفر) جوازو بكل 
Ab‏ قا سل تناف رانك البياضُ أو ما كان يصلي فيه 200 


والستّقطء د المراهقة لم ينص على حكمهاء وقدّمنا© عن "البدائع" اثنين آخرين؛ 
وهما من ولد ميتاً والكافرٌ. 

۷٣٠‏ (قولُ: ولا بأسَ إلخ) أشار إلى أن حلافه أولى» وهو البياضٌ من القطن» وفي "جامع 
الفناوى”": ((ويجورٌ أن يكف الرحلٌ من الان والصوفء لك الأولى القطن»» 
وف "التاحيّة: ((ويكره الصو والشعر والحلد))» وفي "الحيط" وغيره: ((ويُسِتحَبُ 
البياض))» اسار« 

٣۴‏ (قولة: رو جع برو بالضمٌ من يرود البو "مغرب" ثم قال: ((والقصلب 
ِن يرود اليمن؛ لأنه يعصب غرله ثم يُصبَغ ثم ُحاك))» وفيه: ((وأمًا البّردة بالهاء فكساء مربّع 
سود صغير)). 

[YT]‏ (قوله: وفي اللساء) على ”7 1ق" ١/بس]‏ مضافي أي: وفي كفن الاي 
واحتررٌ عن الرجال؛ لأنه يكره لهم ذلك 

." (قولة: ا البياض) والحديد والغسيل فيه سوا "نھر‎ [YF] 

۷۳۹٣‏ (قوله: أو ما کان يصلي فيه) مروي عن "ابن المبارك" "ط"00. 


فی ا 3 
(قولة: أن المراهقة) حقة: غير المراهقة. 


)١(‏ المقولة [4 75م قوله: ((والسقط يلف)). 

(؟) "جامع الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ فصل في الكفن ق۸١/ب.‏ 
(۳) لم نعثر له على ترجمة فيما بين أيدينا من المصادر. 

(4) لم نعثر على النقل في "المحيط البرهاني" 

)٥(‏ "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الجدائر ۲/ق١٤/أ‏ بتصرف يسير. 
(5) "المغرب": مادة ((برد)). 

(۷) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المشائزر ق ٩۲‏ /إب. 

(۸) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الحنازة .٠۷١/١‏ 


قسم العبادات 0_0 سسم ۳۸ _ تس سس حاشيةاينعابدين 


(وكفنٌ مَّن لا مال له على من تحب عليه نفقته) فان تعدَّدُوا فعلى قدر ميرائهم.. 


۷۳۷ (قولة: من لا مال له) أمّا من له مالٌ فكفنة في ماله يُقدمُ على الدّين والوصيّة والارث 
إلى قر السئة ما لم يتعلّق به حن الغير كالرّهن والبيع قبل القبض والعبد الجاني» "بحر © 
و"زيلعي”". وقدّمنا”” أنَّ للغرماء منعّ الورثة من تكفينه.بما زاد على كفن الكفاية. 

۷۳۸ (قولة: على من تحب عليه نفقتةٌ) و كفن العبد على سيّدهء والمرهون على الراهنء 
والبيع في يد البائع عليه "عر ", 

1Y4]‏ (قولة: فعلى قدر E‏ النفقة واحبة عليه ": فتح"“. أي: فإنها 
على قذر الميراث» فلو له ul‏ 8 

أقول: ومقتضى اعتبار الكفن بالنفقة أله لو كان له ابن وبنت كان عليهما سويّةٌ كالتفقة؛ 
إذ لا يُعتبَرُ اليراث في النفقة الواجبة على الفرع لأصلهء ولذا لو كان له ابن مسلمٌ واب كافرٌ فهي 
لیا و کا أنه ل كاف لقرعت أن وای که ار عون الأب كبا فق اة 
على التفاصيل الآتية في بابها إن شاء الله تعالى. 

( تنبية ) 


لو كفنهُ الحاضرٌ من ماله ليرجمٌ على الغائب منهم بحصبهِ فلا رجوعٌ له إن أنقَقَ بلا إذن 


(قولة: ومقتضى اعتبار الكفن بالنفقة أنه لو كان له إلخ) ما قاله وحيةٌ» لكي المنقول ما ذكرهُ 
"المصنف" و"الشارح"» وذكر في "فتاوى قاضيحان": ((ماتت المرأة وت ركت أب وابناً فکفنها عليهما 
على قدر مواريثهما)) اه. 


(۱) "البحر": كتاب الجنائز ۱۹۱/۲. 

(۲) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائر ۲۳۸/۱. 

(7) المقولة 11 71] قوله: ((وكفاية)). 

)٤(‏ "البحر": كتاب الحنائر ۱۹۱/۲-۔۱۹۲. 

(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز - فصل في التكفين ؟//ا/. 
(5) المقولة 778 ١ع‏ قوله: ((والمعتبر فيه القرب والحزئية والإرث)). 


۸۰/1 
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(واحتلف في الزوج والفتوى على وحوب كفنها عليه) عند "القاني" (وإِن ترركت 
على ا E‏ 
(وإن لم يكن تة مَن تحب عليه نفقتهُ ففي بيت المال» و O‏ 


القاضيء "حاوي الزاهدي". 

واستنبط منه "الخير الرملي": 
القاضي فهو متبرّعٌ)). 

۷۴۷۰ (قولة: واختلف في الرّوج) أي: في وجوب كفن زوجته عليه. 

الففف (قولة: عند "الغاني") أي: "أبي يوسف"» وأمّا عند "محمد" فلا يلزمة لانقطاع 
الزوجيّة بالموت» وفي "البحر”" عن "المجتبى": ((أنه لا رواية عنن "أبي حنيفة"))» لك ذكَرَ 
في "شرح المنية" عن "شرح السراجيّة' لمصنفها: ((أنّ قول "أبي حنيفة" كقول "أبي يوسف")). 

مطلب في كفن الرّوجة على الرّوج 

3 (قوله: ون تركت مالاً إلخ) اعلم أنه احتلقت 0 اياث”© في تحرير قول "أبي 
يوسف"» ففي "الخائيّة” و"الخلاصة" و"الظهيرية": ((أنه يارمة كفنها وإن ت ركت 
[۲/ق۷١١/أ]‏ مالا وعليه الفتوى))» وني "المحيط” e‏ و"الواقعات" و "شرح 
لمصنفه: ((إذا لم يكن لها مالٌ فكفنها على الزوج» وعليه الفتوى))» وف "شرح الملجمع" لمصنفه: 
((إذا ماقت ولا مالَ لها فعلى الزوج الموسر)) اه. ومثلة في "الإحكام””” عن "المبتغى" بريادة: 


: («(أنه لو كمّنَ الروحة غيرٌ زوحها بلا إِذنِهِ ولا إذن 


. ۱۹/۲ "البحر": كتاب الجنائز‎ )١( 

(؟) "شرح المنية الكبير": فصل في المنازة ص7 ه- بتصرف. 

(۳) في "ب" و"م": ((العبارات)). 

)٤(‏ "الخانية”: كتاب الصلاةٌ ‏ باب غسل الميت ١83/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهددية"). 
(5) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس والعشرون في الجنائر قي" ه /أ. 
(6)"الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب السابع ‏ الفصل الثالث في الجتائز وما يتعلق بها ق١‏ ٤/أً.‏ 
(۷) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ۲/ق ٤۲‏ /إب. 


قسم العبادات سبحت ب ا ت ل 2-7 حاشية ابن عابدين 


Gaara‏ هي وو ورور م يو وروم نيو فو مرو وو ور وو ممر م نم اورم هررم ووم فوم ميرم فونه رم ندم 


((وعليه الفتوى))» ومقتضاه أنه لو ا لا يلرمة اثفاقاً. 

وقي "الاحكام'”0 افا عن اله (زكفئها ق مالاا كات وإ فعلى الزوج» 
ولو را ففي بيت المال)) اه. 

والذي اختارةُ في "البحر”" لزومُةُ عليه موسراً أ لاء لها مال أو لا؛ لأنه ككسوتهاء وهي 
و احبة عليه طلقا قال: ((وصحَحَةُ ق نفقات "الولواحيّة"7)) اه. 

قلت: وعبارتُها: ((إذا ماتت المرأةٌ ولا مال لها قال "أبو يوسف": يحبر الزوجٌ على كفنهاء 
والأصل فيه أن من يحبر على نفقته في حياته يحبر عليها بعد موته» وقال "محمّدُ": لا يحبر 
الزو ج والصحيحٌ الأوَّل)) اهء فليتأمّل. 

( تنبية ) 

قال في "الحابة": ((ينبغي أن يكون محل ا خلاف ما إذا لم يَقَمْ بها مانم يمنَعُ الوحوب عليه 

حالة الوت من نشوزها أو صيغرها ونحو ذلك)) اه. وهو وجية؛ لأنه إذا اعتيرَ لزومٌ الكفسن بلزوم 


(قولَهُ: ومقتضاه أنه لو معسراً إلخ) أي: على هذه الرّواية الأخيرة لا على ما قبلها لإطلاقه عن 
التقييد بيساره» وليس المرادذ الاتفاق على الثلاث الرّوايات بسبب حمل المطلق منها على القيّد بقيدٍ 
اليسرة ولو كان هذا مرادَهُ ما صح ما اختارَةُ في "البحر" من الوجوب على الروج ولو معسراء تأمّل. 


)١(‏ "الاحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ۲/ق ٠۲‏ /إب. 

(۲) "البحر": كتاب الجنائز ۱۹۱/۲. 

(۳) "الولواطجحية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني في التو کیل في النكاح ق۲٠‏ أ ب. 

)٤(‏ في "1" :(رماته)). 

(5) ذكر صاحب "الحلبة" هذا القول مُصدراً بقوله: ((ولقائل أن يقول....)) ثم عقب بقوله: ((ولم أقف عليه 
مصرحاً))» فتبين أن هذا إنما هو استطراد منه لا قول اعتمده. انظر التكملة: كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة الجنازة 
۲ق كالاب 


الجزء الخامس سإ باب صلاة الجنائز 


فان لم يكن) بيت امال معموراً أو مُنتظماً (فعلى المسلمين تكفيتة) فن لم يقلروا 
سالا الناس له ثوباء فإن فضّلَ شيءٌ رد للمتصلّق إن عُلِم وإل كفن به مق وإلا 


ثم اعلمُ أن الواحب عليه تكفينها وتجهيرُها الشرعيّان من كفن السئة أو الكفاية وحنوط 
وأحرةٍ عسل ولو دون ما ابع في زماننا من ملين وقرَاء ومغنين وم ثلاثة يام ونحو 
ذلك ومن فَعَلَّ ذلك بدون رضى بقية الورثة نه لان يظيمنة ق انالف 

۷۳۷۳ (قولة: فإ لم يكن بيت الال معمورأ أ ي: بأن لم يكن فيه شيء ((أو منت منتظماً)) 
أ > ستطيعا با #افاعارا وو يضرف مار 02 

4 اللا (قوله: فعلى المسلمين) أي: العالمين به» وهو فرض كفاية يأثم بتركه جميع من عَم 
به "س" 

1¥Yo]‏ (قولة: فان لم يُقدروا) أي: من عَلِمّ منهم بأن كانوا فقراء. 

1۳۷7 (قولة: واا به مث هذا لم يذكره في "المجتبی"» بل زادّه عليه في "الب "^ 
عن "التحنيس" و"الواقعات. 

قلت: وفي "مختارات النوازل"© لصاحب "الهداية": ((فقيرٌ مات فجُمِعٌ من الناس الدر 2 
[؟/ق47 ١‏ )ب]وكفنوه وفضّل شيءٌ إن عُرِفَ صاحبه برد عليه» وإلا صرف إلى كفن فقير آخرٌ 


أو يُتصّدّق به)). 


.۳۷١/١ ”ط": كتاب الصلاة  باب صلاة الجنازة‎ )١( 

(۲) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة .۳۷١/١‏ 

(۳) "البحر": كتاب الجنائز ۱۹۲/۲. 

(4) المراد ب "الواقعات" هنا وحيث نقل عنها بواسطة "البحر" "الواقعات الحسامية" المسماة ب"الأجئاس"؛ لحسام الدين 
الصدر الشهيد (ت577ه) كما صرح بذلك صاحب "البحر" في مقدمة كتابه ۳/۱ » وتقدمت ترجمتها .٠٠١/١‏ 

(5) "مختارات النوازل": كتاب الصلاة ‏ باب غسل الميت ١ق"‏ 7/ب, 


قسم العبادات .د بعل دبلدددلسد حاشية ابن عابدين 


وظاهرٌهُ أنه لا يحب عليهم إلا سوال كفن الضرورة لا الكفايةء ولو كان في مكان 
ليس فيه إلا واحدّء وذلك الواحدُ ليس له إلا ثوب لا يلزمُهُ تكفينة به» ولا يحرج 


000 (قولّة: وظاهرُهُ إلخ) أي: ظاهرٌ قوله: ((ثوبا))» وهذا مث لصاحب 
'التهر"» لكنْ قال في "مختارات النوازل" بعدما نقلناه عنه: ((ولا يُجمّعٌ من الناس 
إلا قدْرٌ كفايته)) اه فتأمّل. ثم ريت في "الإحكام”" عن "عمدة المفتي": ((ولا يُجمعون 
من الناس إلا قر ثوب واحلوع) اه. 

لضفه (قوله: لا يلزمهة تكفينة به) لأ محتاج إليه» فلو كان الشوب للميت والحي 
وارنهُ يكف به الميت؛ لأنه مقدّمٌ على الميراث؛ "بحر "©. إلا إذا كان الحي مضطرًً إليه لبرو 
أو سبي حش مغ الف كما كو كان المي ما وهناك فط يه عط قك على 
ف SNe‏ 1 

٣۷۹‏ (قولة: ولا يحرج الكفنُ عن يلك المنبرّع) حى لو افترّس ايت سبع كان 
للمتبرّع لا للورثة» "نهر" . أي: إن لم يكن ومَبَهُ لهم كما في "الإحكام"" عن "الحيط "*. 


./۹ ۲ "البهر": كتاب الصلاة  باب صلاة الجنازة ق‎ )١( 

(؟) في المقولة السابقة. 

(۳) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الجتائز ۲/ق ٤۲‏ إب. 

)٤(‏ "البحر": کتاب الجنائر ۱۹۲/۲ بتصرف يسير. 

(5) "شرح المنية الكبير": فصل في الجنازة صده 5١‏ بتصرف. 

(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة ق ۹۲/أ. 

(۷) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ؟/ق 47/ب بتصرف نقلاً عن "المحيط" معزياً إلى "النوازل". 
(۸) "المحيط البرهاني": كتاب الصلاة - الفصل الثاني والثلاثون ١/ق9١١/ب.‏ 


الجزء الخامس ‏ الس سد 6#«  -‏ ياب صلاة الجنائز 


مطلبُ في صلاة الجنازة 
[YYA*]‏ (قولة: صفتها إلخ) ذكرَ صفتها وشرطها وركنها وستتها وكيفيّتها والأحقّ بهاء 
قال "القهستاني": ((وسببُ وجوبها اميت المسلمٌ كما في "الخلاصة» ووقتها وقت 
حورو را ی على اوی اق "اران ا 
وى لخر رو ويفا نا أف الادة إلا الحاذاة كما في "البدائع"*» وتكرة 
في الأوقات المكروهة؛ ولو أحدّث الإمامٌ فاستخلف غيرَهُ فيها حاز» هو الصحيح كذا 
ف "الظهيريّة "400)) اه. 


(قول "المصنف": فرضٌ كفاية) في "السندي": ((ثمٌ إنه قيل: كونٌ صلاة الجنازة فرض كفايةٍ مقي 
عا إذا لم يكن الناسُ حاضرين في بحلس الجنازة؛ لأنه ذكر في "فتاوى قاضيخان" و"ظهير الدين" 
و"المستصفى": قال السيّد الإمام "ناصر الدين": وإذا لم يكن الناسٌ حاضرين في مجلس الحنازة ولم 
يُعاينوها فالصلاةٌ عليها فرضصٌ كفايقه وأا عند حضورهم ومشاهدتهم فالصلاة واحبة على كل واحدٍ 
من الناس بأداء نفسه؛ لأنها حينئذٍ فرضٌ عين» ولا لاف فيه أصلء كذا رأة بخط بعض الفضلاى 
ونقله الملا "علي القاري" عن فتوى "أبي المعالي"» وهكذا وعدن بهامش "المنح"» وقد طالعت في "مار 
الفتاوى” و"متانة الرّوايات" وغيرهما من المعتبرات المتعدّدة فلم أجد أحداً ذكر أنها تفر فَرْض عين 
على الحاضرين» فلتراجع المسألة. وقولّةُ 4#: (وصنُوا على صاحبكم» مع حضوره دليلٌ على عدم 
افتراضها على كل حاضر)) اه. لكن الأولى مراجعة الكتب التي نسب لها القولُ بالافتراض 
عند الحضورء وقد راجعت "فتاوى قاضيحان" فلم أجد هذه المسألة فيها. 


)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في صلاة الجنائر 174/١‏ باختصار. 

(۲) "خحلاصة الفتاوى":كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس والعشرون في الجنائر ق”5/أ معزيا إلى نسححة القاضي الإمام. 
(۳) "البحر”: كتاب الحدائر 4/7 ١9‏ باختصار. 

)٤(‏ "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان ما تفسد به صلاة الجنازة ۳٠١/١‏ بتصرف. 

() "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب السابع ‏ الفصل الثالث في الحنائز وما يتعلق بها ق407 /أ. 


قسمالعبادات ‏ هلدا ©«  _‏ حاشيةابن عابدين 


ركهم (قولة: بالإجماع) وما في بعض العبارات من أنها واحبة فالراد الافتراض» "بر ". 


کن في "اسنا عن "لظم : رویل: انها ست اه 

قلت: يمك تأويلة بشوتها بالسنةٍ كما في لزي لكر ياي الصرق القع إلا أن يقال: 
إن الإجماع سندة السنة كقوله وك: « صلوا على ا وفاجر 6" وأما قولة تعالى: 
«وَصَلْعَيومٌ) [التوبة-١٠]‏ فقيل: إله دليلٌ الفرضيّةه لك ره كما في "اهر" بإجماع 
المفسرين على أن المأمور به هو الدعاءٌ والاستغفارٌ للمتصدق اه. 

هذاء واستشكل المحقق "ابن الهمام" في "التحرير "° [۲/ق۸١١/أ]‏ وحوبها بسقوطها بفعل 
الصبي» قال: ((والحواب بأد المقصود الفعالٌ لا يدفم البوارد من لفظ الوحوب)) اه. أي: لان 
الوجوب على المكلفين, فلا بدّ من صدور الفعل منهم. 


mtn 


)١(‏ في "و":((فتنبه))» ولم نعثر عليها في "القنية". 

(۲) "البحر": كتاب الحنائز ۱۹۲/۲. 

(۳) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل ف صلاة الجنائز .1174/١‏ 

)٤(‏ أخحرحه أبو داود )۲١۳۳(‏ كتاب الجهاد ‏ باب في الغزو مع أثمة الور والدارقطني ٠۷/۲‏ كتاب العيدين ‏ باب 
صفة من لا تجوز الصلاة معه والصلاة عليه والبيهقي في "السئن الكبرى" ١5/4‏ كتاب الجنائز # باب الصلاة 
ارس وركام تمدن هيع EO‏ ار عرز مود .لال ركني مود لم يسمع 
من أبي هريرة» ومن دونه ثقات. قال البيهقي: قد روي في الصلاةٍ على كل بر وفاحرء والصلاةٍ على من قال لا إله 
إل الله أحاديت كلها متيف ةخاية لشت راح :نا روي اق ددا اباب ج شوق من أنى رة :وقد 
أخرحه أبو داود فی كتاب "السنن"» إلا أن فيه إرسالاً كما ذكره الدارقطني رحمه الله. 

(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الحنائز - فصل ف الصلاة على الميت 51/أ. 

(5) "التحرير": المقالة الثانية ‏ الباب الأول الفصل الثالث ‏ القسم الرابع - مبحث الواجب المخير ص5 70 بتصرف. 


امه 


الجزء الخامس 00س سد هع# سسسب باب صلاة الجنائز 


ال عل © 


(وشرطها) ست ستة: (إسلامٌ الي ليت وطهارق مالم يهل عليه الراب PTY‏ 


وذكرَ شار جه الق "ابن أمير حاج”©: ((أنّ سقوطها بفعل الصبي الميز هو الأصح عند 
الشافعيم)» قال: ((ولا يحضيرني هذا منقولاً فيما وقفت عليه من كتبناء وإثما ظاهرُ أصول المذهب 
عدم السقوط)) اه. ويأتي”" تام الكلام را 

٣۸‏ (قولة: وشرطها) أي: شرط صحيهاء وأمّا شروط وحوبها فهي شروط بقيَّةٍ 
الصلوات من القدرةء والعقل» والبلوغ» والإسلام مع زيادة العلم.موته. تأمّل. 

۷٣۸۴١‏ (قوله: ستة) ثلائة في المعن وثلاثة في الشرح» وهي: سترٌ العورة» وحضورٌ الميت» 
وكونة أو أكثره أمام المصلي» وزاد أيضاً سابعاً وهو بلوغ الإمام. 

ثم هذه الشروط راجعة إلى الميت» وأمّا الشروط التي ترم إلى المصلّي فهي7"© شروط ية 
الصلوات من الطهارة الحقيقيّة بدن وثوباً ومكاناًء والحكميّة وستر العورة» والاستقبال؛ والنية 
و ا 

784 (قوله: إسلامٌ الميت) أي: ولو بطريق التبعيّةٍ لأحدٍ أبويه أو للدار أو للسّابي كما 

سيأتي”*» والمرادٌ بالميت من مات بعد ولادته حيّاً لا غي أو قطع طريق؛ أو مكابرةٍ في مصرء 

ا أو قتل لنفسه كما يأتي © بيان ذلك كله. 


ا 


٣۸١١‏ (قوله: ما لم هَل عليه التراب) أمّا لو دُفِنَ بلا غسل ولم يهل عليه التراب فإنه يُخَرَجُ 
ا و 


.۱١١/۲ "التقرير والتحبير":‎ )١( 

(۲) المقولة ]۷۳۹١[‏ قوله: ((وبقي من الشروط بلوغ الإمام)). 

(۳) من((ثم هذه الشروط)) إلى ((المصلي فهي)) ساقط من "الأصل". 
)٤(‏ المقولة [951/] قوله: ((كصبي سبي مع أحد أبويه)). 

)٥(‏ صلاة؟ "در وصؤه ال"در". 


(5) "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائر ۱۲۹/۱ بتصرف. 
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3 ت 1 2 5 و ر ۶ َِ 
فيصلى على قبرو بلا غسل وان صلي عليه ألا استحساناء وق "القنية": ((الطهارة 
من النجاسة في ثوب وبدن ومکان» وسترٌ العورة شرط في حق ليت والإمام 
جميعاء فلو أمّ بلا طهارةٍ والقومٌ بها RR E Ee‏ 


YA]‏ (قولة: ا على قبره بلاغسل) أي: قبل أن یتفسّخ كما سياأتي“ عند قول 
"اللصنف": ((وإث كُفِنَ بلا صلاق). 

هذاء وذكَرَ في "البحر"”" هناك: ((أنّ الصلاة عليه إذا دُفْنَ بلا غسل رواية "ابن سماعة" 
عن "محمد" وأنه صح في "غاية البيان" مغرياً إلى "القدوري" ز "صاحب التحفة"9» ال جل 
على قبرو؛ لأنها بلا غسل غيرٌ مشروعة)» "رملي". ويأني" تام الكلام عليه. 

[YAY]‏ (قوله: وإن صل عليه أو أي: نم تذكروا أنه ُن بلا غسل. 

۷۳۸۸ (قولهُ: استحسانا) لأنّ تلك الصلاة لم يعت بها لترك الطهارة مع الإمكان» والآنَ 
زال الأفكاث وسقطة قريضة العسل رة 

ه۸٣٠‏ (قولة: وني "القنية" إلخ) مه في "المفعاح" و"المجتبى" معزيّاً إلى "التجريد"» 


3 


اماع 73 /ق48 ١/ب]‏ لکن ي "التتارحانة"*: ((سئل "قاضي حان" عن طهارة 


(قولٌ "الشارح": وسترٌ العورة شرط إلخ) ظاهرةٌ أن ايت لو لم يوحد له ساترٌ بالكليّة حتى 
الحشيشُ وما شاكلَهُ لا تصحّ الصلاة عليه يراجع. اه "سندي". 
(۱) ص۳۰۰ "در". 
(۲) "البحر": كتاب الجنائر .۱۹٩/۲‏ 
(۳) "تحفة الفقهاء": كتاب الصلاة ‏ فصل في الصلاة على الجنازة 51/١‏ ؟. 
(4) المقولة [75717] قوله: ((أو بها بلا غسل)). 
(5) "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائر 9//1؟١.‏ 
(5) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائر ق٦‏ ۲/أ. 
(۷) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ۲/ق ٤۳‏ /إب. 
(۸) "التاترخانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني والثلاثون في الجنائز - كيفية الصلاة ٠١١/۲‏ نقلاً عن "فتاوى آهو". 
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0 م‎ E, f 
E أعيدت» وبعكسره لاء كما لو امت امرأة ولو أمَة؛ لسقوط فرضها بواحد))؛‎ 


مكان اميت هل نش تشترّط للحواز الصلاة عليه؟ قال: إن كان الميث على الجنازة لا شك أنه يجوزء 
وإلاّ فلا رواية لهذاء وينبغي الحوائ2» وهكذا أحاب القاضي "بدرٌ الدين")) اه. 
في "ط" عن "الخزانة": ((إذا تنس الكفن بتخامنة اميتلا يق فا للحرج بخلاف 

yT e 
وبعده لا كما قدّمنا“ ي الفسلء فيقَيّدٌ ما في "القنية" بخ بغير النجاسة الخارحة من الميت.‎ 

]¥۳4۰[ (قوله: أعيدت) لأنه لا صحّة لها بدون الطهارة وإذالم تصحّ صلاة الإمام لم تصح 
صلاة القوم» "بر ". 

]۳4۹[ (قوله: وبعکسره لا) أي: لا تعادُ لصحَة صلاة الإمام وإ لم تصحّ صلاة من خحلفه. 

[F4۲]‏ (قوله: كما لو أت امرأة) أي: اترک و مهن تصح وإذالم يصح 
الاقتداء بها. 

تلضف (قو ل : ولو 2 ساقط من بعض النسخ. 

84 (قولة: لسقوط فرضيها بواحد) أي: بشخص واحار رجلا ا ف 
لمسألة العكس ومسألة المرأة» قال في "البحر"“ و"الحلبة"”": ((وبهذا تبي أنه لا تحب صلاة 


(1) لأن طهارة مكان الميت ليست بشرط؛ لأنه ليس عودء كذا في "التاترحانية". 

(۲) لعله محمد بن عبدالكريم › بدرالدين الورسکي البخاري (ت94هده). له "شرح الجامع الصغير". ("الجواهر 
المضية" 007/5 "الفوائد البهية"صة 4 .)-١‏ 

(۳) في "ط”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة 719/1/1. 

)٤(‏ المقولة ]۷۲۸١[‏ قوله: ((وما حرج منه يغسله)). 

.۱۹۳/۲ "البحر": كتاب الجنائز‎ )٥( 

(3) "البحر": كتاب الجنائز ۱۹۳/۲ نقلاً عن "المحيط". 

(۷) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة ؟/ق815رب. 


ااا و ج د ٠‏ باد ابن عايدين 


وبقِيَ من الشروط بلوغ الإمام» تأمّل. وشرطها أيضا EO TE EE‏ 


الجماعة فيها)) اه. ومئلهُ في "البدائع'٠.‏ 
مطلبً: هل يسقطٌ فرض الكفاية بفعل الصبي؟ 

(۷۳۹ (قول: وبقي من الشروط بلوغ الإمام) الأولى ذكرٌ ذلك بعد تمام الشروط؛ لأنه 
شرط سابعٌ زائ على السئّة: فافهم. وإما أْمَرَ بالَأمّل لأنه مذكورٌ بحناً لا نقلاء قال الإمام 
"الأستروشنئ" في كتاب "أحكام الصغار”": (رالصبي إذا غسّلَ اميت جازء وإذا ام في صلاة 
الحنازة ينبغي أن لا يجوزء وهو الظاهر؛ لأنها من فروض الكفاية» وهو ليس من أهل أداء الفرض» 
ولكنٌ يُشكل برد السلام إذا سُلّمَ على قوم فر صي جواب السلام) اه. 

أقول: حاصلَهُ أنها لا تسق عن البالغين بفعله؛ لأ صلاتهم لم تصح لقَقَّدٍ شرط الاقتداء 
وهو بلوغ الإما» وصلاتةُ إن صخت لنفسه لا تقعٌ فرضاً؛ لأنّه ليس من أهله» وعليه فلو صلّى 
وحده لا يسقط الفرض عنهم بفعله» بخلاف المرأة لو صلّت إماماً أو وحدها كما مر" لكنْ 
يُشكِلٌ على ذلك مسألة السلام» وكذا جوارٌ تغسيله للميت مع أنه [۲/ق۹١٠/]‏ فرض أيضاًء 
وقدّمنا”» عن "التحرير” قريبا استشكالَ سقوط الصلاة بفعله» وعن "شارحه": ((أنه لم يره وان 
ظاهر أصول المذهب عدمٌ السقوط)» لكل نل في "الإحكام” عن "جامع الفتاوى"“ سقوطها 
بفعله كرد السلام» ونقَلَ بعده عن "السراجيّة": ((أنه يُشترط بلوغةه). 

قلت: يمك حمل الثاني على أن البلوغ شرط لكونه إماماء فلا يناني السقوط بفعله كما في 
التغسيل ورد السلام» وک ليس من أهل أداء الفرض لا يناف ذلك كما حققناه“ في باب الإمامة 
)١‏ "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان ما تصح به صلاة الجنازة وما تفسد وما یکره .٠٠١/١‏ 

)١‏ "جامع أحكام الصغار": مسائل الصلاة 45/١‏ برقم ۳۸ء ومسألة الغسل 44/١‏ برقم 77 بتصرف. 
)٣‏ المقولة ۷۳۹۲7] قوله: ((كما لو أمت امرأة)). 

)٤‏ المقولة ]۷۳۸١[‏ قوله: (ربالإجماع)). 

(ه) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ؟/ق5/أ. 


(7) "جامع الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة الميت ق4١/أ.‏ 
(۷) المقولة ]٠۸١١7‏ قوله: ((ولا يصح اقتداء إلخ)). 


) 
) 
) 
) 
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حضورةُ (ووضحُةٌ) وكونة هو أو أكثره (أمام المصلّي) وكونهُ للقبلة» فلا تصحّ على 


عند قوله: ((ولا يصح اقتداءُ رجحل بامرأة))» فراجعه. 

۳۹۹ (قولة: حضورُة) أي كل أو أكثره كالنصف مع الرأس كما مر 

۷۳۹۷ (قولة: ووضع أي: على الأرض أو على الأيدي قريباً منها. 

1 (قولَهُ: وكولهُ هو أو أكثر أمامٌ المصلي) المناسب ذكرٌ قوله: ((هو أو أكثرة)) بعد 
قوله: ((حضورٌة))؛ لأنه احترارٌ عن كونه حلقة مع أنه بوهم اشتراط محاذاته للميت أو أكثرهٍ 
وليس كذلكء فقد ذْكَرَ "القهُستائ"07© عن "التحفة": ((أنَّ ركنها القيامُ ومحاذاتة إلى جزء من 
أحزاء الميت) اه. لكر فيه نغلرٌ» بل الأفربُ كوك المحاذاة شرطاء فيزادُ على السبعة المذكورة. 

ثم هذا ظاهرٌ إذا كان الميتُ واحداء إلا فيحاؤي واحداً منهم بدليل ما سيأتي”" من التخيير 
في وضعهم صقا طولاً أو عرضاء تأمّل. ثم رأة في "ط"9, ثم قال: ((إنَّ هذا ظاهرٌ في الإمام؛ 
لأنّ صف التق قد يخرج عن المحاذاة)). 
5 (قولة: فلا تصح) بيان لمحترزات الشروط الثلاثة الأخيرة على الف والنشر المرتب. 


(قوله: المناسبُ ذكرٌ قوله: هو أو أكثرهٍ بعد قوله: حضورَةُ إلخ) فيه أن الشرط حضورهُ هو 
أو أكثري وكونةُ هو أو أكثره أمام المصلّي» وتخصيص ذكره عقب أحدهما لا يناسب» بل هو جار 
ونا ا ی كدو اماه الع اجن يد بر لاشتراط المحاذاة لا إثباتاً ولا ف 
بل هي شرط آخر» وكوثةُ احترازاً عن كونه حلفَة لا ينتج ما قاله أنه المناسب» والإيهامٌ المذكور متحققٌ 
لو ذكرة عقب قوله: ((حضورة). 


)١(‏ المقرلة 711١1‏ قوله: ((ولو بلا رأس)). 

(۲) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة الجنائز 174/١‏ بتصرف يسير. 
(۳) المقولة ]۷٤۸۲[‏ قوله: ((وإن شاء حعلها صقا إلخ)). 

(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة .۳۷۲/١‏ 


0 


قسم العبادات ممص مح ج وو ا ا ج “حاشية ابن:غابدين 


على نحو داب وموضوع خلفةُ؛ لأنه كالإمام من وجو دون وجو لصحّيها على 
الصبي» وشا النبي علد على "النجاشي" ا أو و اخ لط وو ا 


إا من عذرء "إمداد" عر عن "ازيل وهذا لو 2 ا الأيدي ابتداءً» أمّا لو سبق 

ا يأتي بعد سلام الإمام ما فاته وإن رُفِعَتْ على الأيدي قبل أن توضّع 
على الأكتافب كما سيأتي. 

رك 4م (قولة: لاله كالامام من وجي لا شتراط هذه الشروط وعدم صحِّتها بفقدها 
أو فَقَّدٍ بعضها. 

[Y۰]‏ (قوله: لصحتها على الصبي) أي: والمرأق وهذا علة لقوله: ((دوك وجم))؛ إذ 
لو كان إماما من کل وجه لما صخت على الصبي ونحوو. 

740 (قولة: على "النجاشي") بتشديد اليا الا 2 وبتخفيفها افص 
وك ويا لوت ملك الحبشة» أسمه أصحّمّة "قامو “. وذكرٌ في "المغرب "ا 
((أنه بتحفیق اا من الثقات» وأ تشديد الحيم ا ران الس "اميد" 

٠‏ (قوله: لغويّة) أي: المرادُ بها جرد الدعاء» وهو بعي. 

[Y £۰7‏ (قوله: أو خصوصيّة) أو لأنه رفع سريرة حتی رآه عليه الصلاة والسلام بحضر ته 

.//۳٠۱۸ق "الإمداد": كتاب الصلاة - فصل في أحكام الصلاة على الميت‎ )١( 

(۲) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز 747/١‏ باحتصار. 

(۳) المقولة ]۷٤۷١7‏ قوله: ((على الأعناق)). 

(4) "القاموس": مادة ((بحش)). 

(ه) "المغرب": مادة ((نجش)). 

(7) أخرجه مالك 777/١‏ كتاب الحنائز ‏ باب التكبير على الحنائز» وأحمد ۰۲۸۱/۲ والبخاري(745١)‏ كتاب الجنائز - 
باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه» ومسلم(١٥۹)‏ كتاب الحنائز ‏ باب في التكبير على الجنازة» وأبو داود = 
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ر 


وصِحَّتْ لو وضعوا الرأسَ موضع الرَّجْلِينَء وأساؤوا إن تَعَمَّدواء ولو أحطؤوا القبلة 
كل 


ا إن ا واا ل "مفتاح السعادة": 
(وركنها) شيئان: (التكبيرات) الأربع» الأول ركه يضم لا شيع 000 


فتكونُ صلا من حلفه على ميتي يراه الإمام ويحضرته دون المأمومين» وهذا غير مانع من الاقنداعء 
"فتح”7". واستدَلٌ لهذين الاحتمالين ما لا مزيد عليه فارجع إليه» ن جملةٍ ذلك: ((أنه توفي حل 
كثيرٌ من أصحابه يل ين أعرّهم عليه القرَائ ولم يُنقَلْ عنه أنه صلّى عليهم مع حرصه على ذلك 
حتى قال: رر لا بون أحدٌّ منكم إلا آذنتموني ب فاك صلاتي عليه رحمة له م*©)). 

]£۰[ (قوله: وصِحّت لو وضّعوا إلخ) كذا في "البدائع")» وفسَرة في "شرح المنية 
معزياً ل "التتارحانية ٠"‏ ((بأن وضعوا رأسّه ما يلي يسار الإمام)) اه. 

فأفادَ أن السنة وضع رأسه مما يلي بين الإمام كما هو المعروفُ الآنء ولهذا عللٌ 
في 'البدائع © للإساءةٍ بقوله: ((لتغييرهم السنة المتوارثة))؛ ويو افَقَهُ قول "الحاوي القدسي"0": 
((يُوضَّعٌ رأسهُ مما يلي بمينَ المستقبل))» فما في "حاشية الرحمتي" من حلاف هذا فيه نظ فراجعه. 

0 (قوله: شيئان) وأمّا ما في 'الفهُستاني”© عن "التحفة" من زيادةٍ المحاذاة إلى حزء 


(O 


)۳۲١٤( =‏ كتاب الجنائز ‏ باب الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك» والترمذي(۲۲١٠)‏ كتاب الجنائز ‏ باب 
ما جاء في التكبير على الحنازة» والنسائي 7١/4‏ كتاب الحنائز ‏ باب الصفوف على الحنازة» وابن ماجه(؛ )١917‏ 
كتاب الحنائز ‏ باب ما جاء في الصلاة على النحاشي. 

.81- ۸۰/۲ "الفتح": كتاب الصلاة  باب الحنائز  فصل في الصلاة على الميت‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد 2784/4 والنسائي 8544/4 كتاب الجنائز ‏ باب الصلاة على القبر» وابن ماجه(8؟5١)‏ كتاب 
الجنائر ‏ باب ما جاء في الصلاة على القبر عن يزيد بن ثابت فك مرفوعا. 

(۳) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان ما تصح به صلاة الجدازة وما تفسد .٠٠١/١‏ 

)٤(‏ "شرح المنية الكبير": فصل في الجنازة ص ه-. 

(0) "التاترخحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني والثلاثون في الجنائر 1817/9 , 

(1) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان ما تصح به صلاة الحنازة وما تفسد 5١8/١‏ 

(۷) "الحاوي القدسي": كتاب الصلاة ‏ باب ابجنائز قه ه/ب. 

(۸) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة الجنائر .17/4/١‏ 


قسم العبادات د د ا هع د للد حاشيةابن عابدين 


فلذا لم يَجْرْ بناءٌ أحرى عليها (والقيامٌ) فلم تُر قاعدا بلا عذر. 


وس ثلاثة: (التحميدٌ والثناءُ والدعاء فيها) ذْكَرَهٌ "الزاهدي" وغيدة 506 


من اميت فالذي يظهر كونة شرطا لا ركنا كما قدّمناة"©. 

(Yé*۸]‏ (قوله: فلذا) أي: لكونها رك لأ را لأنه ورا لخر" اھا رضي کا 
ثاثا وأنه لا جور "صر" عن "المحيط". 

¥4۰4( (قوله: فلم 5 تج قاعدا) أي: ولا اکا 

)۷41 (قوله: بلا عذر) فلو تعذرَ العرولٌ لطين أو مطرٍ حازت زاكناء ولو انار 
مرد يض فلن قاعداً والناس انا أجز أهم عندهماء وقال "محمّد": 55 ئ الإمام فقطء "حلبة"0". 

]4111 (قوله: التحميدٌ والشاع كذا في "البحر"2"2 عن "المحيط" ؛ ومقتضى قول 
"الشارح": ((ثلاثق» ن الثناء غيرٌ التحميد مع ا فيما يأتي”" فِسَرٌ الثناء بقول: سبحانك 
اللهم وبحمدك, فعلم 13/ق١٠٠/‏ أن المراد بهما واحدٌ على ما اتی“ يانه اغ 
أن يذ كر الثالث الصلاة على النبي يلك 


(قولة: فَعِلِم أن المراد بهما واحدٌ) لا يلرم من تفسير الثناء ما ذكر أن يكون المرادُ بهما واحدا. 


)١(‏ ((وغیره)) ليست في "ب". 

(۲) المقولة [۷۸۹۳] قوله: ((وكونه هو أو أكثره أمام المصلي)). 

(۳) أي: للجنازة الأحرى. 

. ٠۹٤/۲ "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة الجبائز‎ )٤( 

(ه) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة ”إق١1/911.‏ 
)٩(‏ "البحر": كتاب الجنائر ۱۹۳/۲. 


۲٣۰١ص‎ )۷( 


(۸) المقولة ]۷٤١١[‏ قوله: ((وهو سبحانك اللهم وبحمدك)). 


الجزء الخامس سس اوه« متسس سس سلسم باب صلاة الجنائز 


وما فَهِمَهُ "الكمال" من أن السا ركن وراك الارن شرط رق اا 


۲ (قو ل ومافهمّةٌ "الكمال" تبعهُ شارحا "المنية": "البرهان الب" 
و "ابن أمير حاج”". ۰ 
۳ (قولة: من أن الدعاءَ ركرنٌ) قال: ((لقولهم: إن حقيقتها والمقصود منها الدعاء)). 
0/41 (قوله: والتكبيرة الأولى شرط) قال: ((لأنها ا الإحرام)). 
41/] (قولهُ: رده في "البحر "۳ بد i‏ بخلافه) أما الأول ففي "المحيط": رون الدعاء 
سنة))» وقولهم: إن ا إن ابرق يقضئ انكر نتا بعر وغ يدل غل وأمًا الثاني فما مر من أنه 
لم جز بنا أحرى عليهاء و إن التكبيرات الأربع قائمة مقام أربع ركعات اه. 

قلت: ما نَقَلَهُ عن "المحيط": ((من أن الدعاء سنة)) قال في "الحابة"“: ((فيه نظِرٌ ظاهرٌ 
فقد صرّحُوا عن آخرهم بأ صلاة الجنازة هي الدعاءٌ للميت؛ إذ هو المقصودٌ منها)) اه. 

وأما قولهم: | إل المسبوق يقضي النكبيرٌ نسقاً بغير دعاء فقد قال في "شرح المنية": ((إنَّ 
الإمام يتحمّلةُ عنه)) © أي: فلا يناي ركنيتة كد عدت عل تراك قابطنا بوه 

لك تحمل القراءة في حالة الاقتداء» أمّا بعد الفراغ فيأتي المسبوق بهاء وقد يقال: يحمل الإا 


.۸١/۲ "الفتح": كتاب الصلاة  فصل في الصلاة على الميت‎ )١( 

(؟) "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة الجنائر ص4 م ه. 

(۳) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة ؟*/ق١71/أ.‏ 

(4) "البحر”: كتاب الحنائر .۱۹٤-۱۹۳/۲‏ 

(5) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الحنازة 7 /ق١51/أ.‏ 

(5) "شرح المنية الكبير": فصل في الحنازة ص4 8ه بتصرف. 

(۷) هنا انتهى كلام "شرح المنية". 

(۸) لم نعثر على تتمة الكلام في "شرح المنية الكبير”؛ ولم نقف على تتمة الكلام في واحدٍ من كتب المذهبء فحق 
((اهع) أن تكون بعد القوسينء والله 0 

(۹) في هامش "م": (( قوله: وقد يقال يحمل الإمام إلخ» قد يُقال: مقتضّى هذا أن يتحمّل الإمامٌ القراءة عن المسبوق 
في كل صلاو تبطل بخروج وقتها إن جيف الخرو ج قبل إتمام المسبوق كما في صلاة الفحر واللجمعة. ويمكن أن يقال: = 


قسم العبادات س مقو لد سس سس حاشية ابن عابدين 


(وهي فرضُ على کل مسلم مات حلا) أربعة: (بغاةٍ وقطّاع طريق) فلا يسلو 


ولا يُصِلّى عليهم (إذا لوا في الحرب) SA OES ot e no‏ 0 
الدعاء عن المسبوق لضرورةٍ تصحيح صلاته؛ لأنَّ الكلام فيما إذا ِيف رفع الجنازة وأتى 


أقول: وتقدّم”" في باب شروط الصلاة أن المصلّي ينوي مع الصلاة لله تعالى الدعاءً للميت» 
وعللة "الشارح" هناك بأنه الواحبُ عليه» ونقلناه هناك عن "الزيلعي" و"البحر" و"النهر"؛ فهذا 
مۇد لما احتارة يي والله المو و 

وأا عدم جواز بناء أخرى عليها فلكونها قائمة مقام ركعة» وكونها كذلك لا يرم منه أن 
تكون ركنا من كل وجه؛ إذ لا شك أنها تحرعة يدحلٌ بها في الصلاةء ولذا حصت برفع الأيدي» 
وي رط دو ور عن وهو دين 

415 (قوله: وهي فرضٌ على كل مسلم مات) لفظ ((على)) بمعنى اللام التعلييّة مشل: 
و وَلتُحكبرو الله ع ادنگ [البقرة-185] أو متعلّّ محذوف حبر ثان للضسير 
المبداً e‏ لأنه عائد للصلاة ا ر على كل سم شات 
ات نه أ تقذ" تمر تصريح ر "المصئف" به ولعلا 0 فتدبر. 

[V۷]‏ (قولة: خلا أربعة) باحر على أن حلا حرف استثناء. 

له (قولة: يعاق هم قوم مسلمون خرجوا عن طاعةٍ الإمام بغير حق. 

]۷414 (قولُ: فلا يسلوا إلخ) في نسخة: ((فلا يُغْسَّلون))» وهي أصوب» وإغا لم يسلوا 
ولم يصَل عليهم إهانة لهم وزجرا لغيرهم عن فعلهم» وصرّح بنفي غسلهم لأنه قيل: يُعْسّلون 

- إنما لم يتحمّل الإمام القراءة فيما ذكر لأنّ الفحر تقضى وللجمعة حلف؛ بخلاف الجنازة؛ لكر يُشكل على هذا 
صلاة العيد» فإنها تبطل بخروج الوقت» ومع ذلك لا تقضى ولا حل لها بالنسبة لهذا المسبوق عندهما على 
الأصح» ويمكن أن يحمل على قول الثاني من أن الشروع كالنذر في الإيجاب )) اه. 

)١(‏ المقولة [۳۷۳۹] قوله: ((لأنه الراحب عليه)). 


(۲) "فتح القدير": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز - فصل في الصلاة على الميت 41/7 
(۳) ص٣٤‏ ۲- وما بعدها "در". 


امه 


الجزء الخامس ج 2 يب تن كو ون جه > .بات ضلا انان 


و" 


ولو بعده صلي عليهم؛ لأنه حدٌّ أو قصاصٌ (وكذا) أهل عصبة E‏ 
ولا صلی عليهم”" للفرق بينهم وین الشهيدٍ كما ذْكَرَهُ "الزيلعي"7© وغيرهٌ وهنا القيلٌ رواية؛ وفيه 
إشارة إلى ضعفهاء لكنْ مشى عليها في "الدّرر"" و"الوقاية””'» وفي "التارحاية'“: ((وعليه الفتوى)). 

۷٠٠٠‏ (قوله: ولو بعدهُ إلخ) قال "الزيلعي": (روأمًا إذا قتِلوا بعد ثبوت يد الإمام عليهم 
فإنهم يُغسلون ويُصلّى عليه وهذا تفصيلٌ حسنٌ أععَدَ به كبارٌ المشايخ؛ لأنّ قعل قاطع الطريق 
في هذه ال حالةٍ حدٌ أو قصاصء ومن َل بذلك يُْسّل ويُصلّى عليه وقدلٌ الباغي في هذه الحالة 
للسياسة أو لكسر شوكتهم, فينرل منزلته لعَوْدٍ نفعه إلى العامّة6) اه. 

وقولُ: ((أو قصاص) أي: بان كان نَم ما يُسقِطُ الح كقطيه على مَحرَمٍ ونحوو ما كر 
قاجاية وفف عل يو مو RR‏ اكت اد بعلذه تيان بعلي 
كما جنه في "الحلبة"”» وقال: زواع أره صريحا)). 

قلت: وني "الإحكام"“ عن "أبي الليث": ((ولو قتِلوا في غير الحرب أو ماتوا(”" يُصلّى 
عليهم)) اه. وهو صريح في المطلوب. 

٠٠١١‏ (قولّة: وكذا أل عُصْبة) بضم فسكون؛ وفي نسخة: ((عَصَيبّ))» وني 
"نهاية ابن الأثر "”“: اة والتعفيب 7 المسافاة والمدافعة, والعصبي: من يعن قَومهُ 


(1) من((إهانة لهم)) إلى((ولا يصلى عليهم)) ساقط من "الأصل". 

(۲) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد ,760-7149/1١‏ 

(۳) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة 57/1 .١‏ 

(4) انظر "شرح الوقاية" كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد .۹۷/١‏ 

(5) "التاترحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني والثلاثون في الجنائز - غسل الميت 57/7 .١‏ 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد .٠٠٠۰/۱‏ 

(۷) المقولة ]١941[‏ قوله: ((أو كان ذا رحم محرم)). 

(۸) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر قي صلاة الجتازة /ق١١17/ب.‏ 

(۹) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائر ؟ /ق 4 6/أ. 

)٠١(‏ عبارته في "الإحكام": ((ماتوا)) بدل((أو ماتوا))» والسياق يقتضي ما أثبته ابن عابدين رحمه الله. 


)١١(‏ النهاية": “45/7 17-7 7 مادة ((عصب)) بتصرف. 


واممواية ممه م مويه ون عرو وه و وروم ةرو ووو وم ميو وو و ووه مور م ووه نوو مير وفمير مم ر ره مب جام م ملعمو فوم ممم مره 


على الظلم والذي يغضبُ لعَصّبته» ومنه الحديث: (رليس منا مّن دعا إلى عَصَّبِمَةٍ أو قاتلٌ 
عصبية »!'2))» قال في "شرح درر البحار": (روفي "النوازل": وجَعَل مشايخنا المقتولين في 


ا 


العصبيّةٍ في حكم أهل البغي على هذا التفصيل» وفي "معني" جل "الدروازكي 
و"الكلاباذي" كالباغي”» وكذا الواقفون الناظرون إليهما إن أصابهم حجر أو غيرة وماتوا 
في تلك الحالة» ولو ماتوا بعد تفرقهم يُصلّى عليهم)) اه. 
قال "ط"”": ((ومئلهم سعدٌ وحرامٌ مصرً» وقيسٌ [؟/ق1١5١/أ]‏ ون يبعض البلاد)) اه. 
أقول: والظاهِرٌ أنَّ هذا حيث كان البغي من الفريقين» فلو بَعْى أحدّهما على الآخر 
وفع الخد الدافعه عن شه بالعدنالمكن يكرت المناقخ اهيدا وق "شرح خلا 
مسکین" ما يؤیده» فراجعه. ۰ 


)١(‏ أخحرجه أبو داود(١0111)‏ كتاب الأدب ‏ باب في العصبيةء وابن عدي في "الكامل" ٠٠٠١/۳‏ في ترجمة روح بن 
صلاح؛ والبغوي في "شرح السنة" ٠۲۲/٠١‏ في باب العصبية؛ عن عبد الله بن أبي سليمان» عن حُبِير بن مُطّْيِم 
قال المنذري في "مختصر أبي داود" ۱۹/۸: قال أبو داود في رواية ابن العبد: هذا مرسل» عبد الله بن أبي سليمان 
لم يُسْمَعْ من حَبّير. وقي إسناده محمد بن عبد الرحمن المكي» وقيل فيه: العكي قال أبو حاتم الرازي: هو مجهرل» 
فالحديث بهذا الإسناد ضعيفء لکن له شاهد بنحوه عند مسلم(۸٤۱۸)‏ من حديث أبي هريرةتهف و(1850١1)‏ 
كتاب الإمارة ‏ باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين» من حديث جرير بن عبد الله البجليك. 

(۲) "غرر الأذكار": كتاب الصلاة ‏ ذكر الصلاة على الميت ق١5/أ.‏ 

(۳) لم نهتد إلى معرفته. 

* قوله: ((الدروازكي والكلاباذي)) نسبة إلى محلتين إحداهما ببخارى والأخرى بنيسابور. أبو السعود عن "طبقات 
عبد القادر" اه منه ونقول: الكلام المتقدم على الكلاباذي فقطءوأما الدَّرْوَازكي فنسبة إلى دَرُوارَة» وينسب إليها 
أيضاً ب الدَرَوَازقي. انظر "معجم البلدان" 5/97 51. 

. ٠١۹/٤ في النسخ جميعها: ((الكلابازي)) بالزاي» والصواب ما أبتناهءانظر "معجم البلدان"‎ )٤( 

() انظر ما قيل في أهل دروازة وأهل كلاباذ في "شرح ملا مسكين على الكنز" صاه- باب الشهيد. 

.۳۷۳/١ "ط": كتاب الصلاة  باب صلاة الجنازة‎ )٩( 

(۷) "شرح ملا مسكين على الكبر": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد ص٣‏ ٥۔.‏ 


الجزء الخامس 000 دا ۷و للدشسشس سس سمه باب صلاة الجنائز 
و(مكابرٌ في مصر ليلا بسلاح وخناق) خنق غير مرق د ا ودر نر E‏ 


Ve]‏ (قوله: ومكابرٌ في فصر ليلاً بسلاح) کذا ف ان و"البحر"“ وغيرهماء 
AS‏ اتدل Ea‏ اراد به من يقفا ف ع من المصر يتعرض 
لمعصوم. 

والظاهر: أن هذا مبني على قول "أبي يوسف" من أنه يكون قاطع طريق إذا كان في المصر 
لذ ف ا ا بسلاې» وعليه الفتوى كما سيأني” في بابه إن شاء الله تعالى» فيُعطَّى أحكامً 
قاطع الطريق في غير المصر من أنه إذا ظهرَ عليه قبل أخدٍ شيء وقتل فإنْه يُحبْسُ حتى يشوب» 
7 ا 00 علد 
فحيك كان هده الل لا يمل عليه 

وعا قرّرناه ظهرَ أن قوله: ((بسلاح)) غيرٌ قيد؛ لأنه إذا قف في المصر ليلا لا فرق بين كونه 
قائلاً بسلاح أو غيره كحجر أو عصاء والله أعلم. 

0049 (قولةُ: تق غيرَ مر هو مُفَادُ صيغة المبالغةء وقيّدهُ "ا لصنف" في باب البغاة.تما إذا 
كان ذلك في المصرء وعبارتة مع الشرح: ((ومّن تكرّرٌ ا خي - بكسر النون ‏ منه في اللصر -أي: ححنق 
يراراء ذكْرَهُ "مسكين””"- يل به سياسة لسعيه بالفسادء وکل من كان كذلك يدقع شرّهُ بالقتل» 
وإلا بان نق مره - لا؛ لأنه كالقتل بالمتقل» وفيه القَوَدُ عند غير "أبي حنيفة")) اه. أي: وأا عنده 
ففيه الدّية على عاقلته كالقتل بالمتقّل؛ وظاهرٌ قوله: ((بأن حنق مر أن التكرار يحصل رين 


,١517/١ "الدرر": كتاب الصلاة  باب الجنائر‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب الجنائز ‏ باب صلاة الشهيد ؟/5١؟‏ نقلاً عن "غاية البيان". 

(۳) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ”رق 4 إب. 

)٤(‏ انظر المقولة ]۱۹٤4۲١[‏ قوله: ((ولو في المصر ليلأ»). 

(5) انظر المقولة ]١51471[‏ قوله: ((فلذا لا يعفوه ولي)). 

)١(‏ انظر المقولة [445717١ع‏ وما بعدها قوله: ((بكسر النون)). وترحم للباب هناك ب ((باب قطع الطريق)) لا ((باب البغاة»). 
00 "شرح ملا مسكين": كتاب الحنايات ‏ باب مايوجب القود وما لا يوجبه ص9 ؟-. 


قسم العبادات لبمجج77 تالت ا ا بے ,حجاشية ابن عابدين 


فحُكمُهم كالبغاة. 

(مَن قل نفسَة) ولو (عَمْداً يسل ويُصلَّى عليه) به يُفتَى وإن كان أعظم وزرا من 
قاتل غيره» ورحّحَ "الكمال" قول "الثاني" .ما في "مسل : ررأنه عليه السلا ) لي 
برحل قتل نفسّةُ فلم يُصّلّ عليه) ممعي جع ساد اس ةا 


[474/] (قوا له فحكمهم م كذا في الجر "0 و الریلغی "0 أي: کم أهل عصبيَة 
ومكابر وخناق ع قاد ی أنهم لا سلون ولا يُصلَى عليهم» واوا ا 10 
((وإث عُسلو)) - أي: البغاة راطع والمكابرٌ ‏ فإنه مبني على الرواية الأحرى» وقدّمنا"© ترجيحها. 

e)‏ (قوله: به يُفتَى) لاله فاسق غي ساع في الأرطن بالقسناة واه كان اف على تة 
كسائر فسًاق المسلمين» "زيلعي"©. 

Vé}‏ (قوله: ورجح "الكمال"”" قول "الثاني" إلخ) أي: قول "أبي يوسف": : إِنه يُغْسّل 
ولا يُصِلَّى عليه "إسسماعيل”"© عن "ختزانة الفتاوى". وفي "القهستان"“ [۲/ق ٠١١‏ إب] 
و"الكفاية"7 2 وغيرهما عن الإمام "السغدي"277: : ((الأصح عندي أنه لا يُصلَى عليه؛ لأنه لا توبة 
له))» قال في "البحر””": ((فقد اختلف التصحيحٌ» لكن تأيّدَ الثاني بالحديث)) اه. 


)١(‏ أخخرجه مسلم (97) كتاب الجنائز - باب ترك الصلاة على القاتل نفسّه وأحمد 4۲/١‏ والترمذي )١٠١548(‏ باب 
ما جاء فيمن قتل نفسّه وقال: هذا حديث حسن صحيح» والنسائي ٤‏ كتاب التنائز ‏ باب ترك الصلاة على 
من قتل نفسّه من حديث حابر بن سمرة طنه مرفوعاً. 

(۲) "البحر": كتاب الحنائز ‏ باب صلاة الشهيد 7ر5 71. 

(۳) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد .۲٠٠/۲‏ 

.١57/١ "الدرر": كتاب الصلاة  باب الجنائر‎ )٤( 

(5) المقولة ]941١9[‏ قوله: ((فلا يغسلوا إلخ)). 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد .۲٠١۰/۱‏ 

(۷) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد .٠١۹/۲‏ 

(۸) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ۲/ق٤ ٤‏ /إب. 

(9) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في الشهيد .١181/١‏ 

)٠١(‏ "الكفاية": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد ١١١/7‏ (هامش "فتح القدير"). 

)١1١(‏ لم نقف على هذا النقل في "النتف". 

(۱۲) "البحر": كتاب الجنائز ‏ باب صلاة الشهيد 5/9١5؟.‏ 
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الجزء الخامس للسسسسم 0۹ سيبلب ياب صلاة الجنائز 


(لا) صلی على (قاتل أحد أبويه) إهانة ل وَلْحَقَهُ في "النهر" بالبغاة. 
+ 4 1 8 "ام اا 22 3 
(وهي أربعٌ تكبيراتي) كل تكبيرةٍ قائمة مَقَامٌ ركعةٍ (يرفع يديه في الأولى فقط).... 


أقول: قد يقال: لا دلالة في الحديث على ذلك؛ لأنه ليس فيه سوى أنه عليه الصلاة والسلام 
لم صل عليه» فالظاهر أنه اتن زجراً لغيرو عن مثل هذا الفعل كما امتنع عن الصلاة على المديون» 
ولا يلزمُ من ذلك عدمٌ صلاةٍ أحدٍ عليه من الصحابة؛ إذ لا مساواة بين صلاته وصلاة غيره» قال 
تعالى: ل إِيَّصَلوْتَكَ سك فة 4 [ التوبة- ٠١‏ ]» ثمَّ رأيت في "شرح النية" بحت كذلك؛ وأيضاً 
فالتعليل بأنه لا توبة له مشكلٌ على قواعدٍ أهل السنة والحماعة لإطلاق النصوص قي قبول توبة 
العاصي» بل التوبة من الكفر مقبولة قطعاء وهو أعظمُ وزراء ولعلٌ المراد ما إذا تاب حالة اليأس 
كما إذا فل بنفسه ما لا يعيش معه عادة كجرح مرق في ساعته وإلقاء في بحر أو نار فقاب» أمّا 
لو جرح نفسة وبقي حيًا أيّاما مثلا ثم تاب ومات فينبغي الحرم بقبول توبته ولو كان مُستجلا 
لذلك الفعل؛ إذ التوبة من الكفر خد وة فضلا عن المعصيةة بل دة لكلاف فى قزل رة 

ثم اعلم أن هذا كله فيمن قل نفسه عمداء أمّا لو كان خطأ فإنه يُصلَّى عليه بلا حلاف 
كما صرح به في "الكفاية" وغيرهاء وسيأتي” عد مع الشهداء. 

ل (قوله: لا صلی على قاتل أحند أبوية) الظاهر أذ المراة أنه لا ا عليه 
إذا قََلَهُ الإمام قصاصاء أمّا لو مات حتف أنفِه يُصلى عليه كما في البغاةٍ ونحوهم ولم أره 
ره فليراجع. 

ر۲۸٠‏ (قولة: وألحقة في "النهر"”” بالبغاة) أي: فلا يعد حامساء هكذا فهمت» ثم رأيتة 

.-5 "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة الجنازة ص41‎ )١( 
"در".‎ ۱۸٣ص‎ )۲( 
(هامش "فتح القدير").‎ ١ ١/9 "الكفاية": كتاب الصلاة  باب الشهيد‎ )۳( 


(؟) المقولة [۷۷۳۷] قوله: ((في الشهيد الكامل)). 
(ه) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الشهداء ق۹۸/. 


قسمالعيادات سسس .وبا د دل حاشية اين عابدين 


على النبي ب ماه تنم ns Rass aS‏ 


ي "ي لك فيه أن عبارة "الثهر" هكذا: ((والفضية كالبغاة» وين هذا النوع التاق وقاتل 
أحد أبويه)) اه. وعليه فيكو المستثنى أقلّ من أربعةء تأمّل. 

۷٤۲‏ (قولة: وقال أئمّة بلخ: في كلّها) وهو قول الأئمة الثلاثة ورواية عن "أبي حنيفة" 
كمافي "شرح درر البحار””, والأوَّل ظاهرٌ الروايسة كما في "البحر" وفي "حاشيته" 
ل"الرملي": ((رعا يُستفاد منه أن ا حتفي إذا اقتندى [؟/ق57 ١‏ /أ] بالشافعي فالأول متابعتة 
في الرفع» ولم أره)) اه. 

أقول: ولم يقل: يحبْ؛ لأ المتابعة إنما تحب في الواجب أو الفرض» وهذا الرفعٌ غير واحسر 
عند "الشافعي"» وما في "شرح الكيدايّة" ل "القهستاني": ((من أنه لا تحور المتابعة في رفع اليدين 
في تكبيرات الركوع وتكبيرات الحنازة) فيه نظرٌ إذ ليس ذلك ما لا يسو الاحتهادٌ فيه بالنظر 
إلى الرفع في تكبيرات الحنازة؛ لما علمت من أنه قال به البلخيُون من أئمشاء وقد أوضحنا الام 
في آخر واجبات الصلاة» وقدّمنا أيضا شيا منه في صلاة العيدين. 

0/4 (قولة: وهو سبحانك الهم وبحمدك) كذا فسّرٌ به اشا في "شرح درر البحار””” 


SGN عن‎ SOY "المناية ”00 ووزتةامراة "متاعي الهداية و‎ eks 


.۳۷۳/١ "ط": كتاب الصلاة  باب صلاة الجنازة‎ )١( 

(۲) انظر كتاب "مشايخ بلخ من الحنفية": المبحث الثامن .٠١۷/۱‏ 

(۳) "غرر الأذكار": كتاب الصلاة ‏ ذكر الصلاة على الميت ق0٠5/أ.‏ 

.1١ 9137/79 "البحر": كتاب الحنائز‎ )٤( 

(5) المقولة (51٠غ]‏ قوله: ((ومتابعة الإمام)). 

)١(‏ المقولة ]7٠١١[‏ قوله: ((ولو زاد تابعه إلخ)). 

(۷) "غرر الأذكار": كتاب الصلاة ‏ ذكر الصلاة على الميت ق٠‏ ٠/أ.‏ 

(۸) "العناية": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز - فصل ف الصلاة على الميت ۸٥/۲‏ بتصرف (هامش "فتح القدير”). 


افاس ر کک 4 سج اف عا الاق 


كما ق "التشهد بعد الغانيةم لأ تقدعها سنه 'الدغاء وو بدو بعد الق امور 


على ور 
الاحرة» والمائور أولى» aê‏ ماله مةئ E EE OR AOE‏ 


في "النهر": ((أنّ هذا رواية "الحسن" عن "الإمام"» والذي في "المبسوط"“ عن ظاهر ازا انه 
تمك الى اھ. 

أقول: مقتضى ظاهر الرواية حصول السنة بأيّ صيغةٍ من صِيّعْ الحمد» فيشمل الثناءً المذكورٌ 
لاشتماله على الحمد. 

[Ye11]‏ (قوله: كما في التشهّد) أي: المرادٌ الصلاة الإبراهيميّة التي يأتي بها الصلي 
فى قعدة التشهّد. 

489 ] (قولة: لأنّ تقدمها) أي: تقديم الصلاة على الدعاء سنة كما أن تقديم الثناء 
غلا ا نظا 

١١۳ء۷‏ (قولُ: ويدعو إلخ) أي: لنفسيه وللميت وللمسلمين لكي يُعفَرَ له فيُستجاب دعاؤه 
في حقّ غيره؛ ولأنّ من سئْةٍ الدعاء أن بيدأ بنفسه» قال تعال: ماب عفرل للدي 
تقجكق توس و رسيي ابروا انه يولم تسن العا بار 
يقول: اللهمٌ اغفر لنا ولوالدينا وله وللؤمنين والمؤمنات. 

++ (قولة: والمأثورٌ أولى) ومن المأثور «راللهم اغفر لحيّنا وميتناء وشاهدنا وغائيناء 


وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأنثاناء اللهمّ من أحييتهُ منا فأحيه على الإسلام؛ ومن توفيتةُ مِنا 


)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائر - فصل في الصلاة على الميت ق44/أ. 

(؟) لم نقف على هذا النقل في "مبسوط السرحسي". 

(۳) "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ١70/١‏ باختصار. 

)٤(‏ أرجه أحمد ۰۳۱۸/۲ وأبو داود (۳۲۰۱) كتاب الجنائز ‏ باب الدعاء للميت» والترمذي )٠١۲٤(‏ كاب 
الجنائز ‏ باب ما يقول في الصلاة على الميت» وابن ماجه(8. 3 )١‏ كتاب الجنائز ‏ باب ما جاء في الدعاء في الصلاة 


على العنازة» والحاكم رهم و صححه» ووافقه الذهبي عن أبي هريرة45ه مرفوعاً. 


قسم العبادات ‏ _ ل هه 4م« د لل حاشية ابن عابدين 


ronan‏ ا ا ا ا ا ا ا ااا اا ا 


فتوفة على الإعان» اللهمٌ اغف له وارحمه. وعافه واعفُ عن وأكرم نره ووسع مُدَخَلَهُ 
واغسله بالماء والثلج والبّرّده ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من [۲/ق١١٠/ب]‏ 
ا ر وأبدله دارا حيرا من داره» وأهلا حيرا من أهلهى وزوجا حيرا من زوجه» وأدخله 
المدة وأعِذة من عذاب القبر وعذاب النار 7 "من" وم أدعية أحرٌ فانظرها 
ف N‏ و"الإمداد"9) وشروح "ال 
( تنبيه ) 
م 5 7 3 ا 

المراد الاستيعاب. فالمعنى: اغفر للمسلمين كلهم فلا ينافي قوله: ((وصغيرنا)) قوله الا 

E 0‏ ا E‏ م n A A‏ ف ٤‏ 
((ولا يستغفر لصبي)) أي: لا يقول: اغفر له. أفاده "الفهستاني”"» والمراد بالإبدال قي الأهل 
والزوجة إبدال الأوصاف لا الذوات لقوله تعال: الفا به درست 4 [ الطور- ۱ ولخبر 
"الطبران ٠"‏ وغيره: ران نساءِ الجنة من تسا الدنيا أفضلٌ من الحور العين 34 وفيمن لا وة له 


٠١0١ ومسلم (477) كتاب الجنائز - باب الدعاء للميت في الصلاةء والترمذي مختصراً‎ ۲۳/١ أخرجه أحمد‎ )١( 
كتاب الحنائز - باب ما يقول في الصلاة على الميت» والنسائي 7/6 كتاب الجنائز - باب الدعاء» عن عوف بن‎ 
مالك 5 مرفوعاً.‎ 

(؟) "المنح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الحنائز ١/ق‏ د ۷/أ. 

(۳) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الصلاة على الميت ؟/87-4. 

(:) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجتائر - فصل في أحكام الصلاة على الميت ق۳۱۸/۔ ب. 

(5) انظر "شرح النية الكبير": فصل في الجنازة ص6410-58-» و"الصغير": ص١۲۸‏ و"الحلبة": ؟/ق 7811 ب. 

(3) ص۲۷۰ "در" 

(۷) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة ابحنائز .٠۷٤/١‏ 

(۸) أحرجه الطبراني في "الكبير" ۸۷۰(۳1۷/۲۳)» وابن جرير الطبري في "تفسيره" ۵۷/۲۳ واببن مردويه كما في 
"الدر المنثور" ٠١١/١‏ عن أم سلمة مرفوعاً ضمن حديث طويل» وأورده الهيشمي في "المجمع" 2115/17 وقال: 
رواه الطبراني» وفيه سليمان بن أبي كريعة؛ ضعفه أبو حاتم وابن عديء وقال العقيلي في ترجمة سليمان ‏ وقد ساق 
صدر هذا الحديث -: ولا يتابع علیه» ولا يعرف إلا به. 


الجزء الخامس 20 لد ۹۳ دب باب صلاة الجتائز 


وقَدّمّ فيه الإسلامٌ مع أنه الإبمان؛ لأنه مب عن الانقيادء فكأنه دعاءٌ في حال الحياة 


بالإيعان والانقياد» وأمّا في حال الوفاة فالانقيادُ ‏ وهو العمل غير موجودٍ (ويسلم) 


على دارفا له ألو كاقتةنولاله صح الخبرٌ ب( أن المرأة لآخر أزواحها» أي: إذا مات وهي 
في عصمته» وفي حديث رواه جم لكنه ضعيف: المرأة منا رما يكونُ لها زوجان في الدنياء 
فتموت وبموتان ويدخلان الجحئة» لأيّهما هي؟ قال: «لأحسنهما لقا كان عندها في الدنيا »» 
وتمامهُ في "تحفة ابن حح ". 

ره74) (قوله: ل فيه الإسلامٌ) أي: في الدعاء المأثور كما م©. 

اعلم أن الإسلام على وجهين: رقي وهو بمعنى الإبمان» ولغوي وهو .كعنى الاستسلام 
والانقياد كما في "شرح العمدة" ل "النسفي"» فقول "الشارح": ((مع ليه الإان)) ناظرٌ للمعنى 
الشرعي للإسلام» وقولة: ((لأنه مُبٌ)) ناظرٌ إلى المعنى اللغوي له وقولهُ: ((فكأنه دعاءٌ في حال 


)١(‏ أخرجه الطبراني في "الأوسط" )"١54(‏ عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله يقول: (( أبما امرأة توفي عنها 
زوحها فتروحت بعده فهي لآخر أزواجها )). 
وأورده الهيئمي ف "المجمع" 77١/4‏ وفيه: أبو بكر بن أبي مريم» وقد اختلط. 
وأخرجه أبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان" 6/4" (807) ورجاله ثقات إلا إسماعيل بن عبد الله بن 
زرارة» وهو صدوقء لكن تابعه إسماعيل بن خالد القرشي» وهو صدوق أيضاً كما في "التقريب" وأخرجه أبو 
يعلى في "مسنده الكبير" كما في "المطالب العالية" 1۸-1۷/۲» فالحديث ,عجموع هذه الطرق صحيح. 

(۲) منهم الطبراني في "الكبير” 7737/77- 233548 وابن حرير الطبري في "تفسيره" 01//57, والخطيب في "تاريخ 
بغداد" ۱۷۲/١‏ عن أَمّ سلمة رضي الله عنها ضمن حديث طويل مر تخريجه ص۲٣۲‏ عند حديث: (رإن نساء 
الجنة من نساء الدنيا أفضل من الحور العين ». 
وأخر جه الطبراني في "الكبير" »)4١١(/۲١‏ والبزار في "كشف الأستار" (1580) عن أنس بن مالك عن أم 
حبيبة ت وأورده الهينمي في "المجمع" 74/8 وفيه: عبيد بن إسحاق» وهو متروك؛ وقد رضيه أبو حاتم» وهو 
أسواً أهل الإسناد حالاً. 

(۳) انظر "تحفة المحتاج": كتاب الحنائز - فصل في الصلاة على الميت ٤١/۳‏ 41-1 1. 

)٤(‏ في المقولة السابقة. 


مه 


قسم العبادات ‏ تس د ©هوو ل لس حاشية ابن عابدين 


بلا دعاء (بعد الرابعة) تسليمتين ناوياً ايت مع القوم» ويْسِرٌ الكل إلا التكبير 


الحياة بالإعان)) هو معنى الإسلام ارم وقولة: ((والانقياد)) أي: الذي هو معنى الإسلام 
اللغوي اه "ح”9". وما ذكر "الشارح " ماود من "صدر الشريعة"". 

ا أن الإسلام ص بحالة الحياة لأنه المناسبُ لها .معنييه: الشرعي - وهو الإبمان: 
أي: التصديق القابي - واللقري وهو الأقياة بالأفيال الطاهرة» وحص الان غالة اموت لأنه 
المناسب لها؛ إذ لا ينبئ عن العمل بل عن التصديق فقطء ولا يكن في حالة الموت سواه. 

(Vé‏ (قولة: 37 دعاع) هو ظاهرٌ المذهب» وقيل: يقول: اللهم آتنا في الدنيا حسنة 
إلخ» وقيل: ريّنا لا تزغ قلوينا إلخ» وقيل: يخير بين السكوت والدعاي "بجر" . 

e‏ زنرلة ناويا اميت مع القوم) كذافي [؟/ق"5١/]‏ "الفتح”»» وقال 
"الزيلعي"7*: ((ينوي بهما كما وصفنا في صفة الصلاةء وينوي الميت كما ينوي الإمام)) اه. 

وظاهِرُهُ أنه ينوي الملائكة الحفظة أيضاء ثم رأيتة صر يحاي "شرح در السار 
وذكَرٌ في "الخائيّة"”" و"الظهيريّة" و"الجوهرة": ((أننه لا ينوي الميست))؛ قال في 
"البحر””: ((وهو الظاهرٌ؛ لأنّ الميت لا حاطب بالسلام حتى يُنوى به إذ ليس أهلاً له 
اه. وأقرَهُ في "الني "". 


.أ/١١ق "ح": كتاب الصلاة  باب صلاة الجنازة‎ )١( 

(۲) "شرح الوقاية": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز ٩۱/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 
(۳) "البحر": كتاب الجنائز 1917/9. 

.80/7 "الفتح": كتاب الصلاة  باب الجنائر - فصل في الصلاة على الميت‎ )٤( 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائر .7141/١‏ 

(5) "غرر الأذكار": كتاب الصلاة ‏ ذكر الصلاة على الميت ق50/]. 

(۷) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب غسل الميت ١914/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۸) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب السابع - الفصل الثالث في الجنائز وما يتعلق بها ق407/]. 
(۹) "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب الجتائر .٠١١/١‏ 

.٠۹۷/۲ "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة الجنائر‎ )٠١( 

)١١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائر - فصل اي الصلاة على الميت ق٤‏ 8/أ. 


الجزء الخامس الللشسشسسسسطسمسم ‏ و۴ د د سب ياب صلاة الجنائز 


لكن في "البدائع": ((العمل في زماننا على الجهر بالتسليم))» وفي "جواهر 
الفتاوى": ((يجهرٌ بواحدة)). 


وو كو كسد نيبام رع الشافعي” الفاتحة في الأولى» وعندنا تجو“ TET‏ 


لكنْ قال "ا خير الرملي": ((إنه غير مسلې وسيأني”" ما ورد في أهل المقبرة: السلامٌ عليكم 
دار قوم مؤمنين» وتعليمه ب السلام على الموتى)) أه. 
۷٤۳۸‏ (قولة: لكن في "البدائع" إلخ) قد يقال: إن "الزيلعي" لم برذ دحول التسليم في 
الكليّة المذكورة؛ والذي في "البدائع””: ((ولا يجهر ما يقرأ عقب كل تكبيرة؛ لأنه ذكرّء والسنة 
1 3 2 8 م ت 
فيه المحافتة, وهل يرفع صوته بالتسليم؟ لم يتعرض له في ظاهر الرواية» وذكر الحسن بن زياد : 
أنه لا يُرفع؟ لأنه للإعلام ولا حاجة له؛ لأنّ التسليم مشروعٌ عقب التكبير بلا فصل» ولكنّ العمل 
في زماننا على نحلافه)) آه. 
]۷٤۳۹(‏ (قوله: وعيّنَ "الشافعي" الفاتحة) وبه قال "أحمد"؛ لأنّ "ابن عباس ا حنازة 
ا 5 20 و و ر عد 0 
فجهّر بالفاتحة وقال: ر«عمدا فعلت ليعلم أنها سنة » ومذهبنا قول "عمر" و"ابيه" و"'علي" 
)١(‏ في "د" زيادة: ((ذكر الشرنبلالي في رسالة له: أذ قراءة الفاتحة فيها سنة مستدلاً عا في البحاري: أ ابن عباس قرأ 
بها حهراء ثم قال: عمد فقلت: ليعلم أنها سئة. وتما قال في "القنية": BE‏ الأ ول 
يجب التحميد أي: ولو قرأ فيه الحمد لله إلى آحر السورة جاز» ولو کان ساكتاً جوز صلاته انتھی . ثم قال: وبهذا 
نص على جواز قراءة الفاتحة» ثم قال: ومن الفروع التي نص فيها على استحباب مراعاة الخلاف مس الذكر ومس 
المرأة وغيرهماء فبذلك تستحب قراءة الفاتحة بنية الدعاء مراعاة للخلاف المقتضي بطلانَ الصلاة بدون قراءتها 
مع موافقة كتب الأصول عندنا على سنيتهاء فلا يعدل عنه ومنع ما قاله الكمال)). 
(۲) المقولة [7540] قوله: ((ويقول إلخ)). 
(۳) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان كيفية الصلاة على الحنازة 5١7/١‏ بتصرف. 
)٤(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب النائر 141/1١‏ ؟. 
(ه) ذكر صاحب "البدائع" مسألة الجهر في القراءة ي كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان كيفية الصلاة على الجنازة 2511/1١‏ 
ومسألة رفع الصوت بالتسليم في الفصل نفسه: .۳٠۳/١‏ 
(5) أخرجه البخاري(775١)‏ كتاب الجنائز ‏ باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة: وأبو داود(۳۱۹۸) كتاب التائز ا 


قسمالعبادات ‏ د .س هع دل حاشيةابن عابدين 


بيّةٍ الدعائ وتكره بنيّةِ القراءة لعدم ثبوتها فيها عنه عليه السلام» ا ا 2000 


و"أبي هريرة"» وبه قال "مالك" كما في "شرح المنية"0". 

E (قوله: بني ية العا والظاهرٌ أنها حينئالٍ 7 تقوم مام الثناء على ظاهر الرواية‎ [ff] 
اول ال‎ 

44 (قوا ل : وتكره ية القراءة) في "البحر" عن "التجنيس" و"المحيط": ((لا يجور؛ 
لأنها محل الدعاء دون القراءة») اه. ومئلهُ في "الولوالميّة"”© و"التاترحاية". 

وظاهرة أن الكراهة تحرمية وقول "القنية”: ((لو قرأ فيها الفاتحة جاز)) أي: لو قرأها 0 
الدعاء ليوافقَ ما ذكرَةُ غيرة أو أراد بالجواز الصحّة على أن كلام "القنية" لا يعمل به إذا عارَضَهٌ 
غير فقول "الشرنبلالي" في "رسالته": ((إنه نص على عور قراءتها)) فيه نظرٌ ظاهرٌ لما علمته 
قله وقول "منلا علي القاري"“ أيضاً: يتبا ا بنيّة الدعاء وا من حلاف الإمام 
"الشافعي")) فيه نف أيضا؛ لأنها لا تصح عنده إلا بيه القران: وليس له أن يقر اها اة 


- باب ما يقرأ على الجنازة» والترمذي(۲۷١٠)‏ كتاب الجنائز ‏ باب ما جاء في القراءة على المنازة بفاتحة الكتاب» 
وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي 75/4 كتاب الجنائز ‏ باب الدعاءء وابن حبان(۳۰۷۱) كتاب الجنائز ‏ 
باب في فضل الصلاة على الحنازة. 

)١(‏ "شرح المنية الكبير": فصل في الحنازة صم ه. 

(؟) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائر ۱۹۷/۲ باختصار. 

(۳) "الولواحية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الثالث عشر في الجنائز ق 1/77 

.١857/7 "التاترخانية": كتاب الصلاة  الفصل الثاني والثلاثون في الجنائر‎ )٤( 

(5) "القنية": كتاب الصلاة . باب الحنائر قه؟/ب. 

(5) المسمّاة "النظم المستطاب لبيان حكم القراءة في صلاة الجنازة بام الكتاب". انظر "إيضاح المكنون" 2570/9 
و"خلاصة الأثر" 28/9 و"التعليقات السنية على الفوائد البهية" ص د» و"فهرس مخطوطات الظاهرية ‏ الفقه 


.151/1١"يقنحلا‎ 


a 


(۷) في رسالته المسماة "صلات الحوائر في صلاة الحنائر": فصل فيما يتعلق بهذا المقام ص۲٤‏ 4-7 ٤‏ ۳ (ضمن محموعة رسائله). 


الجزء الخامس ا ا اباب ضلاة اخنان 


وأفضلٌ صفوفها آحرّها إظهارا للتواضع. 


(ولو كبر إمامة خمسا لم يتبع) ا E O‏ 


القراءة ويرتكب مكروة مذهبه [؟/ق55١/ب]‏ ليُراعِيّ مذهب غيره كما مر" تقريره اول 
الكتاب. 

44 (قولة: وأفضل صفوفها آعرها إلخ) كذا في "القنية""» ومن فيه قي 
'الحلبة'”" بإطلاق ما في "صحيح مسلي"*© عنه وله: « خير صفوفب الرّحال أولهاء وشرّها 
رها » وباد إظهارٌ التواضع لا يُتوقُفُ على التأخر)) اه. 

أقول: قد يقالٌ: إِنَّ الحديث مخصوصٌ بالصلاة المطلقة؛ لأنها التبادرة ولقوله يَليه: «مّن 
صلی عليه ثلاثة صفوف عفر له » رواه "أبو داود" وقال: ((حديث حسنٌ)). والحاكة”” وقال: 
((صحيح على شرط "مسلم"))» ولهذا قال في 'المحيط": ((ويُستحَبُ أن يضف ثلاثة صفوفي» 
حى ا يتدم أحدّهم للإمامة» ويقف وراءه ثلاثة ثم نان ثم واحدٌ)) اه. 

فلو كان الصف الأول أفضل في الحنازة أيضاً لكان الأفضل حعلهم صفا واحداء ولكره قيام 
الواحد وحده كما كره في غيرهاء هذا ما ظهرٌ لي. 


)١(‏ المقولة ]١7١1[‏ قوله: ((لكن بشرط)). 

(۲) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائر ق 70 /ب. 

(7) "الحلبة": التكملة ‏ فصل في صلاة الجنازة + /ق81/أ. 

(8) برقم (440) كتاب الصلاة ‏ باب تسوية الصفوف وإقامتهاء وأحرحه أحمد ۲٤۷/۲‏ وأبو داود (1۷۸) كتاب 
الصلاة - باب صف النساء وكراهية التأحير عن الصف الأول » والترمذي(4 ؟؟) كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء 
في فضل الصف الأول» والنسائي 347/7 كتاب الإمامة ‏ باب ذكر: حير صفوف النساء وشر صفوف الرجال» 
وابن ماجه(١ )٠٠١‏ كتاب إقامة الصلاة ‏ باب صفوف النساءء عن أبي هريرة 6ه مرفوعاً. 

(5) أخرحه أبو داود(7١7)‏ كتاب الكنائز - باب في الصفوف على الحنازة» والترمذي(۱۰۲۸) كتاب الجنائز ‏ باب 
ما حاء فى الصلاة على الحنازة والشفاعة للميت» وقال: حديث حسنء وابن ماحه( )١ ٤۹۰‏ كتاب الجنائز ‏ باب 
ما حاء فيمن صلى على جماعة من المسلمين» والحاكم 877/١‏ كتاب الحنائز» عن مالك بن هبيرةن#ه. 
وقوله: ((رواه أبو داود وقال: حديث حسن)) هذا حكم الترمذي لا حكم أبي داود. 


قسمالعبادات ‏ .س ٩۸‏ لل حاشيةاين عابدين 


2 ىو 2 مم َ8 1 ا 8 ا و 
لأنه منسوخ (فیمکث المؤتم حتى يسلم معه إذا سلم) به يفتى» ehe Sea‏ 


ص 


[Vt]‏ (قوله: لأنه منسو خ) أن الآثار احتلفت في فعلٍ رسول الله ع فروي الخمس 
والسبعٌ والدسعٌ وأكثرٌ من ذلك» إلا أذ آخرٌ فعله عليه الصلاة والسلام كان أربمَ تكبيران» 
فكان ناديع لما قبله» زف عن "الإمداد"“. وف "الزيلعي"*: ((أنه 3 0 حين فا على 
"النجاشي" کر أربع تكبيراتي» ونبت عليها إل أن ا ا فخت ما قبلها)), ل" 

[4 (قولة: فيمكث الموتم إلخ) لَمّا كان قولة: ((لم يبَعْ)) صادقا بالقطع وبالاننظار 
ردقه ببيان المراد من "ط". 

ره44/ (قولة: به يُتَى) رِّحَهُ في "فتح القدير: ((بأنٌ البقاء في حرمة الصلاة بعد فراغها 
ليس بخطأ مطلقاء إغا الخطاً في المتابعة في الخامسة)), "بحر "29. وروي عن "الإمام": أنه يسلم 


قر ليس طا ملق بل إذا كم يكن اليا لين اا فا عي اة كيف 


)١(‏ حر جه الطبراني في "الكبير" ۱۲۹/۱۱ )۱١۳١۲(‏ من حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما. 
وأورده الهينمي في "المجمع" ٠٠/۳١‏ كناب الجنائز ‏ باب التكبير على الجنازة» وقال: رواه الطبراني في "الكبير" 
وإسناده فيه نافع أبو هرمز» وهر ضعيف. وعزاه الزيلعي في "نصب الراية" ۲٠۸/۲‏ إلى أبي نيم الأصبهاني 
فن "تاريخ أصبهان"» وقد روي من حديث عمر بن الخطاب» وابن أبي حثمة؛ وأنس بن مالك » وكلها ضعيفة. 

(۲) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز ق7١١/أ.‏ 

(۳) "الإمداد”: كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجنائز - فصل في أحكام الصلاة ق17١5/أ.‏ 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الجتائر 151/١‏ 7. 

(5) أحرجه أبو عمر بن عبد البرّ في "الاستذكار" كما في "نصب الراية" ۲٠۸/۲‏ من حديث ابن أبي حثمة عن أبيه. 
وله شاهد عند البخاري من حديث أبي هريرة(1714) كتاب الجنائز ‏ باب الصفرف على الجنازة» و(٣٣١۳١)‏ 
باب التكبير على الجنازة أربعاء ومسلم(١757()401)‏ كتاب الجنائز ‏ باب في التكبير على الجنازة. 
ومن حديث جابر عند البخاري(4 )١1817‏ كتاب الجنائز - باب التكبير على الجنازة أربعاء ومسلم(؟90) كتاب 
الجنائر - باب في التكبير على الجنازة. 

)١(‏ "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة 04/١‏ نقلاً عن أبي السعود. 

(۷) ”ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة 704/١‏ بتصرف. 

(۸) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الصلاة على الميت ۸۷/۲. 

(9) "البحر": كتاب الجنائز 948/9 .1١‏ 


الجزء الخامس 020 سد 4 لعل باب صلاة الجنائز 


هذا إذا سَمِعَ من الإمام» ولو من المبلغ تابَعهُ وينوي الافتتاح بكل تكبيرة» وكذا 


للحال ولا ينظ عحقيقا للمغالفة) "ا" 


445ل (قوله: هذا) أي: عدم المتابعق» "ط"0". 


447ل (قوله: وينوي الافتتاح إلخ) لحواز أنَّ تكبيرة الإمام للافتتاح الان وأعطاً ابل قل 
ذلك في "البحر””" عن "شرح المجمع الملكي””'بصيغةٍ ((قالوا))» ونقلة© في باب صلاة العيد 
بصيغة ((قیل))» وكلا الصيغتين مُشهرٌ بالضعف» كيف وهو ]]/١553/1[‏ لا وجة له يظهر؟ لأنه 
إن كان المرادٌ أنه ينوي الافتتاحَ ما زاد على الرابعة كما هو المتبادرٌ لَِمَ أن يأتيّ بعدها بثلاث 
تكبيرات أخير؛ أذ © الاكاح صب عبلات باحتمال حطأ اليل ولا صحة لها إلا بغلاث 
بعدهاء لأنها أركان؛ وإلا كانت ينه لغواء فكان الواجب عدمّهاء وإن كان المرادُ جميع التكبيرات 
ف فون أين يَعلم أن الغ يزيد على الرابعة حى ينوي الافتتاح باللجميع؟! فن احتمال الخطأ غا ظهّرَ 
وقت الزيادة» وإنّ قيل: إنه ثاب قبلها يلزمُ عليه أذ نوي الافتاح بالجميع ورذ لم برد الخ شيا 
أله يأتي بعد الرابعة بثلاث تكبيرات ایا ا لم يكن لهذه الضّةٍ فائدة راق غير م 
الجنازة يأتي بتكبيرةٍ أحرى لاحتمال خطأ الب ونح ذلك يقال في تكبيرات العيد كما أشرنا إليه 
في بابه» ولم ار من تعرض لشيء من ذلك. 

فلي أنهكن أن یجاب باختیار الشق الأول وأنّ فائدته أنه إذا زاد سكا لحيل 
أن نکر ت التدرعة وأنه سیک بتعا دا أحرى» وهكذا في السادسة والسابعق قإذا سل انيل 


(۱) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة ٤/١‏ ۳۷. 

(۲) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المحنازة .”9/4/١‏ 

(۳) "البحر": كتاب الجتائز ۱۹۸/۲. 

.575/١ أي: "شرح ابن ملك" على "مجمع البحرين وملتقى النيرين" لابن الساعاتي» وتقدمت ترجمته‎ )٤( 
.1719/9 أي: صاحب "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة العيدين‎ )( 

(5) المقولة ]7١17[‏ قوله: ((فيأني بالكل)). 


1م 


قسم العبادات ت YY.‏ حاشية ابن عابدين 


ا 5 ا :. امم 
(ولا يستغفر فيها لصبي وبحنون) ومعتووٍ لعدم تكليفهم (بل يقول بعد دعاء 
البالغين: الله ا ر ن aR‏ 


أنّ أربعا قبل السلام هي الفرائض الأصليّة وأنَّ ما قبلها زائدة غلطاء واحتمل أن أربعا من الابتداء 
هي القراقظر الأصليّه وما بعدها زائدة غلطاء اذا نوی تكبيرة الافتتاح فيما زاد على الأربع الأول 
قد ينفعة ذلك في يعن الصو و بزل رن والله أعلم. 
0 2 و 0 
7444 (قوله: ولا يستغفر فيها لصبي) اي: في صلاةٌ الجنازة. 
[445/] (قولة: وبحنون ومعتوو) هذا في الأصلي» فن لجنو والعتة الطارئين بعد البلوغ 
لا يسقطان الذنوب السالفة كما في "شرح المنية". 
[4] (قوله: بعد دعاء البالغين) كذا ي بعض نسخ "ادر" وف بعضها: ((بدل دعاء 
البالغين))» وكتب العلامة "نوح" على نسخة ((بعد)): ((إنها مُخالفة لما في الكتب المشهورة» 
5 , 5 0 00 , 000 7 ب 7 
ومناقضة لقوله: لا يستغفر لصبي» ولهذا قال بعضهم: إنها تصحيف من بذَّل)) اه. 
وقال الشيخ "إسماعيل””" بعد كلام: ((والحاصل أنّ مقتضی [۲/ق٤١٠/ب]‏ متون 
المذهب والفتاوى وصريح "غرر الأذكار” الاقتصارٌ في الطفل على اللهمّ اجعله لنا فرطأ 
إلخ)) اه. 
قلت: وحاصلة أنه لا يأتي بشيء من دعاء البالغين أصلاء بل يَقَتصِرٌ على ما ذكِرَ وقد تقل 
ف لل( عن "البدائ "© و"الحيط" و'شرح المجامع" ل "قاضي لحان "۳ ا هو كالصريح 
ي ذلك فراجعه. 
(1) "شرح النية الكبير": فصل في الحنازة ص۸۷ ه-. 
(۲) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ١51/١‏ , 
(۳) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائر ۲/ق۷٤/.‏ 
)٤(‏ "غرر الأذكار": كتاب الصلاة ‏ ذكر الصلاة على الميت ق٠‏ ١/أ.‏ 
(5) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة ؟/ق1١7/ب.‏ 
(8) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في بيان كيفية الصلاة على الجنازة .515/١‏ 
(۷) "شرح الجامع الصغير": كتاب الصلاة ‏ باب حمل الحنازة والصلاة عليها والكفن ١/ق١5/أ.‏ 


الجزء الخامس 2020 دا إل۷ل ‏ باب صلاة الجنائز 


أي سا ارف لبي ا EES‏ 


وبه عَلِمَ أن ما في "شرح النية": ((من أنه يأتي بذلك الدعاء مدو و و ا 
فتوفهُ على الإمان)) مبنيّ على نسخة ((بعد)) من "الدّرر”؛ فتديّر. 

هذاء وما مر في المأثور في دعاء البالغين من قوله: وصغيرنا و كبيرنا لا يناي قولّهم: لا يُستغفرٌ 
لعلو كما قدّمناه"» فافهم. 

]¥401[ (قولة: أي: دافا إلخ) قال في "المغرب”": (راللهم اجعله لنا و أي: دا 
يتقدّمناء وأصل الفارط والقرَط فيمّن يتقدّمُ الواردة)) اه. أي: من يتقدّمُ الحماعة الواردة إلى الماء 
ليهيئةُ لهم» ومنه الحديث: رانا فرَطكم على الحوض )0 واقتصّر "الشارح" على المعنى الثاني 
الذي هو الأصل؛ لما في "البحر””: ((أنّه الأنسب هنا للا يتكررٌ مع قوله: واجعلهٌ لنا أجرأ) اه. 

قال "ط": ((والذي في "النهر”” وغيره تفسيرَهُ بالمتقدّم ليهِيَئّ مصالح والديه 


في دار القرار)). 


)١(‏ "شرح المنية الكبير": فصل في الحنازة صلا ه-. 

(۲) المقولة [4 4 /ع قوله: ((والمأثور أولى)). 

(5) "المغرب": مادة ((فرط)). 

)٤(‏ أخترجه البحاري(۸۳١٠)‏ كتاب الرقاق ‏ باب في الحوض» ومسلم(5957) كتاب الفضائل - باب إثبات حرض 
نبينا محمد َء وابن أبي عاصو(؛ ۷۷) باب ما ذكر عن النبي ٤‏ من حديث سهل بن سعدڪه. 
ومن حديث عبد الله بن مسعود أخرجه أحمد 2475/١‏ 2»457:24189 والبخاري(75757) كتاب الرقاق - باب في 
الحوض وهو قول الله تعال :إا َعَطيِسكَ الْكوْثَرَ 4: وابن أبي عاصو(777) في ذكر قول النبيي:رر أنا 
فرطكم على الحوض». 
ومن حديث أبي هريرة َه أخررحه أحمد 2408/7 وابن ماجه(470) كتاب الزهد ‏ باب ذكر الحوض» 
وابن خزعة(7) كتاب الوضوء ‏ باب ذكر علامة أمة التبي ي الذين جعلهم الله خير أمّة أحرحت للناس ‏ بآثار 
الوضوء يوم القيامة» علامة يُعرّفون بها في ذلك اليوم؛ والبيهقي ف "السئن الکبری" 78/4 كتاب الجنائز - باب مسا 
يقول إذا دحل المقبرة» ولي الباب عن أبي بكرة» وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهما. 

(5) "البحر": كتاب الجنائز ۱۹۹/۲ نقلاً عن "غاية البيان". 

(9) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة .”9014/١‏ 

(۷) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز - فصل في الصلاة على الميت ق٤‏ ۹/ب. 


قسمالعبادات ‏ .س ل۷م د بلس حاشية ابن عابدين 


ووا اا ق قار ا و حسنات الصبي له 
لا لأبويه» بل لهما واب التعليم (واجعلهُ ذخرا) بضمٌ الذال | المعجمة: ذخيرة 
وو افا شفع مقيول الشفاعة eats saa‏ 0 00000 


كه (قولة: وهو دعاء لم أي: للصبي» (أيضاً) أي: كماهو دعاء لوالديه 

وللمصلين؛ لأنه لا يهب الماءَ لدفع الظماً أو مصالح والديه في ذار اراز إلا إذا كان مقا 
في الخير» وهو 2 عن سؤال حاصلة: أن هذا دعاءٌ للأحياء» ولا نفع للميت فيه "ط"20. 

E‏ (قوله: لاسما وقد قالوا إلخ) خاضلة ان إذا کات س - أي: ثوابها ‏ له 
یکوت اهلا للجزاء ورات اسب أن يكر ن :ذلك دعاء له ايتا لينتفع به يوم الجزاء. 

[t4]‏ (قولة: واجعلة درا في "الهداية"" و "الكاني"" و"الكنز"“ وغيرها: ((واجعله لنا 
را واجعله لنا ذخر)» وقي له و"الوقاية" كما هنا. 

زدهة/ (قولهُ: ذحيرة) أشار إلى أن المراد بالذّخر الاسمٌ ‏ أي: ما يُدعمَرُ ‏ لا المصدر؛ فإنه 
يستعمل او ا ر ۳ وا کی دجا بالضم واذحرة: 
اعفار أو اتعددةة وال ية ما افر الد ج أا اه 


ا 


قال العلامة "ابن حجر"0: ((شبَّة تَقَدُمَةُ لوالديه بشيء نفيس يكونُ أمامهما ا 
إلى وقتي حاحتهما له بشفاعته لهما كما صحّ)) [؟/ق هه ١/أ]‏ اه. 
۷40٦]‏ (قوله: مقبول الشفاعة) تفسير لقوله: ((سشقعا) بالبباء للمجهول. 


(قول "الشارح": وقد قالوا: حسنات الصبي له لا لأبويه) هذا قول عامّة المشايخ؛ وقال بعضهم: ينتفع 
المرء بعلم ولده بعد موته» ويكون لوالده أجرٌ ذلك من غير أن ينقص من أجر الولد شيءٌ. اه "سددي". 


.۳۷٤/١ "ط": كتاب الصلاة  باب صلاة الجنازة‎ )١( 

(۲) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ‏ فصل ي الصلاة على الميت 47/١‏ بتصرف. 
(۳) "كاف النسفي": كتاب الصلاة ‏ فصل في الصلاة على الميت ١/ق8ه/أ.‏ 

(5) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز .۸٠/١‏ 

(ه) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز 157/1. 

)١(‏ "القاموس": مادة ((ذحر)). 

(۷) "تحفة المحتاج": كتاب الجنائز - فصل ني الصلاة على الميت ١47/7‏ . 


الجزء الخامس u‏ انوا و سس سلب باب صلاة الجنائز 
(ويقومٌ الإمام) ندباً (عذاء الصدر مطلقا) للرَّحُل والمرأة؛ لأنه مل الإبمان» 0 


( تتم ) 

في بعض الكتب: يقول: اللهمّ اجعله لوالديه قرَطاء وسَلفاء وذخراء وعِغلة واعتبارء وشفيعاًء 
وأحرء تقل به موازينهماء وأفرغ الصبرٌ على قلوبهماء ولا تفتنهما بعده» واغفر لنا ول "ط". 

أقول: رأيت ذلك في كتب الشافعية» لكنْ يإبدال قوله: واغفر لنا وله بقوله: ولا تحرئهما 
أحرّ» وهذا أولى ما مر" من أله لا يُستغفَرُ لصبي» وقال في "شرح النية"”: (روني "امفيد": 
ويدعو لوالدي الطفل» وقيل: يقول: اللهم تقل به موازيتهماء وأَعظِمْ به أحرّهماء ولا تفتنهما 
بعده» اللهمّ اجعله في كفالة إبراهيم وألِقَهُ بصالحي المؤمنين)) اه. 

لاه ع لاع (قولة: ندب) أي: 2 بالقرب من الصَّدر مندوب» ولا ادا جزع من اميت 
لا بد منهاء قتا 0 عن "ال ويظهرٌ أن هذا في الإمام وفيما إذا لم تتعدّد الموتى» 
وإلا وقفّ عند صدر أحدهم فقط» ولا يعد عن اميت كما في "انر" "ط". 

وده 4ب رفول لكل ولتراة ا و ا ال وام ا 


(قولة: وإلا فمحاذاة جزء من الميت لا بد منها) سيأتي قبي ل قوله: ((وراعى الترتيب)) 
عن "البدائع": ((أنّ السنة قيامٌ الإمام بحذاء الميت))» ومقتضى إطلاقه أن المحاذاة ليست بشرط. 


.؟1/4/١ "ط": كتاب الصلاة  باب صلاة الجنازة‎ )١( 

(۲) ص۲۷۰ "در". 

(۳) "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة الجنازة ص58 بتصرف. 

.1174/1١ "جامع الرموز": كتاب الصلاة  فصل في صلاة الجنائز‎ )٤( 

(5) "تحفة الفقهاء": كتاب الحنائز ‏ باب الصلاة على الحنازة - كيفية صلاة الجنازة .٠٠٠١/١‏ 

(6) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز - فصل في الصلاة على الميت ق٤‏ ۹/إب. 

(۷) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة ۳۷٤/١‏ باختصار. وقوله: ((ويظهر أن هذا في الإمام)) نقله "ط" عن أبي السعود. 
(۸) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة ."1/4/١‏ 


قسم العبادات ٤‏ للد سا حاشية ابن عابدين 


والشفاعة لأحله (والمسبوق) ببعض التكبيرات لا يُكبْرٌ في الحال» 0 


عن "بي الستّعود”". وعند "الشافعي" رحمه الله: يقفُ عند رأس الرَّخُل وعجز المرأة. 

رده 0/4 (قولة: والشفاعة لأجله) أي: إنّ المصلَيّ شافع للميت لأحل إمانه» فناسّب أن يقوم 
بحذاء محله. 

Y€]‏ (قولة: والمسبوق)”" أي: الذي لم يكن حاضراً تكبيرٌ الإمام السابق» "ط"9©, 

453ل (قوله: يبععض التكبيرات) صادق بالأقل والأكش "ط". أمّا السبوق بالكل 
فيأني(© حكحة. 


۹۲ (قولة: لا يُكبرٌ في الحال) فلو كبر كما حضرٌ ولم ینتظر لا تفسّدُ عندهماء لكنّ 


عر 


ا غير معت کنا ف "النلد ی" ا ومثلة ف "الف" وقضيّة عدم اعتبار ا دا 
أنه لا يكوك شارعا في تلك الصلاةء وحينعٍ فتفسّد التكبيرة مع أنَّ المسطور في "القنية"": 


3 4 3 لق اعت 5 م أ غ دي ت 
((أنه يكونٌُ شارعا))» وعليه فيعتبَرُ ما ادا وهذا لم أر من أفصّحّ عنه» فتدبره» "نهر . 


وأحاب "الحمويي" في "شرح الكنز": ((بأنه لا يلرم من عدم اعتباره عدم شروعه» ولا من 
اعتبار شروعه اعتبار ما أُذَاُ ألا ترى أن من أدرّك الإمامّ في السحود صح شروعة مع أنه لا يعتبر 
)١(‏ "فتح المعين": كتاب الصلاة - باب الجنائز ‏ فصل في الصلاة على الميت .76/١‏ 
(؟) في "د" زيادة: ((قال في "الشرنبلالية”: أقول: لم يذكر كيفية الدعاء للمسبوق هل يتابع الإمام فيما هو فيه أو يرتب 
باعتبار ابتداء الصلاة؟ فلينظر» ثم رأيته نقلاء وهو أنه يتابع الإمام فيما هو فيه انتهى)). 
(۳) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة 7074/١‏ بتصرف. 
(4) "ط": كتاب الصلاة . باب صلاة الجنازة ٤/١‏ ۳۷. 
(5) المقولة ]۷٤۷٤[‏ قوله: ((لتعذر الدحول إلخ)). 
(7) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس والعشرون ف الجنائر ق۷١‏ /أ. 
(۷) "البحر”: كتاب الجنائز ۱۹۹/۲. 
(۸) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الصلاة على الميت ۸۸/۲. 
(9) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ق٥‏ ۲ /إب. 
)١١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز - فصل في الصلاة على الميت ق٤ ۹٩‏ /إب. 


١‏ امه 


الجزء الخامس 00 سس سد هو سس يب باب صلاة الجنائز 


بل (ینتظر) تكبيرَ (الإمام ليكبّرَ معه) للافتتاح لما مر أنّ كل تكبيرةٍ كركعةٍ 
والسيوق لا دا انانف وقال اتو نوسي" لا يقد" ركنا لو عدر 


ما اداه من السجود مع الإمام» بل ليه عاد إذا قام إلى قضاء ۲7 /قهه١/س]ع‏ ما سبق به؟ 
فلا مخالفة بين ما في "الخلاصة" و"القنية")) اه. 

لكنْ فيه أن تكبيرة الافتتاح هنا منزلة ركعةء فلو صحّ شروعُةُ بها يلرم اعتبارُهاء إلا أن 
يقال: إن لها شبهين كما مر فنصحح شروعَةٌ بها من حيث كونها شرطاء ولا نعترُها 
في تكميل العدد من حيث شبهُها بالركعة, فلذا قلنا: يصح شروعٌةُ بهاء ويعيثها بعد سلام إمامه. 
والله أعلم. 

۹۳ (قولة: والمسبوق إلخ) هو من تتمّة التعليل» أي: فلو كير ولم ينتظر لكان كالمسبوق 
الذي شرع في قضاء ما سبق به قبل الفراغ من الاقنداى "ط. 

0 (قولهُ: وقال "أبو يوسف" إلخ) قال في N‏ ((تفسيرٌ المسألة على قوله: أنه لما 
جاء وقد كبّرَ الإمامُ تكبيرة الافتتاح كبر هذا الرحلٌ للافشاح, فإذا كبر الإمامٌ الثانية تبَعَهُ فيها 
ولم يكن مسبوقاء وعندهما لا يكير للافتتاح حين يحضرء بل يننظرٌ حتى يكير الإمامُ الثاني ويكونُ 
هذا التكبيرٌ تكبيرَ الافتتاح في حقّ هذا الرجل؛ فيصير مسبوقا بتكبيرةٍ يأتي بها بعد سلام الإمام)) اه. 

ه٠٠۷‏ (قولة: كما لا ينتظرٌ الحاضرٌ إلخ) أفاد بالتشبيه أن مسألة الحاضر اتفاقيّة ولذا قال: 


2 5 # ر 7 ۶ ا 
((بل يكب - أي: الحاضرٌ ‏ اتفاقا))» والمرادُ به من كان حاضرا وقت تحرعة الإمام في محل يُجزيه 


(۱) ص۹٣۲‏ "در" . 

(۲) فی "ب" :((یکبر حين يحضر)) بدل ((لا ينتظر)). 

() المقولة [741] قوله: ((رده في "البحر" بتصريحهم بخلافه)). 
)٤(‏ "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة 9/ولام. 


قسمالعبادات ‏ . ل دا للل لس حاشية ابن عابدين 


5 (حال التحريعة) بل یکی اتاق للتحريعة؛ لأنه كالمدرك, ل 


فيه الدحول“ في صلاة الإمام كما يأتي”" عن "المجتبى"2 أي: بان كاذ متها لاضلا كما نيذه 
قول "الهندية" عن "شرح الجامع" ل "قاضي حان": ((وإث كان مع الإمام فتغاقلَ ولم يكب 
معه» أو كان في اله بعد فأحر التكبير فإنه يكير ولا يننظرٌ تكبيرَ الإمام الثانية في قولهم؛ لأنه لما 
كان مُستعِداً حل منزلة المشارك)) اه. 

455ل (قولة: في حال التحركة) مفهومة أنه لو فاته التحرعة وحضرَ في حالة التكبيرة الثانية 
مثلاً لا یکون مد رکا لهاء بل ينتظرٌ الثالثة» ويكوث مسبوقاً بتكبيرتين لا بواحدةٍ عندهماء لكنّ 
الظاهر أن التحرعة غير قيار لما سيأتي”” فيما لو كبر الأربعَ والرجلٌ حاضرٌ فإنه يكون مد ركا لها 
َيويّدُهُ التعليلٌ الا عن "قاضي خان" والآني”” عقبه عن "الفتح"» تأمّل. 

VE]‏ (قولهُ: لأنه كالمدرك) قال في 'فتح القدير "“: ((يفيد أنه ليس مدر 0 بل 
اعتبرَ مد ركا لحضوره التكبيرٌ دفعاً للحرج؛ إذ حقيقة إدراك الركعة بفعلها مع الإمام» ولو شرط 


(قولهُ: أي: بان كان متهي للصلاة إلخ) المتبادرٌ من قول "المجتبى": ((قي محل إلخ)) أن يمسر بأن 
يكون في مكان يصح فيه الاقتداء» فيتأتى حيئل أن يُجعلّ باستعداده .منزلة المشارك. 

(قولة: لما سيأتي فيما لو كبر الأربع إلخ) ما سيأتي من الفرع المذكور هو حاضرٌ وقت التحريمة» 
فهر داخلٌ في عموم كلام "الصئف" فلا يصلح دليلاً على أنّ التحرعة غير قيار تأمّل. 


)١(‏ من((بل يكبر)) إلى((يجزيه فيه الدحول)) ساقط من "الأصل". 

(۲) المقولة ]۷٤۷١[‏ قوله: ((وما في "المجتبى" من أن المدرك)). 

(۳) "الفتاوى الهددية": كتاب الصلاة ‏ الصلاة على الميت .٠١١/١‏ 

.أ/5١ق/١ "شرح الحامع الصغير": كتاب الصلاة  باب حمل الحنازة والصلاة عليها والكفن‎ )٤( 
قوله: ((ذكره الحلبي وغيره)).‎ ]۷٤4۷۷[ المقولة‎ )5( 

(0) ف المقولة السابقة. 

(۷) في المقولة الآتية. 

(۸) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الصلاة على الميت ۸۸/۲. 


الجزء الخامس 22م ۷۷ل ا سسسب باب صلاة الجنائز 


ثم يُكبران ما فاتَهُما بعد الفراغ نسّقا بلا دعاء إن حشيا رفع الميت على الأعناق؛ 


6 


85 1 5 : 7 تربع 7 
[؟/ق55١/أ]‏ في التكبير المعيّة ضاق الأمر جدًا؛ إذ الغالب تأر النيّةٍ قايلا عن تكبير الإمام 
ر # 
فاعتبر مد رکا لحضوره)) اه. 
ر٠٠۷‏ (قولة: ثم يكبّران إلخ) أي: المسبوق والحاضرء وقوله: ((ما فاتهُما)) فيه حفاي؛ 
لأنّ المراد بالحاضر في كلامه الحاضرٌ في حال التحرعة: فإذا أتى بها لم ية شيب إلا أن يراد ما 
إذا حضرَ أكثرَ من تكبيرةٍ فكبّرَ واحدة فإنه يكبرٌ بعد السلام ما فاته على ما سيأتي"» تأمّل. 
2 2 * ااك سس “elle‏ 1 كار 2 د 
واحتررٌ عن اللاحق كأن كير مع الإمام الأولى دون الثانية والثالثة فإنه يكبرُهما ثم يكرُ مع الإمام 
الرابعة كما 5 EL‏ و 
هذاء وني "نور الإيضاح" و"شرحه””©: ((أنّ السبوق يوافق إِمامّهُ في دعائه لو عَلِمَهُ 
بسماعه)) اه. 
ولم يذكر ما إذا لم يَعلّم وظاهرٌ تقييده الموافقة بالعلم أنه إذا لم يعم - بأن لم يعم أنه 
في التكبيرة الثانية أو الثالثة مثلا ‏ يأتي به مرتباء أي: بالثناء ثم الصلاة ثم الدعاء تأمّل. 
]¥414[ (قولة: نسقا) بالتحريب» أي: متتابعة» وق بعض النسخ: ((شری))» وهو معنا , 
٠۷٠١‏ (قولة: على الأعناق) مفهومة أنه لو رُفعت بالأيدي ولم توضّع على الأعناق أنه 
لا يَقطعٌ التكبيرٌ بل يكير وهو ظاهرٌ الرواية» وعن "ممد": إن كانت إن الأرض أقرب يكبن 
وإلا فلا "معراج'» ومثلةُ ف "البراز ية" و "الف" ويخالفة م ٤‏ "الى "۵ عن ۱ ۴ : 00 
)١(‏ المقولة ]۷٤۷۷[‏ قوله: ((ذكره الحلبي وغيره)). 
(؟) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الحنازة ۲/ق ۲١١/أ.‏ 
(۳) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز - فصل قي الصلاة على الميت ق94/ب. 
)٤(‏ "مراقي الفلاح": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجنائز - فصل في بيان أحق الناس بالصلاة عليه ص۹٤‏ ه-. 
(5) من((قوله نسقا)) إلى((وهو .معناه)) ساقط من "الأصل". 
(5) "البرازية": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز 79/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۷) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الصلاة على الميت ۸۸/۲. 
(۸) "البحر": كتاب الحنائر ۱۹۹/۲. 
(9) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب السابع - الفصل الثالث في الجنائز وما يتعلق بها ق57 /أ. 


قسم العبادات ...د ۷۸ دل حاشية ابن عابدین 


وما في "المجتبى" : ((من أن المدرك كر الكل للحال)) ا 'نهر" (فلو حا 
المسبوق (بعد تكبيرة الإمام الرابعة فَانتَهُ الصلا لتعذٌ ر الدحول في تكبهرة و الإمام 
وعند ا يو سف' : ': يدحل لبقاء التحرعة» فإذا 00 الإناة ع لاا 2070000 


((أنها لو رُقِمَت بالأيدي ولم توضّع على الأكاف لا يكر في ظاهر اررایت)» لک قال ٤‏ 
"الشرنبلاليّة"”2: ((وينبغي أن عو على ما في "البرازية "۰ ولا يخالقة ما پاي ا لا تصح إذا 
كان الميت على أيدي الناس؛ ا تفر في البقاء ما لا يغتفر فی في الابتداع)) اه 

لاع لع (قوله: وما في "المجتبى" من أن المدرك) أي: الحاضنَ وسَمًاه مد رکا لأنه منزلته 
كما مر" وعبارة 'اللحتبي”: ((رحلٌ واقف حيث ُحزيه الدخولٌ في صلاة الاسام فكب الإمام 
الأولى ولم يكبّر معه فإنه يكير ما لم يكير الإمامٌ الانية» فان كبر كبر معه وقضى الأولى في الحال» 
وكذا إن لم يكبّر في الثانية والثالثة والرابعة يكبّرٌ ويقضي ما فاته ني الحال)) اه. 

انفد (قوله: شاف لمخالفته ما نص عليه غير واحدٍ من أنه يكير ما فاته بعد سلام الإمام» 
أفاده في "النهر ". 

[VEY]‏ (قوله: 0 جاءَ إلخ) هذا 8 الخلاف بينهما وبين "أبي يوسف" كما في "النهر". 

[Vé]‏ (قولة: ل لتعذر الدحول إلخ) لما مر أن المسبوق ينتظرٌ الإمام ليكبرَ معه» وبع الرابعة 

[؟/3+١ ١‏ /ب] لم ببق على الإمام تكبيرٌ حتى يننظرةُ ليتابعه فيه قال في "الدّرر'”©: ((والأصلٌ في 

الباب عندهما أن المقتدي يدحل في تكبيرة لقا فإذا فرغ غ الإمام من الرابعة عدر ر عليه الدحول» 


وعند "ابي يوسف ": يدحل إذا بقيت التحريعة» كذ ذا في "البدائ "27 أه. 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب الجدائز ١514/١‏ باختصار (هامش "الدرر والغرر"). 
(۲) المقولة [74710] قوله: ((لأنه كالمدرك)). 

(7) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائر - فصل في الصلاة على الميت ق54/رب. 
(4) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الصلاة على الميت ق٤‏ ۹ /ب باحتصار. 
(5) ص٤ ۲۷٣-۲۷‏ "در" 

() "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب الجشائر ,1514/3١‏ 

(۷) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل ف بيان كيفية الصلاة على الحنازة 7315/1١‏ 


ممه 


الجزء الخامس م7772 ج72 ب Y4‏ س باب صلاة الجنائز 


كما في الحاضر» وعليه الفتوى» ذکره "الحلبي" وغيره. 
(وإذا احتمّعت الجنائرٌ فإفرادُ الصلاة) على كل واحدة 0000 


4/8 لم (قوله: كمافي الحاضر) أي: في وقت التكبيرة الرابعة فقطء أو التكبيرات كلها 
ولم یکر ها مع الإمام» وأشارٌ بالتشبيه تع ل"البدائع" إلى أن مسألة الحاضر اتفاقة وفيه کلام يأتي7". 

ر۷٠۷‏ (قولهُ: وعليه الفتوى) أي: على قول "أبي يوسف" في مسألة المسبوق خلافا لما 
مشى عليه في المتن. 

[YEY]‏ (قوله: ذَكرَهُ "لحل" وغيرَة) عبارة "الحلبي" في "شرح المنية'”: ((وإن جاء بعدّما 
كبر الرابعة فاته الصلاة عندهماء وعند "أبي يوسف" يكير فإذا سلْمٌ الإمامٌ قضى ثلاث تكبيراتي 
وذكر في "المحيط"": أن عليه الفتوى)) اه. 
قلت: وذکر أيضاً ف "الفتاوى الهندية" عن "المضمرات": ((أنه الأصح وعليه الفتوى))» لك 
ما مشى عليه في المعن صرح في "البدائع': ((بأنه الصحيح))» ومثة في "الدُّرر”" و"شرح 
المقدسي" و" نور الإيضاح”", نعم نقَلَ في "الإمداد"“ عن "التجنيس" و"الولوايّة": ((أنّ ذلك 
رواية عن "أبي حنيفة"» وأنّ عند "أبي يوسف" يدل في الصلاة» وعليه الفتوى))» قال: ((فقد 


احتف التصحيح)). 


)١(‏ المقولة [۷4۷۷] قوله: ((ذكره الحلبي وغيره)). 

)۳( "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة الجنازة ص۸۷ 5 

(۳) المسألة في "المحيط البرهاني" دون قوله: ((عليه الفتوى))» انظر "المحيط البرهاني": كتاب الصلاة ١/ق١١٠/أ.‏ 
)٤(‏ "الفتاوى الهندية": كتاب الصلاة ‏ الصلاة على الميت .٠٠١/١‏ 

(0) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان كيفية الصلاة على الجنازة 1/١‏ 71. 

(9) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائر .١514/١‏ 

(۷) "نور الإيضاح": باب أحكام الجنائز - فصل في بيان أحق الناس بالصلاة عليه ص۰ /الاس. 

(۸) "الإمداد”: كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجدائز - فصل في الأحق بالإمامة ق ۳۲۲٣/ب.‏ 

(9) "الولوالجية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الثالث عشر في الحدائز ق ۲۲/أ. 


قسم العبادات ‏ سد ۸١‏ د ددس حاشيةاين عايدين 


واففعار م مم ووو يوووا ره ووو بره هو و فوم يبوللا م وو وي وو فو رن نممو يو مر ةرين مموام رهم مم مانم ممم مر ثيه 


( تنبيه ) 
ا ع 0 9 0 ٤‏ 
هذا كله في المسبوق» وأمًا الحاضر وقت التكبيرة الرابعة فإنه يدحل» وقد أشار "الشارح" 
ك"البدائه "2 إلى أنه بالاتفاق كما قدا“ وبه صرح 58 "النهر"0, وهو ظاهرٌ عبارة "المجتبى" 
التي قدّمناها“» لكن في "البحر”” عن "المحيط": ((لو كير الإمام أربعا والرجلٌ حاضرٌ فإنه يكير 
ما لم يُسلم الإمام ويقضي الثلاث» وهذا قول "أبي يوسف"» وعليه الفتوى» وروى "الحسن" أنه 
لا يكير وقد فاتتة)) اه. 
أقول: لكنّ المفهوم من غالب عباراتهم أن عدم فوات الصلاة في الحاضر متفقّ عليه بين 

"أبي يو سف" وصاحبیه» وان الفوات رواية "الحسن" عن "أبي حنيفة "0 أن المفتى به عدم الفوات» 
وهذا [573/9١/أ]‏ هو المناسب لما مر من تقرير أقوالهم» أمّا على قول "أبي يوسف" فظاهرٌ؛ 
لذن ١‏ لمسبوق عنده لا تفوت الصلاة» فالحاضرٌ بالأولى» وأمّا على قولهما فلما صرح به في 
"الهداية'” وغيرها: ((من أن الحاضر .منزلة المدرك عندهماء وهذا حاضرٌ وقت الرابعة» فيكبّرُها 
قبل سلام الإمام» ثم يقضي الثلاث لفوات محلها))» وحيئنادٍ فما في "الحيط" من قوله: ((وهذا 
MA‏ 0 1 03 7 و و 
قول "أبي يوسف'). لا يلزم منه أن يكون قولهما بخلافه» بل قولهما كقوله بدليل أنه قابله برواية 
"الحسن" فقطء وإلا كان المناسب مقابلتة بقولهماء ولذا لم يعرّهُ في "الخائيّة" و"الولواجية"9) 

"11/١ "البدائع": كتاب الصلاة  فصل في بيان كيفية الصلاة على الجنازة‎ )١( 

(۲) المقولة [74175] قوله: ((كما في الحاضر)). 

(6) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائر - فصل في الصلاة على الميت ق٤‏ 9/ب. 

(4) المقولة [7471] قوله: ((ما في "المجتبى" من أن المدرك)). 

(ه) "البحر": كتاب الجنائز .۲٠٠١/۲‏ 

(YY‏ ي هذه المقولة. 

(۷) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائر - فصل في الصلاة على الميت 47/١‏ بتصرف. 

(۸) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب غسل الميت ٠۹۲/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(9) "الولوالجية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الثالث عشر في الحنائز ق ۲۲ /أ. 


الجزء الخامس 0 _ دا ومو هلب باب صلاة الجنائز 


و"غاية البيان" إلى "أبي يوسف"» بل أطلقوه وقابلوه برواية "الحسن"» بل زاد في "غاية البيان" بعد 
ذلك: ((وعن "أبي يوسف" أنه يدل معه))» فأفاد أن قول "أبي يوسف" كقولهماء وأنّ المحالفة 
في رواية "الحسن" فقط. 
( تنبية ) 

اق ا عبارة "المحيط" السابقة ثم قال: ((فما في "الحقائق" من أن الفتوى على 
قول "أبي يوسف" إنما هو في مسألة الحاضر لا المسبوق» وقد يقال: إنه إذا كان حاضرا ولم يكير 
حتى كبر الإمامُ تين أو ثلاثافلا شك أنه مسبوق» وحضورة من غير فعلٍ 
لا يجعله مد ركاء فينبغي أن يكون كمسألة المسبوقء وأنْ يكون الفرق بين الحاضر وغيره في التكبيرة 


(قولة: بل زاد في "غاية البيان" بعد ذلك إلخ) عبار بعد ذكر رواية "الحسن" فيما إذا كبر الإمام 
أربعاً وكان الرجلٌ حاضراً: ((وعن "أبي يوسف" أنه يدل معه؛ لأنّ السبرق على أصله يتَقدّمٌ بتكبيرق 
فإذا كبر والإمامٌ بعد لم يسلم شا رکه فقضى ما فاتة)) اه تأمّل. 

(قولة: فينبغي أن يكون كمسألة المسبوق) أي: أنه تفوت الصلاة إذا كبر الإمام الرابعة وهو حاضرٌ 
كما إذا حضّرٌ بعدما كبّرّها الإمامُ فإنها تفوته عندهماء وحينئادٍ فلا فرق بين الحاضر والغائب الذي 
حضر بعد الرابعة» وعليه فقول 'المحيط": ((والرجلُ حاضرٌ)) ليس بقيدٍ احترازاً عن الغائب؛ إذ لا فرق 
بينهما إلا في التكبيرة الأولى؛ فإك من كان حاضراً وقتها لا يكون مسبوقاً إذا كبر الثانية مع الإمام أمّا 
إذا لم يكبرها معه فاته يكون:مسبوقا بالأول وخاضرا في الثانية» فيتابعة فيها ويقضي الأولى كما دل 
عليه كلام "الواقعات"؛ هذا حاصلٌ كلامه» وفيه نظرٌ؛ لان الظاهر أن من حضّرٌ تكبير الإمام له أن يكبرَ 
بلا انتظار إلى تكبير الإمام بعدُ سواءًٌ كان ذلك في التكبيرة الأولى أو غيرهاء فلو كبّرَ الإمام الأول 
ثم حضر رجلٌ وكبّرَ الإمامُ الثانية والرجلٌ حاضرٌ كان مد ركا لهذه التكبيرة الثانية» فله أن يُكبّرها قبل 


)١(‏ "البحر": كتاب الحنائز ۲۰۰/۲ باختصار يسير. 


قسم‌العبادات ‏ لس سد ۸٣‏ للد سس حاشية ابن عابدين 


onan‏ راي وموم م م ناماع فيه nearam‏ ميو 6 هه 


الأولى فقط كما لا يخفى) اه. 

وأقول: إن ما في "الحقائق" محمولٌ على مسألة المسبوق؛ لما مر من أن المحالف فيها 
"بو يرسق رأف ارت على فل واا مسال اا فإنها واف كما غلم راما قر زو قد 
يقال إلخ)) فحاصلة أنه لا تحققَّ لمسألة الحاضر إلا فيمن حضّرٌ وقت التكبيرة الأولى فكبّرّها قبل أن 
يكير الإمام الثانية» أمّا لو تشاغَلَ حتى كبر الإمامُ الثانية أو أكثرٌ فهو مسبوقٌ لا حاضيٌ وفيه نظ 
ظاهٌ فاته إذا كان حاضراً حتى كبر الإمامٌ تكبيرتين مثلاً يكون مُدركا للثانية» فله أن يكبرها قبل 
أن يكير الإمام الالئة ويكونُ مسبوقا بالأول» فيأتي بها بعد سلام الإمام» فسبقةُ بها لا يناف كوه 
دارا في غيرهاء يدل على ذلك ما نقَلَهُ في "البحر”"© عن ااا وز أنه إن لم يكبّر الحاضرٌ 
حنى كبر الإمامٌ [۲/ق ٠١۷‏ ١/ب]‏ ثنتين كبر لثانية منهما ولم يكر الأولى حنى يُسلُمَ الإمام؛ لان 
الأول د اي كانت قضاءًء والمسبوق لا يشتغل بالقضاء قبل فراغ الإمام)) اه. 

فانظر كيف جَعَلَهُ حاضرا ومسبوقا؛ إذ لو كان مسبوقاً قط لم يكن له أن يكير الثانية: 
بل يننظرٌ تكبير الإمام الثالثة كما مر فاغتنم تحرير هذا المقام. 


أن يُكبّر الإمام الثالثة» ويكون مسبوقاً بواحدةٍ يقضيها بعد سلام الإمام» فكذا إذا كبر الإمام ثنشين 
أو ثلاثاً وهو حاضرٌ یکون مدركاً لأخراها فيكبَرُهاء ومسبوقاً بها قبلها فيقضيهاء وكذا إذا كبر الإمام 
الأربعَ وهو حاضرٌ يكون مُدركا للرابعة: فيُكبرُها ويقضي الثلاث؛ لأنه فات محلهاء فيكو مسبوقاً بهاء 
ولا يلزمٌ من ذلك كونه مسبوقا بالرابعة أيضا؛ لأنّ مملّها باق ما لم يُسلّم الإمامء وكلامُ "الواقعات" 
واد لها ركاه وسطل ا ا اضر و لأنّ المسبوق بالأربع ‏ بأن حضر بعد 
الرابعة ‏ لا يمكنه التكبيرٌ عندهما؛ لأنه لا بمكنهُ ذلك إلا إذا كبّرَ الإمام» ولم يبق للإمام تكبيرٌ ليتابعَهُ فيه 
فتفوثة الصلاةء فتأمّل. اه من "حاشيته" على "البحر". 

)١(‏ المقولة ]۷4۷١[‏ قوله: ((وعليه الفتوى)). 

(؟) "البحر": کتاب الجتائز .۲١٠۰/۲‏ 

(5) المقولة [7177] قوله: ((في حال التحرعة)). 


الجزء الخامس .س سبع سسسب باب صلاة الجثائز 


(أولى) من الجمع؛ وتقديم الأفضل'' أفضل (وإِن حَمّعٌ حاز) ثم إن شاء حمل 
اشا هنا اعدا وقام عند أفضلهم» وإن ار چا ف ما ا واا 
حلف واحدٍ (بحيث يكو صدرٌ كل) جنازةٍ (مما يلي الإمامً) ليقوم بحذاء صدر 


4174 ل (قوله: اول من الجمع) أن الجمع محتلف فيه "قنية". 

٠١‏ (قولة: وتقديمٌ الأفضل أفضلٌ) أي: يصلي أَرَلاً على أفضلهم ثم يصلّي على الذي 
يليه في الفضل» ية في "الإمداد”" بقوله: ((إن لم يكن سبّق))» أي: وإلاً يصلّي على الأسبق 
ولو مفضولا وسيأتي”” بیان الترتيب. 

44ل (قوله: وإ حَمَعَ حاز) أي: بأن ع على الكل ا 0 

اليلق (قوله: ا واحدا) أي: كما و ي حال حياتهم عند الصلاة» "بدائع". 
أي: بأن يكون راس كل عند رل الآخرى فيكو الصف على عرض القبلة. 

[YEAT]‏ (قولهُ: وان شاء حعَلهاأ 5 إلخ) َك في "البدائع””" التخييرٌ بين هذا والذي قبله» 
م قال: ((هذا حواب ظاهر الرّواية» وروي عن "أبي حنيفة" في غير رواية الأصول أن الثاني أولى؛ 
لأنّ السئة هي قيامٌ الإمام بحذاء الميت» وهو يحصلٌ في الثاني دون الأرَّل)) اه. 

(YtAY]‏ (قولة: 0 أي: شِبَة الدّرّجء بأن يكون رأس القاني عند منکب الأوّل» 


بدائع". 

(۱) في "و":((والأفضل منهم)). 

(؟) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائر ق٠۲‏ /إب. 

(۳) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجنائز - فصل في الأحق بالإمامة ق1771/ب. 
)٤(‏ ص٤۲۸‏ "در". 

(5) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان ما تصح به صلاة الجنازة 515/1. 

(5) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان ما تصح به صلاة الجنازة 515/1١‏ 

(۷) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان ما تصح به صلاة الجنازة 51/1١‏ 


قسم العبادات  u.‏ إ4 د لس حاشية ابن عابدين 


لحصول المقصود (وراعى الترتيب) المعهودٌ حلفه حالة الحياة» قيقب منه الأفضل 
فالأفضل» الرَّحُلّ مما يليه فالصبى فالخنثى فالبالغة فالمراهقة» والصبى الحر يُقدمُ على 
العبد» والعبدٌ على المرأة) وأما ترتيبهم في قبر واحدٍ 001 17711[ 


400 رركا لسر a‏ عرو لخر 0 SV‏ 
"المبسوط”"؛ لأ الشرط أن تكون الجنائرٌ أمامّ الإمام وقد وأحد "إسماعيل "”". 

488لا (قوله: يقرب منه الأفضلّ فالأفضل) أي: في صورة ما إذا جعلهم فم ندا نما 
يلي القبلة بوجهيهاء أمّا في صورةٍ جعلهم صفاً عرضاً فإنه يقومٌ عند أفضلهم كما َدَمَ؛ إذ ليس 
أحدهم أقرب» وهذا حيث اخحلتفوا في الفضلء وإ تساووا قَدَّمَ ات كمافي "الحلبة") وقي 
"البحر" عن "الفتح": ((وفي الرّجُلين يُقَدَمُ أكبرهما سنا وقرآناً وعلما كما فعَلَّهُ عليه الصلاة 
والسلام”" في قتلى أحدٍ من المسلمين)). 

(YEA‏ (قولهُ: يُقَدّمُ على العبد) أي: (۲/ق۸١٠١/أ]‏ ولو بالغاً كما يفيده قول "البح ر“ عن 
"الظهيريّة'””": ((ويْقدمٌ ا حر على العبد ولو كان الح صبي)) اه. 


.٠١٤/١ "الدرر": كتاب الصلاة  باب الجنائر‎ )١( 

(۲) "المبسوط": كتاب الصلاة ‏ غسل الميت 58/7. 

(۳) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ؟/ق 48/أ. 

A (‏ در" 

(ه) "الحلبة": التكملة ‏ القصل السابع عشر في صلاة الحتازة ۲/ق٣٠٠/|,‏ 

(9) "البحر": كتاب الجنائزر .3١15/17‏ 

(۷) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الصلاة على الميت ۹۲/۲ بتصرف. 

(۸) الحديث أخرجه أبو داود(ه١77)‏ كتاب الحنائز ‏ باب في تعميق القبرء والترمذي(7١17)‏ كتاب الجهاد ‏ باب ما 
حاء تي دفن الشهداء» والنسائي 8١- ۸۰/٤‏ كتاب الجنائز - باب ما يستحب من إعماق القبر» عن هشام بن عامر 
أن رسول اللهك قال للأنصار يوم أحد: (« احفروا وأوسعواء واجعلوا الرحلين والثلاثة في القبرء قيل: فأيهم نقدم؟ 
قال: أكثرهم قرآناً ». قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وف الباب عن حبّاب وجابر وأنسلك. 

(9) "البحر": كتاب الجنائر ۲۰۲/۲. 

)٠١(‏ "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب السابع ‏ الفصل الثالث في الجنائز وما يتعلق بها ق٦٤‏ /ب - 50 /أ. 


/مه 


الجزء الخامس چ متهي 3پ ۔ جحت باو سلاد اا 


لضرورةٍ فبعكس هذاء فيُجعَلٌ الأفضلٌ مما يلي القبلة» "فتح"'. 
(ويْقدّمُ في الصلاة عليه السلطان) إن حضَر (أو نائبة) وهو أميرٌ المصر (ثم القاضي) 


قال "ط"0": ((وأقاد أن 1 البالغ يَقَدَمُ بالأول» وهو المشهونٌ وروی "امسن" عن 
"الإمام" أن العبد إذا كان أصلح قم قد 'منح'7)) اھ 


۷٤۸۷‏ (قولَهُ: لضرورة) إنما قيّدَ بها لأنه لا يدف اثنان في قبر ما کر اول را 
حينئلر البناءُ عليه والزر ع - إلا لضرورة فيُوضّعٌ بينهما تراب أو بن ليصيرٌ كقبرين» ويُجَعَلُ الرحل 
ما يلي القبلة ثم الغلام ثم الخنثى ثم المرأة» "شرح الملتقى". 

مطلبُ في بيان من هو أحق بالصلاة على الميت 

٤۸۸‏ (قولة: أو ناث الأولى: ثم ناب "ح". أي: كما عبر في "الفعح "° وغيره 

40 لا] (قوله: 3 صاحب ارط قال في "الشرنبلالًة"": ((ظاهرٌ كلام "الكمال" أن 
صاحب الشرّط غير أمير البلدء وفي "المعراج" ما يفيد أنه هو حيث قال: الترّط بالسكون والحركة 
حيار اللجندء والمرادُ امير البلدة كأمير بخارى)) اھ. 

وأجاب "ط"20 حمل أمير البلد على المولى من نائبي السلطان لا من السلطان اه. 


(قولهُ: وأحاب "ط" حمل أمير البلد إلخ) عبارة "السندي": ((وفيه أنه بهذا التفسير يتكرَّرٌ مع 
نائب السلطان» إلا أن يُحمّلَ على أن أمير البلد هو المولّى من نائب السلطان)) اه. 


. ٩۲/۲ "الفتح": كتاب الصلاة - فصل في الصلاة على الميت‎ )١( 

(۲) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجدازة .٠۷٠/١‏ 

(7) "المنح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الحنائز ١/753/ب‏ بتصرف. 

(4) "الدر المنتقى": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل اي الصلاة على الميت ۱۸۷/١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 
)0 "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائر ق١١/1.‏ 

(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الصلاة على الميت .۸١/۲‏ 

(۷) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب الجبائز ٠٠١/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(۸) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة ٠۷١/١‏ بتصرف. 


قسم العبادات ممحبحيح تبح حون 3 ب ب ب حاشية اين عابدين 


هذاء وتقدّم”" في الجمعة تقديم الشرطي على القاضي» وما هنا مخالفْ له» ولم أر من نه 
عليه فلتاشل. 

]¥4۹۰[ (قوله: لم خليفتة) كذا في "الب" أ ي غخليفة صاحب التترّط كما هو المتبادنٌ 
وا حيث قَدّمَ القاضي”" على صاحب رط كان المناسب عدم خليفته على خليفة 
صاحب الشرّطء فالمناسب قول "الفتح": ((ثمٌ خليفة الوالي ثم حليفة القاضي)) اه. ومثلهةُ 
ف "الإمداد'”” عن "الر يلعي" . 


(قولة: هذاء وتقدّمٌ في الجمعة تقديم الشرطي على القاضيء وما هنا مخالفُ له إلخ) قد يقال 
فى الفرق بين الجمعة وما هنا بأ الجمعة والعيد لما كانا من الشعائر الإسلاميّة والأمور العامة ناب 
تفويضُ أمرهما للشرطي الذي فورض له أمورٌ العامة فكان مُقَدّماً على القاضي فيهما بخلاف صلاة 
لازق فإنها َم لم تكن اللجماعة فيها دق لسار ولح سكن ني لشفت الاك بابض لووط ارا 
للقاشي رشا علي والعادة ار يصويو ض الأمور العامة له لا للقاضيء شروت اله إنا عبر بعد 
القاضي وه مع تعددٍ الجنازة في غالب الأوقات مع قيام الشرطي بالأمور العامة فلذا كان مؤخمراً 
عن القاضي» تأمّل. 
(قولة: فالمناسب قول "الفتح": ثم 5 خليفة الوالي الخ عبارته: ((الخليفة أولى إن حضرء ت إمام 
المصر وهو سلطانهء ثم القاضيء ثم صاحب الشرطهء ثم خليفة الوالي» ثم خليفة القاضي)) اه. م قال: 
((يعني بالوالي المتولي: وهو الذي يقال له في هذا الزمن: النائبُ)) اه. على أن ما في "الفقح" ليس 
مفيدا لما قالة. 
)١(‏ المقولة [1711] قوله: ((وقالوا: يقيمها إلخ)). 
(؟) "البحر": كتاب الجنائز ۱۹۲/۲. 
(۲) في "ب": (رالقبض))» وهو خطأ. 
)٤(‏ "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل قي الصلاة على الميت .۸١/۲‏ 
(5) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجنائز - فصل في بيان الأحق بالصلاة على الجنازة ق٠79/أ.‏ 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الصلاة على الميت ۲۳۸/۱. 


الجزء الخامس سسا بمو سس سسب باب صلاة الجنائز 


(ثم إمام الحي) فيه إيهام وذلك أن تقديم الولاة والجبء وتقديم إمام الحي 


١٠ء‏ (قولَهُ: ثم إمام الحى) أي: الطائفة» وهو إمامُ المسجد الخاص بالمحَلةِ وإنما كان 

أولى لأنّ اميت رضي بالصلاة خلفه في حال حياته» فينبغي أن يصلَىَ عليه بعد وفاته» قال في 
"شرح المنية'”©: ((فعلى هذا لو غلم آنه كان غير راض به حال حياته ينبغي أن لا بسحب 
تقدريمه)) اه. 1 

قلت: هذا مسلّمٌ إن كان عدم رضاه به لوحو صحيح وإلاً فلا تأمّل. 

45١‏ (قولّة: فيه إيهامٌ) أي: في كلام "للصدف” إيهامٌ التسوبة في الحكم بين تقديم 
الد كورب لك القاغدة الأصر هة اة القراة ن الذكر لا يوحب الاتحاد في الحكم. تأمّل. 

مطلب: تعظيم أولي الأمر واجب 

٠٠۴‏ (قولة: وذلك أن تقديم الولاة واحبُ) لأنّ في التقديم [۲/ق۸١٠/ب]‏ عليهم 
ازذراء ب رتفم أولى الأ واس كذا في الفح ب رمك فق "الولوابكة"© رارصا" 
وغيرهما بوجوب تقديم السلطان» وعلَله في "المنبع" وغيره: ((بأنه ناشب التي يض الذي هو أولى 
بالمؤمنين من أنفسيهم» فيكون هو أيضا كذلك))» "إسماعيل”. 


(قوله: قلت: هذا ل إن كان عدم رضاه به إلخ) الطاهر أن بحث "الحلبي”" متجةٌ سوام كان عدم 


رضاه به لوحو صحيح أو لا لعدم وجود علَةٍ تقديمه» وهو رضاه بالصلاة خلفه ف حياته. 


)١(‏ "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة المنازة صده/ه-. 

(۲) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائر - فصل في الصلاة على الميت .۸٠/۲‏ 
(۳) "الولوالحبية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الثالث عشر في الجنائز ق57/). 
)٤(‏ "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ؟/ق59/أ بتصرف يسير. 


قسمالعيادات .س ۸۸ د ددس حاشية ابن عابدين 


بشرط أن يكون أفضلَ من الولي؛ وإلا فالولي أولى كما في "المجتبى" و"شرح 
الجمع' EH‏ وف "الدراية": ((إمام المسجد الجامع أو لى من إمام الحي))» 


3 (قوله: بشرط إلخ) نمل هذا الشتّرط في "الحلبة'”" ثم قال: ((وهو حسنٌ))؛ وتبعة‎ ٠٠ 
ES 

ره (قولة: إمام المسجد الجامع) عبر عنه في "شرح النية"” بإمام الحمعة. 

( تنبيةٌ ) 

وأمّا إمام مصلى اللمنازة الذي شْرَطَهُ الواقفُ وجعَلّ له معلوما من وقفه فهل يُقدّمُ على الول 
كإمام الح أم لا للقطع بأنّ علّة الرّضى بالصلاة خلفه في حياته خاصّة بإمام المحلة؟ والذي يظهرٌ 
لي أنه إنْ كان مقرّراً من جهة القاضي فهو كنائبه؛ وإ من جهة الناظر فكالأحنبي» أفاده في 
"البحر"» وخالفةٌ في "النهر”: ((بأنَ ما مر في باب الإمامة من تقديم الراتب على إمام الي 
يقتضي تقدعه هنا عليه))» واستظهر ا ((أنه كالأجنبي مطلقا؛ لأنه إنما يجعَل للغرباء 
ومن لا ولي له)). 


(قولة: من تقديم الرّاتب على إمام الحي) الظاهر أنه هو الإمام الراتب هناء فن الراتب هو المرب 
في الإمامة» ولم يتقدّم أن الراتب مقدّمٌ على إمام الحي» بل الذي تقَدَمٌ أن الراتب مقدّمٌ على الأعلم؛ 
تأمّل. ثمّ رأيت عبارة "النهر" وهي لا تفيدٌ مخالفة إمام المي لاراتب» ونصّها: ((مقتضى ما سبق في 
الإمامة تقليكه حتی على إمام الحي» وذلك أذ تقديم إمام الحي كالأعلم مندوبٌ فقطء وقد مر أن الراتب 
مقدَّمٌ عليه هناك» فكذا هنا؛ إذ لا فرق يظهر)). 


.ب/؟7١5ق/١ "الحلبة": التكملة  الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الجنائز .۱۹٤/۲‏ 

(۳) "شرح المنية الكبير": فصل ف الجنازة ص٤‏ /ه. 

.١9 15/9 "البحر": كتاب الجنائز‎ )٤( 

(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز - فصل فى الصلاة على الميت ق۹۳ إب. 


000 مره لاه "در”". 


الجزءالخامس م دا هم؟ ل باب صلاة الجنائز 


أي : مسجد ل e‏ (نم الولي) E O‏ 


أقول: وهذا أولى؛ لما يأتي”" من أن الأصل أنّ احق للولي» ونا قَدّمَ عليه الولاة وإمامُ 
اهي لما مر”" من التعليل» وهو غير موجود هناء وتقريرُ القاضي له لاستحقاق الوظيفة لا جعله 
نائباً عنه» وإلاًلَمَ أذ كل مَن قرَرَه القاضي في وظيفة إمامةٍ أن يكون نائبا عنه مقدّماً على إمام 
الحي» والفرق بينه وبين الإمام الراتب ظاهرٌ؛ لأنه لم يرضّهُ للصلاة حلفه في حياته بخلاف 
الراتب» هذا ما ظهرٌ ي فتأمّله), 

0/45 (قولة: رآ ولي اميت الذكر لالع لعاقل» فلا ولاية لامر وصبي ومعتوو 
كما في "الإمداد””*» قال في "شرح المنية””©: ((الأصل أن الح في الصلاة للولي» ولذا ل م على 
الجميع في قول "أبي يوسف" و"الشافعي" ورواية عن "أبي حنيفة"؛ لأ هذا حكم يتعلّقُ بالولاية 
كالإنكاح؛ إلا أن الاستحسان ‏ وهو ظاهرٌ الرواية ‏ تقديمٌ السلطان ونحوو؛ لما رُوي: أك 

او س ن اا ا ات هي 633/001 وقال: لول الجن لهذا 
قدمتك»» و كان "سعيد” واليا بالمدينة» ولما مر من الوجه في تقديم الولاة وإمام الحي. 


)١(‏ "النھر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الحنائز - فصل في الصلاة على الميت ق۹۳ /ب. 

(۲) المقرلة ]9٠5[‏ قوله: ((ومثله كل من يقدم عليه من باب أولى)). 

(۳) المقولة ]۷٤۹١[‏ قوله: ((ثم إمام الحي)). 

(5) من ((والفرق بينه)) إلى ((فتأمله)) ساقط من "الأصل". 1 

(د) "الإمداد”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الحنائز - فصل في الأحق بالصلاة على الميت ق۰ ۳۲/ب بتصرف نقلا عن 
"التائر عحانية" . 

(5) "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة الحنازة ص4 85-0 ه. 

(۷) أخرجه أحمد 571/7 وعبد الرزاق(5753)» والبيهقي في "الستن الكبرى" 8/4؟-75 كتاب الجنائز ‏ باب 
من قال: الوالي أحق بالصلاة على الميت من الوليء والحاكم ۷١/۳‏ وقال: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي» 
والطبراني في "الكبير" (۲۹۱۲)» والبرارر؛ .)8١‏ 
وأورده الهيثمي في "المجمع” 71١/7‏ كتاب اللبنائز ‏ باب الصلاة على الجنازة» وقمال: رواه الطبراني في "الكبير" 
والبزار» ورحاله موثقون. وقال الشيخ شعَيب الأرناؤوط حفظه الله في "السير" ۲۷۷/۳: إسناده حسن. 

(8) المقولة [۷4۹۳] قوله: ((وذلك أنّ تقديم الولاة واحب))» والمقولة ]۷٤۹1[‏ قوله: ((ثم إمام الحي)). 


قسم العبادات .سس ب ب حاشية ابن عابدين 


ته ا ف تيء ۶ 
بترتيب عصوبة الإنكاح إلا الأب» فيقدم على الابن اتفاقاء eas‏ 


۷ (قولَة: بترتيب عصوبة E‏ فلا ولاية للنساء ولا ازوج إلا أنه أحق مسن 
الأجنبي» وقي الكلام رمرٌ إلى أنّ الأبعد أحق من الأقرب الغائب» وحد الفيبة هنا أ 
معکان تفو ته الصلاة إذا حضَّن "طط" عن اال زاد في "البحر": ((وأن 
لا يقر الناس قدومه)). 

قلت: والظاهرٌ أن ذوي الأرحام داحلون في الولاية؛ والتقييد بالعصوبة لإحراج النساء فقطء 

فهم اول من الأجنبي» وهو ظاهرٌ ويؤيّدهُ تعبيرٌ "الهداية"“ ب : ((ولاية التكاح))» تأمّل. 

۸ء (قولة: فيقدم على الاب اتفاق) هو الأصح؛ أن للأب فضيلة عليه وزيادة 7 
والفضيلة والزيادة و یا في استحقاق الإمامة كما في سائر الصلوات» "محر عن 
"البداثع". وقيل: هذا قول "محمد" وعندهما الابرن أو لى» قال في "الفتح": ((وإنما قدّمنا الأسن 
بالسئة» قال عليه الصلاة والسلام في حديث + المسامة ر يتكلم أكبرهما »* وهذا يفيد أنَّ الحق 


و 28م 


للابن عندهماء إل أن السنة أن ُقدّمَ هو أباه» ويدلُ عليه قولهم: سسا ر لقرابات أولى من ازوج 


.۳۷١/١ "ط": كتاب الصلاة  باب صلاة الجنازة‎ )١( 

(؟) "جامع الرموز":كتاب الصلاة ‏ فصل في الجنائر ١75/١‏ باختصار. 

(۳) "البحر": كتاب الجبائر 1914/5 

(8) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائر - فصل ني الصلاة على الميت .91/١‏ 

(د) "البحر": كتاب الحنائز .۱۹٤/۲‏ 

(5) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان من له ولاية الصلاة على الميت١//71.‏ 

(۷) "الفتح":كتاب الصلاة ‏ فصل في الصلاة على الميت ۸۲/۲ بتصرف يسير. 

(۸) أخرجه البخحاري(1۸۹۸) كتاب الديات ‏ باب القسامة»ومسلم(773١)كتاب‏ القسامة والمحاربين ‏ باب القسامةء 
وأبو داود(٠؟50)‏ و(45171)كتاب الديات ‏ باب القتل بالقسامة» والترمذي(5477١)‏ كتاب الديات - باب 
ما جاء في القسامة» والنسائي ۸-۷/١‏ كتاب القسامة ‏ باب تبدئة أهل الدم في القسامة» وابن ماجه(71717؟) كتاب 


الديات - باب القسامةء من حديث رافع بن حديج طا مرفوعا. 


۹/۱ 


الجزء الخامس .س إو باب صلاة الجنائق 
إلا أنْ يكون عالما والأبُ جاهلاً فالابن أولى» EAS‏ 


إن لم يكن له منها ابن» فان کان فالزو ج أولى منهم؟ لأنّ الح للابن» وهو يِقَدُمُ أباى ولا يبعد أن 
وني "البدائع”": ((وللابن في حكم الولاية أن يُقَدّمَ غيره؛ لأ الولاية له ونما مُنِعَ عن 
التقدّم لملا يستخحفف بأبيه» فلم تسقط ولايتة بالتقديم)). 


و 


۹ء (قولة: إلا أن يكون إلخ) قال في لر 2 زوولو كأن الأب جاهلا والاصن غالا 
ينبغي أن يُقَدّمَ الان إلا أنْ يقال: إن صفة العلم لا توحب التقديمَ في صلاة الحنازة لعدم احتياجها 
له))؛ واعترضّهٌ في "النهر” عا مرَ»: ((من أن إمام و إنما يُقَدَّمُ على الولي إذا كان أفضل))» 
قال: ((نعم علّلٌ 'الفدورئ" كراهة قد الاي على أيه بان فيه اشنا به» وهذا يقتضي وحوب 
تقليكه مطلقا)» اض. ١‏ 

قلت: وهذا ميد لما مر”"آنفاً عن "الفتح". 

0 (قوله: فالابنٌ أولى) في نسخة: ((والأسنٌ أولى))» وعليها [؟/5943١/ب]‏ كشب 
'الحشّي”” فقال: ((أي: إذا حصلت المساواةٌ في الدرحة والقرب والقوَةٍ كابنين أو أخوين أو عمَّين 
فالأسنٌ أولى» أقول: إلا أن يكون غير الأسنّ أفضل)) اه. أي: قياساً على تقديم الابن الأفضلٍ 
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على أيه بل هنا أو فلو كانه اف شقا واک لكب اضغ أرق كان اليراسةه 


و فر اة اام شم واي لرن اكور 


)١(‏ في "و":((والأسن). 

(۲) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان من له ولاية الصلاة على الميت .8148/١‏ 
(۳) "البحر": كتاب الجنائز ۱۹٤/۲‏ بتصرف. 

)٤(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الصلاة على الميت ق۹۳ /ب. 


ft‏ لل 


(5) صلاخ ۲۸۸ أدر". 


(5) المقولة [۷4۹۸] قوله: ((فيقدم على الابن اتفاقا)). 


(۷) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائر ق5١١/)‏ بتصرف. 


قسم العبادات ؟؟» د دل حاشية ابن عابدين 


فإ لم يكن له ولي فالزوجٌ ثم الحيران» ومولى العبد أولى من ابنه الحر لبقاء يلكهء 


حتى لو قم أحداً فليس للأكبر منعٌةُ كما في "البحر”". 

1۷2۰13 (قوله: فان لم يكن وك فالرّوج ثم الجيران) كذا في "فتح القدير”"» وهو صريح في 
تقديم الرّوج على الأحنبي ولو جاراء وهو مقتضى إطلاق ما قدمناه" عن القهستاني": ((من أن 
الرّوج أحق من الأجنبي))» فما هنا أولى من قول "النهر"“: ((والرُوجٌ واحيران أولى مسن 
الأجنبي)) اه. 

وشمل الولي مول العتاقة وابنَهُ ومول الموالاق» فإنهم أولى من الزوج لانقطاع الزوجيّة 
ا 

۷٠٠١,‏ (قولةُ: ومولى العبدٍ أولى من اينه الح وكذا من أبيه وغيره» قال "الزيلعي": 
((والسيّدُ أو من قريب عبدِه على الصحيح» والقريب أولى من السيّد المعتق)) اه. 

فما في "الهُستانى"”": ((من أن ابن العبد وأياه أحقٌ من المولى)) على حلاف الصحيح. 

222 (قوله: لبقا ملكه) اعترضَ ما ف "شرح الهامليّة": ((من أن السيّد لا يَغْسِل أمته 
ولا أمّ ولده ولا مديّرَُ لانقطاع ملكه عنهنٌ بالموت)) اه. 

أقول: أي: لأنّ الجثة اميتة لا قبل الملكَ» لك المراد ل د 
في "البحر"9» ولذا يلزمُهُ تكفينُ عبده كالرّوجة مع أن الزوجيّة انقطعت باوت كما مر" آنفا 


.۱۹ ٤/۲ "البحر": كتاب ابحنائر‎ )١( 

02 "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز - فصل في الصلاة على الميت ۸۳/۲. 

(۳) المقولة [7/457] قوله: ((بترتيب عصوبة الإنكاح)). 

)٤(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الحنازة - فصل في الصلاة على الميت ق57/أ. 
(ه) "البحر": كتاب الجنائر 1928/9. 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ۲۳۹/۱ بتصرف. 

(۷) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في الجنائر .17/5/١‏ 

(۸) المسمى "سراج الظلام وبدر التمام"» للحدادي» وتقدمت ترجمته .1۳۲/١‏ 

(9) "البحر": كتاب الجنائر 2.19/9 

)٠١(‏ في هذه الصحيفة قوله: ((فإن لم يكن ولي فالزوج ثم الجيران)). 


الجزء الخامس .د #هوع همسمس باب صلاة الجنائز 


والفتوى على بطلان الوصيّة بسله والصلاةٍ عليه (وله) أي: للولي» ومثلهُ كل من 


يقَدّمٌ عليه من باب أولى (الإذنُ لغيره م فس قن مالو SESS SEES‏ 


والتغسيل لما فيه من الس والنظر المحظورين لا يُراعَى فيه املك الحكمي لضعفِه» ففارق التكفين 
وولاية الصلاة» هذا ما ظهَرٌ 7 

ه٠٠۷‏ (قولَه: والفتوى على بطلان الوصيّة) عزاه في "الهنديّة”" إلى "الضمرات 
لو أوصى لعل O ERE‏ سكم 0 0 
ولا ييطلٌ حق الولي بذلك» وكذا تبطل لو أوصى بأن يُكفنّ في ثوب كذاء أو يُدفَنَ في موضع 
كذا كما عزاه”" إلى "حيط" وذكرٌ في "شرح درر البحار”»: ((أنّ تعليل تقديم إمام الحيّ عا 
مر من أن الميت [۲/ق ١0‏ /|] رَطبِيّهُ في حياته يُعلِمْ أن الموصى له يدم على إمام الحي لاحتياره 
له صريحاًء إلا أن المذكور في "المنتقى" أن هذه الوصيّة باطلة)) اه فتأمّل. 

ره (قولهُ: ومئلهُ کل من يُقدَمُ عليه من باب أولى) ظاهرُه أن للسلطان أن يأذن بالصلاة 
لأحنبي” بلا إذن الولي» وقد ذَكَرَُ في "الحلبة'” بحا بناءً على أنّ الح ثاب للسلطان ونحوو 


(قولةُ: والتغسيلٌ لما فيه من الس والنظر المحذورَيْنِ لا يُراعَى فيه إلخ) ظاهرّةٌ امتناعٌ النظر عليه 
وأله لا يكفي الملكُ الحكمي له مع أنه تقدّمَ حلّه للزوج بعد موت زوجته» تأمّل. وقدَمَ: ((أنّ لعل وجهه 
أن النظرَ أحف من المسّء فجاز لشبهة الاحتلاف) أه. 

(قولة: أن تعليل تقديم إمام الح ما مرّ إلخ) قد يقال: إنه باحتياره له بالصلاة خلفه في حياته ثبت له 
ولاية الصلاة عليه بعد وفاته» فلا بلك إبطال ما تبت له بالوصيّة لقره اماو لات على بن م ي 


.٠١۳/١ "الفتاوى الهندية": كتاب الصلاة  الصلاة على الميت‎ )١( 

(۲) لم نقف على هذا العزو في نسخة "الفتاوى الهندية" التي بين أيدينا 
(۳) لم نعثر على هذه المسألة في "المحيط البرهاني"» ولينظر التعليق السا 
(4) "غرر الأذكار”: كتاب الصلاة ‏ ذكر الصلاة على الميت ق۹٥‏ إب. 
(ه) "الحلية": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة 1ق ١5/أ.‏ 


قسم العبادارت ‏ .د 44 د ل حاشية ابن عابدين 


ابتداءً» واستثنى إمامٌ الحي» فليس له الإذنْ؛ لان تقديعه على الولي مستحب» ٭ فهو كأكبر الأحوين 
إذا قم أحنيياً فللأصغر منعة فكذا للولي اه. 

أقول: وف كون 2 ثابتاً للسلطان ابتداء"© بحث؛ لما قدّمتاه 9" عن "شرح المنية": ر 
الح في الأصل للولي» وإغا فد السلطان في ظاهر الرواية لعلاًيُْدرَى بهء وتعظيمُهُ واحسب؛» وقد 
مام ا لحي لأ اميت رضيه في حياته))» ومثلةُ ما في "الكاني””" حيث عل لما يأتي“ من أن للولي 
الإعادة إذا صلى غيره بقوله: ((لأنَّ الح للأولياء؛ لأنهم أقربُ الناس إليه وأولاهم به» غير أنَّ 
السلطان أو الإمام إغا يدم بعارض السلطنة والإمامة)) اه. و اوبهذا تندفع الأولويّة: فتأمّل. 

ر٠٠۷‏ (قولة: فيها) أي: في الصلاةٍ على الميت» وَفسسّرَ فسّرٌ الإذن بتفسير ا وهو أن يأذ 
للداس في الانصراف بعد الصلاة قبل الدفن؛ لأنه لا ينبغي لهم أن ينصرفوا ! لأ ياذنه» وذكر 
"الزيلعر”"”" معن آخرء وهو: ((الإعلامٌمموته ليصنُوا عليه))» "بجر" لکن يتين العنی الأول 


(قولة: أقول: وني كون | اح ثا للسلطان ابتداً حت إلخ) ما قال ملم في منع ثبت ا الحو له اداي 
ويظهرٌ أنه لا مانع من صحَّة إذنه لغيره للعلة التي ذكرت في تقديم السلطان من الإهانة له لو لم يُقدّم؛ لأنه لو 
ل ا ازدراءً وعدم تعظيم له بسبب عدم تنفيذ أمره تأمّل. 

(قولة: لكن يتعيّنْ المعنى الأول في عبارة "المصنف" للاستنثاء المذكور) كذلك يتعيَنْ المعنى الأول 
بقطع النظر عنه لقوله فيها: ((المتعيّنُ رحوعٌ ضميره للصلاة))» تأمّل. 


(۱) من((ابتداء واستثنى)) إلى ((للسلطان ابتداء)) ساقط من "الأصل". 

(۲) المقولة [74957] قوله: ((ثم الولي)). 

(م "كاني النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الصلاة على الميت ١إق‏ لاه إب 
)٤(‏ المقولة [515/] قوله: (رأعاد الولي)). 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الصلاة على اميت 710/١‏ 
(1) "البحر": كتاب الجبائر ١8/9‏ 


الجزء انامس ل ©مه8! لمعلل ب باب صلاة الجنائز 


فيملِكُ إبطالهُ (إلا) أنه (إذا كان هناك من يساويه فلم أي: لذلك المساوي ولو أصغرٌ 
سنا (المنعٌ) لمشاركيه في للق أما البعيدُ فليس له لمن (فإن صلى غيرُهُ) أي: الولي «ممن 
ليس له حق التقدم) على الولي (ولم يتابعة) الولي (أعادٌ الولي) ولو على قبرو 5200 


ف عبارة "المصتف" للاسكناء المذكور غلاف عبارة الک ۳ و"الهداية"“. 
زلاءه/م (قوله: فيلك إبطالم أئ: بتقديم غيره» "هداية"”. فالراد بالإبطال نقلهُ عنه 
إلى غيره. 
4ه (قولهُ: ولو أصغرَّ سنا) فلو كانا شقيقين فالأسن أولى» لكنه لو قدَّمْ أحدا فللأصغر 
منعٌهُ ولو قدّمَ كل اوا ی الع أو أ "للد 
٠٠۹‏ (قوله: اما البعيدٌ فليس له المنع) فلو كان الأصغْرٌ شقيقا والأكبرٌ لأبي فقَدَّم الأصغرٌ 
أحداً فليس للأكبر امن "بحر". وفيه: ((فإن كان الشقيق غات وكتب إلى إنسان ليتقدَم فللأخ 
لأب منعةُ» والمريض في المصر كالصحيح يقم من شاء وليس للأبعدٍ منعْة)). 
۷٠٠٠(‏ (قولَهُ: فان صلى غير الأحصرٌ أن يقول: فإن صلى من ليس له حن التقدّم اه 
Tt‏ ۳ 
50 ل 8 ا 
٠٠١‏ (قوله: تمن ليس له حق التقدم إلخ) بيان ل ((غير)) المضاف إلى ضمير الولي أحرج 
ا ا E e‏ 0 2 5 ا 
به السلطان ونحوه وإمامٌ الحي؛ فإن صلى أحدهم لم يعد الولي كما يأتي”" لتقدمهم عليه. 
۷٠٠‏ (قولهُ: أعاد الولي) [17/ق170١/ب]‏ مفهومّةُ أن غير الول كالسلطان لا يعيد 
)١(‏ انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب الصلاة ‏ ياب الجنائز ۷۹/۱. 
(۲) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز - فصل في الصلاة على الميت .41/1١‏ 
(۳) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الصلاة على الميت .۹۲/١‏ 
)٤(‏ "البحر": كتاب الحنائر ۱۹٤/۲‏ بتصرف. 
(5) "البحر": كتاب الجنائز ١9 ٤/۲‏ بتصرف. 


(5) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائر ق5١١/أ.‏ 
(۷) ص۲۹۸ وما بعدها د 


واعافم قف ةوه يفيو رنيو ةرور ف نومره ردير هعمو هم يفره يو مم مره ووم ررم رومن ونور م عوقنم وموم ومو ور قف نم موه 


إذا صلّى غيره ممن ليس له حق التقدّم معه» إلا أنْ يراد بالولى مّن له حق الصلاةء وعليه فكان الأولى 
أن يقول: أعاد من له حق التقدّم؛ لكن اتيف فيما إذا صلّى الونيٌ فهل لمن قبله كالسلطان حقٌ 
0١‏ الإعادة؟ ففي "النهاية" و"العناية"7": ((نعم؛ لل الولى إذا كان له الإعادة إذا صلى غيرُهُ مع أنه أدنى 
فالسلطان والقاضي بالأول))» وقي "السّراج”" و"المستصفى": ((لا))؛ ووفق في "البحر”" بحمل 
الأول على ما إذا تقدمَ الولي مع وجودٍ السلطان ونحوه» والثاني على ما إذا لم يوحد واعترضّة في 

"النهر ": ((بأنّ السلطان لا حق له عند عدم حضوره فالخلافُ عند حضوره ) اه. 
والذي يظهرٌ لي ما في "السّراج" و"المستصفى"؛ لما قدمناه"“ عن "الكافي": ((من أن الحقّ 
للأولياء» وتقديم السلطان ونحوه لعارض» وإ دعوى الأولويّة ر و ونظيرة الاب 


0 


فان الحقّ له ابتدا» ولكنه يعدم أباه لحرمة الأبوّة» وأمّا تأييد "صاحب البحر" ما في "النهاية" 


(قوله: فالخلاف عند حضوره) كما تفيدُهُ عبارة "المعراج" الآتية وإنّ كانت عبارتة هنا لا تفيده. 


)١(‏ ”العتاية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الصلاة على الميت 85/7 بتصرف (هامش "فتح القدير"). 

(۲) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز ١/ق ٣٠٠١‏ /ب. 

(۳) "البحر": كتاب الجنائز 953/97 1. 

(4) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخنائز - فصل في الصلاة على الميت ق84/). 

* قوله: ((عند حضوره)) اه يوجد هنا عبارة بخطه نه على إثباتها على الهامش» ونصها: قلت: لكن ذكر 
في "النهاية" عن "المبسوط" بعدما ذكره: أنَّ تأويل صلاة الصحابة على النبي قل أن أبا بكر ذه كان مشغرلاً 
بتسوية الأمور وتسكين الفتنة» فكانوا يصلون عليه قبل حضوره؛ وكان الحق له؛ فلما فرغ صلى عليه؛ ثم لم ْمَل 
أحدٌّ بعده اه. فهذا يفيد أن للسلطان الإعادة ولو لم يكن حاضراً فينا في ما قاله في "البحر" وما قاله في "النهر"» 
إلا أن يقال: إن الولاية كانت للعباس عم النبي يك ولم يكن صلى قبل أبي بكرء والكلام فيما إذا صلى الولي» فلا 
منافاة» ولكن يحتاج إلى ثبوت ذلك» فتأمل. اه منه. 

(5) المقولة زه ۰ 75] قوله: ((ومثله كل من يقدم عليه من باب أولى)). 

(3) "البحر”: كتاب الحنائز 85/5 .١‏ 


الجزء الخامس جححس نه من : اقم ۹ کک بات صلا انار 


إن شاء؛ لأحل GR N TS‏ ا ا را 


و"العناية" ما في الفتاوى ك "الخلاصة"”“ و"الولوالحيّة'”© وغيرهما: ((من اا طا السلطان 
أو القاضي أو إمامٌ الحى ولم يتابعه الول ليس له الإعادة؛ لأنهم أول منه)) اه ففيه نظرٌ؛ إذ لا يلرم 
من كونهم اول منه أن تنبت لهم الإعادة إذا صلى بحضرتهم؛ لأنه صاحب الحق إن ترك واحب 
احترام السلطان ونحوه» ويدلٌ على ذلك قول "الهداية": ((فإن صلى غير الولي أو السلطان أعاد 
لولي؛ لأ احق للأولياء وإن صلّى الولي لم ير لأحد أن يصلي بعده)) اه. ونحوة في "الكنر "© 
وغيره فقولة: ((لم يَجْرْ لأحدر)) يشملٌ السلطان. 

ثم رأيت في "غاية البيان" قال ما نصة: ((هذا على سبيل العموم؛ حتّى لا تحور الإعادة 
لا للسلطان ولا لغيره)) اه. 

وما قيل: إن المراد بالولي من له حق الولاية دة عطف السلطان قبله على الوليء ونقلَ 
في "المعراج” عن "المجتبى": ((أنّ للسلطان الإعادة إذا و الو 0 بحضرته)»؛ ثم قال: ((لكن 
في "المنافع": ليس للسلطان الإعادة))» ثم ُد رواية [713/1١/أ]‏ "المنافع" فراجعه؛ وهذا عبن 
ما قلناه» فاغتنم تحرير هذا المقام» والسلام. 

٠۴١‏ (قولة: إن شاء إلخ) وأمّا ما في "التقويم": ((من أنه لو صلّى غير الوليّ كانت 
الصلاة باقية على الولي)) فضعيفٌ كما في "النهر ". 


)١(‏ "حلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس والعشرون قي الجنائر ق ٦ه‏ /إب. 

(؟) "الولوالحية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الثالث عشر في الجنائر ق؟5/أ. 

(۳) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الصلاة على الميت ٩۱/١‏ بتصرف يسير. 

.۷۹/۱ انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الصلاة  باب الجنائز‎ )٤( 

(5) "تقويم الأدلة": لأبي زيد عبيد الله - وقيل: عبد الله بن عمر بن عيسى الدّبوسيات470ه).("كشف الظدون" 
ع "الجواهر المضية" .)٤۹۹/۲‏ 

(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز - فصل في الصلاة على الميت ق97/ب. 


قسمالعبادات ‏ - ع ب د ٩۹۸‏ ب حاشية ابن عابدين 


ولذا قلنا: ليس لمن صلى عليها أن يُعيلد مع الولي؛ لأنّ تكرارها غير مشروع 
(وإلا أي اي : وإ صلّى من له حق التقدّم كقاض أو نائبه O Th‏ ا 


6 (قولّهُ: ولذا إلخ) علّة لقوله: ((لا لإسقاط الفرض)» أي: فإك الفرض لو 
م دلت ولزن عن له صلى أزلا ین الله ر ابي عليه 
البيان" : ((من أن الأول وقرف فان أعاد الولي تبن أن الفرض ما 0 ولا E‏ ا 
لکن قال العلامة اقاي" : ((إنَّ ما في "غاية البيان" موافق للقواعد؛ لأنَّ لفل بها غيرٌ مشروع 
عندناء ولذلك نظيرٌ وهو الجمعة مع الظهر لمن أده قبلها)) اه. 

نعم يحتاج إلى الجواب عا قاله ف "البحر" وهو صعب فالأحسن الجواب عم قاله 
الاي" بأنَّ إعادة الولي ليست نفلاً؛ أن صلاة غيره وإ تأدّى بها الفرض -وهو حو اميت 
لكنها ناقصة لبقاء حق الول فيهاء فإذا أعادّها وقَعَتْ فرضاً مكمَّلاً للفرض الأول نظيرٌَ إعادة 
الصلاة المؤدَّاةٍ بكراهة» فاد كلا نجاف كما E‏ ي مله وحيث كانت الأول 2 
فليس لن صلَّى أزّلاً أن يعيدَ مع الولي؛ لأنّ إعادته تكن نفلاً من كل وجو بخلاف الولي؛ 
لأنه صاحبُ الحو هذا ما ظهر لی فتأمله. 

رقأملل (قوله: ع مشروع) أي: عندنا وعند ق" حلاف ل "الشافعي" رهه الله والأدلة 


ف المطوّلات. 


(قولهُ: هذا ما ظهَرَ لي فتأمّله) فيما قاله تأمّلُ وذلك أنّ على ما قررَهُ الصلاة الأولى ناقصة والثانية 
مكمّلة» فحيث كانت ناقصة ومّن صدرت منه محتاجٌ لتكميل صلاته ورفع الإثم يكون له حي الإعادة 
أيضا لذلك؛ مع أنّ المنقول أنه ليس له ذلك وكيف بحَوّرُ للولي الذي لم يباشر المعصية الإعادة للتكميل 
ولم نحرّزها لمن باشرّها. 
)١(‏ قوله: ((علة لقوله: لا لإسقاط الفرض)) هكذا بخطهء ولعل الصواب إبدال قوله: ((علة)) بقوله: ((الإشارة))» 
(؟) "البحر": كتاب المحنائز 198/9 
(۳) المقولة ٤۰7‏ ۳۹] قوله: ((وكذا كل صلاة)). 


الجزء الخامس 0د لدع دم هو« دسب باب صلاة الجنائز 


أو إمام الحيّ أو مَن ليس له حن التقدّم وتابَعهُ الول (لا) يعيد؛ لأنهم أولى بالصلاة 
منه ووا ضلى ی أي الولي رح( بان لم ضر من ادم عليه نلا يضلى غيرة 
بعد وإن حضر من له التقدّم؛ لكونها بحق” أمّا لو صلى اللي بحضرة السلطان 
مثلاً أعاد اللنلظاة کان ا غه وفيه:(( حكم صلاةٍ من لا ولاية له 
كمَدم الصلاة أصلاًء فيصلي على قبره”2 ما لم تمرف )» 0 


۷ (قوله: أو إمام الحي) نص عليه في "الخلاصة" وغيرها كما قدمناه» وكذا 
صرح في "المجمع" و"شرحه": ((بأنه كالسلطان في عدم إعادة الولي))» وبه ظهرٌ ضعفُ ما في 
"غاية البيان": ((من أن للولي الإعادة لو صلى إمامٌ الحي» لالو صلى السلطانٌ لملا يُزدرَى 
به))» أفادة في "البحر"7". 

,۷ه« (قولة: لأنهم أولى إلخ) الأول أن يقول أيضاً: ولأ متابعته إذنٌ بالصلاة ليكون عل 
لقوله: ((أو من ليس له حن التقدّم وتابعة الولي))» "ط". 

له (قوله: بأن لم يحضر إلخ) لأنه لا حق للوليّ عند حضرةٍ السلطان ونحوه» وقد 
علمت ما فيه. 

۷٠٠١١‏ (قولة: وإ حضرَ) يعني: بعد صلاة الولي» و((إ)) وصليّة. 

000 (قولة: أمّا لو صلى إلخ) تصريحٌ .عفهوم قوله: ((بأن لم يحضر من يُقدَمٌ عليه))» وهذا 
تاونق ا "فاخي ج و3 عار وقد لحت عر للقام اف 

لك (قولة: وفيه) أي: في "المجتبى"» 7 /بسع وهذه العبارة عزاها إليه 


(۱) في "و" 
(۲) المقولة [؟5١ه7]‏ قوله: ((أعاد الولي)). 

(۳) "البحر": كتاب الجنائز 198/9 

(1) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة .۳۷۷/١‏ 
(5) المقولة [١١١د۷]‏ قوله: ((أعاد الولي)). 


زيادة:((أي: إن شاء)). 


قسم العيادات ‏ .س ممع دلت سس حاشية ابن عابدين 


(وإك دفِن) وأهيلٌ عليه التراب (بعغير صلاة) أو بها بللا غسل» EASE SS‏ 


في "الب" لكني لم أحدها فيه. وناي رأة في "المجتبى" هكذا: ((ثم إذا دُفِنَ قبل الصلاة 
وصلَّى عليه من لا ولاية له يصلي عليه ما لم يتمرّق)) اه. 

والمرادٌ: يصلّي عليه الول إن شاء لأحل حقه لا لإسقاط الفرض» فلا يناني ما مر"» وكذا 
يكن تأويلٌ قوله: ((كعدم الصلاة)) كما فاد 7 ((انها بالنسبة إل مله الولاية كالعدم: 
حتی کان له الإعادة)). ۰ 

9" (قوله: وأهيلَ عليه التراب) فان لم هل احرج وصلَىَ عليه كما مثا "جر‎ ۷۵۲١ 

ر۷۲۳ (قولّة: أو بها بلا غَسل) هذا رواية "ابن سماعة" والصحيح انه ا يصلي على قبره 
في هذه الحالة؛ لأنها بلا غسلٍ غير 500 كذا في "غاية البيان"؛ لكن في "السراج" وغيره: 
((قیل: لا يصلي على قبره» وقال "الكرعي": يصلي» E‏ الأول لم يعت بها 
لترك الشرط مع الإمكان» والآن زالَ الإمكانء فسقطت فرضيّة الفسل» وهذا يقتضي ترحيح 
الإطلاق» وهو الأولى))» "نهر "". 

( تنبية ) 


ينبغي أن يكون في حكم مَن ذُفِنَ بلا صلاةٍ مّن تردّى في نحو بعرء أو وقعٌ عليه بنيانٌ 


(قولهُ: والذي ريت في "المجتبى" هكذا: ثم إذا دفن إلخ) ما وحدَهٌ فيه ليس فيه تنصيصٌ على أن 
هذه الصلاة كعدم الصلاة أصلاً الموهم حلاف المراد. 

FÊ ot NA‏ ا 

(قول الشارح : وأهيل عليه التراب) غسيل أو لا. 


(۱) "البحر": كتاب الحنائر 2191/17 

(۲) المقولة [4 ]75١‏ قوله: ((ولذا)). 

(۳) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز ق17١١/أ.‏ 

(4) "البحر": كتاب الجنائر .١95/19‏ 

(5) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجدائز ١/ق ٠١۷‏ بتصرف. 

() "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز - فصل ف الصلاة على الميت ق54/أ. 


۹۲| 


الجزء الخامس س إ۳ باب صلاة الجنائز 


أو من لا ولاية له (صلّى على قبرو) استحساناً (ما لم يَغْلِبْ على الظن تفسحة) 
من غير تقديرء هو الأصح» رطا اله توش و غي عله 
ف E E N‏ 0“ كاه تقدى للمانع. 

(ولم تجُز) الصلاة (عليها راكبا) ولا قاعدا 00 


ولم يمكن إخراجُة بخلاف ما لو غرق ف بحر لعدم تحقق وجوده أمام المصليء تأمّل. 
8 (قولهُ: أو من لا ولاية له) متعلّقّبمحذوضي حالاً من ضمير ((بها)) العائد إلى 
الصلاة» وهذا مكرّرٌ .ما نقلَهُ عن "المحتبى". 
۷٠٠٠١‏ (قولُ: صلّى على قبره) أي: افتراضاً في الأوليين وحوازا في الثالئة؛ لأنها لح الولي» 
أفادة "م7" . ٠‏ 
أقول: وليس هذا من استعمال المشترك في معنييه كما وَهِمَ؛ لأ حقيقة الصلاة في المسائلٍ 
الثلاث واحدة» وإنها الاحتلاف في الوصف وهو الحكمُ فهو كإطلاق الإنسان على ما يشملٌ 
الأبيض والأسود فافهم. 
Yo"‏ (قوله: هو الأصح) لأنه يحتلف باحتلاف الأوقات 0 دا والميت وعزالا 
والأمکنق "مر وقيل: قر شلاثة ایا وقیل: عشرق وقيل: شه "مط" عن "الحموي". 
[YoY]‏ (قوله: وظاهرة إلخ) أي: ظاهرٌ قوله: ((مالم تغلب إلخ»» فإنه في الشك لم يغب 
على الف تفش "بر 
]¥0۲۸[ ف كأنه تقدیاً للمانع) الخبر محذوفك أي: كأنه قال ذلك تقدعاء أي: أنه دار 
)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز - فصل قي الصلاة على الميت ق٤ ./٩‏ 
(۲) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائر ق15١١/1أ-‏ ب. 
(۳) "البحر": كتاب اللخنائز ١95/75‏ بتصرف. 


)٤(‏ "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة ۳۷۷/١‏ بتصرف. 
(5) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة ۳۷۷/١‏ بتصرف. 


قسم العبادات سس ابوس لس سس حاشية ابن عابدين 
(بغير عذر) استحسانا (وكرهت حريها) وقيل: تنزيها Te‏ زد مره طرق رمتو و 


الأمرٌ بين التفسسّخ المقتضي عدم الصلاة وبين عدم الموحب لهاء فاعتبرنا المانع وهو التفسشخي 
7ق "ا" 

أقول: وفي "الحلبة": ((نص الأصحاب على ا فك عليه مع الشك في ذلك ذكره 
في "امفيد" و"المزيد" و"جوامع الفقه" وعامّة الكتب» وعلّلة في "المحيط" بوقوع الشك في احوان)) 


اه. وتمامه فيها. 
(قولة: بغير عذر) راحم م إل مالین فلو صلى راا ا ر التزول لين أو .مط 
حاز» وكذا لو صلی صلَى الول قاعداًلمرض والس لَه قياماً عندهماء وقال "حم و ون 


القوم بناءٌ على الخلاف في اقتداء القائم بالقاعدء "بحر””". والتقييدٌ بالوليّ لأنّ احق له» فلو صلى 
غير من لا حقّ له إماماً قاعداً لعذر فالظاهرٌ أن الحكم كذلك» وط ا کی او 
غ شد ارو الكو و 
مطل في كراهة صلاة الجنازة في المسجد 
هلع (قولة: وقيل ا رجح اة "ابن الهماه"29 وأطال» ووافقة تيده العلامة 


(قول "الشارح": بغير عذر استحسانا) وحهة أنها وإن كانت دعاءً - والقياسٌ فيها الجوازٌ ‏ إلا أنها 
لما كانت صلاة من وجه اشتَرّطنا العذرٌ. 


)١(‏ "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة ۳۷۷/١‏ بتصرفاء وقوله:((الخبر محذوف؛ أي: كأنه قال ذلك تقديماً))» 
نقله عن "التهر". 

(؟) "الحلية": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة ۲ /ق1١6/أ.‏ 

(۳) "البحر": كتاب الجنائز ۲۰٠/۲‏ بتصرف. 

)٤(‏ "فتح المعين": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز - فصل ف الصلاة على الميت ٠٠٠/١‏ نقلاً عن"الجواهر". 

(ه) "'ط": كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة الجنازة .۳۷۷/١‏ 

.٩۰/۲ "الفتح": كتاب الصلاة  باب الجنائر - فصل في الصلاة على اميت‎ )١( 


الجزء الخامس 20207 ل ده ل باب صلاة الجنائز 
(في مسجد جماعة هي ايء اميت (فيه) و حده امقر ا EE E‏ اك لسوت يل N Ea‏ 


مدلا 


"ابن امیر حاے'() ET‏ الثاني اا الت ي "قاسم" في "فتاواه" برسالةٍ خاصّة 

حح القول الأول لإطلاق المنع في قول "محمد" في "موطّئه”": ((لا يُصلّى على جنازةٍ 
في مسجدر))» وقال الإمامٌ "الطحاوي"": : ((النهي عنها وكراهيتها قول أي حنيفة" و محمد 
وهو قول "أبي يوسف" أيضا))» وأطالَ وحقّق: ((أنّ المواز كان ثم نح))» وتبعهُ 
ق الجر وا ا سيدي "عبد الغني" في رسالةٍ سَمّاها "نزهة الواحد في حكم 
الصلاة على الجنائز في المساجد"”"'. 

Ye۳1]‏ (قولهُ: في مسجد د جماعة)”! © أي: المسجد الجامع ومسجدٍ المحلة "فهُستاني"90, 
وتکره أيضاً في الشارع وأرض الناس كما في "الفتاوى الهندية""“ عن "المضمرات”"» وكماتكره 
الصلاة عليه ق للسحد يكرة إدحالها فيه كما نقلَهُ الشيخ "قاس" 


(قولة: أي: المسجد الجامع ومسجدٍ المحلّة) في "حاشية الک" ((وأما المسجدُ الحرام فمستثنى؛ 
لأنه بني للمكتوبة وغيرها من الصلوات» كذا في "شرح النقاية" ل "منلا علي")). 


.أ/۳١‎ 54 "الحلية": التكملة  الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة ۲/ق‎ )١( 

(۲) "الموطا": باب الصلاة على الحنازة في المسجد ص١ .-١ ١‏ 

(۳) "شرح معاني الآثار": كتاب الجنائز ‏ باب الصلاة على الجنازة هل ينبغي أن تكون ف المساجد أولا؟ ٤۹۳/١‏ . 

(4) "البحر": كتاب الجنائر .۲١۲/۲‏ 

(5) من هنا إلى ((في المساجد)) ساقط من "الأصل". 

.٠١/۳ ۲»و"سلك الدرر"‎ ٤۸/۲ انظر "فهرس المحطوطات الظاهرية  الفقه الحنفي"‎ )١( 

(۷) في "د" زيادة: ((وانظرء هل يقال: إن ما جرت به العادة في زماننا من الصلاة عليها في المسجد» وعدمٌ تأني غيره 
لاندراس المواضع التي كان يُصلّى عليها فيها هل يكون ذلك عذراً لمن حضرها ؟ إذ لو لم يصلّ عليها مع الناس لزم 
تفويتهاء ويلزم من الصلاة عليها حارج المسجد فسادُ صلاةٍ كثير من الناس لنجاسة الموضع وجهل المصلين)). 

(۸) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في الجنائر .٠۷١/١‏ 

(9) "الفتاوى الهندية": كتاب الصلاة ‏ الصلاة على الميت .١58/١‏ 


قسم العبادات سے ۳ ٠‏ ت حاشية ابن عابدين 


أو مع القوم (واخحتلف في الخارحة) عن المسجد وحدهُ أو مع بعض القوم (والمختارٌ 
الكراهة) مطلقا بناءٌ على أن المسجد إنما بنى للمكتوبة وتوابعها كنافلة وؤكر 


وتدريس عل RRS‏ عسي Sos‏ قله مهس Rte‏ فاكس وا ERs‏ وفع وب علو فعا 
۷٠۳۲١‏ (قولة: أو مع القوم) أي: كلا أو بعضا بناءً على أنّ أل في ((القوم)) جنسيّة ام 
1 يدل 


ڊVorY[‏ (قولهُ: مطلقا) أي: في جميع الصور المتقدّمة كما في "الف" عن "الخلاصة"0, 
وفي "مختارات النوازل"“: ((سواءٌ كان اميت فيه أو حارحَه» هو ظاهرٌ الرّواية» وفي رواية: 
لا يكره إذا كان الميت حارج المسجد)). 

[Yort]‏ (قوله: بناءً على أن المسجد إلخ) ما إذا علّلنا بخوف تلويث المسجد فلا يكره 
إذا كان الميت حارج المسجد وحدَهُ أو مع بعض القوم اه "ح". 

قال في "شرح المنية""©: ((وإليه مال في "المبسوط”7" و"المحيط"*» وعليه العمل وهو 
المحتارٌ)) اه. 

قلت: بل دک في "غاية البيان" و"العناية": ((أنه لا كراهة فيها بالاثفاق))؛ لكن رده 
في "البحر"'» وأحاب في "النهر"'“ بحمل الاتفاق [773/7١/ب]‏ على عدم الكراهة في حق 


(۱) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز ق۲١١‏ /ب. 

(؟) "الفتح": كتاب الصلاة - باب الجنائر - فصل في الصلاة على الميت .۹٠/۲‏ 

(۳) "خلاصة الفتاوى": كناب الصلاة ‏ الفصل الخامس والعشرون ف المنائز ق٦٠‏ /ب يتصرف معزياً إلى "الفتاوى الصغرى". 
)٤(‏ "مختارات النوازل": كتاب الصلاة ‏ باب غسل الميت ق50*/ب. 

(ه) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائر ق17١/ب.‏ 

(1) "شرح المنية الكبير": فصل تي صلاة الجنازة ص84 بتصرف يسير. 

(۷) "المبسوط": كتاب الصلاة ‏ باب غسل الميت 1۸/۲. 

(۸) "المحيط البرهاني": كتاب الاستحسان والكراهية ۲/ق ٠١‏ ه/أ. 

(9) "العناية": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز - فصل في الصلاة على الميت ۹٠/۲‏ (هامش "فتح القدير"). 
)٠١(‏ "البحر": كتاب الجنائر 781/19 

)١١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز - فصل في الصلاة على الميت ق40/أ بتصرف. 


الجزء الخامس سس هوس سس سس باب صلاة الجنائز 
وهو الموافق لإطلاق حديث "أبي داود": ((مّن صلى على ميتي في المسجد ا 


من كان حارج المسجدء وما مر في حق من كان داخله. 

ثم اعلم أن التعليل الأوّلَ فيه حفا؟ إذ لا شك أن الصلاة على الميت دعاءٌ وذِكْرٌ وهما مما 
بي له مسجد وإلاً رم امن عن الدّعاء فيه لنحو الاستسقاء والكسوف مع أن الوارد في ذلك 
ما رواه "مسل ": أن رحلا نشد في الننعد الت قال كدري يودع فا ونه ن 
لما بیت له »» فليتأمّل. 

ه۳٠۷‏ (قولة: وهو الموافق إلخ) كذا في "الفتح "> لكن فيه نظرٌ؛ لأنّ قوله: ((في المسجد)) 
يحتملٌ أن يكون ظرفاً ل((صلَّى)) أو د ((ميتي) أو لهماء فعلى الأوّل لا يكره كون اميت فيه 
والصلاةٍ محارججّة» وعلى الثاني لا يكره العكس» وعلى الثالث لا يكره اذا جما وعلى کا 
فهو مخالفٌ للمختار من إطلاق الكراهة» وأجاب في "البحر": ((بأنه لما لم َم دليلٌ على واحلٍ 
من الاحتمالات بعينه قالوا بالكراهة بوحود أحدها ایا کان) اه. 

أقول: يلزمٌ عليه إثبات الكراهة بلا دليل؛ أنه إذا طرَقَهُ الاحتمالٌ سقط به الاستدلال 
ولكن لا يخفى أن المتبادر لغة وغرفا من نحو قولك: ضربت زيداً في الدار تعلق الظرف بالفعل» 


(قولة: ثم اعلم أن التعليل الأول فيه حفاءٌ إلخ) الظاهرٌ أن قصد الواقفين عدمٌ بناء المساجد للدعاء 
والذكر المكيَّفَيْن بالكيفيّة الخاصّة؛ ولا يلرم من كون مطلق الدعاء جائزاً جوارهاء ولذا قيِّدوا الكراهة 
عا إذا لم يكن معتاداً وقد رضي به الباني» تأمّل. 


(۱) ص۳۰۲ "در" 

(۲) أخرجه مسلم (5079) كتاب المساجد ‏ باب النهي عن نشد الضالة في المسجد وأخخرحه أحمد ۳٦١/١‏ وابن ماجه 
)۷٠١(‏ كتاب المساجد ‏ باب النهي عن إنشاد الضوالٌ في المسجد عن بريدة ذه مرفوعاء والنسائي ٤۹-6۸/۲‏ 
كتاب المساجد ‏ باب النهي عن إنشاد الضالة في المسجد» من حديث جابر ته مختصرا. 

(۳) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجحنائز - فصل في الصلاة على الميت 90/7. 

.7١ 1/9 "البحر": كتاب الخنائز‎ )٤( 


وه 


وأا أله هل يقتضي كون كل من الفاعل والفعول به أو أحدهما بعينه في المكان فغيرٌ لازم. 

مطلب مهم: إذا قال: إن شعمت فلاناً في المسجد يتوقُفُ على كون الشاتم فيب 

وفي إن قتلتهُ بالعكس 

نعم ذكرٌ ضابطاً لذلك في "تلخيص الجامع الكبير" و"شرحه" في باب الحنث في الشتم 
وهو: رأ الفعل قد لا يكو له اثر في المفعول كالعِلم والذكرء وقد يكوت كالضرب والقتلء فإذا 
قال: إن شتمت زيداً في المسجد مثلاً فإئما يتحمّقٌ بكون الشاتم في ذلك المكان» سواء كان المشتوم 
فيه أيضا اا لاه لأ الشتم هو ذكرٌ المشتوم بسوءء والذّكرٌ يقومٌ بالذاكر رار له ق لد کر 
ر عنما فد ات واا ف نكاة السام وو اد والصرربة و فا 
في مكان فيتحمّقٌ بكون المفعول به فيه سواءٌ كان الفاعلٌ فيه أيضاً أم ٤‏ لأنّ هذه الأفعالَ لها آثارٌ 
تقوم بالمحلٌ» فيشترط وجودٌ المفعول به وهو امحل [؟/ق1١/]]‏ في ذلك الكان دون الفاعل؛ 
لأنّ من ديم شاة هي في اللسحد وهو خاريحة يسمي ذلا في المسحذ لاف عكسهء ألا تزى. أن 
الرامي إلى صيا في الحرم يكوك قاتلاً للصيدٍ في الحرم إن كان حال المي في الحل؟)) اه ملخحصا. 
وتام تحقيقه هناك فراجعه. 

إذا علمت ذلك فلا يخفى أن الصلاة على الميت فعلٌ لا أثرَّ له في المفعول» وإنغا يقومُ 
بالمصلي» فقولة: ((مّن صلّى على ميته في مسجد)) يقتضي كوت الصلّي في امسج سواءٌ كان 
اميت فيه أو لاء فيكرةٌ ذلك أخذاً من منطوق الحديث, ويويّدَةُ ما ذكَرَهُ العلأمة "قاس" 
في المصلّى )”"» قال: ((ولو حازت في المسجد لم يكن للخروج معنى)) اه. مع أن اميت كان 
حار ج المسجد. 


(۱)جزءٌ من حدیش تقدم تخریجه صاء ٣‏ ۲.. 


الجزء الخامس مم لاوس لس سس سب باب صلاة الجنائز 


وبقي ما إذا كان المصلّي حارحَة والميث فيه؛ وليس في الحديث دلالة على عدم 
كراهته؛ لأنّ المفهوم عندنا غيرٌ معتبّر ني مغل ذلك» بل قد يُستَدَلُ على الكراهة بدلالة 
النص؛ لأنّه إذا كرهت الصلاةٌ عليه في المسجد وإِنْ لم يكن هو فيه مع أن الصلاة ذكرٌ 
وذخا يكره إدخالة فيه بالأول؟ لأنه.عبث حط ولا سما على كو علة كرافة الاد 
حشية تلويث المسجحد. 

وبهذا التقرير ظهرَ أن الحديث مُويد للقول المتار من إطلاق الكراهة الذي هو ظاهٌ 
الرّواية كما قدّمناه”": فاغتنم هذا التحريرٌ الفريد فإنه ما فتَحّ به المولى على أضعفي خلقه» 
والحمدٌ لله على ذلك. 

PRE Og وفيا اق لل ته رررة اوأر سيد‎ O 
(رفلا شيءَ له»» و'ابن ماجه": رفليس له شيةٌ»» وروي : «فلا حر له»» وقال‎ 
"ابن عبد ال" : ((هي خخطأ فالحشٌ» والصحيحُ: «فلا شيءَ لهي ))؛ وتمامُةُ في "حاشية نوح‎ 
أفندي" و"المدني"؛ وليس الحديث نهياً غير مصروف ولا مقرونا بوعيد؛ لأ سلب الأجر لا يتارم‎ 
بوت استحقاق العقاب لحواز الإباحة» وقد يقال: إن الصلاة نفسها سيب موضوعٌ للثواب» فسَلَبهُ‎ 


)١(‏ المقولة [577/] قوله: ((مطلقاً)). 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" 47/7 7 كتاب الحنائز ‏ باب من كره الصلاة على الحنازة في الملسجد ولفظه: 
((فلا شيء له))» ولم جد رواية ((فلا صلاة)) عند ابن أبي شيبة» ولعلها في نسخة أخرى. 

(۳) أخرحه أحمد 7د ه؛  ٠۰٥‏ وأبو داود(١31١7)‏ كتاب الجنائز ‏ باب الصلاة على الجنازة في المسجد. عن 
أبي هريرة طايه مرفوعاً. 

2441/9 أخرحه ابن ماجحه(51١) كتاب الجنائز  باب ما جاء في الصلاة على الحنائز في المسجدء وأخرحه أحمد‎ )٤( 
كتاب الجنائر  باب الصلاة على الجنازة هل ينبغي أن تكون‎ 197/١ والطحاوي ني "شرح معاني الآثار"‎ 
في المساجد أو لا ؟.‎ 

(5) البغوي في "الجعديات" )١58457(‏ و(۸٤۲۸).‏ 

(1) "التمهيد": ۲۲٠/۲١‏ بتصرفء ومدار هذا الحديث على صالح بن أبي صالح مول التوأمة وهو ضعيفء فالحديث 
ضعيف» كذا قال أحمد والنووي. وانظر مسند الإمام أحمد 4/١5‏ 45 (طبعة مؤسسة الرسالة). 


لانم ءام وجو ةاور رار رفوه تارر و فر و فو وف روه وبر اوور وو يه ريماوه وار و روف فيه ري قفار ره جم رمم 


مع فعلها لا یکون إلا باعتبار ما يقترن بها من إثم يقاوم ذلك وفيه نظن كذا في "الف" وكذا يقال 
في رواية: ررفلاصلاة له»؛ أنه عَم قطعا أنها EGE‏ [7/ق57 /ب] فهي مثل: 
رولا صلاةٌ لجار السجد إلا في للسحد»» بل تأويل هذه الرواية أقربُ» أي: لا صلاة كاملة فلا تناقي 
ثبوت أصل الثواب» وبه اندفّ ما في "البح ر ': ((من أن هذه الرّواية تؤيّدُ القول بكراهة التحريم)). 


(قولُ: وفيه نظرٌ كذا في "الفتح") لعله أشار إلى أنه قد يقال: إن ملب الأحر من الفعل الموضوع 
للأحر يقتضي عدم الصحة على ما عرف في تقرير الاستدلال على فرضيّة انيه بحديث: ((إنما الأعمال 
إلخ))؛ فينبغي كو الصلاة فيه مفسداً لها فضلاً عن الكراهة» فكيف يصمح قوله: ((لمواز الإباحة))؟! 
ل أن يقال: الفسادٌ منتفي بالإجماع؛ فلا بد من التأويل بنفي الأجحر الكامل» وهو لا يستلزمٌ ثبوت 
استحقاق العقاب» أو يقال: إن ذلك في الموضوع لمجرّدٍ الأحرء وهي قد وُضيِعت أيضاً لإسقاط حقّ 
اميت المسلم» فسلبُ الأحر فيها لا يدل على أزيدَ من الإباحة لجواز كونها مسقطة احق الميست من غير 
ثبوت أجرء أو يقال: ذلك إما يلزم إذا كان معنى الحديث سلب أجر الصلاةء وهو غير لازم الجواز أن 
معناه: فلا آل لكونه ا في المسجدء فالحديث لبيان أن صلاة الجنازة قي المسجد EE‏ 
لأحل كونها فيه كما في المكتوبات» فأجرٌ أصل الصلاة باق» وإنما جاء الحديث لإفادة سلب الأحر 
بواسطة ما يُتوهّمْ من إيقاعها في المسجد» فيكونٌ ا لإباحة الصلاة في المسجد من غير أن 
يكون لها فضيلة زائدة على كونها حارج المسجدء وهذا الاحتمالٌ الثالث يرفعٌ الكراهة مطلقء هكذا 
أفادهُ الشيخ "أبو الحسن السندي" في "حاشية الفتح". اه "سندي". 


)١(‏ "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الصلاة على الميت ٩۰/۲‏ بتصرف. 

(۲) أحرجه الدارقطني 470/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب الحث لجار المسجد على الصلاة فيه إلا من عذرء والحاكم 
١‏ كتاب الصلاة» والبيهقي في "السئن الكبرى" ٥۷/۳‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء من التشديد في ترك 
الجماعة من غير عذرء عن أبي هريرة ذه مرفوعاء قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 51/7 حديث: 
((لا صلاة لحار المسجد إلا في المسجد)) مشهور بين الناس» وهو ضعيف ليس له إسناد ثابت» أحرجه الدارقطني 
عن جابر» وأبي هريرة#د. وقي الباب عن علي ذه وهو ضعيف أيضاً اه. 

(۳) "البحر": كتاب الجبائز ,7١1/9‏ 


الجزء الخامس سس ۳۹ سس لم باب صلاة الجنائر 


عثمام عم م م مايه ميم ثيه ثيه معم نه مم قم م فو وم و ويه رو ف O‏ 


(تتمّة) 

إفا تكرهُ في المسجد بلا عذر, فإ كان فلاء ومن الأعذار المطِرٌ كما في "الاي" 
والاعتكاف كما ف "المبسوط"" كذا في "الح" وغير هاء والظاهرٌ أن المراد اعتكاف الولي 
ونحوءِ من له حق التقدّم» ولغيره الصلاةٌ معه تبعاً له وإلالَمَ أن لا يصلَيّها غير وهو بعيدٌ؛ لان 
إثم الإدحال والصلاة ارتفع بالعذرء تأمّل. 

وانظر هل يقال: إل من العذر ما جرَتْ به العادة في بلادنا من الصلاةٍ عليها في امسج 
لتعدّر غيره أو تعره بسبب اندراس المواضع التي كانت يُصلَّى عليها فيها؟ فمّن حضرّها في 
المسجد إن لم صل عليها مع الناس لا عكنةُ الصلاة عليها في غيره؛ ولَِّمَ أن لا يصلي في عمره 
على جنازة» نعم قد تُوضعٌ في بعض المواضع حارج المسجد في الشارع فيصلى عليهاء ويلزمٌ منه 
فسادها من كثير من المصلين لعموم النجاسة وعدم حلعهم نعالّهم المتنجّسة مع أنا قدّمنا"» كراهتها 
في الشارع؛ وإذا ضاق الأمرٌ اسع فينبغي الإفتاُ بالقول بكراهة التنزيه الذي هو حلاف الأول“ 


(قونّةُ: هل يقال: إِنّ من العذر ما َرَت به العادة في بلادنا إلخ) لا يظهرٌ كونٌ ما ذكرَهُ عذراء فإنه 
باندراس مصلَّى الجنازة لم يتعيّن فعلّها في المسجد» بل له أن يصليها في منزل أو نحوه مما لا كراهة فيهء 
ون سراق النطهه ليد لوكا نينا رز لان أن ال لياق مره قوف ساني بل رذ رشيف 
الأحانب عنها في المسجد یکو ذلك سبباً مؤدياً لعدم إقامتها فيه. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الطهارة - فصل في المساحد ٠٦/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۲) "المبسوط": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - غسل الميت 1۸/۲. 

(7) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة 43/7 ١/أ‏ بتصرف يسير. 

)٤(‏ المقولة [7511] قوله: ((في مسجد جماعة)). 

(0) قوله: ((الذي هو خلاف الأولى)) هكذا بخطه. ولعل صوابه ((التي هي إلخ))؛ لأنه نعت لكراهة التنزيه لا للقول 
بهاء اللهم إلا أن يكون التذكير باعتبار أنها حكم» تأمل اه مصححه. 


قسم العبادات چ جت اع ممعت ت حاشية ابن عابلين 


(ومّن ولد فمات يغسل ويصلى عليه) ویرت ويورث ويسمى (إن استهل) بالبناء 
للفاعل» أي: وُحَدَ منه ما يدل على حياته سس ا 


كما انختارَة المحققٌ "ابن الهمام"» وإذا كان ما ذكرناه عذراً فلا كراهة أصلاًء والله تعالى أعلم. 
مامه باع (قولهُ: ا كن عليه) أي: ا ولم صرح به لعلمه مما ذكرَة؛ لأنّ ستر 
الغورة رط لضكة الاد تأمل: 

۷٠۳۸١‏ (قولهُ: إن استَهَلَ) لا يخفى ما فيه من التسامح؛ لأنّ ترتييهُ الوت على الولادة ‏ أي: 
في قوله قبله: ((فمات)) ‏ مفيادٌ للحياة قبله» فلا يسن التفصيلٌ بعده» فكان ينبغي أن يقول 
ك"الكنر”": ((ومّن اسمَهَلَّ صلی عليه وإلاً لام)» "شرنيلاية'0©, 

٠۴٠(‏ (قولهُ: بالبناء للفاعل) لان أصل الإهلال والاستهلال رفع الصوت عند رؤية الهلالء 
ثم أطلق على رؤية الهلال وعلى رفع الصوت مطلقاًء ومنه: اهَل امُحَرمُ بالحج, أي: رفع صوتة 
بالتلبية» وَاستَهَلٌ الصبي إذا رفع صوتّهُ بالبكاء عند ولادته» وأمّا لمبني للمجهول فيقال: استهلٌ 
الهلالٌ أي: أبعيرَء كذا يفاد من "المغرب". 7؟/ق54١/أ]‏ 


هم (قولة: أي: وج منه ما يدل على حياته) أي: من بكاء أو تحريك عضو أو طرفم 


(قولهُ: مفيدٌ للحياةٍ قبله» فلا يحسمُنُ التفصيلٌ بعده) نعم الترتيبُ مفيدٌ للحياة. إلا أنه لا يفيدٌ إلا 
أصلها بقطع النظر عن كونها حياةً مستقرَة فيصم التفصيل بعد لا أنه في الحياة المستقرٌة» والموت يفيد 
مطلق الحياة» وهذا لا ضر فيه تأمّل. نعم عبارةٌ "الكنز" أُولى من حيث إفادتها حكمٌ ما إذا لم يستهلٌ 
بدون سبق ما يدل على الحياة» فإنّ عبارة "المصنف" لا دل عليه بخلاف عبارة "الكنز". 


.531/7 "الفتح": كتاب الصلاة  باب الجنائز - فصل في الصلاة على الميت‎ )١( 

(؟) في "م": ((ويغسل)) وهو خطأ. 

(*) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائر .۸٠/١‏ 

(4) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة - باب الجدائز ١75/١‏ بتوضيح من ابن عابدين رحمه الله (هامش "الدرر والغرر"). 
(5) "المغرب": مادة ((هلل)). 


اااي ج ون م افا الاق 


AnN ananassae nane‏ رورمو م ووو و ووه وو دروو رودو وه نوه مهم رهن بتر 


ونحو ذلك "بدائع”". وهذا معناه في الشّرع كما في "البحر”"» وقال في "الشرنبلاليُة"20: 
((يعني: الحياة المستقرة ولا عبرة بالانقباض وبسط اليد وقبضها؛ لأ هذه الأشياءً حركة المذبوح» 
ولا عبرة بهاء حتى لو ذبحَ رجلٌ» فمات أبوه وهو يتحرك لم بره المذبوح؛ لان له في هذه الحالة 
حكم الميت كما في "الحوهرة")) اه. 

أقول: وما نقلناه"“ عن "البدائع" مشى عليه في "الفتح" و"البحر”" و"الزيلعي" وعكن 
8 على م 5 "الشر نبلا" تأمّل. 

( تنبية ) 

قال في "البدائع”"" ما نصّه: ((ولو شهدت القابلة أو الأمٌّ على الاستهلال تُقَبَلُ في حى 
الغسلٍ والضلةوعليه؛ لأا مر الواحذ فق الثيانات مقرل إذا كان عدلاً» راما يحي الميزات 
فلا يُقبَلُ قول الأمّ لكونها متهمة برها المغنم إلى نفسهاء وكذا شهادة القابلة عند "أ 
وقالا: 00 إذا كانت عدلة) أه. 

وظاهرة اشتراط نصاب الشهادة عنده ي الميراث» وبه صرح ف ا 0 عن | ف n‏ 


بي حنيفة" 


.٠٠۲/۱ "البدائع": كتاب الصلاة  فصل في شرائط وحوب الغسل‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الجنائز ۲۰۲/۲. 

(۳) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ١585/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
)٤(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز .١74/١‏ 

(5) في هذه المقولة. 

(1) "الفتح": كتاب الصلاة - باب الحنائز - قصل في الصلاة على الميت ۹۲/۲. 
(۷) "البحر": كتاب الحنائز ۲۰۲/۲. 

(۸) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائر .۲٤۳/۱‏ 

(9) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ١75/1١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
)٠١(‏ "اليدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل لي شرائط وجوب الغسل .507/١‏ 

)۱١(‏ "البحر": كتاب الحنائز ۲١۳/۲‏ نقلاً عن "المجتبى" والبدائع" أيضاً. 


4/۱ 


قسمالعبادات .د و«9#وإمع لل حاشية ابن عابدين 


بعد خروج أكثره» حتى لو حرج رأة فقط وهو يصيحٌ فدبَحَهُ رجل فعليه الغسرّةء 
وإ قَطَعَ أذنَهُ فحرّج حياً فمات فعليه الذي SORESA SESS INP ERIE‏ 


بلفظ: ((وعن "أبي حنيفة")). 

0/4١‏ (قولُ: بعد حروج أكثره) متعلق ب ((وحد))» فلو حرج رأسهُ وهو يصيحُ ثم مات 
لم رث ولم يُصّلّ عليه ما لم يحرج أكثرٌ بدنه حي "ر" عن "البتغى". وح الأكثر بن قبل 
لرل ره ومن َل الرأس صدرّف "نهر" عن "منية ادي 

۷٤٠‏ (قوله: حتّى لو حرج إلخ) أي: فلو اعت حياته عند خروج الأقلّ من النصف لكان 
الواحبُ الدّيةَ» فإيجاب الغرَةٍ في هذه الحالة مبنيّ على أنَّ هذا الخروج كخم فد الغرة فنا قت 
فيمن ضرب بط الحامل حتى أسقطته ميته فة قبل خروج أكثره في حكم ضربه وهو في بطن 
ام بخلاف ديه بعد حروج أكثره فانه مُوجب للقود» وما قرّرناه ظهّرَ صحّة التفريع وبطل 
التشنيع» فافهم. 

[etr]‏ ر فعليه 4 هي نصف عشر دية الرّخُل لو الجنين وکل وعشرٌ دِيةٍ المرأة 
لو شی» وکل منهما حمسّمائةٍ درهې وهي مسون ديناراً كما سيأتي في مله. 

هذاء وما ذكرة "الشارح " قله في "البحر7» عن "المبتغى" بالعحمةء لكر ذكرنا"“ في 
كتاب الحنایات [۲/ ق٤ ٦‏ ف أوائل فصل ما يوحب القَوّد عن "المجتبى" و"التتار نحائيّة": 
((أنّ عليه الديةع)» لکن ما قرّرناه0© آنفا يويد ما هناء أو يراد بالدية ا فتأمّل. 

( 0 (قوله: فعليه الذي ظاهرٌ قوله: ((فمات)) أن اموت بسبب القطع» وعليه فالمرادٌ 


)0 "البحر": كتاب الحنائر NAY‏ 

(۲) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب ابجحنائز - فصل ي الصلاة على امیت ق٩‏ ۹/أ. 
(۳) المقولة [4 4١‏ 5”ع قوله: ((أي: دية الرجل إلخ)). 

)٤(‏ "البحر": كتاب الجبائر ۲۰۲/۲۔۲۰۳. 

(د) ((لكن)) ساقطة من "1". 

(5) المقولة 7 قوله: ((والبالغ بالصبي)). 

(۷) ف المقولة السابقة. 


الجزء الخامس 2 .د ٣ال‏ ياب صلاة الجنائز 
(والا) يستهل (غسل وسمي) واوا الام روا اكوم و ea‏ الوم اله 


0 النفس إن كان القطع ا ولا وخب القَوَمُ لكنّ عبارة "البحر”2 عن "البتغى": (رثم 
مات))» وعليه فان كان موتّهُ لا بسببي القطع فالواحبُ دية الأذن» وإ كان به فالواحب ية 
النفس أو القَوَدُ كما قلناء لکن قال "الر حمعي": («(إغاوجبّت الدية لا القصاصّ للشبهة» حيث 
جرح قبل تحقق كونه ولد اه فليتأمئّل. 

وتي "الإحكام"“ للشيخ "إسماعيل" عن "التهذيب لذهن اللبيب”": ((مسألة: رَحْلٌ طح 
أذ إنسان وخب عليه حمسمائة ديا ولو قطّع رأسَهُ وجب عليه مسون ديناراً. حوأبها: قطّعّ 
اُذنٌ صب حرج رأسه عند الولادة فان تَمَّتْ ولادته وعاش وحَب نصف الدية» وهي حخمسمائة 
دينار» ولو قطْعَ رأسّهُ ومات قبل خروج لباقي وحَبَت فيه الغ وهي مسون دينارً)) اه. 

[et]‏ (قوله: وإلاً ستهل غل وسْمٌي) شَمِلٌ ما تم خلقة ‏ ولا حلاف في غسله وما 
ا LER TE E NETE‏ شل عله كينا في "المعراج" 
و"الفت ع" و"المخابية"”© و "البزازية" و"الظهيرية" "شرنبلائيّة'”. وذكر في "شرح المجمع" مصتفه: 


(قولَهُ: فالواحبُ دية الأذن) أي: إذا كان خطأ وإلاً ففيه القصاص. 
(قولهُ: إغا وجبت الذي لا القصاصُ إلخ) حَرَى "السندي" على ما قله "الرحمتي”. 


77/9 "البحر": كتاب الجنائر‎ )١( 

(۲) "الإحكام”: كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ؟/ق57/ب وعزاه أيضاً إلى آخر "المبتغى". 

(۳) ويعرف ب:"خيرة الفتاوى": لعلي بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن نصير الدين بن ملكان البرتواني الحنفي 
(ت٤‏ ۸۷ ه). ("كشف الظنون" ۷۲۸/١‏ "هدية العارفين" ١ه‏ الا). 

(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الصلاة على الميت ۹۳/۲ ولم ينص على الصلاة عليه. 

(5) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب غسل الميت 87/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "البزازية": كتاب الصلاة ‏ الجنائز ۷۸/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۷) "الظهيرية": كتاب الصلاة - الباب السابع - الفصل الثالث في الجنائز وما يتعلق بها ق٥ ٤‏ /ب. 

(۸) "الشرنبلالية”: كتاب الصلاة - باب الجبائز ١١3/١‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 


ررد الخلاف في الأوّلء ون الثاني لا يسل إجماعا)) اه. 

واغترٌ في "البحر”" بنقل الإجماع على أنه لا يُغْسَلُ فحكّمٌ على ما في "الفح" 
و"الخلاصة": ((من أن امار تغسيلة) بأنه سبّقَ نظرّهما إلى الذي تم لق أو سهو 
من الكاتب» واعترضّة في "النهر”": ((بأنّ ما في "الفقح" و"الخلاصة" عزاه في "المعراج” 
إا و اه و طلسم بعلة ايا عق لكر الل كورة: 

وذكر في "الإحكام”: ((أنّه جرم به في "عمدة المفني" و"الفييض" و"المحموع"0© 
والمبتغى')) اه. 

فحيث كان هو المذكور في عامّة الكتب فالمناسب الحكم بالسهو على ما في "شرح 
الحمع"» لكنْ قال في "الشرنبلاليّة'”": (رعكن التوفيق بأد من نفى عْسِلَهُ أراد الغسل المراعى فيه 
وة السئةة "ومن أنه أزاد الل فق الكل خضب امام عليه من غير وضوء وترتيبي لفعله كفس لِه 
ابتداءً بسيدر وحُرض») اه. 

قلت: ويؤيّدهُ قولهم: ولف في حرقة» حيث لم يراعُوا في تكفينه السنة» فكذا عسل 


(قولة: لكن قال في "الشرنبلاليّة": حكن التوفيق إلخ) أي: بين عبارتي مّن قال بغسل الغير الام ومّن 
قال بعدمه» لا بين صدر عبارة "المجمع" في التامّ من أنَّ فيه حلافاً وما قيل: إنه ليس فيه حلاف تأمّل. 


.7 07/9 "البحر": كتاب الخنائز‎ )١( 

(۲) "حلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة - الفصل الخامس والعشرون في الجنائر ق٦٠‏ /أ. 

(۳) "النهر": كتاب الصلاة - باب الحنائز - فصل في الصلاة على الميت ق٥‏ ۹/أ. 

(5) لم نعثر على هذا النقل في "ميسوط السرحسي". 

(ه) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز ۲/ق ۳ه أب بتصرف. 

(1) هذا النقل بواسطة الإحكام» وكثيراً ما ينقل عن كتاب المحموع» ويريد به "مجموع النوازل"» ولعله "بجموع النوازل 
والواقعات" لأبي العباس الناطفي (ت45 4ه). 

(۷) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائر ١75/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


الجزء الخامس ججح تت سان و 2ے بك" “نات :ضلذة الجائن 


عند "الثاني"» وهو الأصح» فيفتى به على حلاف ظاهر الرواية إكراما لبني آدمَ 
كما ف ا البحار"» ويي "0 عن "ا يك" : ((وإذا استباة 0 2 


ا ل حا حم م ل 
غسل وحشرء هو المختار)) (وأدرج في غيرقةٍ ودفن ETE‏ ا ا ا ا 1 


45 هل (قولة: عند "الثاني" ) المناسب [؟/ق50١/أ]‏ ذكرّة بعد قوله الآتي : ((وإذا استبان 
بعض حلقه ۾ غسيل))؛ لأنك علمت أن الخلاف فيه حلاف لما في "شرح المجمع" و"البحر". 

0049 (قولهُ: إکراما لبتي آدم) عل للمعن كما بعلم من "البحر "> ویصح م حعله علّة لقوله: 
((فيفتى به)). 

[Y9 4۸]‏ (قوله: وحشير) المناسب تأخيرة عن قوله: ((هو المحتار))؛ لا لأنّ الذ ي في 
"الظهيريّة"7: ((والمختارٌ أنه يَُغْسَّلٌ وهل يحشر؟ عن "أبي حفص الک أنه إن بيخ فيه 
ايوخ حشري ولا لاه والذي يقتضيه مذهب أصحابنا أنه إن :امات ضر تلق وان يحشن 


٤ 


(قول "الشارح": على حلاف ظاهر الرّواية) يعني أن ظاهر الرّواية يقتضي أنه إذا ولد ولم يستهلً 
ادر ف خرقة بغي تل فين بل لاه لذ الس للخل الملا ولا إلى عليه شه علا بقل 
اا ا يسان علس ر 
كاذ لار فول ای ورت ا كاذ ا دق ر رضنا عن رجه اع ف تعن اي 
ثم هذا الخلاف في تام الخلق» أمّا فيما لم يم خلقةُ فصاحبٌ "البحر" حنحَ إلى الأول وغيرة إلى الفاني. 
اه من "السندي". 


)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز - فصل ف الصلاة على الميت ق85/أ باختصار. 

(۲) في هذه الصحيفة "در". 

(©) "البحر": كتاب الحتائر 5/7 .7١‏ 

71/9 "البحر": كتاب ابلحنائر‎ )٤( 

(5) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب السابع ‏ الفصل الثالث في الحنائز وما يتعلق بها ق١٠‏ إب. 

. ٠١١/١ في النسخ جميعها :((أبو جعفر الكبير)) وهو حطأء وما أثبتناه من "الظهيرية" هو الصواب» و تقدمت ترجمته‎ )١( 


قسم العبادات ل للسسسسسس الأاوسم سس سس حاشية اين عايدين 
ر رت 5 ال ل ل ات 0 
ولم صل عليه) وكذا لا يرث إن انفصّل بنفسه (كصبي سبي مع أحد أبويه) 


وهو قول "الشعبي" و “ابن سيرين") اه. 

ووجهةُ أل تسميته تقتضي حشرةٌ؛ إذ لا فائدة لها إلا في ندائه في المحشر باسمه» وذكَرّ 
'العلقمي” في حديث: « سوا أسقاطكم, فإنهم فَرَطّكم » الحديث”" فقال: ((فائدة: سأل 
بعضهم: ها یکر ن الط افا وش يكرن شافعاً: هل هو مِن مصيره علقة أم من ظهور 
الحمل» أم بعد مضي أربعة أشهر» أم من تفخ الرُوح؟ والحواب: أن العبرة إا هو بظهور خلقِهٍ 
رم ووو ا ا 

4غ هلا (قولة: ولم صل عليه) أي: سواءٌ کان تام الخلق آم لح "طط" 

رهم و ال هتيم آنا إذا ا كما وا کرت يلها فام جنا مضا فل 
وت رلور أن الشارع لما أو جب الغرة على الضارب فقّد كم بحياته "نهر "“. أي: يرث 
إذا مات أبوه مثلاً قبل انفصاله. 

۷ (قولة: فعس سبي مع أحدٍ أبويه) وبالأول إذا سبي معهماء والمجنون البالغ 
كالصبيٌ كما في "الشرنبلاليّة"» ولا فرق بين كون الصبيّ يرا أو لاء ولا بين موته في دار 


)١(‏ الإمام التابعي أبوبكر محمد بن سيرين البصري الأنصاريّ (ت٠‏ ١١ه).‏ ("سير أعلام النبلاء"505/4). 

(۲) أخرجه ابن عساكر كما في "كنز العمال" رقم (5 )5517١‏ عن أبي هريرةضه. 
قال الزبيدي في "إتحاف السادة المتقين" :۳۸۹/١‏ ((وروى ابن عساكر في "التاريخ" عن أبي هريرة بلفظ: («سموا 
أسقاطكم فإنهم من أفراطكم) رواه عن البختري بن عبيد؛ عن أبيه» عن أبي هريرة» والبختري ضعيف)). 
وقال ابن عدي في "الکامل" ۰/۲ 4۹: ((وروى عن أبيه عن أبي هريرة» عن النبي يل قدر عشرين حديثاً عامتها مناكير)). 
وقال ابن حجر في "التقريب": ضعيف متروك. 

(۳) أبو يحبى زكريا بن محمد بن أحمد بسن زكريا شيخ الإسلام الأنصاري الستيكي المصريّ الشافعي(ت ۲۹ ۹ه). 
("الكواكب السائرة" 1۹٦/١‏ "الأعلام" 47/9). 

.۳۷۸/١ "ط": كتاب الصلاة  باب صلاة الجنازة‎ )٤( 

(5) "النهر”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز - فصل ف الصلاة على الميت قه 5/أ. 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز ١7/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


04/۱ 


الجزء الخامس .د لاوج سس سب باب صلاة الجنائز 
لا يُصلى عليه؛ لأنه تح له في أحكام'") الدنيا لا العقبى؛ لما مر أنهم خدَمٌ أهل الحنة.. 


الإسلام أو الحرب» ولا بين كون السابي مسلماً أو ذميا؛ لأنه مع وجود الأبوين لا عبرةً للدار 
ولا للسّابي» بل هو تابعٌ لأحد أبويه إلى البلوغ ما لم يُحدِث إسلاماً وهو مير كما صرح به 
ف "الب "© اه م 

وقال المحقق "ابن أمير حاج" في "شرحه" على "التحرير”* في فصل الحاكم بعد ذكرو 
التبعيّة ما نصّه: ((الذي في "شرح اللمامع الصغير" ل "فحر الإسلام": ويستوي فيما قلنا أن 


يَعيِلَ أو لا يَعقِلَه إلى هذا أشارَ في هذا الكتاب» ونص عليه في "الجامع الكبير"» فلا جرم أن قال(“ 
قي شر ار أسلم أخد أبويه يكل بسلما تزعا سوا كان الصهير عافد أو الو يكوه 5ن الراك 
تبح خير الأبوين ديناً)) اه. 

وذكَرَ 'الخير الرملي": ((أنه لو سبي مع ابح بي [1/ق7١/ب]‏ الأب لا يكوأ كذلك 
بل يُصلّى علیه)). 

(هه/ (قولة: لا يُصلّى عليه) تصريممٌ باللقصود من التشبيه. 

هه (قولة: لا العقبی) وإلاً كانوا في النار مثلهم» وهو أحدٌ ما قيل فيهم» ونقله في "شرح 
القاصد" عن الأكثرين "ط'”". وقمنا مامه فيما مرل هذا الباب. 

(قول "الشارح": لا 5 عليه) أي: ولا يُغسل؛ لأنه کالکافرء "سندي". 
)١(‏ في "ب" و "و":(رأي: في أحكام)). 


(۲) "البحر": كتاب الجنازة ۲۰۳/۲. 

(۳) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة ق ۲١١/إب.‏ 

.١١7/5 "التقرير والتحبير": المقالة الأولى  الباب الأول الفصل الثاني‎ )٤( 

(5) أي: قاضيخان في شرحه على "الجامع الكبير"» كما في "التقرير والتحبير". 

(1) "شرح المقاصد": المقصد السادس ف السمعيات ‏ الفصل الثاني في المعاد ‏ المبحث العاشر الخلود في الآخرة .٠١١/١‏ 
(۷) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة .۳۷۸/١‏ 

(8) المقرلة [۷۲۲۸] قوله: ((وتوقف الإمام)). 


قسم العبادات للسسسصسسص لمطملروس لس سس حاشية ابن عايدين 
(ولو سبي بدونه) فهو مسلم تبعا للدار أو للسابي ل ا ل ا O‏ 


٤‏ (قولةُ: ولو سي بدونه) أي: بدون أحدٍ أبويه» بأ لم يكن معه واحدٌ منهماء 
"0 

قلت: المرادُ بالمعيّة ما يشمل الحكميّة؛ لما في سير "أحكام الصغار””: ((ولو دل ري 
دار الإسلام ذمَيء ثم سبي ابن لا يصيرُ الابنُ مسلماً بالدار)) اه. 

وفيه: ((وإذا سَبَى المسلمون صبيان أهل الحرب وهم بعد في دار الحرب» فد حل آباؤهم دارَ 
الإسلام وأسلموا فأبناؤهم صاروا مسلمين بإسلام آبائهم وإن لم يُخرّجوا إلى دار الإسلام)) اه. 
وهذا يفيدٌ تقييد المسألة .مما إذا لم يسيم أبوه. 

]¥000[ (قولة: 5 للدّار) أي: إن كان السّابي ذا ((أو للسّابي)) 5 كان مسلب 
كذا في "شرح المنية"”» واقتصرّ في "البحر" على تبعيّة الدارء قال: ((لأنّ فائدة تبعيّة 
السّابي إنما تظهرٌ في دار الحرب» بأ وقعَ صبيٰ في سهم رجحل ومات الصبي يُصلَى عليه تبعا 
للسابي» والكلامٌ في اسي وهو لغة: الأسرى المحمولون من بلا إلى بل فلا بد من الحمل 


حتى يسمى سبیا ولم يوجّد)) اه. 


(قوله: وهذا يفيدُ تقييد المسألة إلخ) أي: تقييد قولهم = إنه يكونُ مسلما بأحدٍ أمرين: الإحراز 
٤ء‏ 2 5 ر 5 6 يي 
بدارنا أو بتملك السّابي له بالقسمة ونحوها = .ما إذا لم يَسلِم أحد أبويه؛ فإنه يكون مسلما تبعا له بدون 


توقفي على شيء آخر. 


(1) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة ق7١1/ب.‏ 
(؟) "جامع أحكام الصغار": مسائل الردة .۲١۷/١‏ 

9 "شرح المنية الكبير": فصل في الجنازة ص١4‏ 5-. 

)٤(‏ "البحر": كتاب الخنائر 4/7 7٠١‏ بتصرف. 


شافاس جت "ونال مت صب حصت انا لان 


أقول: لكنٌ الذي في "الصحاح”© و"القاموس”©: ((أنه يقال: سبيت العدو سيا إذا أمسرتة 
فهو سبي وهي مي ويقال: سبيت الخمر سَبْياًإذا حملتها من يلد إلى بده فهي سَبية)) اه. 
فشكلا ايل يدا ن الكمزة خر لاسن تال 

نعم ذْكرَ الإمامُ "السرحسي" في أواحر "شرح السّير الكبير”© ما يدل على كون ذلك 
شرطاً ا عن ی فإنه قال: ((لو سبي وحدهُ لا حك ا م شرع إل حار 
الاباك عير سلما ع الان اوت سيم الإمامٌاغائمٌ أو يها في دار الحرب فيصيرٌ مس لعا تبعا 
للمالك؛ لأ تأثير التبعيّة للمالك فوق تأثير التبعيّة لدا فان كان المالك ذمياً ‏ بان ملَكَهُ بشراء 


(قولة: أقول: لكنّ الذي في "الصحاح” و"القاموس" إلخ) ما في "ضياء الحلوم" يويد كلام "البحر" 
ولفظَةُ - كما في "السندي" - : ((السسيُ: الأسرى» أي: المحمولون من بلدةٍ إلى أخرى)) اه. وأيضاً قد 
3 ان ب "البحر" مال عبارة "الضياء"» وليس في عبارة "القامو س" ما يدل على اشتراط التقل 
في السّبي ولا عدمِيء تأمّل. 

(قولة: لأنّ تأثير التبعيّة للمالك إلخ) في "البحر": ((واعتلف فيما بعد تبعيّة الولادة» فالذي في 
"الهداية" تبعيّة الدار» وفي "المحيط" عند عدم أحد الأبوين نکر تع لماي اليد وعند عدم صاحب 
الل بكرن جما للذان ولعله ارلا من وفع ى مهمه عبني من الغنيمة في دار الحرب يُصلّى عليه 
ونج امسلا تع للك و فة نفا لأنّ تبعيّة اليد عند عدم الكون في دار الإسلام متفقّ عليه فلا يصلح 
مر جا ماق "لحيل" من تقدّم تبعيّة اليد على الدار))» ثم م قال: ((الأوحة ما في "الهداية"؛ لما نقله في 
"كشف الأسرار": أنه لو سرّق ذمّيّ صييّاً وأخرحه إلى دار الإسلام ومات الصبيٌ فإنه يُصلّى عليه 
ونير سلما اة اا ولا بسر الاد ج وت تلطه مويه فى رل خا اوقا 


)0 "الصحاح": مادة ((سبي)). 
(۲) "القامرس": مادة ((سبي)) بتصرف. 
(۳) "شرح السير الكبير": باب مِنْ إسلام الصبي والصبية المأسورين 754/8؟. 


قسم العبادات للعشسشسشسسسمم او#ع لد سس سب حاشية ابن عابدين 


م رل 


و - فکذلك يُحَكُم باسلامه حتی لو مات يُصَلَّى عليه ويُحيرٌ 
مُحرزا بقوَةٌ السلمين» فقد ملَكَّهُ بإحرازهم إيّاه» فصار تمامٌ الإحراز بالقسمة والبيع كتمامه 
بالإخخراج إلى دارناء ولو دحل اذم دار الحرب [773/7١/أ]‏ متلصّصاً وأخرَجّ صغيراً إلى دا 
فهو مسل بحر الذي على بيعد؛ لأنه إنما ملَكّهُ بالإحراز بدارنا فصار كالمنفل» بن قال الأمير: من 
أصاب رأساً فهو له» فأصاب الذْمّي صغيراً ليس معه أحدُ أبويه فهو مسلءٌ؛ لأنه إا ملَكّهُ منعة 
المسلمين» » بخلاف ما إذا دحل الذمّي دارهم بأمان فا شترى صغيراً من مالیکهم؛ ؛ لته بملكة بالعقد 
لا.عنعتناء فإذا رجه إلينا لم يكن مسلماًء أمّا لو كان الشاري متهم مسلماً فإنه إذا أحرّجّة إلى 
دارنا وحدَهُ حُكِمَّ يإسلامه» وتبعيّة الالك إا تظهرٌ في هذاء فإذا كان المالكُ مسلما فالمملوك مثلهُ 
فا لا أو كنا قهز ا اعد لخا 


بر لانم على بيعه؛ لأنه صار 


وتحاضلة: أنه إنما حكم بإسلامه بالإخراج إلى دار الإسلام ا للدار» أو با ملك بقسمة 
1 بيع من الإمام تيع للنالك لو سلما او للغاقية لو دمي والله أغله: 

قلت: ويؤخل من قوله: ((إنَّ تمام الإحراز بالقسمة والبيع كتمامه بالإخراج) أن المي إذا 
لَك يُحَكُم بإسلامه قبل الإحراج» فإذا مات في دار الحرب يُصلَّى عليه» فافهم. 

كه هل (قولة: أو به) أي: سبي بأحد أبويه» أي: معه "-"0". 
وهي واردةٌ على ما في "المحيط" فن مقتضاه أن لا يُصلّى عليه تقدياً لتبعيّة اليد على الدارء إلا أن 
تكون على الخلاف)) اه. ويظهرٌ أن قوله: ((لأنّ تأثير التبعيّة للمالك إلخ)) جَرْيّ على ما في "المحيط" 
من تقديم تبعيّة اليد على الدار» تأمّل. قال "المقدسي": ((هذه اليد - يعني: في مسألة الكشف - غير 
معتبرةٍ لوجوب التخليص منهاء فلا يم الاستدلال)) اه. 


.ب/١١۲ "ح": كتاب الصلاة  باب صلاة الجنازة ق‎ )١( 


الجزء الخامس 0 لت دا إل باب صلاة الجنائز 


فأسلمّ هو أو) أسلم (الصبي وهو عاقل) أي: ابن سبع سنين صلي عليه؛ لصيرورته 
ام قالوا: ولا ينبغي ال العامي عن الإسلام» بل يذ كر عنده وما 
مجحب الإعان به ثم يقال له: هل أنت مُصِدّقْ بهذا؟ فإذا قال: نعم اکتفی به» a‏ 


۷٥٥۷‏ (قولَهُ: فأسلَمَ هو) أي: أحدٌ أبويه 8 أي: فإك الصبي يصيرٌ مسلماً؛ لأنّ الولد 
يب حير الأبوين دينأء ولا فرق بين كون الولد مير أ لا كما مر ونقل "الخيرٌ الرملي" في باب 
نكاح الكافر قولين» و((أنَّ "الشلبي" أفتى باشتراط عدم e‏ لکن صرح الوح" 
في "شرح السير": ((بأن هذا القول حطأ))» وسيأتي”؟ نمام الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى. 

أقول: وبقي ما لو سي معه أبواه أو أحدُهما فماتاء ثم حرج إلى دارنا وحده فهو مسلم؛ 
لأنه عوتهما في دار الحرب نرج عن كونه تبعاً لهماء بخلاف ما لو مات" بعد الإحراج أو القسمة 
أو البيع» ا رح الس اليو 

٠٠٠۸‏ (قولة: وهو عاقل) قيد لقوله: ((أو أسلّمَ الصبي))؛ لأنّ كلام غير العاقل غير معتبر 
لعدم صدوره عن قصد. 

۷ (قولةُ: أي: ابن سبع سنين) تفسيرٌ للعاقل الذي يصح إسلامة بنفسه» وعزاه 
في "النهر"” إلى "فتاوى قارئ الهداية") وفسَّرَهُ في "العناية""“: (ربأن يعمل المنافعَ والمضارء 


(۱) "ح”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة ق7١١/ب.‏ 

(۲) المقولة ]۷٠١١[‏ قوله: ((كصبي سبي مع أحد أبويه)). 

(۳) لم تعثر عليه في شرحه ل"السير الكبير". 

(4) المقولة [55514١ع‏ قوله: ((والولد يتبع حير الأبوين)) تتمة. 

(5) من((وحده فهو)) إلى((ما لو ماتا)) ساقط من "الأصل". 

(5) "شرح السير الكبير": باب من إسلام الصبي والصبية المأسورين 7755/8. 

(۷) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجبائز - فصل في الصلاة على الميت ق٩‏ ۹/ب. 

(۸) "فتاوى قارئ الهداية": ق1١/ب.‏ 

(9) هذا التفسير مذكور في "العناية" بصيغة ((قيل)). وأما ما اعتمده صاحب "العناية" ' أولاً فهو ما سيذكر عن "الفتح". 
انظر "العناية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل ف الصلاة على الميت ۹۳/۲ (هامش "فتح القدير"). 


قسمالعبادات ‏ مس لل ۳٢٢‏ لدلسس سس حاشية ابن عايدين 


ولا ف 1 3 ز٥‏ في حواب ما الإيمان؟ ما الإسلام؟ "فتح" PEE‏ 


وأنّ الإسلام هدئ واتباعَهُ حيرٌ له))» وفسسّرهُ في "الفتح: ((بأن يعقلَ صفة الإسلا» وهو مافي 
الحديث: « أن تومن بالل وملائكته وكتبه ورسلِه واليوم الآخر والقَدَرِ خسيره وشرّه »۸ ))» قال: 
((وهذا دليلٌ على أذ جرد قول لا إله إلا الله لا وحب الحكم بالإسلام ما لم يؤمن .ما ذكرنا))» 
[؟/ق5١/ب]‏ وتمامة في "البحر"“ و"النهر"0©. 

أقول: والظاهر أن مراده أن يومن بذلك إذا فصل له وطْلب منه الإعان به بقرينة ما يأتي", 
فلو أُنكَرَهُ أو امتح من الإقرار به بعد الطلب لا يكفيه قول (رلا إله إلا الله)) للعلم بأنه وَل كان 
يكتفي من المشركين بقول لا إله إلا الله وبالإقرار برسالته من غير إلزام بتفصيل المومّن ب نعم قد 

9 يشترّط الإقرارٌ بالشهادتين معا أو بواحدةٍ منهماء وقد يُشترّط التي عن َة الأديان المحالفة أيضاً 

على ما سيجيء"" إن شاء الله تعای تفصيلة في باب الردة عند ذكر "الشارح" هناك: ر( الكقار 
خمسة أصنافي)). 

(:400) (قولة: ولا يض توقفُةُ إلخ) فن العوامٌ قد يقولون: لا نعرفةء وهم من التوحيد 
والإقرار والمخوضب من النار وطلب الحئة عکان» وكأنهم رن أن حواب هذه الأشياء إنما يكون 
بكلام حاص منظو م فيحجمو ن عن الجو 0 بر" عن "الفتح". 


ل 


)١(‏ ((حيتئة)) ليست في "ب". 

(۲) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الصلاة على الميت 47/7 بتصرف. 

(۳) أخرجه مسلم(۸) كتاب الإيمان ‏ باب بيان الإبمان والإسلام والإحسان» وهو قطعة من حديث جبريل اك الطويل؛ 
وأبو داود(ه 459) كتاب السنة ‏ باب في القدرء والترمذي(١٠؟)‏ كتاب الإيمان ‏ باب ما جاء في وصف جبريل 
للسي ي الإبمان والإسلام والنسائي ٠١١-917/8‏ كتاب الإيمان ‏ باب نعت الإسلام» وابن ماجه(55) في المقدمة. 

.۲۰۲۳/۲ انظر "البحر": كتاب الجنائر‎ )٤( 

(5) انظر "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائر - فصل في الصلاة على الميت ق٩۹‏ /ب. 

(5) ص٣۲٣‏ "در" 

(۷) المقولة [539١؟ع]‏ قوله: ((بأن الكفار)) فما بعد. 

(۸) "البحر": كتاب الجنائز ۲۰٤/۲‏ بتصرف. 

(9) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز - فصل في الصلاة على الميت ٩۳/۲‏ بتصرف. 


الجزء الخامس 27 تا ٣ل‏ باب صلاة الجنائز 


(ويغسل المسلم ويكفن وَيَدفِنُ قرية) كخاله (الكافرَ الأصلي) أمّا المرتد فيلقى 

في حفرةٍ كالكلب (عند الاحتياج) فلو له قريب فالأولى تركهُ لهم (من غير مراعاة 
: 5 واو > 7 

السنة) فيغسلة غسل الثوب النجسء ويلفة في حرقةٍ ويلقيه في حفرةٍ» وليس للكافر 


١‏ (قولة: ويغسيل المسلم) أي: حوازا؛ لأنّ من شروط وجوب القسل كود اميت 
مسلماًء قال في "البدائع”©: (( حى لا يجب عسل الكافر؛ لأنّ الغسل وجب كرامة وتعظيماً 
للميت» والكافرٌ ليس من أهلٍ ذلك)). 

هلم (قوله: قرييّة) مفعولٌ تنارّعَ فيه الأفعال الثلاثة قبله. 

دقلا (قولة: كخاله) أشار إلى أن المراد بالقريب ما يشملٌ ذوي الأرحام كما 
"الجا 

4ده/م (قوله: الكافرٌ الأصلي) قيده 'القهستان "© عن "الحلا" في باب الشهيد بغير 
الحربي» "ط". 

۷٥٠‏ (قولة: قى في حفرة) أي: ولا يُعْسَّلٌ ولا كفن ولا يدقع إلى من انتقَّلَ 
إلى دينهم» "بر" عن "الفح ". 

دهم (قولَهُ: فلو له قريب أي: من أهلٍ ملته. 

۷۹۷ (قولة: من غير مراعاة السئة) قي للأفعال الثلاثة كما فاده بالتفريع بعده. 

٠٠٠۸‏ (قوله: وليس للكافر إلخ) أي: إذا لم يكن للمسلم قريب مسلمٌ فيتولّى تجهيرة 


.705/١ "البدائع": كتاب الصلاة  فصل في شرائط وجوب الغسل‎ )١( 
75/79 (؟) "البحر": كتاب الجنائزر‎ 

(۳) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في الجنائز .٠۷۹/۱‏ 

(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الحنازة ۳۷۹/۱ . 

(ه) "البحر": كتاب الجدائز 2.78/97 


(5) "الفتح": كتاب الصلاة - باب الجنائز - فصل في الصلاة على الميت ۹4/۲» وليس فيه: ((لا يسل ولا يُكفن)). 


قسم العبادات ...ل ##مع ل حاشية ابن عابدين 


(وإذا حَمَلَ الجنازة وضّعَ) ندبا (مُقدِمّها) بكسر الدال وتفتح» وكذا المؤجِرٌ (على 
59 كينه) عشر حطوات الحديث: و ا 110010010010109 


المسلمون» ويكره أن يدحل الكافرٌ في قبر قريبه امم ليدفنه "بحر”". وقدَّمنا9© أنه لو 
مات مسلمٌ بين نساء معهنٌ كافر ُعلمتة الت س فتغسي فتغسيلٌ الكافر المسلم فيه 
للضّرورة» فلا يدل على أله يمك امل هيو یه المسلم عند عدمها حلاقً "الول 
أفاده في "البر ". ۰ 
مطلب في حمل اليت 

رهم (قولة: وإذا حَمَلَ الجنازةم شروعٌ في بیان كيفيةِ حملهاء وكان يبغي تقَدجُهُ على 
الصلاة كما فَعَلَ في "البدائع"7© لتقدمه عليها غالياً. a/ Y3‏ 17[ 

.لهم (قولهُ: ندبا) لأنّ فيه إيثارا لليمين والقاام على السار وااو غ 

7 (قو لَه الدّال و تففخ أشارَ إلى أن الكسر أفصح كما في "البحر"0© عن 
"الغاية"؛ لك الكسر مع التحفيف» والفتحّ مع التشديد كما في "القاموس"" حيث قال: ((مُقَلِمُ 
الرّحْلٍ e‏ 

۷۷ (قولةُ: لحدييث: من حَمَل إلخ) الأولى تأخيرهُ عن قوله: ((ثم مُقادِمها ثم مُوَيرها)»» 


)١(‏ "البحر": كتاب الحنائز ٠١0/7‏ بتصرف. 

(۲) المقولة [755] قوله: (يهمه المحرم إلخ)). 

(۳) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز - فصل: السلطان احق بصلاته ١1414/1؟.‏ 

.7١ 9/9 "البحر": كتاب ابحنائز‎ )٤( 

(0) حيث ذكر باب حمل الحنازة 804/١‏ أَوَلأَء وباب الصلاة ۳٠١/١‏ ثانياً. 

(5) "البحر": كتاب الجتائز ۲۰۸/۲. 

(۷) "القاموس": مادة ((قدم)). 

(۸) أخرجه الطبراني في "الأوسط" )٠۹٠١(‏ من طريق علي بن أبي سارة» سمعت ثابتا البناني» قال: سمعت نس بن 
مالك قال: قال رسول اللديقة:((من حمل حوانب السرير الأربع كفر الله عنه أربعين كبيرةٌ)). وقال الطبراني:- 


الجزء الخامس س هبيرس لس سهههسسس باب صلاة الجنائز 


كفرت عنه أربعين كبيرة)) (ثم) وضع (مؤخيرها) على ,ينه ا a‏ 


الاك اديت المذكور ذَكْرَهُ لربل ونقلة ف "البح "۳ عن "البدائع"0 


Kol‏ اك 


وقي "شرح امنية": ((ويُستحَبُ أن يُحوِلّها من كل حانب أربعين خطوة" للحديث 
المذكورء رواه "أبو بكر النجّاد"7)). 

(005/] (قولُ: كفْرتْ عنه أربعين كبيرة) ببناء ((كَفرت)) للفاعل» وضميرهُ للجنازة على 
تقدير مضافيء أي: حملهاء اكير قد و على رة لان ل وض بالغل اه 
كبيرٌ بالنسبة لما تَحتَة» أو المرادٌ بالكبيرة© حقيقتها حقيقتهاء وقولهم: أ الا له يكم إلا اة 
أو محض الفضل أو بالحجّ المبرور تحمولٌ على ما 1 برد التص فيه "ط'"9». وسيأتي”*" تام ذلك 
ف د إن شاء الله تعالى. ْ 


= لا يروى هذا الحديث عن أنس بن مالك يه إل بهذا الإسنادء تفرّد به على بن أبي سارة» ولم يروه عن النبيّ © 
إلا أنس بن مالك 
وأورد الهيثمي ني "المجمع" ۲٠/۳‏ كتاب الحنائر ‏ باب حمل السريرء ولي إسناده علي بن أبي سارة وهو ضعيف. 
وقال الدهبي ف "ميزان الاعتدال" :۱١١/۳‏ ((قال أبو داود: تركوا حديثه» وقال البخاري: في حديثه نظرء وقال 
أبو حاتم: ضعيف. وما أنكر عليه حديثهُ عن ثابت» عن أنس مرفوعاً:((من حمل أحد قوائم السرير حط الله عنه 
أربعين كبيرة»)). 

.٠۸٠١/١ "ط": كتاب الصلاة  باب صلاة الحنازة‎ )١( 

(۲) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائر - فصل: السلطان احق بصلاته ١/145؟.‏ 

(۳) "البحر": كتاب الجنائز 5048/5 

.٠١۹/۱ "البدائع": كتاب الصلاة  فصل في الكلام على حمل الميت في الجنازة‎ )٤( 

(5) "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة الجنازة ص5 9ه بتصرف. 

(1) في "شرح النية الكبير": ((عشر خطوات)). 

(۷) في النسخ جميعها و"شرح المنية الكبير": ((النجار)) بالراءء والصواب ما أثبتناهء كما في "الحلبة" ؟/قة١5//.‏ 
وهو أبو بكر أحمد بن سلمان بن الحسن المعروف بالنجّاد البغدادي الحنبلي (ت48” ه) له كتاب كبير في السننء 
وجمع مسند عمر بن الخطاب.("تاریخ بغداد" "۱۸۹/٤‏ سير أعلام النبلاء .)٠١۲/١ ٥"‏ 

(۸) في "م": ((بالتكبيرة)) وهو خطاً. 

(9) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة .۳۸١/١‏ 

)٠١(‏ المقولة [١١٠١أ٠]‏ قوله: ((قيل نعم)). 


قسم العبادات ٠‏ واهع ل سس حاشيةاين عايدين 


كذلك (ثم مُقدِمَها على يسارو ثم مُوعِرّها) كذلك فيقع الفراغ لف الجنازة» 
فيمشي حلفهاء وصح ((أنه عليه السلام حمل جنازة نك بن معا" » ویکره عندنا 
حمل يين عمودي السريرء بل يَرفَعُ كل رَحُلِ قائمة باليد لا على العنق كالأمتعة, 9 


۷4١‏ (قولةُ: كذلك) أي: عشر خطوابتي» وهو معنى ((كذلك)) الثانية» وعين الحامل ين 


لو 
ء ااي 


الميت ويسارٌ الحنازة» ويسارة يسارّهُ ومين الجنازة» "قهستاني"» "ط"7. 

ه۷۷ (قولةُ: ويكرةٌ عندنا إلخ) لان السئة الترييغ» "صر "“. وما تقل عن بعض السلف من 
ا لحمل بين العمودين إن بت فلعارض كضيق المكانء أو كثرةٍ الناس» أو قلَّةِ الحاملين كما بِسَطَهُ 
ي "فتح القدير”0, ١‏ 

كلاه لاع (قولة: قائمة) أي: من قوائم السرير الأربع. 

]¥0۷۷[ (قوله: باليد) أي: ثم يَضْعْ على الى وقولة: ((لا على العنق)) أي: ابتداء كما أفاده 


(قولهُ: وين الحامل عن الميت إلخ) وين هنا ظهَرَ أن عينَ اميت هو يسارٌ النعش» ويسار المت 
قرة ان ومن عو نه ا ب "ابن ا قبالة زر کان سا 
ي "الطبقات" بسند ضعين أله ل مل إلخء قال "الدووي" في "الخلاصة": ورواه "الشافعي" بست 


ضعيفي)) انتهى» اه "سندي". 


)١(‏ أحرجه ابن سعد في "الطبقات" 9/9 ١٠ء‏ والشافعي في "الأم" 2559/١‏ وقال:(( رواه بعض أصحابنا عن النبي 
لك أنه حمل في جنازة سعد بن معاذ بين العمودين ))» وهذا إسنادٌ معضلء والبيهقيُ ف "معرفة السنن والآثار" 
٠‏ باب حمل الحنازة» والنروي في "الخلاصة" 495/7 وقال:(( إسناده ضعيف ))» وأورده الزيلعي في "نصب 
الراية" ۲۸۷/۲ فصل في حمل الحنازة» وقال الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (0195/١‏ ويروى أن النبي 6 حمل 
حنازة سعد حطوات ولم يصحّ)). 

(؟) "حامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في الجنائز 175/١‏ بتصرف. 

(۳) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة ۳۸۰/۱. 

75/75 "البحر": كتاب الجنائز‎ )٤( 

(5) انطر"الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائر - فصل في حمل الجنازة ۹1/۲. 


الجزء الخامس 00 لس سدم #بوس ل سس سس ب باب صلاة الجنائر 


وا ا و 
(والصبي الرضيعٌ أو الفطيم أو فوق ذلك قليلا يُحمِلهُ واحدٌ على يديه) ولو راكبا 
(وإث كان کبیرا حُمِلَ على الجنازة» ويُسرَعٌ بها بلا حبّبي) أي: عدو سريعء ا 


ال اه "ے. 

وي "الحلبة”"'((ويرفعونه أخحذا باليد لا وضعاً على العنق كما تحمّلُ الأثقال» ذكرَه الفقية 
"أبو الليث" في "شرح الجامع الصغير”27) اه. والمرادٌ بالعنق الكتفُ كما قال "ط". 

رالا لع (قولة: ولذا إلخ) علة لما امفيك من أنّ حملَهُ كالأمتعة مكروف "ط". 

]۷9۷4 (قولة: بحملا واحدٌ على يديه) أي: كنار له الناس با لحمل على أيديهم؛ ا 

۸۰ (قولة: ويُسرَع بها) معطوفٌ على قوله: ((وضّعَ مُقَدِمّها)). 

0 (قولة: بلا نحبّبي) بمعجمةٍ مفتوحةٍ وموحدتين» وح التعجيل المسنون أن يسرع به 
بحيث لا يضطرب المي على الحنازة للحديث: (رأسرعوا ؟/3ق37١/بسع‏ بالجنازة» فإن كانت 


صالحة قدّمتموها إلى الخير» وإ كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم »”", والأفضلٌ 

)000 "ع": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة ق٤ ٠١‏ ١/إب.‏ 

(؟) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة 7/ق8١7/ب.‏ 

(۳) شرح أبي الليث نصر بن محمد السمرقندي(ت ۳۷۳ه على الراجح) على "الجامع الصغير" للإمام محمد. ("كشف 
الطنون" 5/١‏ 5» "الفرائد البهية" صء 717-). ش 

.٠۸٠/١ "ط": كتاب الصلاة  باب صلاة الجنازة‎ )٤( 

(د) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة 580/1. 

(1) "البحر": كتاب المحنائز ٦/۲‏ ۰ قلا عن الإسبيجابي. 

(۷) أحرجه مالك تی "الموطأ" 7417/١‏ كتاب الحنائز ‏ باب جامع ابحنائزء وأحمد ۲٤۰/۲‏ والبخاري(٣١١۱)‏ كتاب 

الجنائر ‏ باب السرعة بالحنازة؛ ومسلم(٤ )٩ ٤‏ كتاب الحنائز _ باب الإسراع بالجنازة» وأبو داود(81١51)‏ كتاب 

الجنائز - باب الإسراع لي الجنازة» والترمذي(9١١٠)‏ كتاب المنائز ‏ باب ما حاء في الإسراع في الحنازة» والنسائي 

٤‏ كتاب المنائز ‏ باب السرعة بالحنازة» وابن ماحه(۷۷٤ )١‏ كتاب المنائز - باب ما جاء قي شهود الجنائزء 


عن أبي هريرةظهه مرفوعا. 


قسم العبادات 7 عست #ببوم دب حاشية ابن عابدين 


ولو به كرة. 

(وكْرة تأخيرُ صلانه ودف لصي عليه جم عظيمٌ بعد صلا العم إلا اف 
فوتها بسبب دفي "قنية" كما کر متها (حلوس قبل وضعها) وقيامٌ بعده 
(ولا يقومٌ من في المصلّى لها إذا رآها) قبل وضعهاء ولا مّن مرت عليه» هو المختار.. 
ان يعجل بتجهيزه کله من حين يكوت» بحر ٠‏ . 

۸ه (قولة: ولو به كر لأنه ازدراٌ بالميت وإضرارٌ ا ر 

۸۳١‏ (قولة: إلا إذا حِيْفَ إلخ) فيُوَحرُ الدفنٌ» وتَقدّمُ صلاة العيدٍ على صلاة 
المنازة» بحا على المخنطبة» والقِياسٌ تقديىها على العيي 00 مخافة التشويش» وكيلا 
55 من في اا ات ا العيدء "بحر" عن "القنية". ومفاده تقديم 
الجحمعة على الحنازة للعلة المذكورة» ولأثها فرضُ عين» بل الفتوى على ع سنتها عليهاء 
ومر مامه في ول باب صلاة العيد. 

٠۸4‏ (قولة: حلوسٌ قبل وضعها) للنهي عن ذلك كما في "السراج"” "نهر" 
E‏ الكزافة قرعت "رملي". 

[Ye۸6]‏ (قوله: وقيام بعده) أي: يكره القيام بعد وضعها عن الأعناق كما في "النايّة"00 


.۲۰٠۹/۲ "البحر": كتاب الجتائر‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب الحتائر 5/7 7, 

(۳) "البحر": كتاب الجنائز 5/7 ,7١‏ 

)٤(‏ "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ق٠‏ ۲/ب. 

(5) المقولة ٠7‏ 1۹۷] قوله: ((عن السنة))» والمقولة [1۹۷۳] قوله: ((وينبغي إلخ)). 

(1) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز ١/ق58"/).‏ 

(۷) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة - فصل في الصلاة على الميت ق٦‏ ۹/أ. 

(۸) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب غسل الميت ١94/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية”). 


۹4/۱ 


الجزء الخامس 2727 د ۹ل باب صلاة الجنائز 


وامق عم نو مه موارية معام ةن وام وءاءي ج وو وو و ون وو وا مج وام م واو رمام م م و و فاع اماه م مام رو نرج ممه 


واالعانة ون "لوز دنه ييف مال وزو کک أن ا کارا ج روا عله 
التراب))» قال في "البحر”": ((والأرّلَ أولى؛ لما في "البدائع”": لا بس بالجلوس بعد الوضع لما 
روي عن "عبادة بن الصامت" أنه و: ركان لا يلس حتى يُوضَعَ اليت في اللُحدء فكان قائماً 
مع أصحابه على رأس قبر» فقال يهودي: هكذا نصدمٌ.عوتاناء فجلَّسَ يل وقال لأصحابه: 
خالفوهم »* أي: في القيام» فلذا كره))» ومقتضاه أنها كراهة تحريي وهو ميد بعدم الحاجة 
والضرورة» "رملي". 

كم ةلع (قوله: وما ورد فيه) أي: من قوله : ر إذا ریت“ الجنازة فقوموا لها ي 


لر ۷# و 


r" ۳ RK 


أو توضمٌ » 
قال ا ٤‏ "شرح ا ((وهو بضم التاء و كسر اللام المشدّدة أي: تصيرود 


.)" "العناية": كتاب الصلاة  باب الجنائز - فصل في حمل الجنازة ۹۷/۲ (هامش "فتح القدير‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب الجنائز ۲۰٠٦/۲‏ بتصرف. 

(*) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في الكلام في حمل الميت ف الجنازة ۳٠١/١‏ بتصرف يسير. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود(71177) كتاب الجنائز ‏ باب القيام للجنازة» والترمذي(70١١)‏ كتاب الجنائز ‏ باب ما جاء في 
الجلوس قبل أن توضع وقال: غريب» وابن ماجه )١545(‏ كتاب الجنائز - باب ما حاء في القيام للجنازة. 
قال النروي في "خلاصة الأحكام" ٠٠١8/7‏ رقم (5708) رواه أبو داود» والترمذي» وابن ماحه بإسناد ضعيف 
فيه: بشر بن رافع أبو الأسباط؛ عن عبد الله بن سليمان بن جنادة» وهما ضعيفان. وقال ابن حجر في "التلخيص" 
1 :: وإسناده ضعيف. 

)٥(‏ في "ب": ((رأيتموا)). 

)١(‏ أخرجه البخاري(707١)‏ كتاب الجنائز ‏ باب القيام للجنازة» ومسلم(438) كتاب الجنائز - باب القيام للجنازة» 
وأبو داود(۷۲١۳)‏ كتاب الجنائز - باب القيام للجنازة» والترمذي(47 )٠١‏ كتاب الجنائز - باب ما حاء في القيام 
للجنازة» وقال: حسن صحيح» والنسائي 4/5 ؛ كتاب الجنائز ‏ باب الأمر بالقيام للجنازة» وابن ماجه(547١)‏ 
كتاب الجنائز ‏ باب ما جاء في القيام للجنازة» عن عامر بن ربيعةؤه مرفوعاً. 

(۷) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة ق17١/ب.‏ 

(۸) "شرح مسلم" للنووي ۲۹/۷ كتاب الجنائز - باب القيام للجنازة. 


قسمالعبادات .ب ويسم ل للد حاشية ابن عابدين 


و 


خ» ا 
00 1 8 
(وندب المشي حلفها) لأنها متبوعة» ةر قد مار و وان مط لووط Sve‏ 


وراءها غائيين عنها)) اه "مدني". 


[YOAY]‏ (قولة: منسوج) أي ما رواه "أبو داود" و "ابن ماجحه" و"أحمد" و"الطحاوي 
ت TE‏ 2 زه ا سمه 1 E 5 n‏ 
طرق عن علي : «رقام رسول الله ی ثم قَعَدَ »» ول ام .كعناه, وقال: ((قد كان ثم نسيخ))» 


"شرح المية"^. 


(TY 
من‎ 


رهده/م (قولةُ: لأنها متبوعة) 3/ق8 ١‏ /] يشير إلى ما في "صحيح البخاري" عن "البراء 
ابن عازبي":( أَمَرّنا رسول الله 4 باتباع الحنازة»» قال علي" الاتباع لا يقع إل على التالي» 


000 0 
(قولة: أي: .ما رواه "أبو داود" إلخ) عبارة "ط" أوضح حيث قال: ((ما روي عن "علي" ذ#ه: (ركان 
رسول الله وله أمَرّنا بالقيام في الحنازة» ثم جلس بعد ذلك وأمَرَنَا بالجلوس)) واللفظاً ل "أجدم) اه 
(قولة: باتباع الجنازة) عبارة "البحاري": ((الجنائز))» وليس فيها زيادة: ((قال "علي": الاتباع إلخ)). 


.7 1414/1١ "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة  فصل في صلاة الجنازة‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد 1771/١‏ ومالك ۲۳۲/۱ كتاب الجنائز ‏ باب الوقوف للجنائز» ومسلم(477) كتاب الجنائر - باب 
نسخ القيام للجنازة» وأبو داود(ه717) كتاب الحنائز - باب القيام للجنازة» وابن ماجه(4 4 )١5‏ كتاب الجنائر - 
باب ما جاء في القيام للجنازة» والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 484/١‏ كتاب الجنائز - باب الحنازة تمر بالقوم 
أيقومون لها أم لا؟ عن علي طه. 

(1) عبارة "شرح المنية الكبير": في فصل الجنازة ص۹۳ د-: (لبما رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصحّحه عن علي 
قام رسول اللهك ثم قعد)) أما المخرحون الذين ذكرهم ابن عابدين فقد خرحوا حديث عليه قال: ((كمان 
رسول الله أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس)) كما في "شرح المبية"» فلعلٌ في نقل 
ابن عابدين رحمه الله تعالمى وهماء فليتأمل. 

(5) برقم (۱۲۳۹) كتاب الحنائز ‏ باب الأمر باتباع الحنائز» وأخرجه أحمد 2755/4 ومسلم(77١7)‏ كتاب اللباس 
والزينة - باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء والترمذي(۰٠۲۸)‏ كتاب الأدب ‏ ساب 
ما جاء في كراهية لبس المعصفرء وقال: حسن صحيح» والنسائي ٠٤/٤‏ كتاب الحنائز ‏ باب الأمر باتباع الجنائز» 
عن البراء بن عاز به مرفوعاً. 


الجزء الخامن .س نوس سس سب باب صلاة الجنائز 


۸ 02 


إلا أن يكون حلفها نساءٌ فا لمشي أمامّها أحسنْ "احتيار"“. ويكره خروجُهن تحريماء 


ولا يُسمّى المقدّمُ تابعاء بل هو متبوعٌ», والأمرٌ للندب لا للوجوب للإجماع؛ وعن "علي" 
رقدّمْها بين يديك» واجعلها نصْب عينيك؛ فإنما هي موعظة وتذكرة وعبرةٌ »" وعامُةُ 
ف "شرح اة" 

۷۸۹ (قولةُ: إلا أ يكون حلقها نسائ) الظاهرٌ تقييدَهُ ما إذا عشي الاختلاط معهنٌ 
أو کا تين اا رين ما و 

040 (قولهُ: ويكرة عحروجُهنٌ تحرعا) لقوله عليه الصلاة والسلام:«ارجعنَ مأزوراتي غيرٌ 
مأجوراتي » رواه "ابن ماجه"“ بسند ضعيفي» لكن يعضذه المعنى الحادث باحتلافب الزمان الذي 
أشارت إليه "عائشة" بقولها: رلو أن رسول الله وله رأى ما أحدّث النسامٌ بعده لمنعهن كما معت 


نساءُ بنى إسرائيل »ا وهذا في نساء زمانهاء فما ظنك بنساء زماتنا؟ وأا ما في "الصحيحين”© 


.45/1١ "الاحتيار": كتاب الصلاة  باب الجنائز - فصل ف حمله والسير ودفنه‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق(1777) كتاب الجنائز ‏ باب المشي أمام النازة في حديث طويل. 

(۳) انظر "شرح المنية الكبير": فصل في الجنازة ص41 0-. 

)٤(‏ برقم )١578(‏ كتاب الحنائز - باب ما جاء في اتباع النساء المنائز» والبيهقي في "السنن الكتبرى" ۷۷/٤‏ كتاب 
لجنائز - باب ما ورد في نهي النساء عن اتبا ع الجنائز» عن عليه مرفوعا. قال الدووي في "حلاصة الأحكام" 


00 (5414"): رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف» من رواية إسماعيل بن سلمان الأزرق» وهو ضعيف. 


(5) أخرجه مالك في "الموطأ" ۱۹۸/١‏ كتاب القبلة ‏ باب ما جساء في حرو ج النساء إلى المساحد؛ والبخصاري(859) 
كتاب الأذان ‏ باب انتظار الناس قيام الإمام العالم» ومسلم(ه )٤ ٤‏ كتاب الصلاة - باب خحروج النساء إلى المساجد 
إذا لم يترتب عليه فتنة» وأبو داود(079) كتاب الصلاة ‏ باب في حرو ج النساء إلى المسجد. 

(1) أخترحه البخاري )١778(‏ كتاب الجنائز ‏ اتباع النساء الجنائز» ومسلم (۹۳۸) كتاب الحنائز - باب نهي النساء 
عن اتباع الجنائز» وأحرحه أحمد ۰٤۰۸/١‏ وأبو داود(717١7)‏ كثاب الحنائز ‏ باب اتباع النساء الحنائزء وابن ماحه 


)١51/7(‏ كتاب الجنائز - باب ما جاء في اتباع النساء الجنائز. 


قسم العبادات ‏ ب ۳٣٣‏ س حاشية ابن عابدين 


وتزجَرٌ النائحةء ولا يرك اتباعَها لأحلهاء ولا يمشي عن ينها ويسارها (ولو مشى 


عن "م عطيّة": ر نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعرم علينا » -أي: أنه نهي تتزيهٍ فينبغي أن 
خت ص بذلك الزمن» حيث كان بباح لهنَ الخروجٌ للمساجد والأعيادء وتام في "شرح النية". 

دوه (قوله: وتْرَجَر النائحة) وكذا الصائحة "شرنبلالة". 

ركودين (قولهُ: ولا رك اتباعها لأجلها) أي: لأحل النائحة؛ لان السنة لا ترك .عا اقترّثَ بها 
من البدعة» ولا يَرِدُ الويمة حيث يرك حضورها لبدعةٍ فيها للفارق بأنهم لو تركوا المشيّ مع 
الجنازة لزم عدم التظامهاء ولا كذلك الوليمة لوجودٍ من يأكلٌ الطعا» "ط”” عن "أبي 
a‏ 

والظاهر: أن المراد باتباعها لمشي معها مطلقاً لا حصوص المشي خلقهاء بل يتر المشي 
خلفها إذا كانت نائحة لما مر عن "الاحتيار"» وب" يحصل التوفيق. 

٠۹۴‏ (قولّةُ: ولا مشي عن ينها ويسارها) كذا في "الفح" و"البحر"» وفي 
"القهُستاني"7: ((لا بأس به))» فأفاد أنه حلاف الأولى؛ لأنّ فيه ترك المندوب وهو اتباعُها. 

¥۹41( (قولة: جاز) أي: بلا كراهة "حلبة"'. 


)١(‏ انظر "شرح المنية الكبير": فصل في الجنازة ص٤‏ 9 ه-. 

(۲) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ١۹۷/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(۳) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة ۳۸٠/١‏ بتصرف. 

.551/1 "فتح المعين": كتاب الصلاة  باب الجنائر - فصل في الصلاة على الميت‎ )٤( 


ام 


)٥(‏ ص۳۳۱ وما بعدها "در". 

() ((به)) ليست في "م". 

(۷) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل تي حمل الجنازة ۹۷/۲ . 
(۸) "البحر": كتاب الجبائز .7١5/5‏ 

(۹) "جامع الرموز”: كتاب الصلاة ‏ فصل في الجنائر 179/١‏ 


)٠١(‏ "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر قي صلاة الجنازة ۲/ق ٠١۹‏ /ب. 


الجزء الخامس 0 ل لما ٣٣م‏ د لل باب صلاة الجنائز 


. 57 7 م 0 بحل امم ليس سم راع 3 شاع وس ا 
وفيه فضيلة أيضا (و) لكن (إِنْ تباعَدَ عنها أو تقدمٌ الكل) أو ركب أمامّها (كرة) 
كما كرة فيها رفع صوت بذ كر أو قراءء» ف مح لخ لافطال جا الو 


[۷946] (قولة: وفيه فشيلة أيضا) أذ من قولهم: ك المشي + خلفها أفضلٌ عندنا. 

¥0۹[ (قوله: إن تباعدَ عنها) أي: بحيث يعد ماشيا وحده. [7/ق58١/ب]‏ 

دهن (قولّةُ: أو تقدّمٌ الكلّ) أي: وت ركوها خلفهم ليس معها أحدٌ. 

]¥9۹۸[ (قولة: أو رکب أمامّها) لأنه يضر من خلفه بإثارة الغبار» أمّا ال ركوب خلفها 
فلا بأس به والمشي أفضل كما في "البحر "". 

۷۹۹7[ (قولة: كر الظاهرٌ أنها ا "رملي". 

أقول: لكن إن تحقَقَ الضّررُ بال ركوب أمامّها فهي تحرعيةء تأمّل. 

۷٠٠٠(‏ (قولة: كما كره إلخ) قيل: تحريماء وقيل: تنزيهاً كما في "البحر" عن 
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"الغاية"» وفيه عنها: ((وينبغي لمن تبعَ الجنازة أن يطيل الصمت))» وفيه عن "الظهيريُة"0: 
((فإث ادان يذ 6 الله تعالى يذكرة في نفسه؛ لقوله تعال :$ ملاعب امیت 4 

[الأعراف- ده ]» أي: الجاهرين بالدعای وعن "إبراهيم" : أنه كان یکره أن يقول الرَحَلٌ 
وهو يمشي معها: استغفروا له» عقر اللهُ لكم)) اه. 


(قولة: وينبغي لن تبح ابحنازة إلخ) في "السندي" ما نصّة: (وثْقِلَ عن السيّد "الطاهر الأهدل" أنه 
قال: المع وان كانت اهنا الشكرات ت لك قد اعتادً الناس كثرة الصلاة على على النبي َه ورفع أصواتهم 
بذلك» وهم إن مُيَعُوا أَبْتْ تفوسهم عن السكوت والتفكر» فيقعون في کلام دنيوي» ورماوقعوا 
في غيبة» وإنكارٌ ر انکر إذا أفضى إلى ما هو أعظم منکرا كان تركة أحبا | رتكاباً لأف المفسدتين كما 
هو القاعدة الشرعيّة. انتهى ملخصاً)) أه. 


. ٩۷/۲ "الفتح": كتاب الصلاة  فصل في حمل اللمنازة - تتمة‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب الجنائز ۲١٠/۲‏ بتصرف وقوله: ((أما الركوب خلفها فلا بأس به)) نقله عن الإسبيجابي» وقوله: 
((والمشي أفضل)) نقله عن "الظهيرية". 

(۳) "البحر": كتاب الجائر ۲۰۷/۲. 

)٤(‏ "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب السابع ‏ الفصل الثالث في الجنائز وما يتعلق بها ق45/أ. 


۹۸/۱ 


قسم العبادات ملعب ی و بے ١‏ أحاشية ابن عغابدين 


قلت: وإذا كان هذا قي الدعاء والذكر فما ظنك بالغناء الحادث في هذا الزمان. 

7017 (قولة: وحْفِرَ قبرَهُ إلخ) شروعٌ في مسائلٍ الدفن» وهو فرض كفاية إن أمكنّ إجماعاء 
ا انسور با و ہکان هذا إذا لو يمك كنا لی مات ن سفينة كبا جا وما أند 
لايُجزي دفنة على وجه الأرض ببناء عليه كما ذْكَرَهُ الشافعية» ولم أره لأئمّتنا صريحاء وأشار 
بإفرادٍ الضمير إلى ما تقد من آله لايُدفَنُ اثشان في قبر إلا لضرورة وهذا في الابتداء» وكذا 
بعده » قال في "الفتح"0»: ١لا‏ بكر لتقم الغ إن بلي الأول فلم يبق له عظم إلا أن 
لا يوجد فتضّم عظامٌ الأوّل» ويجعَلٌ بينهما حاجرٌ من ترابيء ويكره الدفن في الفسّاقي)) اه. 

وهي کبيت معقود بالبناء يسع جماعة قياماً لمحالفتها السنة "إمداد". والكر اف ناميه 
وجوو: عدم اللحل» ودفن الجماعة في قبر واجدٍ بلا ضرورةء واحتلاط الرجال بالنساء بلا حاجزء 
وتخصيصهاء و البناء عليهاء "بحر ". قال في "الحلبة"7: ((وخصوصا إن كان فيها ميت لم يبِل) 
وما يفعلهُ جهلة الحقارين من لبش القبور التي لم تَْلَ أربأبها وإدخال أجانب عليهم فهو من انكر 
الظاهرء ر» وليس من الضرورة المبيحة للجمع ميتين فأكثر ابتداءً في قبر واحار قصدٌ دفن الرحل مع 
قريبه» أو م ضيق المحلّ في تلك المقبرة مع وجودٍ غيرها وإ كانت مما يُتبركُ بالدفن [۲/ ق۹٦١‏ /أً] 
فيهاء فضلاً عن كون ذلك ونحوءِ مبيحاً للنبْشٍ وإدحال البعض على البعض قبل البلا مع ما فيه 

75١3/7 "الحلبة": التكملة  الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة‎ )١( 

(؟) المقولة [5 77١‏ قوله: ((وألقي ف البحر)). 

(؟) المقولة [/417/] قوله: ((لضرورة)). 

(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنازة ‏ فصل في الدفن ٠١۲/۲‏ باختصار. 

)٥(‏ "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجنائز ‏ فصل في حملها ودفنها ق9؟5؟/ب. 


(1) "البحر": كتاب الجنائز ۲۰۹/۲ بتصرف. 
(۷) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة ؟/ق517/ب باختصار. 


الجزء الخامس ملت ج وا ا توس د بابزعلاة الحنائق 


وفقع ع يوه ومنيو مور وو روم نقمي مف ره رمو وفمع ويم ين عفرا م معن معم ملم ممم مم ممم ميم ةم ميب ررم رمرم و وءار مم ممم 


من هتك حرمة اميت الأول وتفريق أحزائه فالحذر من ذلك)) أه. 

وقال "الزيلعي””": ((ولو بلي الميت وصار ترابا حاز دفنْ غيره وزرعة والبناء عليه)) اه. 

قال في "الإمداد”": ((ويخالفةُ ما في "التاترانيّة'”": إذا صار اميت تراباً في القبر يكره دفر 
غيره في قبره؛ لأنّ الحرمة باقية» وإن حَمَعوا عظامهُ في ناحيةٍ ثم دُفِنَ غيرَهُ فيه تبر كا بالبيران 
الصالحين ويوحد موضعٌ فارغ يكره ذلك)) اه. 

قلت: لكر في هذا مشقة عظيمةء فالأولى إناطة”) الحواز بالبلا؛ إذ لا يمك أن يُعَدَ لكل 
ميتي قبرٌ لا دفن فيه غيرّهُ وإِنْ صا الأول تراباء لا سيّما في الأمصار الكبيرة الجامعة» وإلا لم أن 
َعم القبورُ السهلّ والوعرء على أن المنع من الحفر إلى أن لا ييقى عظمٌ عسرٌ جدًا وإذ أمكنّ ذلك 
لبعض الناس» لكر الكلام في عله حكما عاماً لكل أحد, فتأمّل. 

( تعمة ) 

قال في "الاحكام””": ((لا بأس بأن يُقبرَ المسلم في مقابر المشركين إذا لم يبق من علاماتهم 
شيءَ كما في "حزانة الفتاوى"» وإنْ بقي من عظامهم شيء تنبّشء وترفع الآثارٌ وتتخذ مسجدا؛ لما 
رُوي:« أن مسجد النبى ليد كان قبل مقر لل كن 0 كذا في "الواقعات")) اه. 


.7145/1١ "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة  باب الجبائز‎ )١( 

(؟) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجنائز ‏ فصل في حملها ودفنها ق۳۲۹ /ب - ٠‏ 58//. 

(۳) "التاترحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني والثلاثون في الجنائر - القبر والدفن 175/7. 

(4) قوله: ((فالأولى إناطة)) لعل الصواب((نوط)) فإنه مصدر ناط وهو ثلاثي إلا أن يكون من قبيل قولهم: ((خطاً 
مشهرر إلخ)) تأمّل. اه مصححه. 

(5) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ؟/ق١51/)‏ بتصرف. 

)٩(‏ أحرجه أحمد ۱۱۸/۲ و؟١‏ و۱۸۰ ر۲۱۱ 25١79‏ والطيالسي(83١5).؛‏ والبخاري(/47) كتاب الصلاة - باب 
هل تنبش قبور مشر كي الجاهاية ويُتحَدُ مكانها مساجد؟ و(1874) كتاب فضائل المدينة ‏ باب حرم المدينة 


و(7١١5)‏ كتاب البيوع ‏ باب: صاحبلا السلعة أحق بِالسّوْم و(771؟) كتاب الوصايا - باب إذا وقف جماعة = 


قسمالعبادات ‏ | لله وسيم ملل حاشية ابن عابدين 


¥1۰7[ (قولة: 5 غير دار) يغني عنه ما يأتي 09 

ا ف مقدار نصف قامة إلخ) أو إلى حد الصدرء وإن زا إلى مقدار قامة فهو 
أحسنٌ كما في "الذحيرة"» فعْلم أن الأدنى تدش ا ع ا ا و 
"شرح امنية"". وهذا حدٌ العمق» والمقصودٌ شه انالف في منم الرائحة ونبش السباع» 
وني "الفهُستاني””": (روطولة على قذر طول الميت» وعرضّةُ على قذر نصف طوله)). 

ه٠٠۷‏ (قولة: ويلح لأنه السئة» وصفتة أن حفر القبنٌ ثم يُحمَرَ في حانب القبلة منه 
حفيرة يوضع فيها المت ويجِمَلٌ ذلك كالبيت المسقفيع "حلبة"”, 

(۷۹۰ (قولة: ولا يْشَقٌ) وصفتة أن يُحَفَرَ في وسط القبر حفيرة فيُوضّمٌ فيها الميست» 
"لب" 60, 


- أرضاً مشاعاً فهو جائزء و(77174) باب وقف الأرض للمسجد» و(۲۷۷۹) باب إذا قال الواقف: لا نطلب ثمنه 
إلا إلى الله فهو حائز» و(۳۹۳۲) كتاب مناقب الأنصار ‏ باب مَقَلِم النبي يل وأصحابه المدينة ومسسلم(4 9()07) 
كتاب المساجد ‏ باب ابتناء مسجد النبي: وأبو داود(5457) و(454) كتاب الصلاة ‏ باب في بناء المساحدى 
والترمذي(١١٠)‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم» وقال: هذا حديث حسن صحيح» 
والنسائي ۳۹/۲ ٠٠‏ كتاب المساجد ‏ باب نبش القبور واتخاذ أرضها مساجدء وابن ماجه(747) كتاب المساجد 
- باب أين يجوز بناء المساجد؟ مختصراء والبيهقي في "السنن الكبرى" 48/7 كتاب الصلاة - باب في كيفية بناء 
الساجد» والبغوي في "شرح السنة" (70778)» وأبو يعلى في "مسنده"(۱۷۸٤)‏ و(4۱۸۰)» وابن حبان(۲۳۲۸) 
كتاب الصلاة - باب ما يكره للمصلي وما لا يكرهء كلهم من حديث أنس 5ه مرفوعاً. 

(۱) ص ١:‏ 1ك "در" 

(۲) "شرح المنية الكبير": فصل في المحنازة ص1 ٩‏ د.. 

(۳) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في الجنائز .٠۷۷/١‏ 

)٤(‏ "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة المنازة ؟/ق5107/). 

(ه) "الحلبة": التكملة - الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة 1/ق5117/أ. 

(7) من((قوله: ولا يشق)) إلى ((حلبة)) ساقط من "الأصل". 


الجزء الخامس 0 لس سند #بوس سسسب باب صلاة الجنائز 


a 


2 و ا‎ f 3 7 ET 
إلا في أرض رخوةٍ (ولا) جوز أن (يوضع فيه مضربة) ولووف وو و وو ووو و يدوو و وق ءامو مومه‎ 


ر١٠٠‏ (قولة: إلا في أرض رحو فيحيَرُ بين الشقّ واتحاذ تابونتيه "طا" عن "الدرٌ 
المتقى ”© ومئلة في "التهر'”". [۲/ق۹۹١/ب]‏ ومقتضى القابلة أنه يُلحَدُ ويُوضعٌ ابوت 
في اللحد؛ لأنّ العدول إلى الشق لخوفب انهيار اللحد كما صرح به في "الفتح" فإذا وضع 
التابوت في اللحد أن انهيارُةُ على الميت» فلو لم يمكن حفر اللحد تعيّنَ الشق ولم يُحَتَجْ إلى 
النابوت» إلا إن كانت الأرض ندِيّة يسر 2 فيها بلا اليت» قال في "الحلبة"“ عن "الغاية": 
((ويكون التابوت من رأس المال إذا كانت الأرض رخوة أو دة مع كون التابوت في غيرها 
مكروها في قول العلماء قاطبة)) اه. 

وقد يقال: يوضع التابوت في الشقّ إذا لم يكن فوقهُ بناءُ لكلا يرمس اميت في التراب» أمَّا إذا 
كان له سقف أو بناء معقودٌ فوقهُ كقبور بلادناء ولم تكن الأرض نة ولم يُلحّد فيكره التابوت. 

0/00 (قولة: ولا يحور إلخ) أي: يكره ذلك قال في "الحلبة": ((ويكرة أن يُوضّعٌ تحت 
اليت ف القبر مُضرّبة أو عة أو حصيرٌ أو نحو ذلك) اه. 

ولعلٌ وحهة أنه إتلاف مال بلا ضرورة» فالكراهة تحرعيّةء ولذا عبر ب((لا يجون)). 


(قولهُ: ومقتضى المقابلة أنه يُلْحَدُ إلخ) وتصدّق المقابلة أيضاً على اتخحاذ تابوت ووضعِهٍ في وسط 
00 


00 e 
القبر بدون شق ولا لحدء وقد تتعيِّنُ هذه الصّورة فيما إذا لم يمكن اللْحدٌ ولا الشّىٌّ بالمعنى الذي قاله‎ 
بأن كان لا يمكن حفرٌ حفيرة في وسط القبر.‎ 


.581/1١ "ط": كتاب الصلاة  باب صلاة الجنازة‎ )١( 

(؟) "الدر المنتقى": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز ۱۸١/١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 
(۳) "البهر": كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة الجنائز - فصل في الصلاة على الميث ق55/. 
)٤(‏ "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الدفن ٩۷/۲‏ - ۹۸. 

(ه) "الحلية": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة ۲/ق ۴٠۷‏ /ب. 

(1) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة ؟1/ق48١5/أ.‏ 


قسم العبادات EE‏ ا FA‏ ڪڪ حاشية ابن عابدين 


e 00" نھ‎ 


EE 2 7‏ ل 3 5 3 الى أن الى اس 

43 (قوله: وما روي عن علي ) يعني: من فعل ذلك» إن ارج ا 
اذك ال 5 'منمحه"” و "'الظهيرية"20: ((عن E‏ وكذا عزاه 
إلى "الطهيريّة' ق قسن و"النهر "0 قال ف ج المنية „(n‏ : ((وما روي ر أنه جعل ي قبرو 


32 


عليه الصلاة والسلام قطيفة»”" قيل: لأ المدينة سبح وقيل: إن "العبّاس” و"عليًا" تنازعاها 
فبستطًها "شقران"“ تحته لقطع التنازع» وقيل: كان عليه الصلاة والسلام يلبسّها ويفترشهاء فقال 
"شقران :رر واللّه لا يلبسك أحد بعده أبدا 20 فألقاها ق القبر))0. 


)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز - فصل في الصلاة على الميت ق35/أ. 

(۲) "المنح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجدائز ١/ق۷۷/إب.‏ 

(۳) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب السابع ‏ الفصل الثالث في الجنائز وما يتعلق بها ق17/ب. 

(4) "البحر": كتاب الجنائز ۲١۰۸/۲‏ . 

(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز - فصل في الصلاة على الميت ق45/). 

.-594/ 5 "شرح المنية الكبير": فصل في الجنازة صلا؟‎ )٦( 

(۷) أخحرجحه أحمد في "المسند" ٠٠١١۲۲۸/١‏ ومسلم(41()85717) كتاب الجنائز ‏ باب جعل القطيفة في القبرء 
والترمذي(58 )٠١‏ كتاب الجنائز - باب ما جاء في الثوب الواحد يلقى تمت الميت في القبر» وقال: هذا حديث 
حسن صحيح» والنسائي ۸٠/٤‏ كتاب الجنائز باب وضع الثوب ف اللحدء والبيهقي في "الستن الكبرى" ٤.۸/۳‏ 
كتاب الجنائز - باب ما روي في قطيفة رسول اللديك, والنووي في "خلاصة الأحكام": ٠١۲۲/۲‏ كتاب الجنائر - 
باب كراهة بسط شيء تحت الميت ف القبر مضربة أو دة وغيرهاء كلهم من حديث عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما. 

(۸) شقران مولّى رسول الله ل » اسمه: صالح بن عدي » وكان حبثيسيًا » أهداه عبد الرحمن بن عوف 5ه 
لرسول الله يلي » ويقال: اشتراه منه فأعتقه بعد بدر. انظر "الإصابة" ٠١١/۲‏ . 

(۹) أخرجه ابن ماحه(۱۹۲۸) كتاب الجدائر - باب ذكر وثاته ودفنه يك والبيهقي في "الستن الكبرى" ٤.۸/۳‏ كتاب 
الجنائز - باب ما روي لي قطيفة رسول الله وفي إسناده حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس الهاشمي» 


وهو ضعيف. 


الجزء الخامس 00 سسا ونس سس سب باب صلاة الجتائق 


E Ey 0 005 ا ا‎ a 
a a a E عر حشهور ل بورخد يدا‎ 


+ (قولةُ: فغيرٌ مشهور) أي: غير ابسو عنهه أو المرادُ آنه لم يشتهر عنه فعلّةُ بين 
الصحابة ليكونٌ إجماعاً منهم» بل ثبت عن غيره حلاف ففي "شرح المنية"”": ((وكرة "ابن عباس" 
أن يُلقَى تحت اميت شي رواه 'الترمذي”7"» وعن "أبي موسى": ررلا تجعلوا بيني وبين الأرض 
شيفاً 06" ) اه. 

0٠‏ (قولة: ولا بأس باتخاذٍ تابوت إلخ) أي: برص ذلك عند الحانحة» وإلاً كره كما 
قمناه“ آنفا» قال في "الحلبة"0: نق غير واحدٍ عن الإمام "ابن الفضل" آنه حوره ي ا 0 
لرحاوتهاء وقال: لكنن ينبغي أن يفرش (۲/ق ]/١١ ١‏ فيه التراب وتطينَ الطبقة العليا ما يلي اميت 
ويجعل لبن الخفيف على 5 اميت ويساره ليصير بمنزلة اللحد» والمراد بقوله: ينبغي يسن كما 
أفصَح به "فر الإسلام" ويره بل في "الينابيع": والسنة أن يفرش في القبر التراب» ثم لم يتعقبوا 
ال خصة ف تاف من جن بشي ولا شك في كراهته كما هو ظاهرٌ الوجحه)) اه. أي: أنه 
لا یل إلا انان یکن کا المطبوخ بها كما يأتي كك 


(قولة: أي: لأله لا يُعمَلُ إلا بالنار) يندفع عا يأتي من الفرق بين الْآجُرٌ والماء مع مماسيّة النار لكل. 


(1) "شرح المنية الكبير": فصل في الجنازة صلا؟ ل. 

(۲) لم يخرحه الترمذي» وإنا ذكره تعليقا في كتاب الحنائز ‏ باب ما جاء في الثوب الواحد يلقى تحت الميت في القبرء 
وعلقه أيضاً: البيهقي في"السنن الكبرى” ٤٠۸/۳‏ كتاب الجنائز ‏ باب ما روي في قطيفة رسول اللهي. 
وأخرج عبد الرزاق في "المصنف" )1۳۹١(‏ عن يزيد بن الأصم قال: ((ماتت ميمونة زوج النبي بل بسّرف» 
فأخحذت ردائي فبسطته تحتها فأخذه ابن عباس رضي الله عنهما فرمى به)). 

(۳) آخر حه البيهقي فی "السئن الكبرى" ۳۹۰/۳ كتاب الحنائز ‏ باب لا يتيع الميت بنار. 

)٤(‏ المقولة [7705] قوله: ((إلا في أرض رحرة)). 

(5) "الحلية": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة ۲/ق۷٠۳/ب‏ بتصرف يسير. 

(5) المقولة زه 7 لاع قوله: ((لا الآجر)). 


قسم العبادات سس ا ومو ل سس حاشية ابن عابدين 


35 2 5 1 و اڭ عه هسرع م . 0 
(له عند الحاحة) كرّخاوةٍ الأرض (و) يسن أن (يفرّش فيه التراب). 
اه 0 ر ور کا ا 0 5 7 8 
(مات في سفينةٍ غسل وكفن وصلي عليه وألقِي في البحر إن لم يكن قريبا من البرء 


4 0 ١ (Dn ott 
O O OTE فتح . ولا ينبغي أن يدفن) اميت‎ 


]111 (قوله: له) أي: للميت - كما في "البحر”” ‏ أو للرجل» ومفهومة اة لا بأس به 
للدراة مطاف وبه صرح في "شرح النية" فقال: ((وفي "المحيط "“: واستحسّن مشايخنا اتاد 
التابوت للنساءء يعني: ولو لم تكن الأرض رخو فإنه أقرب إلى الستر والتحرز عن مسّها عند 
الوضع ف القبر)) اه. 

0 (قولَهُ: كرّحاوة الأرض) أي: وكونها ندِيّ فيُوضَعْ في الحد أو في الق إن كانت 
ل أو لم يكن للشقّ سقف كما قدّمناه©. 

]¥11۳[ (قوله: أن يفرش فيه) أي: في القبر أو في اللحدٍ كما بیناه. 

ه٠٠‏ (قولة: وألقي في البحر) قال في "الفعح": ((وعن "أحمد": يقل ليرسب» وعن 

ذه" الان كذلك إن كان قزيا من دان الخرب» إلا شد ين لوين لقن البح شد اعم 


ه01 (قولة: إن لم يكن قريبا من البَرَ) الظاهرٌ تقديرةٌ بأنْ يكون بينهم وبين البر مدة يتغيرٌ 


(قولُ "الشارح": يسن أن يفرش فيه التراب) الظاهرٌ أن المراد من السنة الطريقة المعهودةٌ بين 

الناس» وكأنه ١‏ + ستحسينها بعضٌ العلماء وعد أن تكون سنة انب عليه الصلاة والسلام؛ لأنّ أرض 
المدينة لا تحتاج لذلك» إلا إن ثبت ذلك. اه "رحمتي". 

)١(‏ (("فتح)) ليست في "ب". 

(؟) "البحر": كتاب الجنائز ۲١۸/۲‏ نقلا عن "الغاية". 

(۳) "شرح المنية الكبير": فصل في الجنازة ص4 ه-. 

(4) لم نعثر عليها في "المحيط البرهاني". 

(5) المقولة [707"] قوله: ((إلا في أرض رخوة)). 

(5) المقولة ]"7٠١[‏ قوله: ((ولا بأس باتخاذ تابوت إلخ)). 

(۷) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الدفن ۲/۲ . 


ص 


الجزء الخامس 70 ل دا 48م لس ب باب صلاة الجنائز 


(ف الدار ولو) كان شف لاختصاص هذه السنة بالأنبياء» "واقعات". 

0 لاك مه م تس 1 20 و اعم وك أ نا ١‏ ا مز ع 
(و) يُستحب أن (يدحل من قبل القبلة) بأن يوضع من جهتهاء ثم يحمّل فيَلحَدَ 
(و) أن (يقول واضعْة: باسم الله وبالله» وعلى ملة رسول الله كي ويوحة إليها).. 


اميت فيهاء ثم رأيت في "نور الإيضاح”" التعبيرٌ ب((حوف الضرر به)). 
ا ت A 0 BS‏ 5 ل 5 م 2 5 
٩‏ (قوله: في الدار) كذا في "الحلبة'”") عن "منية المفتي" وغيرهاء وهو أعم من قول 
1 11 ل 5 57 4 e‏ 9 
"الفتح'””: ((ولا دفن صغيرٌ ولا كبيرٌ في البيت الذي مات فيه؛ فإ ذلك خماص بالأنبياء» بل 
ينقلّ إلى مقابر المسلمين)) اه. 
:0 م ا ۶ 2 E‏ 
ومقتضاه أنه لا يدفن في مدفن حاص كما يفعله من يني مدرسة ونحوها وييني له بقربها 
ا و 0 ول سه 7 5 چ 0 
[V۷]‏ (قوله: بأن يوضع مِن جهتها نم يحمل) أي: فيكون الاحد له مستقبل القبلةٍ حال 
الأحذ وقال "الشافعي" و"أحمد": سحب الس بأن يُوضّعَ اميت عند آخر القبره ثم يِسَلَّ من 
َل رأسه منحدرا وبيان الأدلة ف شرح ال2" و "الفح" ل 0 عندنا کون الداحل 
في القبر وتراً أو شفعاء واحتار "الشافعي" الوترٌ مامه في "البحر"“. 
ER 3 EE 207‏ ا 3 EH‏ 6 ر 5 
7514 (قوله: فيلحد) وكذا لو كان القبر شقا غير مسقفيء أما المسقف فيتعين فيه السل. 
[؟/ق١107/ب]‏ 
۷۱۹ (قوله: وبالله» زاده على ما في "الكنر"””" و"الهداية", وهو ثابت في لفظ 
)١(‏ "نور الإیضاح": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجنائز - فصل في حملها ودفنها صهلا7-. 
(؟) "الحلية”: التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة */ق7١1إب.‏ 
(۳) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائر ‏ فصل في الدفن ٠١۲/۲‏ . 
(4) "شرح المنية الكبير": فصل في الحنازة صا 910/59 5. 
(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز - فصل في الدفن ۹۹-۹۸/۲. 
)١(‏ انظر "البحر": كتاب الحنائز ۲۰۸/۲. 


(۷) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الصلاة ‏ باب الجائز .۸١/١‏ 
(۸) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز - فصل في الدفن .۹۳/١‏ 


قسمالعبادات ‏ .س ع٣‏ لس حاشية ابن عابدين 


ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا 0 


ل "الترمذي" والأوّلُ في لفظر ل "ابن ماحه". وي لفظر له بريادة: «وفي سبيل الله » بعد قوله: 
ريسم الله وذكرَهٌ في "البدائع”" عن "الحسن" عن "أبي حنيفة"» قالوا: والمعنى: بسم الله 
وضعناك» وعلى مِلةٍ رسول الله سلّمناك ثم قال الإمامٌ "أبو منصور” الاتريدي: ((ليس هذا دعاءً 
للميت؛ لأنه إن مات على ملو رسول اللهيإلم يَجْرْ أن يدل حا وإ مات على غير ذلك لم 
يدل أيضاًء ولكن المؤمنون شهداءٌ الله في أرضه» فيشهدون بوفاتَهٍ على الله وعلى هذا جرت 
السنة)» اه "حلية"20. 
( تبي ) 

ف الاقتصار على ما ذْكِرَ من الوارد إشارةٌ إلى أنه لا يس الأذانُ عند إدحال اميت في قبرو 
كما هو المعتاد الآنء وقد صرح "ابن حجر" في "فتاويه": ((بأنه بدعة)» وقال: ((ومّن ظنّ أنه 
سنة قياساً على ندبهما للمولود إلحاقا خاقة الأمر بابتدائه فلم يُصِبْ)) اه. 


(قولَهُ: ولكن المؤمنون شهداءٌ الله إلخ) يقال فيه ما قيل في الدعاء. 


(1) أخرجه الترمذي(45 )٠١‏ كتاب الجنائر - باب ما يقول إذا دحل الميت القبر. وقال: هذا حديث حسن غريب 
من هذا الوجه. من حديث اين عمر رضي الله عنهما. 

(۲) أخرجه این ماحه )١55٠(‏ كتاب الحنائز ‏ باب ما جاء في إد حال الميت القبر» وأعرحه أيضاً أحمد في "المسند" 
5 و١٤‏ و۹٥‏ و1۹ و۱۲۷ و ۰۱۲۸ وأير داود(۳۲۱۳) كتاب الجنائر ‏ باب في الدعاء للميت إذا وضع 
في قبره» والحاكم ۳٠١/١‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه» ووافقه الذهبي» والبيهقي 
في "السئن الكبرى" ٠١/٤‏ كتاب الحنائز ‏ باب ما يقال إذا أدعصل الميت القبرء والنووي في "خلاصة الأحكام" 
٠5‏ كتاب الحنائز ‏ باب له من قبل رِجْلَيْ القبر وستر القبر بشوب» وابن حبان في "صحيحه" (۳۱۰۹) 
و(۳۱۱۰) كتاب الحنائز - فصل ف الدفن» كلهم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(5) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في سنة الدفن 519/1١‏ 

)٤(‏ "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة ۲/ق۳۱۸/ بتصرف. 

(د) "الفتاوى الكبرى الفقهية": كتاب الجنائز ‏ باب الجنائز 14/79 7. 


الجزء الخاهس للد ب#ه4يم تس سسب باب صلاة الجنائز 
وجوباء وينبغى كونة على شقه الأمن» ان RSS‏ الجا لي ا ال ا e‏ 


وقد صرح بعضُ علمائنا وغيرهم بكراهة المصافحة المعتادة عقب الصلوات مع أن المصافحة 
سئة» وما ذاك إلا لكونها لم تور في حصوص هذا الموضع؛ فالمواظبة عليها فيه تَوهِمٌ العوامٌ بأنها 
ديف ولذا متعوا عن الاجتماع لصلاة الرغائب التي أحدنّها بعض المتعبّدين؛ لأنها لم تور على 
هذه الكيفيّة في تلك الليالي المخصوصة وإ كانت الصلاة خير موضو ع 

۷٠٠١‏ (قولة: وجوبا) أعَدَهُ من قول "الهداية": ((بذلك مر رسول الله ))» لك لم 
يَحدهٌ المحرّجحون, وفي "الفتح"7: ((أنه غريب واستونسٌ له بحديث "أبي داود" و"النسائي"9): 
رأ رجلاً قال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: هي تسعٌ»؛ فذكرٌ منها استحلال البيت الحرام 
قبلتِكم أحياءٌ وأمواتا)) اه. 

قلت: ووجِهّهُ أن ظاهرَهٌ السوية بين الحياة والموت في وحوب استقباله» لكنْ صرح 
في "التحفة"20: ((بأنه سنة)) كما يأتي“ عقبه. 


)١(‏ من((وقد صرح)) إلى ((خير موضوع)) ساقط من "الأصل". 

(؟) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائر - فصل في الدفن ۹۳/۱. 

(۳) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز - فصل فی الدفن 99/7 

)٤(‏ أخخرجه أبو داود (805؟) كتاب الوصايا ‏ باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم» والحماكم ٥۹/۱‏ كتاب 
الإيمان؛ والبيهقي في "السنن الكبرى" 4١8/9‏ كتاب الجنائز ‏ ياب ما حاء في استقبال القبلة بالموتى؛ عدن عمير 
ابن قتادةطنه مرفوعاً. 
أما النسائي فأخرحه في "ستنه" ۸4/۷ بدون محل الشاهد. وقال الحاكم :594/١‏ قد احتجا برواة هذا 
الحديث غير عبد الحميد بن ستان قال الذهبي: قلت: لجهالته ‏ أي لم يحتجا به لجهالته - ووثقه اين حبان. 
وله شاهد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه البيهقي 409/7 لكنه ضعيف. انظر "التلخيص الحبير" 
ارا اا 

(ه) "تحفة الفقهاء": كتاب الصلاة ‏ باب الدفن ١//ا51؟.‏ 

)١(‏ في المقولة الآنية. 


قسم العبادات .س #44 مس سس حاشية اين عابدين 


ولا ينبش ليُوحَة إليها (وتحل العقدة) للاستغناء عنها (ويُسوّى اللبن عليه والقصب 
لا الآحْن) المطبوخ والخشب تح أ اوساو اس ةب سان م م قاع 


]11111 (قولة: ولا يَش ليوحّة إليها) أي: لو ذفن خد لها ا اا 
لا يُبَش؛ لأنّ التوحة إلى القبلة سنة والتبش حرامٌ؛ بخلاف ما إذا کان بعد إقامة اللْبن قبل إهالة 
التراب فإنه يزال ويوجّة إلى القبلة عن بمينه» "حلبة"“ عن "التحفة". ولو تمه متاعٌ 
لإنسان فلا بأس بالنبش» "ظهیرية". 

i‏ (قولة: للاستغناء عنها) لأنها تَعقّدٌ لخوف الانتشار عند الحمل. 

۷۹۲۳ (قولة: و عليه) أي: على اللحد» بأن يُسَدٌ من حهة القبر ويُقامَ 
الأب فيه» "حلبة"29 عن "شرح اخ 

۰ ]¢[ (قوله: والقَصَّب) قال في "ا لحل ة": EY‏ الفرجٌ التي بين ابن بالمدر 
والقصب [7/ق١7١/أ]‏ كيلا يَنَزِلَ الا ا ع اكه و عل اتات التعيب 
فيها كاللين)) اه. 

جع و N‏ ا لسرن اليك اا 
وقولّةُ: ((المطبوخ)) صفة كاشفة, قال في "البدائع"": ((لأنه يُستعمَلٌ للرّينة» ولا حاحة 
للميت إليهاء ولأنه ما مسن النارء فيكرةٌ أن مَل على الميت تفاؤلاً» كما يكره أن َع بره 


(قولَهُ: ولأنه ما مه النارٌ فيكرة أن يُجِعَلَ إلخ) أورَدَ الإمامٌ "هميد الدين" على هذا التعليل بأنّ 
الماء سخ بالنار» ومع ذلك يوز استعماله؛ فعْلم أن أثر النار لا يضر وأحاب في "غاية البيان" بالفرق؛ 
لأنّ أثر النار في الجر محسوسٌ في المشاهدةء وفي الماء ليس مشاهَد اه. 


.أ/51١48ق/؟ "الحلبة": التكملة  الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة‎ )١1( 

(۲) "تحفة الفقهاء": كتاب الصلاة ‏ باب الدفن .785/١‏ 

(۳) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب السابع - الفصل الثالث في الحنائز وما يتعلق بها ق٦٠‏ /إب. 

)٤(‏ "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة ؟/ق718// إلا أنه نقله عن بعض شرّاح "المجمع" لا عن شرحه. 
(ه) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة ؟/ق8١5/ب.‏ 

(5) "المصباح": مادة ((أجر)). 

(۷) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في سنة الدفن .۳٠۸/١‏ 


الجزء الخامس وبحت ت وو سح > ع پاب سلاج اجار 


لوسخولة: اما فوقه قلا یکره "ابن ملف 
(فائدة) عَدَدُ آبسات لحد النبيّ عليه السلام تس "بهدّسي" (وحاز) ذلك حولَهُ 
(بأرضٍ رححوة)كالتابوت (ويُسجى) أي: يُغطى (قبرّها) ولو حنشی (لا قير إلا لعذر 


نار تفاؤلا)). 

ر٠‏ (قولة: لو حولَهُ إلخ) قال في "الحلبة””©: ((وكرهوا الآآجرٌ وألواح المدشبء وقال 
الإمام "التمرتاشي": هذا إذا كان حول الميتء فلو فوقَهُ لا يكرةٌ؛ لأنه يكون عصمة من السب 
وقال مشايخ بخارى: لا يكره الجر في بلدتنا للحاحة إليه لضعف الأراضي)). 

۷ (قو له عددُ لبنات إلخ) ا في "الإحكام”" عن "الشمني" عن "شرح 
مسلم”" بلفظ: ((يقال: عددُ إلخ)). 

1 ]۷1۲۸[ (قوله: وحار ذلك) أي: ار والنشب. 

7 (قولة: ويُسجّى قبرّها) أي: بوبم ونحوه استحباباً حال إدخالها القبرٌ حتى يُسرَّى 
الس على للحت كذا في "شرح المنية'"”؟» و"الإمداد"» ونقل "الخير الر د ((أنّ "الزيلعي"00 
صرح في كتاب الخننى أنه على سبيل الوجوب)). 

قلت: ويمكنٌ التوفيق بحمله على ما إذا غلب على الظنّ ظهورٌ شيء من بدنهاء تأمّل. 

(قولٌ "الشارح": عددٌ لبئات لحد النبي إلخ) قال "الرحمتي" 
الممعيرة"الشريفة ن اغ ف انهدمٌ منها كما في "خلاصة الوفاء"» طول الأبنة أرححٌ من ذراع 
في عرض ذراع)) اه "سندي". 


: ((لعله من اللبن الذي وأحد في جدار 


(1) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الحنازة ۲/ق۳۱۸/- ب باحتصار. 

»( "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز ؟إق لاه /إب. 

(۳) "شرح صحيح مسلم": اللحد ونصب لبن على الميت ۳٤/۷‏ ولفظه: ((وقد نقلوا أن عدد لبناته تسع)). 
0 "شرح المينة الكبير": فصل في الجنازة صلا 9 ه-. 

(5) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجنائز ق.59/ا. 

(6) "تبيين الحقائق": 5/6 ١؟.‏ 


اه“ 


قسم العبادات عض ۹ے اسه ابن عابدين 
كمطر (ويهال التراب عليه وتكره الزيادة عليه" من التراب؛ لأنه .منزلة البناء»... 


۰ (قوله: كمطر) أي: وبر وحر وثلج» "قهستاني””". 

]¥1۳1[ (قولة: عليه) أي: على القبر أو على الميت» وهو أرب لفظاء والأول اقرب معنى. 

افقضنفة (قوله: وتكرة الزيادة عليه) لہا ف 'صحیح مسل عن "جابر” قال: » نھی 
رسول الله ول أن يُحصّصّ القبرٌ وأن ببنی عليه »» زاد "أبو داود": أو يزادَ عليه »» "حلبة"0. 


رر 2۴ 


۷٠٣۴١‏ (قولة: لأنه .عنزلة البناءم كذا في "البدائع""» وظاهره أنّ الكراهة تحرعية» وهو 


مقتضى النهي المذكورء لكنْ نظْرَ "صاحب الحلبة"”" في هذا التعليلٍ وقال: ((ورُوي عن 
"محمد" أنه لا بأس بذلك ويؤيّدُةُ ما رَوَى "الشافعي”© وغيره عن "جعفر بن محمد" عن 
أبيه أن رسول الله : « رش على قبر ابنه "إبراهيمّ"؛ ووضّعٌ عليه حصباءً »» وهو مرسل 
صحيح: تحمل الكراهة على الزيادة الفانحعة وعدثها على القليلة البلئة له مقنداز شبر 
أو ما فوقة قليلاً)). 

(۱) في "د" و "و":((وتكره الزيادة على ما حرج منه)). 


(۲) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في الحنائز ۱۷۸/١‏ بتصرف يسير. 

(۳) برقم (4170) كتاب الجنائز ‏ باب النهي عن تخصيص القبر والبناء علیه» وأبو داود (۳۲۲۵) كتاب الحنائز ‏ باب 
في البناء على القبرء والترمذي(57١٠)‏ كتاب الجدائز ‏ باب ما جاء في كراهية تحصيص القبور والكتابة عليهاء 
وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي 85/4 كتاب اللجدائز ‏ باب الزيادة على القبر؛ وابن ماحه )١851(‏ 
كتاب الحنائز ‏ باب ما جاء في النهي عن البناء على القبور. 

)٤(‏ أبو داود (۳۲۲۹) كتاب الجنائر ‏ باب في البناء على القبر. 

(5) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة ۲ /ق 819 /بء ./٣۲١‏ 

(1) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في سنة الدفن .57٠0/1١‏ 

(۷) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة ۲/ق ١‏ 57/أ. 

(8) في "مسنده" 7١5/١‏ باب صلاة المنائز وأحكامهاء وأبو داود في "المراسيل" رقم(474) كتاب الجنائز ‏ باب 
ما حاء في الدفن» والبيهقي في "السنن الكبرى" 4١1/7‏ كتاب الجنائز - باب رش الماء على القير ووضع الحصباء 
عليه؛ قال النووي في "حلاصة الأحكام": ؟/؟4 ٠١‏ برقم( :)۳1٦١‏ وف رواية له مرسلة ضعيفة. 
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ا RÊ‏ : 5 1 00 
ويُستحب حَنْيْهُ من قبل رأسه ثلاثاء وحلوس ساعة بعد دفيه لدعاء وقراءةٍ بقذر ما 


و ةا OE‏ 0 


لم (قولة: و حثية) أي: بيديه حي "جوهرة”". قال في 'المغرب"0": 
((حنيت التراب حنياً وحَُوته حَفُواً إذا قبضدَهُ ورميفَة)) اه. ومثلهُ في "القامو س" فهو واوي 
ويائي» فافهم. 

]¥1[ (قولة: من قَبَلٍ رأضة ثلا لما في "ابن ماحه"“ عن "أبي هريرة": (۲/ق١۷١/ب]‏ 
ن رسول الله : رصلى على جنازة» ثم أتى القَبِرَ فحئى عليه من قبل راه ثلاثاٰ» "شرح 
النية". قال في "ابحوهرة": (رويقول في الحثية الأول: منها خلقناكم, وف الثانية: وفيها 
نعيدكم» وقي الثالثة: ومنها نُخرحُكم تاره أخرى» وقئل: .يفول ف الأولى: اللهم حاف الأرضَ عن 
جنبيه» وقي الثانية: اللهم افتح أبواب السماء لَرُوحِدِء وقي الثالشة: اللهم زوه من الحور العين» 
وللمرأة: الهم أدحلها الحنة برحمتك)) اه. 

55 (قولَةُ: ولوس إلخ) لما في "سنن أبي داود"": كان النبي ول إذا فرغ من دفن 


. ٠١۴۳/١ "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة  باب الجنائر‎ )١( 

(۲) "المغرب": مادة ((حثو)). 

(۳) "القاموس": مادة ((حثرو)). 

)٤(‏ أخترجه ابن ماجه(555١)‏ كتاب الجنائز - باب ما جحاء في حثو التراب في القبر عن أبي هريرة#نه » وقال النروي 
في "حلاصة الأحكام" ٠١19/7‏ رقم :)۳1٤۳(‏ رواه ابن ماحه بإسناد جيد؛ وله شاهد ضعيف عند البيهقي 
©/14؟ من خذيت عام ر بن عة و43 له ناهد آخل :من ديت جعفر بخ عمد عن اه رساد 

(5) "شرح المنية الكبير”: فصل في الجنازة ص .-١۹۸‏ 

(1) "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز .١/9‏ 

(۷) برقم (۳۲۲۱) كتاب الجحنائز - باب الاستغفار عند القبر للميتء والحاكم ۳۷۰/١‏ كتاب الجنائز» عن عثمان 
ابن عفان مرفوعاً وصحّحهء ووافقه الذهبي» وقال النووي في "خلاصة الأحكام" ۱١۲۸/۲‏ برقم (951074): 


رواه أبو داود بإسناد جسن . 


قسم العبادات هيم م ب حاشية ابن عابدین 


(ولا بأس برش الماء عليه) حفظاً لترابه عن الاندراس. 


اميت وض على قبره وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآنَ سال “< وكان 


به £ مه 


2 1 .2 ع مت 
"ابن عمر" » يعدن أذ ؛ يقرا على القبر بعد الدفن أُوّل سورة البقرة وخاتمتها» وروي اد 
"عمرو بن العاص" قال وهو في سياق الموت: (إذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار فإذا 
TS‏ ل ل د لحمها حتى 
أستأنس بكم وأنظرَ ماذا أراجعٌ رسل ري "جوهرة"©. 

ففلف (قوله: ولا بأس برش الماء عليه) بل ينبغي أن يندب؛ لأنه لد فعَلهُ بقبر "سعيد" 
كما رواه "ابن ماج" وبقبر ولده "إبراهيم" كما رواه "أبو داود" في "مراسیله" وأمَرَ به 
في قبر "عثمان بن مظعون" ' كما رواه "البزارٌ") فانتفى ما عن "أبي يوسف" من كراهته؛ 
Ey‏ "حل" 


[YA]‏ (قولة: للنهي) هو ما رواه "محمد بن الحسن' ' في الاثار "00: أحبرنا أبو "حنيفة" قال: 


)١(‏ أخرجه البيهقي في "السئن الكبرى" 55/4-/ه كتاب الجنائز ‏ باب ما ورد في قراءة القرآن عند القبر. وقال 
النروي ف "حلاصة الأحكام" ٠١74/7‏ برقم (7577): رواه البيهقي بإسناد حسن. 

(۲) أخرحه أحمد ۱۹۹/٤‏ ومسلم(١؟5١)‏ كتاب الإيمان ‏ باب كون الإسلام يهدم ما قبله و كذا الهجرة والحج. 

(۳) "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائر 3/1 1. 

(4) أخرجه اين ماجه )١851(‏ كتاب الجتائز ‏ باب ما جاء في إدحال الميت قبره؛ عن أبي رافع قال: سل 
رسول اللي سعدا ورش على قبره ماء» فالصواب سعد لا سعيد» قال البوصيري في "مصباح الزجاجة 
هذا إسناد ضعيف لضعف مندل بن علي ومحمد بن عبيد الله بن أبي رافع. والسَّلُ: الإخراج بتأن وتدريج. 

(5) تقدم ترجه ص4 ۳۔. 

(5) في "كشف الأستار" رقم (841) عن عامر بن ربيعةد مرفوعاء وأورده الهيشمي في "المجمع" +/40»: وقال: رواه 
البزار ورجاله موثقون إلا أن شيخ البزار لم أعرفه. 

(۷) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة 7 رق ٠١‏ 597/أ. 

(۸) برقم (07؟) كتاب الجنائز - باب تسنيم القبور وتخصيصها. 
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(ويسنمُ) ندبأء وڼ فى "الظهيرية" : ((وحوباً قر شبر)» ملح تق هطقن Tra‏ 


حدنّنا شيخ لنا يرفعةُ إلى النبي َلة: «أنه تهّى عن تربيع القبور وجحصيصها »» "إمداد””". 

ه55 (قولّة: ويسم أي: يُحعَلُ تراب مرتفعاً عليه كسّنام الجمل؛ لما رَوَى 
"البحاري"" عن "سفيان السار" « أنه رأى قير النبي يِه مُسنما »» وبه قال "الشوري" 
ر هة رر و و ی و 
وتام في "شرح اة" 

:60> (قولة: وفي "الظهيريّة”© وحوباً) هو مقتضى النهي المذكور» وَيوْيِدَهُ ما 
في "البدائع ”0 من التعليل: ((بأنه من صنيع أهل الكتاب» والدشبّهُ بهم فيما منه بد مكروة)) اه. 
لکن في "النهر”": رر الأول ۲/ق۱۷۲/أ] أولى)). 

قلت: ولعلّ وحهّهُ شبهة الاحتلاف» والحديث الذي استَدَل به "الشافعي" على الترييع“ 
فيكوثٌ النهي مصروفاً عن ظاهره» فتأمّل. 


٠١‏ (قولة: قر شبر) أو أكثرٌ شيئا قليلاء "بدائع”©. 


)١(‏ "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجنائز - فصل في حملها ودفنها ق۳۲۸/ب. 

(۲) برقم (۱۳۹۰) كتاب الحنائز - باب ما جاء في قبر النبي يل وأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء عن سفيان التمار. 

(۳) في النسخ جميعها : ((التْمّار)بالنون» وهو تصحيف» والصواب ما أثبتناه كما في "شرح المنية الكبير"»وهو أبو سعيد 
سفيان بن دينار التّمّار الکو . انظر "تهذيب التهذيب"9/4١٠١.‏ 

(4) انظر "شرح المنية الكبير": فصل في الجنازة ص 9/4ه-. 

(5) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب السابع - الفصل الثالث في الجنائز ق47/ب. 

.٠٠١/١ "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في سنة الدفن‎ )١( 

(۷) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز - فصل في صلاة الميت ق٩٩‏ /ب. 

(۸) ونص الشافعي في "الأم": ((ويسطح القبر وكذلك بلغنا عن النبي يل أنه سطح قبر إبراهيم ابنه» ووضع عليه حصى 
من حصى الروضة» وقد بلغني عن القاسم بن محمد قال: رأيت قبر النبي و وأبي بكر وعمر مسطحة)) انظر "الأم" 
كتاب الجتائز 37117/1. 

(9) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في سنة الدفن .٠٠١/١‏ 


قسم العبادات لللسسسم و۳ ر حاشية ابن عابدين 


(ولا يُحصّص) للنهي عنه (ولا يِطَيّنْ ولا يُرفعٌ عليه بنا وقيل: لا بأس به وهو 
المحتارٌ) كما في كراهة "السراحية"» وفي جنائزها": لحاس E‏ اس ES‏ 


4م (قولة: ولا يُحصص) أي: لا يُطْلَى باحص بالفتح ويُكسَر "قاموس”". 

٠٠۴‏ (قولة: ولا برع عليه بنا أي: يحرم لو للرّينة» ويكره لو للإحكام بعد الدفن» وأا 
قبل فليس بقبرء "إمداد””". وفي "الإبحكام" عن "جامع الفتاوى": ((وقيل: لا يكره البناءٌ إذا 
كان الميت 5 المشايخ والعلماء والسادات)) اه. 

قلت: لكنّ هذا في غير المقابر المسبّلة كما لا يخفى. 

[VIE]‏ (قولة: وقيل 9 بأس به إلخ) المناسبُ ذكرة عقب قوله: ((ولا يِطيّن))؛ لأنّ عبارة 


مطلب في بناء القباب على قبور العلماء والأولياء إلخ 
(قولةُ: وقيل: لا يكره البناء إذا كان اميت إلخ) في "روح البيان" عند قوله تعال:ظ ناير م 
مید انومن ءام بالل ولو الجر اقام الصو وان الكو وار يخس إلا الل تمس ذا رك 
د التوبة 18 ] ما نصُّهُ: ((قال الشيخ "عبد الخنيٌ النابلسي" في 
"كشف النور عن أصحاب القبور" ما خلاصتة: أن البدعة الحسنة الموافقة لمقصود E‏ سنة» 
فبناء القباب على قبور العلماء والأولياء والصلحاء» ووضع الور والعمائم والثياب على قبورهم أمرٌ 
جائرٌ | إذا كان القصد بذلك التعظيمٌ في أعين العامة حى لا يُحتَقِروا صاحب هذا القبر» وكذا إيقاد 
القناديل والشمع عند قبور الأولياء والصلحاء من باب التعظيم والإجلال ابا للأولياء فالمقصد فيها 
مقصدٌ حسنْ» ونذرٌ الزّيت والشمع للأولياء يُوقَدُ عند قبورهم تعظيما لهم ومحيّة فيهم جائر أيضاً 
لا ينبغي النهي عنه)) اه. ثم رأيت "المحشَّي" ذكر في الكراهية عند قوله: ((ولا تكرهُ الرّتيمة)) نوه 
عن "النابلسي" فراجعه» وقد أُقَرَّهُ عليه. 


)١(‏ "السراحية": كتاب الجنائز ‏ باب الدفن ١51/١‏ بتصرف (هامش "فتاوى قاضيخحان'). 
(۲) "القاموس": مادة ((حصص)). 

(6) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجنائز - فصل في حملها ودفنها ق/؟55/ب 
)٤(‏ "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ۲/ق 9ه /أ. 

.1/5١ق "جامع الفتاوى": كتاب الصلاة  فصل ف المتفرقات‎ )٥( 


الجزء الخامس اقب لاوم ي ب تت نات عبلؤة :البائ 


"المتراجيّة" ى كما نقلّهُ "الرحمدي" -: ((ذكرّ في "تحريد أبي الفضل" أن تطيينٌ القبور“ 
مكروة: وللخحار أنه ل يكر له وعراة إلا اة في "لم اا 

وأما البناء عليه فلم أر من احتار حوارة وقي "شرح المنية" عن "منية المفتي": ((المختارٌ ت 
لا يكره التطيينُ» وعن "أبي حنيفة": یکره أن يُينى عليه بناءٌ من بيتي أو َة أو نحو ذلك؛ لما رَوَى 


ادم 


"حاب" : ((نهى رسول الله 3 عن تخصيص القبور» وان يكنب عليهاء وان نی علیها» رواه 
"مسل" وغیره")) اه. 

نعم في "الإمداد"" عن "الكيرى": ((واليوم اعتادوا التسنيم بان صيانة لبر عن النببش 
ورأوا ذلك حسنا» وقال E3‏ رآه السلمون حسينا فهو عند الله س2 أهم. 


)١(‏ "السراحية": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ باب العيادة والقبور ؟/7١-7١‏ (هامش "فتاوى قاضيخخحان"). 

(۲) "التجريد": لأبي الفضل عبد الرحمن بن محمد بن أميرويه» ركن الدين الكَرْمانيّ(ت*4 هه). ("كشف الظنون" 
١‏ "الجواهر المضية" ۳۸۸/۲). 

(۳) ((القبور)) ساقطة من "أ 

.ب/۷۷ق/١ "المنح": كتاب الصلاة - باب صلاة الحنازة‎ )٤( 

(5) "شرح المنية الكبير": فصل فی الجنازة ص48 د بتصرف. 

() تقدم تخريجه صا ۳۔. 

(۷) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الحدائز- فصل في حملها ودفنها ق۳۲۸ /ب. 

(۸) هي "الفتاوى الكبرى" لحسام الدين الصدر الشهيدء و تقدم ذكرها 5/7 .5١‏ 

(4) أخرجه أحمد في المسند ۳۷۹/١‏ والطيالسي 55/١‏ والبغوي في"شرح السنة ۲۱٤/۱"‏ وا حاکم ۷۹-۷۸/۳۲ كتاب 
معرفة الصحابة»وقال:صحيح الإسناد ولم يخرحاه؛ ووافقه الذهبي» وأبونعيم في"الحلية ٠۷١/١"‏ والطبراني لي 
"الأوسط"(2©5707)» والبزار؟/4 ١١ءوأورده‏ الزيلعي في "نصب الراية" بطرق وقال: غريب مرفوعاً ولم أده 
إلا موقوفاً على ابن مسعود» والهيثمي في"المجمع"١/78-11/17١‏ كتاب العلم ‏ باب في الإجماعءوقال:رواه أحمد 

والبزار والطبراني في"الكبير"ورجاله موثقون» قلت: ولم أحده في "الكبير" بل هو في "الأوسط" والسخاوي في 
"المقاصد الحسنة" ص381-»2 وقال: هو موقوف حسنء والعجلوني في "كشف الخفاء" ۱۸۸/۲ وقال: ((قال 


الحافظ ابن عبد الهادي: روي مرفوعاً عن أنس طافه بإسناد ساقط» والأصح وقفه على ابن مسعودته)). 


111/۱ 


قسم العبادات ‏ ...د إوم لدلل سس حاشية اين عابدين 


((لا بأس بالكتابة إن اتيج إليها حتى لا يذهب الأثرُ ولا يُمتهَن)). 
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(ولا حرج ا 80 eae AS‏ 


1te;‏ و لا بأس بالكتابة إلخ) لان النهي عنها وإِنْ صح فقد وج الإجماع العملى 
بهاء فقد أعحرّج "الحا د النهي عنها من طرق» كان وا اا ی و 
50 1 أئمّة المسلمين من المشرق إلى لغرب مكنوبٌ على قبورهم» وهو عمل اد 
به الخلف عن السّلف)) اه. 

ويتقوَّى .ما أحرّحه "أبو داود”" بإسناد حي ريو مدل E‏ في علد 
رأس "عثمان بن مظعون" وقال: أتعلْمٌ بها قبرَ أحيء وأدفنٌ إليه من مات من هلي »» فإك الكتابة 
طريقٌ إلى تعرفي القبر بهاء نعم يظهرٌ أن عل هذا الإجماع العمل على الرحصة فيها ما إذا كانت 
الحاجة داعية إليه في الجملة [۲/ق ۷۲١/ب]‏ كما أشار إليه في "المحيط" بقوله: ((وإن احتيج إلى 
لكتابة حتى لا يذهب الأئْرُ ولا يُمتهنَ فلا بأس به فم الكتابة بغير عذر فلا)» اه حت إنه یک 
كتابة شيء عليه من القرآن أو الشعر أو إطراء مدي له ونحو ذلك» ا ملسم 

قلت: لكنْ نازع بعضُ المحققين من الشافية في هذا الإجماع بأنه أكثري وإن سُلْمَ 
فمحل حجیټه عند صلاح الأزمنة بحيث ينفذ فيها الأمرٌ بالمعروف والنهي عن المنكر» وقد 
تعطّلَ ذلك منذ أزمنة ألا ترى أن البناء على قبورهم في المقابر المسبلة أكثرٌ من الكتابة عليها 
كنا هو لشاف وقد علمر) باون کت ١كا‏ الكنابة اعد قان الك عا ب مان 
النهي على عدم الحاحة كما مر0. 


)١(‏ في 'المستدرك” ۳۷۰/۱ كتاب الجدائز ‏ من حديث جابرق» وأحرجه الترمذي )٠١57(‏ كتاب الجنائز ‏ باب 
ما جاء في كراهية تحصيص القبور والكتابة عليهاء والنسائي 87/4 كتاب الجنائر - باب الزيادة على القبرء وقال 
الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(۲) برقم (700©) كتاب الحنائز - باب في جمع الموتى في قبر» والقبر يعلم» عن المطلب بن عبد الله الثقفي قال النرري 
في "خلاصة الأحكام" ٠١٠١/1‏ رواه أبو داود بإسناد حسن» وهو متصل ليس مرسلاً؛ لأن المطلب بين في كلامه 
أنه أخبره به صحابي حضر القصةء والصحابة كلهم عدول. وف الباب عن أنس بن مالكذ5ه . 

(۳) "الحلية": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الحنازة ۲/ق ١‏ 799 

)٤(‏ في هذه المقولة. 


الجزء الخامس ےو ا ج u‏ :باب اة اناز 


و * £ 7 Re ES E‏ و ت 0 
(إلا) لحق آدمي ك (أن تكون الأرض مغصوبة أو أجذت بشفعةٍ) ويخير امالك بين 
إحراجه ومساواته بالأرض» مح فج ف هاه ورد ركد RS‏ ع عر دوسيو ل مرف ما SE‏ 


ا ن "الحجة": ((تكرة الستورٌ على القبور)) اه. 

]14 (قولة: إل لح آدمي) احترارٌ عن حق الله تعالى كما إذا دُفِنَ بلا غسل أو صلاق 
أو وضع على غير ينه أ و إلى غير القبلة فإنه لا ين عليه بعد إهالة تراب كما مر 7 

0/49 (قولهُ: كأن تكوث الأرض مغصوبة) وكما إذا سقط في القبر متا أو كفن بشوب 
فشر ب أو دی عن هال ورا رو كان ال درا ر قال ارهن 2 وروا ی م 
حوابُ حادثة الفتوى: امرأة دمت مع بتتها من المصاغ والأمتعة المشتركة إرئاً عنها بغيبة الرّو ج أنه 
بش حقو وإذا تلفت به تضم الرأة حص اهه. 

واحتررٌ بالمغصوبة عمًا إذا كانت كفا قال في "التتارحائيّة'"0): ((أنفق مالا ف ع قبرء 
فجاء رجلٌ ودقَنَ فيه ميت وكانت”" الأرض موقوفة يضمن ما أنفق فيه» ولا يحول ميته من مكائه؟ 
لأنه دن في وقف)) اه. وعبرَ في "الفتح ”© بقوله: ((يضمنٌ قيمة الحفر))» كال 

AL‏ (قوله: أو عيذت بشفعة) أي: بان اشترى ا فدفنّ فيها ميته ثم م علم الشفيع 


بالشراء فتملكها بالشفعة. 
4 (قولة: ومساواته بالأرض) أي: ليزرَعَ فوقه مغلا؛ لان حقة في باطنها وظاهرهاء 


(Yt lt 


فان شاءً ترّكَ حقه في باطنهاء وإنّ شاءَ استوفاه» "فتح 


)١(‏ "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ۲/ق 8ه/ب. 

(۲) المقولة [7771] قوله: ((ولا ينبش ليوجه إليها)). 

(۳) "البحر": كتاب الحنائز ۲٠١/۲‏ ومن بداية النقل إلى((معه مال)) نقله في "البحر" عن "المجتبى". 

)٤(‏ "التاترخحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني والثلاثون في الجنائر ‏ القبر والدفن ۲ نقلاً عن "الفتاوى العتابية". 
(5) في "التاترحانية": ((أو كانت)) وهو خطأً. 

(1) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الدفن .٠١ ٤/۲‏ 

(۷) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الدفن ٠١٠/۲‏ . 


قسم العبادات of‏ _ حاشية ابن عابدين 


كما حارٌ زره والبناءٌ عليه إذا لي وصار تراباء "زيلعي". 

(حاملٌ مانت وولدها حي) يَضْطرِبْ رشق قن بطنها) من الأيسر (ويخرَج ولدها) ولو 
بالعكس ويف على الأمٌ فطع وأعرج لدو ميتاء وإلاً لا كمافي كراهة 
"الاحتیار" ولو بِلّعَ مال غيره ومات هل يُشَقْ؟ قولان» REE‏ 


]¥19۰[ (قولة: كما حار زرعة) أي: القبر ولو غير مغصوببي» وكذا جوز دفن غيره عليه 
کا ين أيضاًء وقدًّمنا" الكلامٌ عليه 

مخ زر لكك من من الأيسر) كذا قيّدَهُ في "الدّرر"*» en‏ ولينظر وضحهه. 

3/561 (قولةُ: ولو بالعكس) بان مات الول في بطنها وهي 6 

[Ye]‏ (قولة: قط أي: بان تدعيل القابلة يدها في الفرجء 5007 بآلة في يدها بعد 
تحقق موته. 

584ل (قولة: لو ميتاً) لا وجه له بعد قوله: ((ولو بالعکس))» "طط" . 

رده (قولَهُ: وال لا) أي: ولو كان حي لا يجوز تقطيعٌة؛ لان موت الام به موهومٌ 
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فلا يجوز قتل آدمي” حي" لأمر موهوم. 
ده كلم (قولة: ول بلع اا ل غيره) أي: ولا مال لکا ف "افر" و ل 


و :اور لتك لے ومسا أرقت کا طون نا ر ت له بی 
(قولة: وليُنظَرْ وحهّة) وجهّهُ - كما رأيته لبعض الأطبّاء - ا خرف من إصابة الكبد الذي هو 
في الجهة اليمنى. 


(1) "الاحتيار”: فصل: آداب ينبغي للمؤمن أن يحافظ عليها 1١17/4‏ بتصرف. 
(۲) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائر 745/1 بتصرف. 

(۳) المقولة ]750١[‏ قوله:((وحفر قبره إلخ)). 

(4) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز .151//١‏ 

(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الحنازة .5205/1١‏ 

. ٠١۲/۲ "الفتح": كتاب الصلاة  باب الجنائز - فصل فى الدفن‎ )١( 

0 "شرح المنية الكبير": فصل في الجنازة ص ١۸‏ ١ء.‏ 


لمات - RO a‏ موت كت يكب نحن :نانف فا الات 
والأولى نع "فتح". 
(فروغ) الاتباغ أفضلٌ من النوافل لو لقرابةء أو حوارء أو فيه صلاحٌ معروفٌ 55 


ومفهومٌة آنه لو ترك مالا يُضْمّنْ ما بل ولا غ بش اتفاقاً. 

ر۷٠۷‏ (قولة: والأولى نعم لأنه وإ كان حرمة ة الآدمي أعلى من صيانة المال لكنه أزال 
احترامّة بتعدّيه كما في "لفت" راه أله الى سقط ى خرف بلا تكد لا يضق و اتفاقاً كما 
لا شق الحئّ مطلقا لإفضائه إلى الهلاك لا لمجرّدٍ الاحترام. 

]¥18۸[ (قوله: الاتباعٌ أفضل) أي: تباغ الجنازة؛ أنه 5 الحي والميت» فالئثواب المترتب 
عليه کشر ا 

ALE‏ (قولهُ: أو حوار) سيأتي”" في باب الوصية للأقارب وغيرهم ُن اجار ممن لصق 
به وقالا: من يسكنٌ في مَحلته ويجمعهم مسجد | الحلةء وهو استحساڭ» وقال "الشافعي": 
الجارٌ إل أريعين ارا بن كل انت امم 

قلت: والصحيح قول "الإمام" كما سيأتي9» هناك إن شاء الله تعالى» وهل بيد 

باملاصق أيضاً؟ الظاهرٌ : نعم ما لم يوجد دليل الإطلاق» وقد يقال: اكلام ,ا موصي يحمَل على 
رف وال حار عرفا املاصق قاو من تسكن ف الح مرق إليه الرس علافة هيا فيكرة 
خا ه إلى الأربعين كما في الحديث) والله أعلم. 


مع ما ورد في فضل الاتباع. 


. ٠١٠١/۲ "الفتح”: كتاب الصلاة  باب الجنائز - فصل في الدفن‎ )١( 

(؟) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجدازة .585/١‏ 

(۳) المقولة [5515515] قوله: ((حاره من لصق به)). 

)٤(‏ المقولة [551475] قوله: ((وهو استحسان)). 

(5) أخرجه أبو يعلى في "مسنده" »)٥۹۸۲(‏ وابن حبان في "المجروحين" ٠١١/۲‏ وأورده الهينمي في "المجمع”" 
۸ باب حد الجوار» وقال: رواه أبو يعلى عن شيخه محمد بن جامع العطار» وهو ضعيف» وذكره ابن حجر 
في "المطالب العالية" ۷/۳ برقم (۲۷۲۳)ء وعزاه إلى أبي يعلى» 5 من حديث أبي هر ير قطلقه. - 


قسمالبادات | ل ومع . .دلا حاشيةابن عابدين 


وء و اأ 7 0 3 8 ل 2 
يندب دفنه في جحهة موته, وتعجيلة. وسترٌ موضع غسلِدء فلا يراه إلا غاسلة ومّن 
ا وان رأى به ما یکره لم يج ذكرُهٌ لحدیث: («اذكروا مََحَاسِنَّ موتاكم, 


وکوا عن مسار ea‏ و ماه دوت الو سام تفده أ لد سك 


11°37( (قوله: یندب دف في جهة موته) أي : ي مقابر أهل المكان الذي مات فيه أو قل 
وإن نقِلَ قذْرَ ميل أو ميلين فلا بأس» "شرح المنية"”". ويأد تي" الكلام على نقله. 
E e‏ 
اللطفة (قولة: وتعسيلة أف ا د تأخيرٌ صلاته ودفنه 
ليصلي عليه جممٌ عظيمٌ بعد صلاةٍ الجمعة كما م©. 
۹۲ (قولة: لم يز ذكرّة) أي: ما لم [۲/ق۷۳١/ب]‏ يكن ا ميت صاحب بدعة ليرتدع 


- وذكره البخاري لي "الأدب المفرد" )٠١5(‏ باب الأدنى فالأدنى من الجيران من قول الحسن البصري رحمه الله 
وفي الباب عن عائشة رضي الله عنهاء وانظر "كشف الخفاء" .57/8/1١‏ 

(۱) أخرجه أبو داود )٠۹٠٠(‏ كتاب الأدب - باب النهي عن سب الموتى» والترمذي )٠١٠۹(‏ كقاب الحنائز - باب 
رقم »)۳٤(‏ وابن حبان (۳۰۲۰) كتاب المنائز ب الرت ر چ عنس طرق تادب" نس المي 
عن عطاء عن ابن عمر مرفوعاء وقال الترمذي:(( هذا حديث غريب» سمعت ممّداً ‏ يعني: البخماري ‏ يقول: 
عمرانٌ بن انس منكرٌ الحديث )) اهء وله شاهدٌ بمعناه من حديث عائشة أخرحه البخماري (۱۳۹۳) كتاب الجنائز 
- باب ما ينهى عن سب الأموات بلفظ:(( لا تسبوا الأموات» فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا )). 

(؟) "شرح المنية الكبير": فصل في الجنازة صلا ٠١‏ 8-. 

() المقولة [97771] قوله: ((ولا بأس بنقله قبل دفنه)). 

(4) أخرحه أبو داود( )۳١ ١۵‏ كتاب الجنائز ‏ باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض» والترمذي(۱۷١۱۷)‏ كتاب 
الجهاد ‏ باب ما جاء في دفن القتيل في مقتله» وقال: هذا حديث حسن صحيح» والنسائي ۷۹/٤‏ كناب الجنائز - 
باب أين يدفن الشهيد؟ وابن ماجه(1١5١)‏ كتاب اللبنائز ‏ باب ما جاء لي الصلاة على الشهداء ودفنهم؛ كلهم 
عن حابر بن عبد اللهطب. 
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۳۲۸ ص‎ )٥( 


>. 7/١ 


الجزء الخامس للس سس لبإهمسم السب باب صلاة الجثائن 


ولا بأس بنقله قبل دفنه» وبالاعلام .کوته» SSRs‏ 


غيره كما قدّمناه". 
۳ (قولة: ولا بأس بنقله قبل دفنه) قيل: مطلقاء وقيل: إلى ما دون مد الشف وده 


ف لدل © 


"عنمو" درل أو مان اه ار ابل ركم بلقت اة اة فك ةا نواد قال 
ف "النهر "عن "عقد الفرائد"": ((وهو الظاهر)) اه. 

وأمّا نقلهُ بعد دفنه فلا مطلقاء قال في "الفتح": ((واتفقت كلمة المشايخ في امرأةٍ حفن ابنها 
وهي غائبة في غير بلدهاء فلم تصبر وأرادت نقلَهُ على أنه لا يَسّعُّها ذلك فتجويرٌ شواذً بعض 
امتأحرين لا تفت إليه» وأمّا نقلٌ يعقوب ويوسف عليهما السلام من مص إلى الشام ليكونا مع 
آبائهما الكرام فهو شرع من قبلناء ولم يتوق فيه شروط كونه شرعاً لنا)) اه ملخخصاًء وتمامه فيه. 

Y4]‏ (قوله: وبالإعلام.وته) أي: إعلام بعضهم ا ليقضوا چ "هداية"0©. وكرة 
بعضهم أن يُنادى عليه في الأزقة والأسواق؛ لأنه يُشبهُ نعي الجاهليّة» والأصح أنه لا يكره إذا لم 
يكن معه تنويةٌ بذكره وتفخيجٌ بل يقول: العبدٌ الفقيرٌ إلى الله تعالى فلا بن فلان الفلاني» فد نعي 
الجاهليّة ما كان فيه قصدٌ الدوران مع الضجيج والنياحة وهو المرادٌ بدعوى الجاهليّة في قوله يَله: 


««ليس منا من ضرّب الخدود» وشق الجحيوب» ودعا بدعوى الحاهلية )"2 "شرح المنية"7". 


)١(‏ المقولة [777ا/اع قوله: ((وقيل لا)). 

(۲) "النهر”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز - فصل في الصلاة على الميت ق9"5/ب. 

(؟) لم نعثر على النقل في "تفصيل عقد الفرائد" لابن الشحنة. 

. ٠١٠-۱١١/۲ "الفتح": كتاب الصلاة  باب الجنائز - فصل في الدفن‎ )٤( 

(5) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل فى الصلاة على الميت .11/١‏ 

(7) أخرحه أحمد 2785/١‏ والبخاري(754١)‏ كتاب الجنائز ‏ باب ليس منا مَنْ شق الجيوب» ومسلم(7١٠١)‏ كتاب 


الإيمان ‏ باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب» والترمذي(499) كتاب الجنائز ‏ باب في النهي عن ضرب 
الخدود وشق الحيوب» وقال: هذا حديث حسن صحيح» والنسائي 4/ 7٠١١4‏ كتاب الجنائر - باب دعوى 
الجاهلية» وباب ضرب الخدود» وابن ماجه(4 58 )١‏ كتاب الجنائز ‏ باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشقى 


الجيوب» عن عبد الله بن مسعودذ مرفوعا. 


(۷) "شرح المنية الكيير": فصل في الحنازة ص50 باختصار. 


قسم العبادات لش ۳۵/۸ لل سس سس حاشية ابن عابدين 


وبإرثائه بشعر أو غيره» ولك يكره الإفراط في مدحه» لا سيّما عند جنازته 
الحديث: (إمن تعرّى بعزاء الجاهلية)), وبتعزية أهله وترغيبهم في الصبرء 24 


]¥116[ (قوله: وبإرثائه) تبع فيه "صاحب النهر" و اکت عترضّة "20 ((بأن مقتضاه أنه 


رباعي» وليس كذلكء ففي "القاموس"”: : ركيت ٠‏ اميت و : بكيتة وعدت محاسنة إلخ)). 


„(1 


35ل (قولة: من تعرّى إلخ) تمامه: ررفاعضوه بهن أبيه ولا تكتوا قال في "المغرب 
((تعرّى واعترّى: انتسّب» والعزاءُ اسمٌ منه» والمرادٌ به قولهم في الاستغاثة: يا آفلان أعصوة أن 
قولوا له: اعضُّض بأير أبيك» ولا تكنوا عن الأير بالهن» وهذا ERNE E‏ 
دعوى الجاهليّة)) أه. لک کون المراد بدعوى الجاهليّة هنا ما قدّمناه! “عن ' 'شرح المنية' 0 

جم (قولة: وبتعزية أهله) أي: تصبيرهم والدعاء لهم به» قال في "القاموس'”": ((العزاء: 
الصبرٌ 3*/ق ١74‏ /أ] أو حستة وتعرّى: انتسّب)) اه. فالمرادٌ هنا الأول وفيما قبله الثاني» فافهم. 


(قولةٌ: قال في "المغرب": تعرّى إلخ) وقال "الطيبئ"”: ((أي: من انتسّب إلى الجاهليّة بإحياء سنة 
أهلها واتباع سبيلهم في الشّكم أو اللعن» ا و افع بلآباء ‏ ونهُى عن الكناية تنكيلاً له وتأديياء واا 
تی او الل علينه فاد روا له ما رن :من الب امو ساره :ضرفا لا كناد EE‏ 


عن التعريض لأعراض الناس والافتخار بالآباء)). 


.أ/٩۷ق "النهر": كتاب الصلاة  باب صلاة الجنائز - فصل في الصلاة على الميت‎ )١( 

00( 0 كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجبائر ق ١١۲‏ /إب 

(۳) "القاموس": مادة ((رثي)). 

(4) أخرجه أحمد 2157/5 وذكره البخاري في "الأدب المفرد" (977١)؛‏ والنسائي في "السنن الكبرى" (28115) 
في السير - باب إعضاض من تعرَّى بعزاء الجاهلية. وف "عمل اليوم والليلة"(97)» وابن حبان في "صحيحه" 
)۳٠١۲۳(‏ كتاب الجنائز ب فصل ن النياحة ووا وأورده الهينمي ف "المجمع" 25/7 وقال: رواه الطبراني 

في "الكبير” ورجاله ثقات. من حديث أبي اك مرفوعاً. 

(5) "المغرب": مادة ((عزو)). 

(1) المقولة [5514] قرله: ((وبالإعلام موته)). 

(۷) "القاموس": مادة ((عزي)). 


الجزء الخامس م ا 0 باب صلاة الجنائز 


وامافاهاف واه و روه ةن فء ور م هاورو ره ةم مم و رم م ف رفم يم م مارم م ا مارم مره رمرم ررمي برام افر 


قال في "شرح المتية": (( وتستحَب التعزية للرحال والنساء السلاتي لا يَفِيِنَّ لقوله 
عليه الصلاة والسلام: رمن عرّى أحاه عصيبة كساه الله من حُلَلٍ الكرامة يوم القيامة » رواه 
"ابن ماه" وقولهِ عليه الصلاة والسلام: «رمن عرّى مصابا فله مثل أحرهٍ » رواه "الترمذي" 
و"ابن ماجحه "7 والتعزية أن يقول: أَعفامَ اله أحرّك وأحَسّنَ عزاءك: وغقَرٌ لميتنك)) اه. 
مطلب في الثواب على المصيبة 
( تنبية ) 


5 ع ٤‏ 0 حال 7 25 عه 1 ا 2 5 
هذا الذعاء بإعظام الأحر المروي عنه ية لما عَرَى "معاذا" بابن له“ يقتضي ثبوت الثواب 


.-1 ٠۹-1۰۸ "شرح المنية الكبير": فصل في الجنازة ص‎ )١( 

(۲) برقم )۱٦۰۱(‏ كتاب الحنائز ‏ باب ما جاء في واب مَنْ عرّى مصاباء والبيهقي في "السئن الكبرى" ٠۹/۲‏ كتاب 
الجنائز ‏ باب ما يستحب من تعزية أهل الميت» من طريق قيس أبي عمارة» قال: سمعت عبد الله بن أبي بكر 
ابن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده. 
قيس أبو عمارة قال البخاري: فيه نظر» وضعفه العقيلي» ولينه ابن حجرء وذكره ابن حبان في "الثقات". 

(۳) أحرجه الترمذي )١ ١/79‏ كتاب المننائز ‏ باب ما جاء في أجر من عرّى مصاباء وابن ماجه(7 )١5١‏ كتاب الجنائز 
- باب ما جاء في ثواب من عرّى مصاباء من طريق علي بن عاصم قال حدثنا: محمد بن سوقة؛ عن إبراهيم» 
عن الأسودء عن عبد الله ذه مرفوعاً. 
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث على بن عاصم» وروى بعضهم عن محمد بن سوقة 
بهذا الإسناد مثله موقوفاء ولم يرفعه» ويقال: أكثر ما ابي به علي بن عاصم بهذا الحديث نَقَمُوا عليه ا» وانظر 
"التلخيص الحبير" ۱۳۸/۲ . 

)٤(‏ أخرحه الحاكم ۲۷۳/۳ كتاب معرفة الصحابة ‏ باب ذكر مناقب أحد الفقهاء الستة من الصحابة معاذ بن 
حبل تهب والطبراني في "الكبير" ٠١١/۲١‏ - 2155 وف "الأوسط" (87) عن معاذ بن حبلك. قال الحاكم: 
غريب حسن إلا أن حاشع بن عمرو ليس من شرط هذا الكتاب وتعقبه الذهبي وقال: ذا من وضع جاشع» وجاشع 
كذاب» انظر "ميزان الاعتدال" ۳٣/۳‏ وللحديث أسانيد أخر لا خلو إسناد منها من كذاب» وقد حرج طرقه 
الدكتور حلدون الأحدب في "زوائد تاريخ بغداد" ٠۲/١‏ ۔ 2.015 وقال ابن الجوزي في "الموضوعات" ۲٤۲/۳‏ - 
بعد أن سرد الحديث - : ((وكل هذه الروايات باطلةء وإنما كانت وفاة ابن معاذ في سنة الطاعون سنة ثمان عشرة 


بعد موت رسول اللدعلة بسبع سئين» وإنما كتب إليه بعض الصحابة يعزيه)). 


قسم العبادات لللسس سمح ل٣‏ ب حاشية ابن عابدين 


serereanenonnnacvaurnannaernaaevnmnnevenaannaanaseaaannancanaananasenaaasannneanaanocaonsanonn 


على المصيبة» وقد قال المحقق "ابن الهمام" ف "السايرة": ((قالت الحنفيّة: ما ورد به السمع من 
وعد الرّزق ووعد الثواب على الطاعة وعلى ألم المؤمن وألّمٍ طفله حتى الشو كة يُشاكها خض 
فضلٍ وتطول منه تعالى لا بد من وجوده لوعدِه الصادق)) اه. 
وهل يُشترّط للنوابو الصبرٌ أم لا؟ قال "ابن حجر”": ((وقَعَ ل"العرٌ بن عبد السلام”: أ 

المصائب نفسّها لا ثواب فيها TS‏ ان 
كفرَت الذنب؛ إذ لاي يشترط في المكثرٍ أن يكون كسباً كالبلا فالحرعٌ لا يَمنمٌ التكفيرٌ بلهو 
مصيبة أخرىء؛ ورد بتصريح "الشافعي" "رصي الله بان كله مو للعدون .لري الغلوت عل عك 
مأحورٌ مثاب مكفرٌ عنه بالمرض» فحكم بالأجر مع انتفاء العقل المستلزم لانتفاء الصبر» ويؤيده حبر 
"الصحيحين : رما يصيبٌ السلم من نصّبو ولا وَصَّبوٍ ولا هم ولا حَرَن ولا أذى رلاغم 
حتى الشوكة يشاكها إلا كفرٌ الله بها من خطاياه »» مع الحديث ا «إذا مَرِض العبدٌ 
أ وساف کے ل اكات بسا جا شه 10 فقيه اف 0 رات ال لله الذي 


(قولة: من صب ولا وصبي) ف "القاموس": ((نصِبّ كفرح: اعيا وأنصبَة وهم ناصبُ مُنصِب 
على السب أو سمِع: نصَبَهُ الهم: أنعبَهُ))» وفيه أيضاً: (الوَصّبُ محرّكة: المرض)) اه. 


.-١8٠١ص انظر "المسامرة بشرح المسايرة": الأصل الخامس‎ )١( 

(۲) "فتح الباري": كتاب المرضى .٠٠١/٠١‏ 

(۳) في "قواعد الأحكام": فصل فيما يتعلق به الثواب والعقاب من الأفعال ١١8/١‏ 

(4) البخاري(١554)‏ و(5147) كتاب المرضى - باب ما جاء في كفارة المرض» ومسلم(۷۳١۲)‏ كتاب البر والصلة ‏ 
باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن» وأحرجحه أحمد ٠٠٠١/۲‏ و ۱۸/۳١‏ والترمذي(٦41)‏ كتاب 
الجنائز ‏ باب ما جاء في شواب المريض» عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهماء وف اللساب 
عن عائشة» عند مالك في "الموطأ" 41/9 2:5 ومسلم (؟لاد ؟). 

(د) أخرجه أحمد ۲٠۰/٤‏ والبخاري(9397١)‏ كتاب الجهاد ‏ باب ما يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة» 
وأبو داود(۳۰۹۱) كتاب الجنائز ‏ باب إذا كان الرجل يعمل عملاً صالحاً فشغله عنه مرض أو سفرء والبيهقي 
في "السنن الكبرى” ۳ كتاب الحنائز - باب ما ينبغي لكل مسلم أن يستشعره من الصبر على جميع ما يصيبه 


عن أبي سعيد الخندريت#ه مرفوعا. 


الجزء الخامس .س إييم مهديب باب صلاة الجنائز 


صدَرَ منه قبل بسيب المرض فضلاً من الله تعالى» فمّن أصِيب وصبّرٌ يحصلٌ له ثوابان لنفس المصيية 
وللصبر عليهاء ومن انتفى صبره فإ كان لعذر كجنون [۲/ق٤۱۷/ب]‏ فكذلك؛ أو لدحوٍ جَرَعٍ 
لم يَحصّل من ذينك الثوايين شية) اه ملخصاً. 

وحاصلَهُ اشتراط الصبر للثواب على المصيبة إلا إذا انتفى لعذر كجنون» وأمّا التكفيرٌ بها فهو 
حاصل بلا شرط. 

لكف (قولة: وباتخاذٍ طعام لهم) قال في "الفتعم”"©: زو يران أهل الميت 
والأقرباء الأباعل تهيغة طعام لهم يُشيهم يومّهم ولياتهم؛ لقوله کي« اصنعوا لآل جعفر طعاماء 
فقد اهم ما يشغلهم » حسّهُ "الترمذي”؛ وصحٌّحَهُ "الحاكم””» ولأنه بر ومعروف ويلح 
عليهم في الأكل؛ لأنّ الحزن يمنعهم من ذلك فيضعفون)) اه. 

مطلب في كراهة الضيافة من أهل البيت 

وقال أيضا: ((ريكره اتخماذ الضيافة من الطعام من أهل الميت؛ لأنه شرع في ل 
الشرورء وهي بدعة مُستقبّحة روى الإمام "أحمد" و"ابن ماجه"9© ا ضع عن "حرير بن 
عبد الله" قال: ((کنا عد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعَهم الطعامٌ من النياحة)) )) اه. 

وفي "البرّازيّة””*2: ((ويكرةٌ اتحاذ الطعام في اليوم الأول والغالث وبعد الأسبوعء 


(قوله: في اليوم الأول والثالث) عبارة "البرّازي": ((والثاني)). 


. ٠١٠۲/۲ "الفتح": كتاب الصلاة  باب الحنائر - فصل قي الدفن‎ )١( 

(۲) أرجه الترمذي (۹۹۸) كتاب الحنائز ‏ باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت» والحاكم ۳۷۲/۱ كتاب المحتائز. 
وأخرجه أحمد 230/١‏ وأبو داود (۳۱۳۲) كتاب الحنائز - باب صنعة الطعام لأهل البنت: ران مار 11( 
كتاب الحتائز ‏ باب ما حاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت» عن عبد الله بن جحعفر#ه مرفوعا. 

(۳) أحرجه أحمد 23١ ٤/۲‏ وابن ماجه )١5115(‏ كتاب الحنائز ‏ باب ما جاء في النهسي عن الاجتماع إلى أهل اميت 
وصنعة الطعام» وقال البوصيري في "مصباح الزحاحة" ۲۸۹/۱: إسناده صحيح. 

(5) "البزازية": كتاب الصلاة ‏ الجنائز ۸٠/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قسم العبادات ۲ لل حاشية ابن عابدين 


ونقلٌ الطعام إلى القبر في المواسم, واتخحاذ الدعوةٍ لقراءة القرآن» وجمعٌ الصلحاء وَالقَرَّاء للحتم 
أو لقراءة سورة الأنعام أو الإخلاص)). 
والحاصل: أن انَححَادً الطعام عند قراءة القرآن لأحل الأكل يكره وفبها" من كتاب 
الامتحسان: وزوإن اتح طهاما للفقراء كان جس أك 
وأطال في ذلك في "المعراج" وقال: ((وهذه إل هارا ا يج عه 
ا ورن يها ونه الله تقال ا 
وبحّث هناف چ المنية" .معارضة حديث "حرير" امار بحديث آخخرَ E‏ 
عليه الصلاة والسلام دَعَنَهُ امرأة رحل میت لما رحع من دفقه؛ فجاء وجيءَ ب 
أقول: وفيه نظن فإ واقعةُ حال لا عموم لها مع احتمال سبي حاص قلاف ما في 
حديث ابعر أن على ا و امقر زر مايا ومذهب غيرنا كالشافعيّة والحنابلة استدلالاً 
بحديث ل المذكور على الكراهة؛ ولا سيّما إذا كان في الورثة صغارٌ أو غائب» مع قطع 
انظر عا صل عند ذلك غاب من المتكرات الكثيرة كإيقاد [؟/ق ١75‏ /أ] المع ا 
التي لا توحدٌ في وکدق الطبول والغناء بالأصوات الجسان» واجتماع النساء والمردان» 
IS BE‏ لقرآن» وغير ذلك مما هو مشاهدٌ في هذه الأزمان» وما كان 
كذلك فلا شك في حرمته وبطلان الوصيّة به» ولا حول ولا قو إلا بالله العلي العظيم. 
ر٠‏ (قولُ: وبالجلوس لها أي: للتعزية» واستعمال لا بأس هنا على حقيقته؛ لأنّه حلاف 
الأول كما صرح به في "شرح النية"» وني "الإحكام" عن "حزانة الفتاوى": ((ابحلوس 
)١(‏ أي: في "البزازية": ۳۷۹/١‏ (هامش الفتاوى الهندية"). 
(۲) "شرح المنية الكبير": فصل في ابحنازة صاة 50-. 
(©) في هذه المقولة. 
(4) أحر جه أحمد ٥‏ وأبو داود(۳۳۳۲) كتاب البيوع ‏ باب في اجتناب الشبهات» كلاهما عن رجل من الأنصار. 


(ه) "شرح المنية الكبير": فصل في الحنازة ص .-1١۸‏ 
5 "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الجنازة 7 /ق55/ا. 


“T/1 


الجزء الخامس 3-200 سس ابوس باب صلاة الجنائز 


في المصيبة ثلاثة أي یام لار جال حاوت الرحصة فيه ولا بحل النساء قطعام) اه. 

۷۹۷۰ (قولة: في غير مسجا) أمّا فيه فيكرةُ كما في "البحر" عن "المجتبى": وحرمٌ به 
في "شرح مني" و "الفح "© لكي في "الظهيرية'49: (رلا باس به لأهل اميت في البيبت 
أو المسجد والناس يأتونهم ويعزٌونهم)) اه. 

قلت: وما في "البحر”: من أنه يي: « حالس لما يل دكا و'زيدُ بن حارثة" والناس 
يأتون ويعرٌونه )'" اه جاب عنه بأد جلوسه ولا" لم يكن مقصودا للتعزية» وفي "الإمداد": 
((رقال كثير من متأحري أَثمّنا: بكر الامجماع عد ضاحي لمت رر هله الجلوس ف بيته 
حتى يأتي إليه من يُعرّي» بل إذا فرغ ورحَعَ الاس من الدفن فليتفرّقواء ويشتغلٌ الناس بأمورهم 
وصاحب البيت بأمره)) اه. 

قلت: وهل تنتفي الكراهة بالجلوس في المسجد وقراءة القرآنه حت حتى إذا فرغوا قام ولي اميت 
وعزاه الناس كما يُفعَلٌ في زماننا؟ الظاهر لاء 0 الجلوس عشي ها IY SN‏ ليله وله U‏ 
كان هذا الاحتماعٌ ولوس في المقبرة فوق القبور المدثورة» ولا حول ولا قر إلا الله العلي” العفليم. 
¥1۷11( ا اا فليم وهي بعد الدفن أفضلٌ منها قبله؛ لأن أهل اميت مشغولون 
قبل الدفن بتجهيزه» ولأنّ وحشتهم بعد الدفن لفراقه أكثرٌ وهذا إذا لم بر منهم جزعٌ شدي 
)١(‏ "البحر": كتاب الجنائز 717/79 
(؟) "شرح المنية الكبير": فصل في الجنازة ص 108-. 
(۳) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الدفن ٠١۲/۲‏ . 
)٤(‏ "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب السابع ‏ الفصل الثالث في الحنائز وما يتعلق بها ق55 /إب. 
(ه) "البحر": كتاب الجنائر ۲۰۷/۲ نقلا عن البقالى. 
(5) لم فر علي قرع رودا الفط و امنيب اله" بالمعنى» فوهم في فهمه» وإنما لفظ الحديث :ر جلس النبي 
يعرف في وجهه الحزن » كما سيأتي. 
(۷) من((نا قتل)) إلى ((3#)) ساقط من "الأصل". 


(۸) یدل على أنه | لم يكن مقصودا للتعزية ما أخرجه البخاري (د ۰ كتاب الجنائز - باب ما ينهسى من الشوح والبكاء 
والزحر عن ذلك» ومسلم (575) كتاب الجنائز ‏ باب التشديد في النياحة من حديث عائشة قالت: ( نا جاء قل 


زيا بن حارثة وجعفر وعبا الله بن رواحة جلس النبي عرف في وجهه الحرنُ ...إلخ))؛ وانظر ابن حبان ٤۷(‏ 51). 
(5) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجنائز - فصل في حملها ودفنها ق١591/أ.‏ 


قم الفادك: تیگ سمش ووم بسي سيب خا ابنتعابدين 


و ا لفات ركه الزن ام وع القن وعنه اب ادا 53 


0 
واا ق تسكينهم جوهرة"00, 


[YY]‏ (قوله: وتكرة بعدها) لأنها ” تجددذ د الحرن» 1 ن . والظاهر أنها تتزيهية» "ور" 


2ے 


(YY‏ (قوله: إا لغائبي) أي: إلا أن يكون 0 أو العرّى غائبا فلا بأس بهاء 


(f) 1 


جوهرة 
قلت: والظاهرٌ أنَّ الحاضر الذي لم بعلم عنزلة الغائب كما صرَّحّ به الشافعية. 


كا 


۷ (قوله: وتكره التعزية انیم فى "التتار تحانيّة"0: ((لا ينبغي لمن عرَّى مرّة أن أن يعري 


7 ى» رواه "الحسن" عن "أبي حنيفة")) اه "إمداد". 


هلاحلا رل وعند القبر) عزاه قي "الحلبة"”" إلى "المبتغى" ‏ سالغين المعجمة ‏ وقال: 
((ويشهدٌ له ما احرج [۲/ق ۱۷١‏ /ب] "ابن شاهين" عن "إبراهيم ": التعزية عند القبر بدعة)) اه. 
قلت: لعل وجِهّهُ أن المطلوب هناك القراءةٌ والدعاءٌ للميت بالشبيت. 
¥۷ (قوله: وعند باب و الدار) ف "الظهيرية“: ((ويكرة الجلوس على باب الدَار للتعزية؛ 
عمل أهل الجاهليّة وقد هي عنه» وما يُصنع في بلاد العجم من فرش البسط والقيام على 
قوارع الطريق من أقبح القبائح)) اه "بحر ". 


.١7/1١ "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة  باب الجنائزر‎ )١( 

(۲) "المنح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة ١‏ /ق۷۸/أ. 

(۳) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجئازة .۳۸۳/١‏ 

(5) “الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائزر ٠١۴٤/١‏ . 

(5) "التاترحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني والثلائون في الجنائز ‏ التعزية والمأتم .٠۸۲/۲‏ 
)١(‏ "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجنائز - فصل في لها ودفنها ق١751/ب.‏ 

(۷) "الحلبة”: التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة ۲ق ۳۲۱/أ. 

(۸) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب السابع ‏ الفصل الثالث في الجنائز وما يتعلق بها ق٦٤‏ /إب. 
(9) "البحر": كتاب الجبائر ۲۰۷/۲. 


الجزء الخامس حب پڪ 753 جج ت باب صلاة الجنائز 


ويقول: عظم الله أحرّك» وأحسنّ عزاءّك» وغفرٌ ليّتنك» وبزيارة القبور 511 


¥1۷47( (قولهُ: ويقول: أَعظم الله أحرك) أي: عله عظيما بزيادة الشواب والدرحات 
((وأحسَنَ عزاءك)) بالمدٌ أي: حعَل سلوك وصبرك حستاء "ابن حجر" . وقولة: ((وغقرَ يّك) 
0 إن كان اميت مكلفاء وإلاً فلا كما في "شرح المنية"» وفي كتب الشافعيّة: ويُعرّى السلم 
بالكافر: أَعظمَ الله أحرّكَ وصبرَلك, والكافرٌ بالمسلم: عفر الله ليتك وأحسنَ عزاءك. 

مطلب في زيارة القبور 

]۷1۷۸ (قوله: وبزيارة القبور) أي: لا بأس بهاء ل ع كما في "البحر”" عن "المجتبى"2 
فكان ينبغي التصريح به للأمر بها في الحديث المذكور”» كما في "الإمداد'"””, وتزارٌ في كل أسبوعٍ 
كما في "مختارات النوازل"» قال في "شرح لباب المناسك": (رإلاً أن الأفضل يوم الجمعة والسبت 
والإثنين والخميس» فقد قال "محمّدُ بن واسع": الموتى يُعلمون بزوارهم يوم الجمعة ويوما قبله 
ووم بعده» فتحصّل أن يوم الدمعة أفضل)) اه. 

وفيه: ((ويُستحَب أن يزور شهداءً جبل أحد؛ لما رَوَى "ابن شب" أن اللي عَل: 


.٠١١ ٠١۳/٤ "تحفة المحتاج": كتاب الحنائر  فصل في الدفن وما يتبعه‎ )١( 

(۲) "شرح المنية الكبير": فصل في الجنازة ص۹ .-1١‏ 

(۳) "البحر": كتاب الجنائز ١/7‏ 71. 

(4) هب سد در 

(ه) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجنائز - فصل في زيارة القبور ق ۳۳۲/ب. 

(1) انظر "إرشاد الساري": فصل قي زيارة أهل القبور صا ٤‏ ”-. 

(۷) أبو بكر - ويقال: أبو عبدالله - محمد بن واسع بن جابر الأزديّ البصريّ(ت١١ه).‏ ("حلية الأولياء" 3745/7 
"سير أعلام النبلاء" 119/5). 

(8) أي: في "شرح لباب المناسك": انظر "إرشاد الساري": فصل لي زيارة جبل أحد ص۷٤۳‏ باختصار. 

(5) في النسخ كلها ((ابن أبي شيبة)) وكذا في "لباب المناسك" وهو خطأء والصواب ما أثبشاهء وهو أبو زيد عمر 
ابن شبّة النميري البصري(ت117ه) صاحب كتاب "تاريخ المدينة المنورة"» والخبر فيه ١۲۲/١‏ وأخرجه 
عبد الرزاق في "المصنف" )1۷١١(‏ كتاب الحنائز ‏ باب التسليم على القبورء وقال حققه المحدث حبيب الرحمن 
الأعظمي: أخرجه ابن شبّة من مرسل عباد بن صالح» ولم بحده في مصنف ابن أبي شيبة» فلي تأمل.وانظر ترجمة 
ابن شبة في "وفيات الأعيان" ٤۰/۳‏ 4» و"سير أعلام النبلاء" 519/17. ش 


قسمالعبادات ‏ .د ويم دل حاشية ابن عابدين 


5 06 و OS‏ 
ولو للنساء الحديث: رركنت نهيتكم عن زيارةٍ القبور» ألا فزوروها)) 3 000 


زركات يأتي قبورٌ الشهداء بأحدٍ على رأس كل حول فيقول: السلا عليكم ما صبرتم فيِعُمَ 
عدي الدان 41 الف أن يكوة دك م مط مک الملا عوك لين 
بالمسجد النبوي)) اه. 
رن ا I: 0 O‏ 0 
قلت: استفيد منه ندب الزيارة وإن بعد محلهاء وهل تندب الرحلة لها كما اعتيد من الرحلة 
إلى زيارة حليل الرحمن وأهلهِ وأولاده» وزيارةٍ السيّد "البدوي" وغيره من الأكابر الكرام؟ لم أر من 
صرح به من أئمّتناء ومنعٌ منه بعض' أئمّة الشافعيّة إلا لزيارته و قياسا على منع الرحلة لغير 
المساجد الثلاث» وردَّهُ "الغزال *"“ بوضوح الفرق» فإنَّ ما عدا تلك المساحد ؟/ق75١/أ]‏ الثلاثة 
مستوية في الفضلء فلا فائدة في الرحلة إليهاء وأمًا الأولياء فإنهم متفاوتون في القرب من الله تعالى 
ونفع الزائرين بحسب معارفهم وأسرارهم» قال "ابن حجر" في "فتاويه": ((ولا ترك لما يحصل 
لعات بح اكورعطاية كاماد a‏ بالنساء وغير ذلك؛ لأنّ القربات لا رن 
ذلك» بل على الإنسان في وإنكارٌ البدع» بل وإزالتها إن ایک اه. 
قلت: ويؤْيّدُهُ ما مر“ من عدم ترك اتباع الحنازة وإنْ كان معها نساءٌ ونائحات» تأمّل. 
]1۷۹ (قولة: ولو للنساء) وقيل: تحرم عليهن» والأصح أن الر خصة ثابتة لهن» ر 
وحم في "شرح النية" بالكراهة لما مرفي اناهن اماز وقال "الخيرٌ الرملي": (رإذ 
كان ذلك لتجديد الحزن والبكاء والندب على ما َرَت به عادتهنّ فلا تحور وعليه حُمِلَ 
)١(‏ حزةٌ من حديث أخرجه مسلمٌ (919) كتاب الجنائر ‏ باب استئذان النبي لا ربّه عز وجل في زيارة أمَّه 
وأبو داود (8794) كتاب الأشربة ‏ باب ف الأوعية» والنسائي 89/4 كتاب الجحنائز - باب زيارة القبور» كلهم 
من حديث بريدة مرفوعا » وني الباب عن ابن مسعود» وأنس رضي الله عنهما. 
(؟) "الإحياء": كتاب أسرار الحج ‏ الفصل الأول .511/١‏ 
(۳) "الفتاوى الكبرى الفقهية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز 4/9 ”. 
(؟) المقولة [۹1١د۷]‏ قوله: ((ولا يترك اتباعها لأحلها)). 
(ه) "البحر": كتاب الجنائز ۲٠٠١/۲‏ نقلاً عن "المحتبى". 
(5) "شرح المنية الكبير": فصل في الجنازة ص 1۰۸-. 
(۷) المقولة [۰٩د۷]‏ قوله:((ويكره خروجهن تحركاً)). 


3.4/١ 


الجزء الخامس ممم نم ا 0 هته ایا ا 
ويقول: السلا عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» م 


حديث: « لعن الله زائرات القبور »'» وإن كان للاعتبار والترحم من غير بكاء والتبرّك بزيارة 
قبور الصاحين فلا بأس إذا كن عجائرّء ويكره إذا كن شوابً كحضور الجماعة قي المساجد)) 
اه. وهو توفیق حسن. 

:040 (قولُ: ويقول إلخ) قال في "الفتح””": ((والستة زيارتها قائما والدعاءُ عندها قائما 
كما كان يفعلهُ يل ني الخروج إلى البقيع ويقسول: السلامٌ عليكم" إلخ))؛ وقي "شرح اللباب" 
للمنلا "علي القارئ"“: ((ثم من آدابب الزيارة ما قالوا من أنه بای الوائر من قبل رحلي التوفى 
ذه قل رانف أنه اف لض انك اد الأول لأنه کر ماين ده الك ها 
أمكنة وإلا فقد تبت أنه عليه الصلاة والسلام: «قرأ اول سورة البقرة عند رأس ميتي وآغيرها عند 


رحلیه»» ومن آدابها أن بلفظ: السلام عليكم على الصحيح لا عليكم السلا فاا 


)١(‏ أرجه أحمد ۳۳۷/۲ و ٠٠١٠٦‏ والطيالسي(57228)» والترمذي(57١٠)‏ كتاب الخنائر - باب ما جاء في كراهية زيارة 
القبور للنساءء وقال: حديث حسن صححيح» وابن ماجحه( °۷1 (١‏ كتاب الجنائز - باب ما جاء ی النهي عن زيارة القيور» 
والبيهقي ني "السنن الکبری" ۷۸/٤‏ كتاب الحنائز ‏ باب ما ورد في نهيهن عن زيارة القبور» وابن حبان(۳۱۷۸) كتاب 


الجنائر - فصل في زيارة القبور» من حديث أبي هر يرطش وقي الباب عن ابن عباس وحسان بن ثابت هك 


(؟) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الدفن ٠١٠١/۲‏ . 


(۳) أخحرجه عبد الرزاق(۲١1۷)‏ كتاب الحنائز - باب زيارة القبور» و(1۷۲۲) باب التسليم على القبور» وأحمد ۷١/١‏ 
و ۱١‏ و۱۸۰ و۲۲۱ ومسلم )۱١۳()۱۰۲()۹۷۲(‏ كتاب الجنائز ‏ باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء 
لأهلهاء والنسائي ٩ ٤1-۹۱/4٤‏ كتاب النائز ‏ باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين» وابن ماحه(47 )١5‏ كتاب ابخنائز - 
باب ما جاء فيما يقال إذا دحل المقابر» وأبر يعلى(1557) و(59١15)‏ و(477”0) و(4744)و )٤۷١۸(‏ 
و(448771)» والبيهقي في "السئن الكبرى" ۷۹/٤‏ كتاب الجنائر ‏ باب ما يقول إذا دحل مقبرة» واين حبان 
(۳۱۷۲) كتاب الحنائز - فصل في زيارة القبور» كلهم من حديث عائشة» وف الباب عن بريدةك4ه . 


.. ۳٣١٤-۳۳٣ انظر "إرشاد الساري": فصل: يستحب زيارة أهل المعلى ص‎ )٤( 


(5) أحرجه البيهقى في "السنن الكبرى" 7//4ه كتاب الجنائز - باب ما ورد في قراءة القرآن عند القبرء موقوفاً على 
أبن عمر رضي الله عنهما. 


قسم العبادات سس اواج سس ب حاشية ابن عابدين 


e 5 e‏ 2 ی ج قات جره ع 
ويقرأ يس» وقي الحديث: رمن قرأ الإخلاص إحدى عشرة مرة» ثم وهب 


أجرّها للأموات أعطِيّ من الأحر بعدد الأموات)) 10178 زا ا 0 


و عادر قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» ونسأل الله لنا ولكم العافية )» 
ثم يدعو قائماً طويلاء وإ لس يجلس بعيدا أو قرييا بحسب مرتبته في حال حياته)) اه. 

قال "ط”": ((ولفظ الدار مُقَحَبٌ أو هو من ذكر اللازم؛ لأنه إذا سلّمٌ على الدار فأول 
تاها وفك المشيدة لاك لان الوق ع أو اراد اللو علض ا الات 
[؟/ق175/س] فتصح المشيئة)). 


E:‏ م - ا 00 5 ا 
03 (قوله: ويقرأ يس) لما ورد: من دحل المقابر فقرأ سورة يس خفف الله عنهم 


(قولُ "الشارح": ويُقرأ يس إلخ) ومن قرأ على قير يسيم الله وعلى ملّة رسول الله و رفع الله 
تعالى العذاب والضيق والظلمة عن صاحب القبر أربعين سئة» كذا في "الغرائب"» "سندي". وفيه أيضا: 
((أنه رأى بنط جدّه أله وجَدَ بخطٌ شيخه: أن من كانت له حاجة فليذهب إلى قبر صالح يومٌ الجمعة 
بعد العصر فليجلس جائياً عند رأس القبر متوجحُها للقبلة متوضعاء ويقرأ سورة الفاتحة مره وآية اي 
مره والزلزلة مرّتين, والتكاثر ثلاثاء والإحلاص عشراء وآبة ييولد آحر الجائية ثلانأء ويكبر 
تكبيرٌ العيدين ثلاثاء وهي: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا اللهء الله أكبر الله أكبر ولله الحمدء ويصلي 


ولك س 


على النبي و ألا ثلانا وآحرا سبعاً بهذه الصيغة: صلى الله على محمد النبي المي وآله كما هو أهله» 


(1) ذكره العجلوني في "كشف الخفاء" ۳۷١/۲‏ وعزاه للرافعي في "تاريخه"» والمبا ركفوري في "تحفة الأحوذي" 7/ه/ا؟. 

(۲) أخرحه ابن أبي شيبة ۲۲۱/۳ كتاب الجنائز - باب ما ذكر في التسليم على القبور إذا مر بهاء وأحمد 807/06 
و ۳٠٠-٠٣۹‏ ومسلم )١٠١٤()4۷٥(‏ كتاب ال حنائز - باب ما يقال عند دحول القبور والدعاء لأهلهاء والنسائي 
٤‏ كتاب الحنائز ‏ باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين » وفي "عمل اليوم والليلة" )٠١١9(‏ كتاب الحنائز - باب 
ما جاء فيما يقال إذا دحل المقابر» وابن ماحه(/ا4 5 )١‏ كتاب الحنائز - باب ما جاء فيما يقال إذا دحل المقابر» 
والبغوي في "شرح السنة" »)١555(‏ والبيهقي في "السنن الكبرى" ۷۹/٤‏ كتاب الجنائز - فصل في زيارة القبورء 
#2 
كلهم من حديث بر يد ةط ويي الباب عن عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما. 

(۳) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة ۳۸۳/١‏ بتصرف. 


الجزء الخامس 2707 ل ا ۳4 د ل باب صلاة الجنائز 


ووامو ةو و يه و مو وي هاور وم ون وريه م ممر ين و واب م منرم من م ييه فاي من و ممم فم بم من موث مره مم م مارم رام مل فم مادج م من مارم 


يومئل» و کان له بعددٍ من فيها حسنات »0 "بحر" . وفي "شرح اللباب"59 E‏ مِن القرآن 
ما تيسثّر له من الفاتحة» وأوّل البقرة إلى المفلحون» وآية الكرسي» وآمَنَ الرسول» وسورة يس» 
وتبارك الملك» وسورة التكاثر والإملاص ثنتي عشرةً مره أو إحدى عشرة أو سبعاً أو ثلاناء شم 
يقول: اللهمٌ أوصِل واب ما قرأناه إلى فلان أو إليهم)) اه. 
مطلب في القراءة للميت وإهداء الثواب له 
( تبية ) 

م ف باب الحج عن الغير“ باذ اسان ]ا تيد ا ع ر 
ا أو غيرّهاء كذا في "الهداية"» بل في زكاة "التتارحانية" عن "المحيط"0": 
((الأفضلٌ لمن يتصدّق نفلاً أن ينوي لحميع المؤمدين والمؤمنات؛ لأنّها تصلٌ إليهم؛ ولا يفص 
من اجره شيءَ)) اه. 


ويجعلٌ ثواب ذلك لصاحب القبر» ويسأل حاحته من ربّه تعالى وحدّة» ولا يقول: يا صاحب القبر 
يا فلان اقض حاجتي» أو سَّلْها لي من الله تعالى» أو كن لي شفيعاً عند الله تعالى » بل يقول: يا مسن 
لا شرك في حكمه أحداء اقض حاجتي هذه وحيدا كما حلقتني وحيداء ويكررٌ هذه الكلمات سبعاء فان 
الا لسر ار ات ارو ا ی ی 


(۱) ذكره القرطبي في "تفسيره" ۸۳/١١‏ من حديث أنس مرفوعاء ولم نجده في المصادر الحديثية التي بين أيدينا. 
(۲) "البحر": كتاب الجنائر .۲٠٠١/۲‏ 

(۳) انظر "إرشاد الساري": فصل: يستحب زيارة أهل المعلى ص٤۳‏ ۳.. 

)٤(‏ المقرلة ]١٠١885[‏ قوله: ((بعبادة ما)) وما بعدها. 

(5) "الهداية": كتاب المج باب الحج عن الغير 2185/١‏ 

(5) "التاتر حانية": كتاب الزكاة ‏ إيجاب الصدقة وما يتصل به من الهدي ۲ تقلا عن "المحيط" معز ي إلى "جامع الحو امع" 
(۷) لم نعثر عليها في مخطوطة "المحيط البرهاني" التي بين أيدينا. 


قسم العبادات ياس لس حاشية ابن عابدين 


وهو مذهب أهل السئة والجماعة؛ لكن استثنى "مالك" و"الشافعي" العبادات البدئيّة المحضة 
كالصلاة والتلاوة» فلا يصلٌ ثوابها إلى ايت عندهما بخلاف غيرها كالصدقة والح وخالف 
المعتزلة في الكل وَتمامُهُ في "فتح القدير"“. 

أقول: ما مر“ عن "الشافعي" هو المشهورٌ عنهء والذي حير التأحرون من الشافعيّة وصول 
القراءة للميت إذا كانت بحضريه» أو دُعِيَّ له عقبّها ولو غائبا؛ لأنّ محل القراءة تل الرحمة 
والب ركةء والدعاء عقبّها أرحى للقبول» ومقتضاه أن المراد انتفاعٌ الميت بالقراءة لا حصول ثوابها 
له» ولهذا احتاروا في الدّعاء: اللهمّ أوصل مثلٌ ثواب ما قرأته إلى فلان» وأمّا عندنا فالواصلٌ إليه 
نفس الثواب» وني "البحر””: ((من صامً أو صلّى أو تصدقّ وجمَلَ ثوابه لغيره من الأموات 
والأحياء حاز» ويصل ثوابها إليهم عند أهل السنة والحماعة» كذا في "البدائع"”*)): ثم قال*: 
(ووبهذاغلم أنه لا فرق بين أن يكون الول له مين أو ا والظاي” أنه لا فرق بين أذ يدري 
به عند الفعل للغير» أو يفعلهُ لنفسه ثم بعد ذلك يجعلٌ ثوابَةُ لغيره لإطلاق كلامهم وأنه لا فرق 
بين الفرض والنفل)) اه. [؟/ق717١/أ]‏ 

وفي "جامع الفتاوى”©: ((وقيل: لا يجوز في الفرائض)) اه. 

وني كتاب "الوح" للحافظ "أبي عبد الله" الدمشقيٌ الحنبلي الشهير باين قيّم الحوزيّة ما 
حاصلة: ((أنه اتيف في إهداء الثواب إلى الحي فقيل: يصح لإطلاق قول "أحمد": يفعلٌ الخير 


.٠٥/۳ انظر"الفتح": كتاب الحج _ باب الحج عن الغير‎ )١( 

(۲) في هذه المقولة. 

(۳) "البحر": كتاب الحج ‏ باب الحج عن الغير .٦۳/۳‏ 

(4) "البدائع": كتاب الحج ‏ فصل في الحج عن الغير .۲٠۲/۲‏ 

(د) أي: صاحب "البحر": كتاب الحج ‏ باب الحج عن الغير 1۳/۳. 

(1) لم نعثر على المسألة في عنطوطة "جامع الفتاوى". 

(۷) "الروح": المسألة السادسة عشرة: هل تنتفع أرواح الموتى بشيء من سعي الأحياء؟ 191 وما بعدها. 


الجزء الخامس تا إلا باب صلاة الجنائز 


ويجعلٌ نصفةٌ لأبيه أو أمّه وقيل: لا؛ لكونه غير محتاج؛ ؛ لأنه يعكنه العمل بنفسه» وكذا احتف في 
اشتراط نيه ذلك عند الفعل» فقيل: لا؛ لكون الثواب له قله التبرّعٌ به وإهداؤه لمن أراد كإهداء 
شيء من ماله » وقيل: نعم ؛ لأنه إذا وفع له لا يقل انتقالهُ عنهء وهو الأولى» وعلى القول الأول 
لا يصح إهدامٌ الواحبات؛ لأ العامل ينوي القربة بها عن نفسه؛ وعلى الثاني يصح وتحزي 
عن الفاعل» وقد يِل عن جماعة أنهم حعلوا ثواب أعمالهم للمسلمين وقالوا: نلقى الله تعالى بالفقر 
والإفلاس» والشريعة لا تمن من ذلك ولا شترط في الوصول أن يديه بلفظه كما لو أعطى فقيرا 
ب الزكاة؛ لان السئة لم تشترط ذلك في حديث الحجّ عن الغير ونحوه» نعم إذا فعلّهُ لنفسه 
ثم نوی َل ثوابه لغيره لم يكف كما لو نوی أذ بب أو يعن أو يتصدّق» ريصح إهداءُ نصفي 
الثواب أو ربعه كما نص عليه "أحمد". ولا مانع منه» ويوضحة أنه لو أهدى الكل إلى أربعة يحصل 
لكل منهم ربع فكذا لو أهدى الريمَ لواحدٍ وأبقى الباقي لنفسه)) اه ملخصاً. 
قلت: لکن سكل "ابن حجر" ححر" الک عا لو قرأ اا الفاتحة هل يُقَسَمْ الشواب 
پینهې ال لكر ھا ذلك كاملاً؟ فأحاب: ((بأنه أفتى جمعٌ بالثاني» وهو اللائق 
بسعة الفضل)). 
مطلب في إهداء ثواب القراءة للنبي وَل 
( تة ) 
ذكْرَ "ابن حجر" في "الفتاوى الفقهيّة'”": رن الحافظ "ابن تيميّة" َعَم منم إهداء ثواب 
القراءة لشي ؛ زان جا فرك و ع قن رفن لهند عليه رسواة ا 
له)): قال: ((وبالغ "السبكي" وغيره في الردّ عليه بان مثل ذلك لا بحتاج لإذن حاص ألا ترى أن 
"ابن عمر”" كان يتور عنه يه عُمَراً بعد موته من غير وصيةٍ» وحَج "ابن أ الوقق '”” - وهؤ في طبقة 
)١(‏ "الفتاوى الكبرى الفقهية": كتاب الصلاة ‏ ياب الحنائز 4/7 7 
(۲) لم نعثر عليها في مظانها من "الفتاوى الفقهية". 
() هو على بن موفق العابد(ت50١ه).‏ ("تاريخ بغداد" ١١١/١١‏ "حلية الأولياء" .)217/٠١‏ والخبر في المصدرين السابقين. 


1.٥/۱ 


قسمالعبادات ‏ .ب #لبامع ل لل > حاشية ابن عابدين 


فاحف اماه رن ءارم ررم م م ء وو ورور ونمو مره ورم وه ورم م و قفن وو ير م م ميم ممم وم م مون ور وو ور ر مم ورل فو و يو م 6ه 


"المنيد" ‏ عنه سبعين سححة» وتم "ابن المتّرّاج"”21 [؟/ق1717/ب] عنه بل أكثرٌ من عشرة 
آلافب ختمة» وضحَّى عنه مثل ذلك)) اه. 

قلت: ورأيت نو ذلك بخط مفتي الحنفيّة الشهاب "أحمد بن الشلبي" شيخ "صاحب البحر” 
نقلا ا 'شرح الطيبة" ل "اوري" ومن جملة ما نقلُ: رأ "ابن عقيل" من الحنابلة قال: 
يُستحّب إهداؤها له ) اه. 

قلت: وقول علماثنا: له أن يجعلٌ ثواب عمله لغيره يدخلٌ فيه النبي ولك فإنه أحق بذلك 
حيث أنقذنا من الضلالة» ففي ذلك نوعٌ شكر وإسداء جميل له» والكاملٌ قابلٌ لزيادةٍ الكمال» 
ونا انعد يه يمن ان : من أله حصي الخال ؛ م اعمال اموي سرك ات 
بأنه لا مانم من ذلك فن الله تعالى أخبرّنا بأنه صلى عليه» ثم أمَرَنا بالصلاة عليه أن نقول: 
اللهم صل على محمّد والله أعلم. 

وكذا اتف في إطلاق قول: اجعل ذلك زيادة في شرفه و فمنعَ منه شيخ الإسلام 
ال و الشافط الى شم انه لم برد له دليلٌ؛ وأحاب "ابن حجر " لكي في "الفتاوى 


ت 


"00 ((بأن قولَهُ تال :لدي [ طه۔ [۱١ ٤‏ لاي ا أله ل 


)١(‏ لم نهتد إلى ترجمة له. 

(؟) شرح أبي القاسم محمد بن محمد, محب الدين اوري القاهري المالكيرت017ه) على "طيبة النشر في القراءات 
العشر" لأبي الخير محمد بن محمد بن محمد بن علي» شمس الدين الشهير بابن الْحَرَريَ الدمشقي» ثم الشيرازي 
الشافعي( ت ۳۳ ۸ه). (”كشف الظنون" ١١١۸/۲‏ "غاية النهاية ٤۷/۲"‏ 5 "الضوء اللامع" 755:7457/9). 

(۳) أبو الوفاء علي بن عقيل البغدادي الظفري الحنبلي (ت١ده).‏ ("غاية النهاية" 5/١‏ ههء"الأعلام"71/4). 

)٤(‏ أي: في فتاواه » كما في "الفتاوى الحديثية". 

(5) قال الهيشمي في "الفتاوى الحديثية" ص٠‏ 7-:(( وا قول شيخ الإسلام ابن حجر في بعض المواضع ‏ : هذا الدعاءٌ 
تر من بعض أهل العصرء ولا أصل له في السئة ‏ فالظاهر أنه قالهُ قبل اطّلاعه على ما مر عنه مما هو صريحٌ 
ف لك له في السنة أصلدٌ أصيلاً) )» أي: حديث: ((واجعل الحياة زيادةٌ ل في كل خير))؛ وصلاتنا عليه معناها طلبُ 
الريادة له لا أصل الصلاةء وأنّ ذلك لا حذور فيه. وانظر فتح الباري .155/1١١‏ 

(5) "الفتاوى الحديثية": مطلب على أن لا محذور في طلب زيادة شرفي ص٤ .-١‏ 


. (7).برقم (1()7770) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ‏ باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل. = 


الجزء الخامس 0 .د ب#واس _ _غ ل باب صلاة الجتائز 


واوممء ةم يو و م رارف وو ةن ور ووو رن و وهر وموم يمور موري مارم مهرم مر ممم م نمم ميه نر مم امل نمل م متم م زمر 


كان يقولٌ في دعائه::« واجعل الحياة زيادة لي في كلّ حير » دليلٌ على أن مقامَهُ يك وكماله يقل 
الزيادة في العلم والثواب. وسائر المراتب والدرحات» وكذا ورد في دعاء رؤية اليت:«وزذ من 
شرقَهُ وعظمَهُ واعتمرةُ تشريفً”" إلخ » فيشملٌ كل الأنبياء ويدلٌ على أن الدعاء لهم بزيادةٍ 
الشرف مندوبٌ» وقد استعمَلَهُ الإمام "النووي" في خطبتي كتابيه "الروضة”" و" انها" 
وَسبَقَهُ إليه "الحليمي””' وصاحبهُ "ابيهقي" وقد رَدٌَ على "البلقيني” و"ابن حجر" شيخ الإسلام 
"القاياتي"0, وؤافقة ضاحية "الرف امناو "+ ووافقهما ايشا صاحبهما إمام اة "الكمال بن 
الهمام""» بل زاد عليهما بالبالغة» حيث جَعّلَ كل ما صح من الكيفيّات الواردة في الصلاة 
عليه غ 557 ف كيفيّة الدعاء بزيادة الشرف» وهي: اللهم فيل ا أفضل صلواتك على مدنا 


- والطبراني في "الأوسط" (۷۲۹۱). 
وأورده السيوطي في "الجامع الصغير" ۲۲۸/١‏ ورمز له بالصحة وأنه من رواية مسلم من حديث أبي هرير ةف 
وقي الباب عن أبي موسى الأشعري» وأبي برزة الأسلمي» وبردة» وكعب الأحبارطك. 

)١(‏ أحرحه ابن أبي شيبة 541/84 كتاب الحج ‏ باب الرحل إذا دحل المسجد الحرام ما يقول؟ والشافعي في “مسنده" 
0 كتاب المج باب فيما يلزم الحاج بعد دخول مكةء والبيهقي في "السنن الكبرى" 77/5 كتاب المج - 
باب ما يقول عند رؤية البيت» وفي "معرفة السنن والآثار" ۲١ ٠/۷‏ كتاب المناسك ‏ باب القول عند رؤية البيت» 
من حديث عبد الملك بن جر يج ه. 

(؟) "روضة الطالبين": خطبة الكتاب .4/١‏ 

(۳) انظر "السراج الوهاج": ص٣‏ 

.٠١١ - 114/9 انظر "المنهاج في شعب الإعان"‎ )٤( 

(5) "شعب الإيعان": ۲۲١/۲‏ باب في تعظيم النبي # وإحلاله وتوقيره ‏ فصل في معنى الصلاة على النبي ل والمباركة 
وال رحمة. 

)١(‏ في"آ"و "ب"و"م":((القاياني))بالنونءوما أثبتناه من "الأصل"هو الصواب.وهو أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد 
ابن يعقوب» شمس الدين القاياتي ثم القاهري الشافعي (ت٠‏ ١۸ه).‏ ("الضرء اللامع" ۲/۸٠۲»"شذرات‏ 
الذهب "۰/۹ ۳۹ "هدية العارفين"95/9١).‏ 


(۷) لم نعثر على النقل في "فتح القدير". 


قسم العبادات لس ب اراس متيف سب بحاشية ابن غابدین 


و افيس دوقن يكر والذي ينبغي أله لا يكره تهيئة نحو الكفن بخلاف 
القبر. یکر لشي في طريقي عن أنه مُحدَثء حتى إذا لم یل صل إلى قبره إلا بوطء 


حمّدِ عبدك ونيك ورسولك محمَّدٍ وآله وسلْمٌ تسليماً كثيرا» وزده تشريفاً وتكرهاًء وأنزله المنزلَ 
مقرب [7/ق78١/أ]‏ عندك يوم القيامة اه. 

فانظر كيف حعَلَ طلب هذه الزيادةٍ من الأسباب المقتضية لفضل هذه الكيفيّة على غيرها 
من الواردٍ كصلاة التشهد وغيرهاء E‏ الإمام المحقّق بفضل طلب الزيادة له عت 
فكيف مع هذا يُتومّمُ أنَّ في ذلك محذوراً؟ ووافقهم أيضاً صاحبّهم شيخ الإسلام "زكريًا")) اه 

۸١‏ (قولة: حفر قبرا لنفسيه) في بعض النسخ: ((وبحفر قبر لنفسه)» على أنّ لفظة 
((حفر)) مصدرٌ بحرورٌ بالباء مضاف إلى ((قبر))» أي: ولا بأس به» وني "التتارحانية": ((لا بأس 
به» ويور عليه» هكذا عَمِلَ "عمرٌ بن عبد العزيز" و"الربيع بن خيئم”'' وغيرهما)) اه. 

عر (قو لَه والذي ينبغي إلخ) كنذا قالَهُ في "شرح المنية"» وقال: ((لأنَّ الحاحة إليه 

متحققة غالبا بخلاف القبر لقوله تعال: مإوَمابرُرى سن بای رض تسوت 4 [ لقمان - 74 ])). 
44 (قولهُ: يكره المشي إلخ) قال في "الفتح "*: ((ويكرةٌ الجلوسُ على القبر ووطؤهء 


(قولة: بخلاف القبر لقوله تعالى إلخ) حفرة لا ينان الآية لنفعه في الجملة ولو لغيرف "ط". 


.1077/7 "التاتر حانية": كتاب الصلاة  الفصل الثاني والثلاثون في الجنائر  القبر والدفن‎ )١( 

(۲) كذا في النسخ و "التاترحانية"» ومثله في "حلية الأولياء”5/7١٠ءو"خلاصة‏ التهذيب"صه١١لءوهو‏ في مصادر 
أحرى: الإمام التابعي أبو يزيد الربيع بن مَيْم ‏ بالمثلثة فالمثناة ‏ بن عائذ الثوري الكو وت١7ه‏ »ء وقيل:37). 
انظر "سير أعلام النبلاء" 58/4 اءو”تهذيب التهذيب"/47 23 و"غاية النهاية" ۲۸۳/۱ وغيرها. 

(۳) "شرح المنية الكبير": فصل في الجنازة صاء .-٦١‏ 

.١١7/97 "الفتح": كتاب الصلاة  باب الجنائز - فصل في الدفن‎ )٤( 


الجزء الخامس سس ۳۷0 لاا باب صلاة الجنائز 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00000000 


وحينئلٍ فما يصنعٌهُ من دُفنَتْ حول أقاربه لق من وطء تلك القبور إلى أن يصلّ إلى قبر قريبه 
مكروةٌ» ويكره النوم عند القبر وقضاءُ الحاجة» بل أُولى» كل ما لم يُعهَدْ من السنةه والمعهودُ منها 
ليس إلا زيارتها والدعاء عندها قائما)) اه. 

قلت: وفي "الإحكام”" عن "الخلاصة"”" وغيرها: ((لو وجَدَ طريقاً إن وقَعَ في قلبه أنه 
مار لا عشي عليه ولا فلا بأس به))» وقي "حزانة الفتاوى": ((وعن "أبي E‏ 
القبرٌ إلا لضرورةٍء ويزار من بعيدء ولا يعد وإن فعَلَ يكره» وقال بعضهم: لا بأس بأن يطأ القبورَ 
وهو يقرأ أو يسبّحُ أو يدعو لهم)) اه. 

وقال في "الحلبة””": ((وتكرةُ الصلاة عليه وإليه لورود النهي عن ذلك))» ثم ذكرَ عن الإمام 
'الطحاوي"*: ((أته حَمَلَ ما ورد من النهى عن الحلوس على القبر على الجدوس لقضاء الحاحة» 
وأنه لا يكره الوس ليزه جمعاً بين الآثارء وأنه'قال: إذ ذلك قول "أبئ. حنيفنة" و"آبى يؤسف" 
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"مح" ثم ناخ عا صرح به في "النوادر" و"التحفة"”* و"البدائع "© و"اللحيط" وغيره؛ 


)١(‏ "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز 7/ق9ه/ب. 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس والعشرون في الجنائز ق۷٠‏ /ب معزياً إلى "الأصل". 

(6) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة ؟/ق0٠57/]-‏ ب. 

)٤(‏ أخرجه أحمد ۳۱۱/۲ و2585 ومسلم (471) كتاب الجنائز ‏ باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه» 
وأبو داود (۳۲۲۸) كتاب الحنائز ‏ باب كراهية القعرد على القبر» والنسائي 45/4» كتاب الجنائز ‏ باب التشديد 
في الجلوس على القبور» وابن ماجه(5757١)‏ كتاب الجنائز - باب ما جاء في النهي عن المشي على القبور والجلوس 
عليهاء والطحاوي في "معاني الآثار" 515/١‏ كتاب الحنائز - باب الجلوس على القبر» وابن حبان )5١7(‏ كتاب 
الجنائز - فصل في القبور» عن أبي هريرةظك مرفوعاً ولأ يجلس أحدكم على جمرة؛ فتحرق يابه» فتخلص إلى 
جلده خير له من أن يجلس على قبر». 

(5) لم نعثر على النقل في "تحفة السمرقندي". 

(5) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في سنة الدفن 5١١/١‏ بتصرف يسير. 


قسم العبادات ت ۳۷٦‏ ي ل حاشية ابن عابدين 


لاممامام م هايو رفو ةوه رار و م وو رةه مو مو رن ووو موه ووو و ةرو يورو مهد مم ينيع مهام ءارم مر م فوو مو مرو ورقيقم مون فقققة 


((من أن "أبا حنيفة" كرة وطء القبر والقعوة أو النومٌ أو قضاءً الحاجة عليه» واه تيت النهئ عن 
وطفه والمشي عليه)) وتمامهُ فيهاء وقي في "نور الإيضاح”" كراهة القعود على 
[783/1١/ب]‏ القبر .ما إذا كان لغير قراءةٍ. 

قلت: وتقدّم”" أنه إذا لى اميت وصار تراباً يجوز زرعُهُ والبناءٌ عليه» ومقتضاه ججوازٌ لمشي 
فانم رن ی واوا ممع کن كر جام ر ا 
ثم قال: ((فعلى هذا ما ذ رَه أصحابنا في كتبهم من أن وطءَ القبور حرامٌ ‏ وكذا النومٌ عليها - ليس 
كما ينبغي» فإ "الطحاوي" هو أعلم الناس .عذاهب العلماء ولا سيّما مذهب "أبي حنيفة") انتهى. 

قلت: لكنْ قد علمت أن الواقع في كلامهم التعبيرٌ بالكراهة لا بلفغلٍ الحرمة» وحينعاٍ فقد 
يوق بأنّ ما عزاه الإمامٌ "الطحاوي" إلى أئمّتنا الثلاثة من حمل النهي على الجلوس لقضاء الحاحة 
يراد به نهئ التحريم» وما ذكَرَهُ غيرهُ من كراهة الوطء والقعود إلخ يراد به كراهة التنزيه في غير 


(قولهُ: فقد يُوفْقُ بأنّ ما عزاه الإمامٌ إلخ) يبع هذا التوفيق ما ذكرهُ في "القنية" عن "علاء الدين 
الترجماني": ((يأثمُ لو وط القبور)) كما نقلَهُ "السندي"؛ إذ مقتضى الإئم كراهة التحريم» وهو مقتضى 
كثير من الأحاديث الواردة في النهي کدی "ابن ماحد" .ترفوعا: ((لأن أمشى على جمر أو سيفيء 
أو أخصف نعلي بر حلي أحبُ إلى ِن أن أمشي على قير مسلم))» نقله "السندي" أيضا. 


)١(‏ أخرجه الترمذي(917١٠)‏ كتاب الحنائز - باب ما جاء في كراهية تخصيص القبور والكتابة عليهاء عن جابر قال: 
((نهى النبيية أن تحصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن ترطأ)). قال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح؛ قد روي من غير وجه عن جابر طه. 

0 "نون الإيضاح": كتاب الصلاة ‏ فصل لي زيارة القبور ص ۲۷۸-. 

(۳) المقولة ]۷1٠١[‏ قوله: ((وحفر قبره)). 

.1١/8 5/197 "عمدة القاري": كتاب الحنائز  باب الجريد على القبر‎ )٤( 

(5) في هذه المقولة. 


00 


الجزء الخامس ‏ .د ل۷ل الس سب باب صلاة الجنائز 


معمنع مه ممعم ممم ممم ممم م مقع مه وو وه يوه وو وو و ف وو ةيه فوفر ون ومو يو و يو مو مور ةو ورم مه هررم وو ووو م م ممرة ف فير ممه 


قضاء الحاحة» وغاية ما فيه إطلاقٌ الكراهة على ما يشمل المعنيين» وهذا كثيرٌ في كلامهمء 


ومنه قولّهم: مكروهات الصلاة» وتنتفي الكراهة مطلقا إذا كان الحلوس للقراءة كما يأتي”", 
والله سبحانه أعله(". 
مطلب في وضع الجريد وخر الآس على القبور 
ٍ (تتمّة) 

يكره أيضا قطع النبات الرطب والحشيش من المقبرة دون اليابس كما في "البحر””" 
و"الدرر"*“ و"شرح المنية"”*©2 وعلّْلهُ في "الإمداد"”©: ((بأنه ما دام رطباً يُسبّحُ الله تعالى 
وس ليت وتترل بذكره الرحمة)) اه.. وه في "الخئة'” 

أقول: ويله ما ورد في اللو وس عا الصلاة 5 اة ea‏ 
OE‏ اقرح الل يخا بات وتعليله بالتخفيف عنهما ما لم ييبسا» أي: يخفف 
عنهما بب ركة تسبيحهما؛ إذ هو أكملٌ من تسبيح اليابس لما في الأحضر من نوع حياقء 


(قولة: إذ هو أكملٌ من تسبيح اليابس) مقتضى ذلك أن في قطع اليابس كراهة» إلا أنها أحف؛ 
إذ فيه تسبي ولذا قال "أبو السّعود": ((وإن كان يابسا لا بأس بقلعه)). 


)١(‏ المقولة [7785] قوله: ((ولا إحلاس القارئين عند القبر)). 

(۲) من((ثم رأيت العيني)) إلى ((والله سبحانه أعلم)) ساقط من "الأصل" و"7”. 

(۳) "البحر": كتاب الجنائز ۲٠٠/۲‏ نقلا عن "الخلاصة". 

.١١۸/١ "الدرر": كتاب الصلاة  باب صلاة الجبائر‎ )٤( 

(0) "شرح المنية الكبير": فصل في الجنازة ص۷ .-١ ١۸-1 ٠‏ 

(1) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجنائز - فصل ف زيارة القبور ق ۳۳۲/ب. 

(۷) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ بيان أن النقل من بلد إلى بلد مكروه ١45/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۸) أرحه أجمد ۰۲۲۰/۱ والبخاري(1771١)‏ كتاب الجنائز ‏ باب الجريدة على القبر» ومسلم(۲۹۲) كتاب الطهارة - 


باب الدليل على نحاسة البول ووجوب الاستبراء منه» وأبو داود(١؟)‏ كتاب الطهارة - باب الاستبراء من البول» 
والنسائي ٠١7/4‏ كتاب الجنائز - باب وضع الجريدة على القبر» والبيهقي في "السنن الكبرى" 4١7/7‏ كتاب 
الصلاة ‏ باب نحاسة الأبوال والأرواث وما حرج من مخشرج حيء وابن حبان(7118) كتاب الجنائز - قصل 
ف أحوال الميت ف قبره» كلهم عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً. 


قسمالعيادات 0 د #لإم ‏ ددس" حاشية ابن عابدين 


ل يكره لدف ليل ولا حلا قاين عند لقي وهو العمار. عط الذي 


وعليه فكراهة قطع ذلك وإ تبت بنفسه ولم يُملْك؛ آذ نه اتويت ى ال ولو حل و ذلك 
ومن الحديث ندب وضع ذلك للاتباع» ويقاس عليه ما اعتيد في زماننا من وضع أغصان الآس 
ونحووء وصرّحّ بذلك أيضاً جماعة من الشافعيّة وهذا أولى ما قالَهُ بعض المالكيّة من أن التحفيف 
عن القبرين إا حصّل ببركة يده الشريفة يع أو دعائه لهماء فلا يقاس عليه غيره» وقد ذكرٌ 
"البحاري" في "صحيحه”": ((أنّ "بريدة بن الخصيبي" ضيه أوصى بان يُجِعَلَ في قبره جريدتان»» 
والله تعالى أعلم. 

[YA]‏ (قولة: لا يكره الدفر لی ولل کت تاا "شرح المنية"0". 

۷۹۸٩7‏ (قوا لَهُ: ولا إحلاس القارئين عند القبر) عبارة "نور الإيضاح" و"اشرحه": 
((ولا يكره الحلوس للقراءة على القبر في المتار لتأدية القراءة على الوجه المطلوب بالسكينة والتدبر 
والاتعاظ)» اه. 

۸۷ (قولهُ: عظمٌ المي مُحَترَمٌ) فلا يُكسَرٌ إذا وُحد في قبره؛ لأنه لَمّا حَرُمٌ إيذازه 
في حياته لذمته وجيت صيانة نفسه عن الکسر بعد موته» "حانيّة". وأما أهلٌ الحرب فإن احتيجّ 
إلى تبشهم قلا بان يط "ماركا عن للدت "حي وترفعٌ العظام والأار ا 
للمسلمين أو ا كما في "الواقعات" 'إسماعيل"2. 


(1) ذكره البخاري تعليقاً كناب الجنائز ‏ باب(١۸)‏ الجريدة على القبر» فقال: وأوصى بريدة الأسلمي أن يجعل في قبره جريدتان. 
(۲) "شرح المنية الكبير": فصل في المنازة ص 50/8 بتصرف. 

(۳) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجنائر - فصل في زيارة القبور ق985/أ. 

)٤(‏ "الخانية": كتاب الصلاة ‏ بیان أن النقل من بلد إلى بلد مكروه ١45/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية”). 
(5) "التاترخانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني والثلاثون في الجنائز ‏ القبر والدفن .٠۷۲/۲‏ 

)1١‏ "الإحكام”: كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ؟رق331/ا. 


الجزء الخامس ٠‏ ولم باب صلاة الجنائز 


إنما يعذب الميت ببكاء أهله إذا أوصّى بذلك. كتب على حبهة الميت أو عمامته أو 


۷٠۸۸‏ (قولّةُ: إنما يعدب إلخ) قال بعضهم: يُعدبُ؛ لما في الحديث:ر إن اميت 
1 تعدب كا أله عليه »© وقال غامة الغلماء: لاء لقوله تغال: 
وَل رر واز هودد ئ4 [الأنعام ١514‏ ]» وتأويلٌ الحديث المع في ذلك الزمان كانوا يوصون 
بالنوح» فقال عليه الصلاة والسلام ذلك "بحر”" عن "الظهيريّة". وفي "شرح التكملة": ررد 
اد ات اليدب واا وعن "عائشة" رضي الله تعالى عنها أن النبي يد قال ذلك لما 
مر على قوم ييكون على يهودې فقال :رنه يعدب وهم ييكون عليه )2)) اه "إسماعيل"0©. 

a‏ (قولهُ: عَيّد ا اليه ور الها واه بالقار نة لرا وال راا 


(قولٌ "الشارح": إذا أوصى بذلك) وكذا إذا كان من عادةٍ أهله ذلك ولم يُوصهم بتركه؛ لأنه 


راض بذلك. اه "سندي". 


)١(‏ أخرجه أحمد 231/7 وعبد الرزاق(5737/8) كتاب الجدائز: باب الصبر والبكاء والنياحة» والبخاري(7857١)‏ كتاب 
الجنائر: باب قول النبي صل : يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه» ومسلم(۹۲۸) كتاب الجنائز: باب الميست يعذب 
ببكاء أهله عليه والنسائي ۱۹-۱۸/٤١‏ كتاب الجنائز: باب النياحة على الميت» والبيهقي في "السنن الكبرى" 7/4 
كتاب الجنائز: باب أن امیت يعذب بالتياحة علیه» وابن حبان(٣۳۱۳)‏ و(75١7)‏ كتاب الجتائز: فصل في أحوال 
اميت في قبره» عن ابن عمر مرفوعاً. وف الباب عن عمران بن الحصين #ه. 

(۲) "البحر": كتاب الجنائر ۲۰۷/۲. 

(6) "الظهيرية”: كتاب الصلاة ‏ الباب السابع - الفصل الثالث في ابحنائر وما يتعلق بها ق٦٤‏ /أ. 

(:) أحرجه مالك في "الموطأ" ۲٠١/١‏ كتاب الجنائز ‏ باب النهي عن البكاء على الميت» وأحمد 2٠١0/5‏ والبحاري 
)١۲۸۹(‏ كتاب الجنائز ‏ باب قول النبيكة: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه ومسلم(١57)‏ و(77()977) 
كتاب الحنائز ‏ باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه» والنسائي ۱۷/٤‏ - 1۸ كتاب الجنائز: باب النياحة على الميت» 
وابن ماحه(ه 59 )١‏ كتاب الجنائز: باب ما جاء في الميت يعذب يما نيح عليه؛ وابن حبان(7؟١71)‏ كتاب الجنائز: 
فصل لي أحوال الميت في قبره. 

)٥(‏ "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ۲/ق ٦۲‏ /إب. 


قسم العبادات u‏ او#س لعل حاشية ابن عايدين 


يُرِحَى أن يَغقِرَ الله للميت. أوصى بعضهم أن بكب في حبهته وصدره: بسم الله 
الرحمن الرحيم فيل » ثم روي في المنام» سيل فقال: لما وْضِعْتُ في القبر 
جاءتني ملائكة العذاب» فلمًا رأوا مكتوبا على جبهتي بسم الله الرحمن الرحيم 
قالواة أمنك مر دات :الله ان 


العهدء والمعنى أن يكب شيءٌ ما يدل أنه على العهد الأزلي الذي بينه وبين ره يوم أذ ايفاق 
من الإبمان والتوحيد والتبرك بأسمائه تعالى وغو ذلك "ے"'. 
مطلبٌ في ما يُكتبُ على كفن الميت 

فكلا (قوله: برحی إلخ) مفادة الإباحة أو الندب» وي "البرّازية"0) قبيل كتاب الجنايات: 
((وذ کر الإمام الا لو کیب على جبهة الميت أو على عمامته أو كفنه عهد نامه يرجَى أن 
ب الله ال ليت وعم اسا معدا القت قال" ر هذه رواية في تحويز ذلك وقد 
روي أنه كان مكتوباً على أفخاذ أفراس في إصطبل "الفاروق": حَبِيسٌ في سبيل الله تعالى))اه. 

وفي "فتاوى المحقق ابن حجر" ل الشافعي: ((سَئِلَ عن كتابة العهد على الكفن- وهو: 
لا إل إلا الله والله أكبرء لا إله إلا الله وحدَةٌ لا شريك له» له الك وله الحمد لا إله إلا الل 
ولا حول ولا وة إلا بالله العلى العظيم؛ وقيل: إنه: اللهمّ فاطر السموات والأرض» عالِمٌ الغيب 
والشهادة الرحمسَ الرحيم؛ إني أعهدٌ إليك في هذه الحياة الدنيا أني أشهذ أنك أنت الله 
لا إله إل أنت وحدك لا شريك لك وأنّ محمّداً عبدك ورسولك يلي فلا تكلني إلى نفسي تقريني 


.ب/١١5ق "ح": كتاب الصلاة  باب صلاة الجنازة‎ )١( 

(۲) "البرازية": كتاب الاستحسان ۳۷۹/۹ ۳۸١‏ بتصرف يسير (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۳) ذكره المتقي الهندي في "كبز العمال" برقم (75774) وعزاه إلى ابن سعدء مِن حديث السائب بن يزيد طلنه. 
(5) "الفتاوى الكبرى الفقهية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائر .1١7/5‏ 


الجزء الخامس .س ومس سس سس سب باب صلاة الجنائز 


ا ا ا ا ا 2 2 0 1 1 11 00 0000 


إنك لا تلف الميعاد = هل يجوزء ولذلك أصل؟ فأجاب بقوله: نقَلَ بعضّهم عن "نوادر 
الأصول"7" ل "الترمذي" ما يقتضي أن هذا الدعاءَ له أصلٌء وأنّ الفقية "ابن عُجَيْلٍ "420 كان 
يأمرٌ ۲/ق۱۷۹/ب] به ثم أفتى يحواز كتابته قياساً على كتابة: لله في إبل الزكاة, وأقرهُ 
بعضهم» وفيه نظرٌء وقد أفتى "ابن الصلاے'“ ددا قو أن كس TE‏ 
والكهفُ ونحوهما خوفاً من صديد الميتء والقياسُ المذكور ممنوع؛ لأنّ القصد نَم التمبيز 
وهنا الثبركء فالأ سما المغظمة بافية على حالهاء فلا جور تعريضها للتحاسة: والقول بأنه 
يُطلْبْ فعلهُ مردودٌ؛ لأنّ مثل ذلك لا يُحنَجُ به إلا إذا صصح عن النبى يليه طلبُ ذلك» وليس 
كذلك) اه. 

وقدٌمنا“ قبيل باب المياه عن ع "الفح" : ((أنه تكره كتابة القرآن وأسماء الله تعالى على 
الدراهم والمحاريب والحد ران وما يُفرش))» وما ذاك إلا لاحترايه وخمشية وطئه ونحوو ما فيه 
إهانة» فالمدمٌ هنا بالأولى ما لم يَبْتْ عن المجتهد, أو يقل فيه حديث ثابت» فتأمّل. نعم قل بععض 
المحشين عن "فوائد الشرجي": رن ما يكنب على حبهة الست بغير دا بالأصبع الممسبّحة: 

بسم الله الرحمن ر واه" إلا ا ا رون الله ذلك خد الل فيل 
0 اه. والله أعلم. 


(1) "نوادر الأصول": الأصل الرابع والستون ص07١؟‏ ٬لأبي‏ عبدالله محمد بن علي بن الحسن المعروف بالحكيم 
الترمذي (توفي نحو ١‏ ااه).("كشف الظنون ٩۷۹/۲"‏ ۰۱" طبقات السبکي ٤ ٥/۲"‏ ۲ "الأعلام7077/577). 

(1) أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن عُجَيْل اليم الشافعي ت٦ ٤‏ ٦هى).‏ ("هدية العارفين" 
() انظر "فتاوى ومسائل ابن الصلاح": .777/١‏ 

)٤(‏ المقرلة ]١554[‏ قوله: ((يحرر)). 

(5) لم نعثر على النقل في "الفوائد والصلات والعوائد":لأحمد بن أحمد بن عبد اللطيف» شهاب الدين الشّرْحي الربيدي 
الحنفي(ت ۸٩۹۳‏ ه). ("کشف الظنون ۱۳١۳/۲"‏ "الضوء اللامع" .)١١ ١/۲‏ 


1 


“۷/۱ 


قسم العیادات ‏ .د ووم لس حاشية ابن عايدين 


باب الشهيد4 


«إباب الشهيد4 

رجه من صلاةٍ الجنازة مبوبا له مع أن القتول ميت بأجله لاختصاصه بالفضيلة التي 
لبت لغيره» "نهر "20 

1ة5”) (قولة: جيل إلخ) وهو إما من الشهود - أي: الحضور ‏ أو من الشهادة. أي: 
الحضو رمع المشاهدة بالبصر أو بالبصيرة» "قهستاني". 

۲ (قولةُ: لأنه مشهودٌ له بالجئة) أفادَ أنه من باب الحذف والإيصال؛ حدّف اللام 
فاستتر الضميرٌ المجرور» "0 وهذا على أنه من الشهادة وأمًّا على أنه من الشهود فلأن 
الملائكة تشهده إكراماً له. 

۷٠۹۴‏ (قولة: لأنه حي إلخ) هذا على أنه من الشّهودء وأمّا على أنه من الشّهادة فلأ عليه 
شاهدا شه له وهو دمه وجرحة ‏ أو لأنه شاهدٌ على من قله بالكفر. 

54م (قولة: هو إلخ) أي: الشهيد ف الغرف:ما ذ كن وهو تعريف له باعتبار الحكم 
الائی 27 اعنين: عدم تغسيله ونزع ثيابه ‏ لا لمطلقه؛ لأنه أعم من ذلك کما سيأتي. 

5 1 سر ك 1 ا شام 2 4 58 ٤‏ 

زهةك/م (قوله: كل مكلف) هو البالغ العاقل» حرج به الصبي والجنوث؛ [؟/ق١8١/أ]‏ 

فيُغْسّلان عنده خلافا لهما؛ لأنّ السيف أغنى عن الغسل لكونه طهرة ولا ذنب للصبي 
)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد ق۹۷/. 
(؟) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في الشهيد .1979/١‏ 


() "ح”: كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد ق17١/ب.‏ 


ل ل 


. ص۳۹۰ در‎ )٤( 


(5) ص۳۹۷ وما بعدها ا 


الجزء الخامسس لس" ا ابوس سس باب الشهيد 


ولاللمجنون» وهذا يقتضي أن يُقيّدَ المحنونُ يمن بلغ كذلك» وإل فلا حفاءً في احتياحه 


- 
ع يهم 


إلى ما يُطهّرٌ ما مضى من ذنوبه إلا أن يقال: إذا مات على جنونه لم يؤاخذ مما مضى لعدم 
قدرته على التوبة» "بحر"20. ولا يخفى أن هذا مُسلّمٌ فيما إذا حُنَّ عقب المعصية؛ أمَّا لو مضى 
بعدها زمن يَقَدِرٌ فيه على التوبة فلم يفعل كان تحت المشيئة» "نهر . 

¥341( (قولة: مُسلم) اَن الكافرٌ فليس بشهيدٍ وإن 0 ظلماء فلقريبه المسلم تغسيلهُ كما 
م وما ف رل عن "القهستاني" غير ظاهر. 

ر۹۷٠‏ (قولة: طاهر) أي: ليس به جنابة ولا حيض ولا تفاس ولا انقطاعٌ أحدهما كما 
هو التبادن فإذا استشهد الحنبُ عسل وهذا عنده خلافاً لهماء فإذا انقطَّعٌ الحيض والتضاس 
واستشهدّت فعلى هذا الخلاف وإن استشهدّت قبل الانقطاع تغسّلٌ على أصح الروايتين عنه كما 
ف "المضعرات؟) "فهستاني"67. 

اا أنها تغْسّلٌ قبل الانقطاع في الأصحٌ كما بعد وي رواية لا تغسّل قبله؛ 
لأنّ الغسل لم يكن واجباً عليها كما لو انقطّعٌ قبل الشلاث فإنها لا تُغْسّلُ بالإجماع كما 
ف "السرا" و"المعراج". 


)١(‏ "البحر": كتاب الجدائز ‏ باب الشهيد ۲۱۳/۲ بتصرف. 

(۲) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد ق۹۷/ب. 

(۳) ص٣۲٣‏ "در" 

(:) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد ۳۸٤/١‏ وعبارته: (( (رقوله: مسلم» احترز به عن الكافر فيغسل» وفيه: أنه 
لا بجحب غسل كافر أصلا وإنما يباح غسل كافر غير حربي له وَل مسلم. قهستاني عن "المضمرات"» فيحمل قوله: 
[أي: قول القهستاني]: (فيغسل) على الجحواز لا الوحوب)) اه "ط". 
وفيه: أن القهستاني نقل ذلك عن الحلابي لا "المضمرات". وانظر"جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل الشهيد .٠۷۹/۱‏ 

(ه) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل الشهيد ١79/١‏ بتصرف يسير, 

(3) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد ]/50753/١‏ بتصرف. 


قسم العبادات للس سس هوه ا لس سطس سس نحاشية ابن عابدين 


فالحائض إن رأثت ثلاثة أيّام غسلّت» وإلا لا لعدم كونها حائضاء ولم يُعِدْ عليه 
السلامٌ غسل "حنظلة" لحصوله بفعل الملائكة بدليل قصّةٍ ا 


]¥34۸[ (قوله: فالخائض) المرادٌ بها من كانت من ذوات الحِيْضٍ لا من صفق با حیض نعلا 
يناق قوله: ((لعدم كونها حائضا)): فافهم. واقتصرٌ ف التفريع على بعض أفراد المحترزات لخفائه 
لما فيه من التفصيل» ولم تصلق اللتضناء أن الفا يذ حه لأقله: 

11441 (قولة: ولا لا أي: وإن لم تره ثلاثة يام لا 0 بالإجماع كاقلا ا عن 
"السّراج" و "المعراج"» فما في "الإمداد": ((من أن ا 0 سواءً كان القتل بعد انقطاع 
الدّم أو قبل استمراره ثلاثة أي م)) فيه سهرٌ أو سقط وصوابة: أو قله ین اشتهرارره لخ فتنه. 

٠٠١‏ (قولهُ: ولم يوذ إلخ) استدلٌ "الإمام” على وحوب القسل لمن قل جنباً ما صح 
عنه وله أنه قال لَمّا قل "حنظلة بن أبى بي عامر التقفي" : إل صاحبكم ا ی اک 
فسألوا زوجته فقالت: حرج وهو جنب فقال عليه الصلاة والسلام: [۲/ق١۸٠/ب]‏ ررلذلك 
غسَلتَهُ لملائكة )'"» وأورد الصاحبان أنه لو كان واحباً لوحب على بني آدم ولَمّا اكفِي بفعل 
الملائكة» والحواب بالمنع» وهو ما أشار إليه "الشارح" من أنه محصل بفعلهم بدليل قصّة آدم 
لر ن ارا تسر الس »اتنا انام ف اذا يكون آنا كان كما في "المعراج"» 
واعترضّة في "البحر””: ((بأنّ هذا الغسل عنده للجنابة لا للموت)) اه. 

أي: وإذا كان للجنابة كما هو ظاهرٌ قوله في الحديث:رر لذلك عَساةُ اللائكة » لم يحسن 


)١(‏ المقولة [۷1۹۷] قوله: ((طاهر)). 

(؟) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الشهيد ق5784/أ. 

(۳) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" ٠١/٤‏ كتاب الجتائز: باب الجنب يستشهد في المعركة:؛ قال النووي 
في "خلاصة الأحكام" 959/1: ((رواه البيهقي رسا ومتصل وإسناده جيد ))» ولي الباب عند الحاكم 
عن عبد الله بن مسعودط. 

.)) لالع قوله: ((وفٍ "الاحتيار"‎ ١ المقولة [ه‎ )٤( 

(د) "البحر": كتاب الجنائز ب ياب الشهيد 717/79. 


الجزء الخامس ‏ ل ل المت همهم تي ا ياب الشهيد 


الاستدلال بقصّة الملائكة؛ لأ تغسيلهم لآدمّ كان للموت لا للجنابة» لك فو اله إذا وجب 
للجنابة كان كوجوبه للموت» فدلّت القصة على الاكتفاء بفعل الملائكة؛ لكنْ تقدّم"" في بحث 
اسل أذ اميت لو رحد في الاء لا بد من تغسيلوة لأ أمانا بس في EAE‏ قاط 
الفرض عن ذْمّة المكلّفين لا لطهارته» فلو صلى عليه بلا إعادةٍ لغسلِه صح وإ لم سقط عنهم 
الوحوب» ومقتضاه أله لا ُكتقى بفعل الملائكة: إلا أن يرق بأنه واحبٌ على المكلفين إذا لم 
يغسيله غيرهم لقيام فعله مام فعلهم» ولذا صح تخسيل الذمّي أو الصبي لمسلم مات بين نساء ليبس 
معهن سواهما كما مر » على أنّ فعل الملائكة بإذن من الله تعالى » فهو إِذنٌ من صاحب الحق 
بالاكتفاء عن فعل المكلفين» ولا سيّّما على القول بتكليفهم وبعنة ينا يل إليهم» والقصة والحديث 
دليلان على الاكتفاء بفعلهم؛ وما وقوعٌةٌ في الماء فايس فيه تغسيلٌ من أحد فلم يُسقط الفرض 
عنهم وإنا حصلت الطهارة كما لو غسَلَهُ مكلف بلا نة فإنه يُحزي لطهارته لا لإسقاط الفرض 
عن ذمّتناء فتصحٌ الصلاة عليه ون لم يسقط الفرض عناء فلذا وجب إعادة عسل الغريق أو ریک 
عند إخراجه ب الفسل فيكوك فعلاً منا » فيسقط به الفرض عتا ؛ إذ بدونه لم يَحصّل فعلٌ ما 
ولا من ناب عناء فانَضَّحّ الفرق» هذا ما ظهَرٌ لي» فاغتنمه فإنه نفيس. 

۷۷۰۱[ (قولة: فل ظلما) لم يقل: قله مسلم كما في "الكنز"© لان الذمي كذلككء وقيّدَ 
بالقتل لأنه لو مات [؟/ق ١181‏ /أ] حتف أنفه أو ترد أو حَرّق أو عرق أو هدم لم يكن شهيداً في 
حكم الدنيا وذ كان شهيد الآخرة كما سيأني”» وبقوله: ((ظلمام) لما يأني”» من أنه لو فيل 


.)) المقولة [؛ ١"الا] قوله: ((وتعليله‎ )١( 

(۲) المقولة [۷۳۲۲] قوله: (رعمه المحرم)), 

(۳) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد .۸۲/١‏ 
)٤(‏ ص ۳۹۸ "در" 


)٥(‏ ص۳۹۲ وما بعدها "در". 


٦.۸/۱ 


قمالعبادات لدت د بهم ل حاشية أبن عابدين 


ع و 4 ب SR:‏ 5 ی - 7 
بغير حق (ججارحة) أي: .ما يوحب القصاص (ولم يجب بنفس القتل مال) بل قصاص» 


جحد أو قصاص مثلاً لا يكوك شهيداً فيُغسَّلٌ » ودحَل فيه المقدولٌ مدافعاً عن نفسو أو ماله 
أوالسلي اراس اک ونه شیف کی ود كرنا مل مک ا ن 
"المحيط"» واستشكلهُ في "النهر ا 

۴ (قولة: بغير ی ا ((ظلما)). 

4 (قوله: بجارحة) أي: حلاف لهما كما في "النهاية" » وهذا قيدٌ في غير من قله‎ Ye; 
أو حربي أو قاطعٌ طريق بقرينة العطف الآتي» واحترّرٌ بها عن المقدول مثقل فإنه لا وجب‎ 
ّ القصاص عنده.‎ 

۰4 (قولة: أي: ما يو حب القصاص) أي: فالمراد بها ما فرق الأجحزاي فيد خخ فيه النارٌ 
والقصب كما في "لفت" . 

(قولهُ: بل قصاص) أي: بل وجب به قصاص» أشارٌ به إلى أن وضع المسألة فيمّن 
عُلِمَ قاتلةٌ كما صرح به سراح "الهداية"”» إذ لا قصاص إلا على قاتل معلوم خلافاً لما رَعَمّهُ 
E O‏ في "الدرر") اما إذا لم بعلم قاتله فسیاتی ٩‏ أنه ل لكنْ كان 
عليه أن يزيد: أو لم يحب به شيءٌ أصلا كقتل الأسير مله في دار الحرب عند "أبي حنيفة"» وققل 
السيّدٍ عبده عند الكل كما في "شرح المنية"7” :0 ْ ْ 


)١(‏ "البحر": كتاب الجنائز ب باب الشهيد ۲۱۲/۲ بتصرف. 

(؟) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد ق۹۷ /ب. 

(۳) المقولة ]۷۷٠٠١[‏ قوله: ((أو قاطع طريق)) 

)٤(‏ ص۳۸۸ وما بعدها "در". 

© "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد .٠١۳/۲‏ 

.5175/7 و"البناية"‎ 2٠١9/59 انظر "الفتح" و"العناية" و"الكفاية": كتاب الصلاة  باب الشهيد‎ )١( 
(هامش "كشف الحقائق")‎ ٩٥/١ "شرح الوقاية": كتاب الصلاة  باب الشهيد‎ )۷( 

(۸) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد .١59/1‏ 


(5) ص۳۹۱ وما بعدها در . 
)٠١(‏ "شرح المنية الكبير": فصل في الجنازة صاة 9 5-. 


الجزء الخامس سسا #بوج 33 سس باب الشهيد 


e‏ امال بعارض كالصلح» أو َل الأب ابنهُ لا تسقط الشهادة (ولم 


(قولة: حتى لو وجب إلخ) تفريع على مفهوم قوله: ((بنفس القتل))» فان المال 
لم يحب بنفس القتل العمد؛ لأنّ الواحب به القصاص؛ وإنما سقط بعارض وهو الصلح أو شبهة 
الأبوة» فلا يسل في الرواية المحتارة كما في "الفتح”0". 

فالحاصلٌ: أنه إذا وخب بقتله القصاصُ ‏ وإ سقط لعارض ‏ أو لم يجب بقتله شيءٌ أصلاً 
فهو شهيدٌ كما علمتهُ أمّا إذا وحّب”" به الال ابتداءً فلاء وذلك بان كان قتلهُ شبة العمد كضرب 
بعصاً أو خطأ كرمي غرض فأصابة» أو ما بجَرَى مُجرا oS‏ 
القَسَامةُ لوحوب الال بنفس القتل شرعاًء وكذا لو وُحدَ مذبوحاً ولم بعلم قله سواء وحَبّت فيه 
اقسامة أ لاء هو الصحيح لاحتمال أنه لم يتل ظلما كما ميتي" "وه الذي حدق ب" شرح 
الدّر e‏ . اه ملخخصا من "القهستاني (oy‏ و" E‏ 

]۷۷۰۷ (قولة: أو قتلٍ الأب ابنة) أو قتله شخصاً حر و لابن "بحر”". كما إذا قل 
زوجتة هُ وله منها ولد فإ الولد [۴/ق 11 /ب] استحق القصاص على أيه فيسقط للأبرة. 

]۰۸ ۷۰ (قولة: ولم بُرّث) بالبناء للمجهول وتشديد اكه 0 أشار إلى ا 
الارتثاث ليس خاصًاً بشهيد المعركة ولذا لما قتِلَ " 7 و نهر غسيلا؛ لأنهما ارتثاء و "عتما" 
الحهر عليه ق مسترعه زلم رتت ف يفل كمادق 'الہدائع *» وسيجيءَ“ بيان الارتثاث. 

.١١7/؟ "الفتح": كتاب الصلاة  باب الشهيد‎ )١( 

(؟) من ((بقتله القصاص)) إلى ((أما إذا وجب)) ساقط من "الأصل". 
(۳) المقولة [۷۷1۹] قوله: ((ولم يعلم قاتله )). 

.1539/1١ "الدرر": كتاب الصلاة  باب الشهيد‎ )٤( 

(5) "حامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في الشهيد .٠۸١/١‏ 

(5) "شرح المنية الكبير": فصل في الجنازة صاةوه ١٠٠ك,‏ 


(۷) "البحر": كتاب الحتائز ‏ باب الشهيد 7١17/7‏ بتصرف. 
(A)‏ "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في الكلام على الشهيد .۳۲٠/١‏ 


HM 


(9) ص۳۹۳ وما بعدها در . 


قسمالعيادات ‏ | تت د ۳۸۸ د لس حاأشية ابن عابدين 


(وكذا) یکو شهيداً (لو قتلهُ باغ أو حربي أو قاط طريق ولو) تسیا أو بير 
ا فان مقتولهم شهِيدٌ باي | آلة e‏ أن الأصل فيه شهداءُ احا 2 


4 لالع (قولة: وكذا يكون شهيداً إلخ) أي: بشرط أن E‏ 

]۷۷1۰[ (قولة: أو قاطع طريق) والمككابرون في المصر ليلاً.متزلة قاع الطريق كما 
في "البح ر ”© عن "شرح المجمع”» فمن قتلوه ولو بغير محدَوٍ فهو شهيدٌ كما لو قله لطاع 
وكذا من قبَلَهُاللصوصٌ ليلا كما سيأتي”": وَذَكرَ في "البحر"7: ((أنه زاد في "الحيط" سببا رابعاء 
وهو مَن فيل مدافعاً ولو عن ذم فإنه شهيدٌ بأ آلة يل وإ لم يكن واحداً من الثلاثة)» 
أي: ممن قتله باغ أو حربي أو قاطع طريق» وقال في "النھر": (ركونة شهيداً وإث فيل بغير محدٍ 
مُشْكِلٌ جد لوحوب الدّية بقتله» فتديّره مُمعناً النظرّ فيه)) اه. 

قلت: بمكنُ حمله على ما إذا لم بعلم قاتله عيناً كما لو خرّجَ عليه فطاع طريتي أو لصوصٌ 
أو نحوهم» وق "البحر””” عن "المجتبى": ((إذا 0 سريّتان من المسلمين و كل واحدةٍ ترى انهم 
مش ركون فَأَجْلُوا عن قتلى من الفريقين قال "محمٌّ": لا دِية على أحد ولا كقارة؛ لأنهم دافعون 
ين ايع ولع يلغت وي آذ سكلا آنا فتلي لل يميه عد 

ومُفَادُهُ أنه لو كانت إحدى الفرقتين ظالة للأخرى ‏ بأ علموا حالهم ‏ لا يُغسَلٌ من فيل 
من الأخرى وإن ھل قال عينا لكونه دافا عو قله خا تأمّل. 

۷٣٣‏ (قولَهٌ: ولو تسيّبا) لأنّ موته يكو مضافاً إليهم» فلو أوطأوا داهم مسلماء أو نفروا 
دة مسلم رمن أو رَمّوا نار في سفينة فاحترقت ونحو ذلك فهو شهيدٌ آم لو فيل بانفلات دة 

.۲٠۱۲/۲ "البحر": كتاب الجنائز  باب الشهيد‎ )١( 
قوله: ((كمن قتله اللصوص إلخ)).‎ ]77 ٠1 المقرلة‎ )1( 
"البحر”: كتاب الجنائر  باب الشهيد ؟777/5.‎ )۳( 


)٤(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد 973 /ب. بتصرف يسير. 
(5) "البحر": كتاب الجبائز ‏ باب الشهيد 717/9. 


1.4/۱ 


اش ا ی مول کک ا 
المراد بالجراحة علامة القتل كخحروج الدم من عينه أو أذنه أو حلقه ف a‏ ا 


مشرك ليس عليها أحدّء أو داب مسلم» أو برمينا إليهم فأصابَة» أو نقرَ السلمون منهم فألحؤوهم 
إلى ندق أو نار أو نحوو فمات لم يكن شهيداً خلافاً ل "ابي يوسض"؛ لأنّ فعله يقطم النسبة 
إليهم؛ وتمامة ف "الب ". 

۷ (قولة: المرادٌ بالجراحة علامة القتل) [7/ق87١7/أ]‏ ليشمل ما ذكرَهُ من الجراحة 
الباطنة وما ليس بجراحة أصلاً كحنق وكسر عضوء وفيه إشارة إلى أن الأول قول "الهداية"7) 
وغيرها: ((أو وج في المعركة وبه أثرٌ)) اه. فلو لم يكن به أ ر أصلاً لا يكونٌ شهيدا؛ لأنّ الظاهر 
أنه لشدَة حوفه 6 لبه "فتح"7". أي: فلم يكن بفعل مضافي إلى العدوٌ "بدائع"0. 

e‏ (قولة: 0 الدّم إلخ) :أي إن كان ب يخرج من مخارقه يقار إن كان 
موضعا رح منه الم من غير آفٍ في الباطن كالأنف والذدكر والدُّبر لم يكن شهيدا؛ لأثّ المرء 
قد ّى بارّعاف» وقد يبول دمأ شد الفزع» وقد يخرج م الم من الابر: من غير جرع ي 
الباطن» فوقَمَ الشك في سقوط الغسل فلا يسقطٌ بالشك وإن كان يخرج من أذنه أو عينه كان 
شهيداً؛ لأنّه لا يخرج منهما عادة إلا لآفةٍ في الباطن» فالظاهرٌ أنه صرب على رأسه حتى حرج 
منهما الد وإن کان يخرجٌ من فمه فان نَل من رأسه لم يكن شهيداً» وذ كان يعلو من 
حوفه كان شهيدا؛ لأنه لا يصعد إلا جرح في الباطن» وإنها يمير بينهما بلون الدم» "بدائع"0. 
فالنازل من الرأس صافي» والصاعدٌُ من الجوف على ' اجوهرة"20 و"فتيح"0. وعلق الجامد 

.۲٠۱۱/۲ انظر "البحر": كتاب الحنائز  باب الشهيد‎ )١( 

(۲) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد .۹٤/١‏ 

(۳) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد 4/7 .٠١‏ 

(4) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في الكلام على الشهيد ۳۲۳/١‏ بتصرف. 

(د) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في الكلام على الشهيد 57/١‏ بتصرف يسير. 
(1) "الجوهرة النيرة”: كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد ١زه١.‏ 

(۷) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد 4/5 .٠١‏ 


قسم العبادات اله E‏ کت م حاشية ابن عابدين 


صافياً لا من أنه أو دَكَرِهِ أو بره أو حلقه جامداً فرع عنه ما لا صلخ لعفن 
ويزاد) إن نقص ما عليه عن كفن السنة (ويُنقص) إذا زاد رلم أحل أذ رم كفدة) 
امون زرفل عليه بال مدن و دكن بلك ا وميد اا سس و ادس 


واستشكلةُ في "الفتم"2©"0: ((بأنّ المرتقىَ من الحجوف قد يكون رقيقاً من قرحة في الجوف على ما 
تقدمَ في الطهارة فلا يلرم كونةُ من جراحةٍ حادثة» بل هو أحدُ المحتملات)) اه. 
م و ملفا قد القوله رو حاف و ذا فو الآتي": خاد وف فب 
الراب د ووخانا) فق الأول وؤرصاناء) في الثاني كما عَلِمَ مما نقلناه آنفا“. 
8 (قوله: فيرع عنه إلخ) شرو ع في أحكايهء والمراد .عا لا يصلح للكفن مشل الفرر 
والحشو والقلنسوة والخف والسلاح والدّرع لا السراويل» فلا يرع في الأشبه كما في "الهندية“ 
عن "الهندواني" 7 وكذا لا ينوع الفروٌ والحشو إذا لم يُوجحد غيره كما فاده ف "الإمداد ليده 
۷۷٠١‏ (قولةُ: وياد إن نققص) في "المحيط": ((قيل: إن قولهم: راد وينقص معناه: راد 


باب الشهيد4 
(قولة: واستشكلةُ في "الفتح" بأنّ المرتقي إلخ) عبارةٌ "الفتح": ((وأمًا إن ظهَرَ من الفم فقالوا: إن 
عُرِف أنه من الرأس - بأن يكون صافياً ‏ عُيِلَ» وإن عرف أله من الجوف فيكوڻ من جراحةٍ فيه 
فلا يُْسَلٌ» وأنت علمت أن المرتقيّ من الدوف قد يكون علقاً فهو سوداءُ بصورة الد وقد يكون 
3 لی ا ي ف الطهارة» كلم يلرم كرت من جراخو حادتة يل هوأحدٌ 
المحتملات)) اه. وبهذا تعلم ما في عبارة "المحشي". 


.٠١ 5/97 "الفتح": كتاب الصلاة  باب الشهيد‎ )١( 

(۲) في هذه الصحيفة "در". 

(۳) في المقولة السابقة. 

,١578/١ "الفتاوى الهندية": كتاب الصلاة  باب الشهيد‎ )٤( 

(5) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد ق۳٣۳٣/ب.‏ 

(1) "المحيط البرهاني”: كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني والثلاثون في الجنائز ١/ق5١١/).‏ 


الجزء الخامس 00 ل .د إ۳ س ‏ سا باب الشهيد 


لحديث: ( زملوهم بكلوبهم . 


(ويعْسّلُ من وح قتيلاً ني مصر) أو قرية (في ما) ROSES Ee‏ 


ثوب دید تكرعاء ۸۲3/۴7 بع ویتقضر ما شاروا وإن کان ماعليه يبلغ السنة» وقيل: 
راد إذا قل وينقص إذا كَثْرَ حتى يبلغ الستة)» وهذا أنسب بقوله: ((ليِم كفنة))» 
"فهُستاني”". قال في "البحر": ((وأشارٌ إلى أنه يكره أن يُنْرَعَ عنه جميع ثيابه ويُجَدَةَ 
الكفن» ذكرة 'الإسبيجابي")) اه. 

( (قولة: لحديث إلخ) أي: لقوله يلد في شهداء أحد:رر رَملوهم بكلومهم ودمائهم » 
رواه "أحمد””", كذا في "شرح النية" ثم ذكرٌَ دليلَ الصلاة عليه:,رأنه عليه الصلاة والسلام 
ف على شهداء أحدٍ )*» وساق أحاديث وقال: ((كلٌ منها إِنْ سل أنه لم يرتق إلى درحة 
ميخ قي بارا عر رجه لين وبجموعها مُرتق إليها قطعاء فتعارضُ ما في "البخحاري"© 
عن "حابر" ؛ وترّحُ عليه بأنها مشبتة وهو ناضي)» وثمامهُ فيه» والتزميلٌ اللف» والكلوم جمع م كلم 
بفتح فسكون: الجرح. 


)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل لي الشهيد ۱۸١/١‏ بتصرف يسير. 

(۲) "البحر": كتاب ابحنائر - باب الشهيد 717/7. 

(۳) في "مسنده" 4721/5» والنسائي ۷۸/4 كتاب الحنائز: باب مواراة الشهيد في دمهء والبيهقي في "السنن الكبرى" 
11/4 كتاب الحنائر - باب المسلمون يقتلهم المشركون ف المعترك عن عبد الله بن علبة طايه مرفوعاً. 

(4) "شرح المنية الكبير": فصل في الحنازة صا .-1١‏ 

(5) أحرجه الحاكم ١١9/9‏ كتاب الحهادء وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ‏ ووافقه الذهبي وقال أيضاً: (( قلت: 
أبو ماد هو المفضل بن صدقة: قال النسائي: متروك ))؛ وقال أيضاً في "ميزان الاعتدال" (118/4): (( قال عنه 
يحبى: ليس بشيء» وقال النسائي: متروك» وقال ابن عَلدِيّ: ما أرى بحديثه بأسأًء وكان أحمد بن محمد بن شعيب 
يني عليه ثناء تاماً ))» وقال ابن حبان في "المجروحين" (71/7): ((كان من يخطئ حتى يروي عن المشاهير 
الأشياء المناكير فخرج عن حَدٌّ الاحتجاج به إذا انفرد» وفيما وافق الثقات» فإن اعتبر به معتبر لم أرَ بذلك بأسا)»» 
وني الباب عند الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

)١(‏ في "صحيحه": )١۳٤٣۳(‏ كتاب النائز: باب الصلاة على الشهيد. 


قسمالعبادات ‏ ...د لل ۳۹ د لل حاشية ابن عابدين 


أي: في موضع رتب فيه الةم ولو في بيست المال كالقتول في جامع أو شارع 
(ولم بعلم قالة) أو عَم ولم يجب القصاصء فإ وحَبَ كان ند كن له 
ار اد في المصرء فإنه لا قسامة ولا دية فيه للعلم با قاتلة الصوصء غابة 
الأمر أن عينه لم تَعلّم » فليحفظ فان الناس عنه غافلون (أو قبل : بحد أو قصاص).. 


5 


راحلا (قوله: أي: في موضع تحب جه الدية) ا والقرية عا يهل هنا عرب 
منهماء ورج ما لو وحد في مفازةٍ ليس بقربها عمرانٌ فإنه لا تحب فيه قسَامة ولا دية» فلا عسل 
لو جد به أَثرُ القتل كما ٤‏ "البحر"27 عن "المعراج". 

۹7 (قولة: ولم يُعلّمُ قاتلة) أي: مطلقا سواءٌ قتِلّ.ما وجب القصاص أو' لا لعدم تحقق 
الإطلاق غير مرادٍ فضّلَ "الشارح": بأنه إن عُلِمَ ولم يجب القصاص _ بأن قَتِلَعثقل أو خطأ- 
فكذلك أي: يُعْسّلء وإلا فلاء وكأنٌ "المصئض" أطلقَهُ عن التقييدٍ استغناءً عا مر من قوله: ((قَتِلٌ 
ظلما إلخ)). 

.”لالم (قوله: كمن قله اللصوص إلخ) أي : سواء قل بسلاح أو غيره» وكذا من تله 
قُطَّاعٌ الطريق حارج المصر بسلاح أو غيره فإنه شهِيدٌ؛ لأنّ القتل لم يلف في هذه المواضع بدلا 
هو مال بر" عن "البدائع ي أن 0 مُوحَّب قطع الطريق القت لک الال وين ي "البدائع". 

[YYT1]‏ (قولة: فليحفظ إلخ) أصلٌ ذلك 3“ اتو ب الب ٠"‏ يي يق قال يعدّما كم 

.7١ 5/7 "البحر": كتاب الجبائز  باب الشهيد‎ )١( 

(۲) المقولة [1٠/ا/]‏ قوله: ((قتل ظلما إلخ )). 

(۳) "البحر": كتاب الجبائر ‏ باب الشهيد .۲٠٣/۲‏ 

(4) "البدائم": كتاب الصلاة ‏ فصل في الكلام على الشهيد .571/1١‏ 

(5) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ قصل في الكلام على الشهيد ۳۲٠/١‏ بتصرف. 


(5) "البحر"”: كتاب الجنائز ‏ باب الشهيد .7١89/97‏ 
(۷) ف المقولة السابقة. 


الجزء الخامس ل سس لوس سس سب باب الشهيد 


أي: يغسل» وكذا بتعزير أو افتراس سبع (أو جرح وارتث) وذلك (بأن اكل 


عن "البدائع ": ((وبهذا يُعلَمُ أنّ من قتلَهُ اللصوص في بيت ولم بعلم له قاتل معي منهم لعدم 
وجودهم فإنه لأ قسامة ولأ ويد 423/7 1/1] على لخدا لأتهما الا بان إلا إذا لم يُعلم 
القاتل» وهنا قد عُلِمَ أنّ قاتله اللصوص وإِن لم يت عليهم لفرارهم» فليحفظ هذاء فن الناس 
عنه غافلون)) اه. 

قلت: ووجة الغفلة إطلاق ما شا تي" في القَسَامةٍ من أنه إذا رحد قتيلٌ في دار نفسيه فالدّية 
على عاقلة ورنته» ولم أر من فيه هناك ما ذْكرَ هناء فلذا أك في التنبيه عليه. 

۷۷۲۲ (قولهُ: أي: عسل أفاد أنه معطوفٌ على صلةٍ ((مَن)) ف قوله: ((ويغسَلٌ من وج 
إلخ))؛ لأنّ هذا 2 لن بظل”" ع انال السماعيل7. 

075 (قولة: أو حرح) فعل ماض مبني ؛ للمفعول» وهو عطفٌ على ((قتِل))» وقولة: 
((وارتت)) بالبناء للمفعول» أي: حمل من العركة زتعا أي ج ف وف "النهاية"29: ((الرّث: 
البالي الخَلَقٌ))؛ أي: صارَ علق في الشهادة» ومعناه الشر 3 ما أفادَهُ بقوله: ((بأن أكلَ إلخ))» 
النهر"0ا آله جل له ذلك زفق م رافق الا اقلم ببق شهاد ت على حذتها وها 


(قولهُ: وبهذا يعم أن من قله اللصرص في بيعه إل هذا إذا اذّعى أنهم أو بعضّهم قاتلره» 
وإلاً وجيت القسامة على أهل المحلة والدّية على عواقلهم » كما لو اجتمعوا بالسّيوف وتفرّقوا 
عن قتيل فإ القسامة لا تسقط عن ال ةمات ناح لوي لتيل على المتفرّكين أو على بعضهمء 
فإن اذَّعى كانت كمسألة اللصوص وكان القتيل شهيداً. اه " رحمتي" . اه ' أسندي". 


)١(‏ المقولة 055595 4 ((وإن وجد قتیل)). 

(1) ((بظلم)) ساقطة من "7" 

(۳) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد ؟/583/أ. 

(5) "النهاية في غريب الحديث": مادة ((رثث)) ١90/9‏ بتصرف. 
(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد ق ۹۷/ب. 


قمالعبادات دسل هوم لس حاشية ابن عابدين 
ولو قليلا (أو أوى خيمة أو مضى عليه وقت صلاةٍ وهو يُعقِل) ويقدر على أدائها 


التي كانت في شهداء أحدٍ الذين هم الأصلُ في حكمه؛ لأنّ ترك الغسل على حلاف القياس 
المشروع في حقّ سائر أموات بني آدم» فيّراعَى فيه جميمُ الصفات التي كانت في المقيس 
عليه» وتام في "شرح المنية". 

4 اللا (قوله: ولو قليلاً) يرجم إلى الأربعة قبله» أفاده في "البحر"9, "ط"0. 

زهلالا/ رقو أو أوئ یت اله والفصه عدف بالا وأدكر بعطيم عدي 
بنفسه» وقال "الأزهري"9): ((إنها له تفده كما ذكرة "ابن الاير" أفاده 
"القهستاني"» والمرادٌُ هنا ما إذا ربت عليه حيمة وهو في مكانه» ولا فهي مسألة النقل 
من المع ركة, أفادة في "الب "". 

0/75 (قولة: وهو یعقل) فلو لم بعل لا يُعْسَلُ وإن زاد على يوم وليلق "بر ". 

[YY]‏ (قولة: ويَقدِرٌ على أدائها) كذا فَيَِّدَهُ "اويل "89 وقال: اي يحب عليه 
القضاءٌ بتر كهاء فيكون بذلك من أحكام الدنيا))» وتبعَهُ في "الدرر"' قال في "ال :٠١"‏ 


.-٦ ١ انظر "شرح المنية الكبير": فصل في الجنازة صا‎ )١( 
"اليحر": كتاب الحنائز  باب الشهيد ؟/777.‎ )۲( 

(۳) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد .”285/١‏ 

."60/١8 )) "تهذيب اللغة": مادة (( أوى‎ )٤( 

(5) "النهاية في غريب الحديث": مادة (( أوى )) ,87/١‏ 
(7)"جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في الشهيد .181/1١‏ 
(۷) "البحر": كتاب الجنائر ‏ باب الشهيد .۲٠٤/۲‏ 

(۸) "البحر": كتاب الجنائز ‏ باب الشهيد 1/9 51. 

(9) "تبيين الحقائق”: كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد 149/١‏ ؟. 
)١١(‏ "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد ,١ 7١/١‏ 
)١١(‏ "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد .٠١۸/۲‏ 


الجزء الخامس “تلت ہہ ۳۹0  .‏ س باب الشهيد 


(أو نقِلَ من المعركة) وهو يعقل» سواء وصل حيا أو مات على الأيدي» وكذا لو 
قامّ من مكانه إلى مكان آخرء "بدائع””2 (لا الخوفي وطء الخيل؛ أو أوصى بأمور 
الدنياء وإ بأمور الآحرة لا) يصير مرتثا (عند "محمد" E‏ 


((والله أعلم بصحته))» وتمامه ي "إل 

اليتففةا (قوله: أو قا من المعركة) أو م الكان الذي جرح فيه کشا ي "الينابيع'» 
"إسماعيا "”. 

]14 (قوله: وكذا إلخ) أي: بالأولى. 

۷۳۰ (قولة: لا لخوف وطع الخيل) فيد لقوله: (أو نمِل من المع ركة))» فحيشك 
ق۸۳ /ب] لا يكون النقلُ منافيا للشهادةء وهذا القيد مذكورٌ في "شرح الزيادات"© 


(قوله: وتمامُة في "البحر") عبارته بعد قوله: بصحته: ((وفيه إفادة أنه إذا لم يَقَدِر على الأداء 
لا يحب القضاءء, فإن أراد إذا لم يقدر للضّعف مع حضور العقل فكونة يسقط به القضاءُ قول طائفة 
والمحتارٌ ‏ وهو ظاهر كلامه في باب المريض - أنه لا يسقطء وإن أراد لغيبة العقل فا مغمى عليه يقضي ما 
لم يزد على صلاةٍ يوم وليل فمتى يسقط القضاء مطلقاً لعدم قدرة الأداء من الجريح؟!) اه. وقد 
يقال: إن مراده الأول وكوك عدم القدرة للضعف لا يُسقِطُ القضاءً على الصحيح هو فيما إذا قدّرٌ 
بعده» أمّا إذا مات على حاله فلا إِنْمَ لعدم قدرته عليها بالإعاء. 

(قولهُ: وهذا القيدٌ مذكورٌ في "شرح الرّيادات" إلخ) أشارً بالعزو لهذه الكتب لاعتماده وعدم 
الالتفات لما ذكرّهٌ في "الغاية" بقوله: ((لا تلم أن الحمل من المصرع ليس راحة)). 


)١(‏ "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في الكلام على الشهيد 7571/١‏ بتصرف. 

(۲) انظر "البحر": كتاب الحنائز ‏ باب الشهيد ۲۱۳/۲. 

(5) "الاحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد ۲/ق۸٦/أ.‏ 

)٤(‏ "الزيادات": للإمام محمد بن الحسن الشيباني» ولها شروح عديدة لم يتبين لنا المراد منها هنا. (انظر"كشف الظنرن 
ا 


11۰/۱ 


قسمالعبادات ‏ د لت ل۳ ...د حاشية ابن عابدين 


وهو الأصح) "وهر" لأنه من أحكام الأموات (أو باع أو اشترى oon‏ 


1 


و"الكافي”" و"المنبع" و"ابن ملك" و"غرر الأذكار”” و"الز يلعي“ و "الدرر" وغيرهاء 
"إسماعيل"“. وكذا في "الهداية"" و"البدائع'0© معلا ((بأنه ما نال شيا من راحة الدنيا)). 

ر٣۷۷‏ (قولةُ: وهو الأصحٌ) ذكرَ في الجر ع لجف( الأطور أنه لا تملا 
فقول "أبي يوسف”: إنْه يكو" مرتتا فيما إذا أوصى بأمور الدنياء وقول "محمد" بعدمه فيما إذا 
أوصى بأمور الآحرة كما في وصيّةِ "سعد بن الربيع'))» وحم به في "النهر 7" وذكر "ط"090 
وة "سعد" عن "سيرة ة الشام "۳ حاصلها: رد رسول الله وَل أرسّلَ إليه من ينظرٌ حال 
فقال: إني في الأموات» فأبلغ رسول الله ين عني السلام وقل له: إن "سعد بن الربيع" يقول: 
جزاك الله عنا حير ما حزى نيا عن مء وقل له: إني أحد ريح الحنة» وأبلغ قومَكَ عني السلام 
وقل لهم: إن "سعد بن الربيع" يقول لكم: إنه لا عذرٌ لكم عند الله إن حلص إلى رسول الله ل 


(قولة: إنه لا يكون مرت الصواب حذف (e)‏ 


.١5/١ "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة  باب الشهيد‎ )١( 

(۲) "كات النسفي": كتاب الجنائز ‏ باب الشهيد ١/ق59/ب.‏ 

(۳) "غرر الأذكار": كتاب الصلاة ‏ ذكر ما يتعلق بالشهيد ق ٦۲‏ /ب. 

.7 149/1١ "نبيين الحقائق": كتاب الصلاة  باب الشهيد‎ )٤( 

(5) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد .٠۷١/١‏ 

(5) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد 7/ق58/أ,. 

(۷) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد .95/١‏ 

(۸) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في الكلام على الشهيد .577/1١‏ 

(9) "البحر": كتاب الجنائز ‏ باب الشهيد 4/7 7١‏ بتصرف. 

)٠١(‏ في النسخ كلّها: ((لا يكون مرتثا))» والصواب حذفُ ((لا)) كما هي عبارةٌ "البحر"» وانظر تقرير الرافعي. 

)١١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد ق۹۷/ب. 

(۱۲) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد .8"85/١‏ 

)١1(‏ المسماة"سبل الهدى والرشاد في سيرة حير العباد":غزوة أحد 7347/4 :لأبي عبدالله محمد بن يوسف» شمس الدين 
الشامي الصالحي الشافعي (ت47 ۹ه). ("كشف الظنون"317/8/7."هدية العارفين" ۲۳٠۹/۲‏ "الأعلام" لزه ه١).‏ 


الجزء الخامس 0 ل لت ۳۹۷ لس سس م باب الشهيد 


أو تكلم بكلامٍ كثير) وإلاً فلا وهذا كل إذا كان (بعد انقضاء الحرب» ولو فيها) 
أي: في الحربب (لا) يصيرٌ مرا بشيء ما دک وکل ذلك قا اك د رار ف EA‏ ا e‏ 


مكروةٌ وفيكم عين تطرفُ ثم لم يبرح أن مات )). 

0009 (قولة: أو تكلم بكلام کی مک حمل على كلام ليس بوص توفياً ينهماء »لکن 
ذكرَ "أبو بكر لرازي": ((أنّه لو كر كلاه في الوصيِّةٍ عسِلَ؛ لأنها إذا طالْت أشبَهَت أمور 
الدنيم): "ر" عن "غاية البيان". 

قلت: بمكن حمل ما ذکره "الراز 
"سعد" فإ فيها كلاماً طور ١‏ 

007 (قولة: ولا فام أي: وٹ لم يكن كثيرً ككلمة أو كلمتين فلا یکول - 

الاقف (قولة: وهذا كله أي: کون اي في بيان الارتثاث مُوجيا للغسل» "د و 

[VV]‏ (قولة: إذا كان إلخ) هذا الشرط بر شن قل ارت أ ا بغيرها کمن 
مل ظلماً فلا يظهر فيه بل إن ارتث عسل وإلاً لاء ولذا لم يُيّدْ به هناك. 

VY]‏ (قوله: وکل ذلك) أي: ما تقد من الشروط» وهي ست كما ي "البدائع”7©: 


ی ا و بأمور الدنيا بدليل ما مر" من وصيّةٍ 


M42 


(قولُ: قلت: يمكنٌ حمل ما ذكرّهُ "الرازي" إلخ) هذا ا لحمل بعيدى فإ ظاهر قوله: ((أشبَهَت أمورٌ 
الدنيم) يدل على أن الكلام في الوصيّة بأمور الآخرة» وأيضاً ظاهرٌ إطلاقهم الوصيّةَ بأمور الدنيا العموم» 
ولذا قال "الرّحمتي": ((الفرق بين القلّة والكثرة في غير العقود, أَمَّا الوصيّة بأمور الدنيا والبيع فلا فرق 
ين القليل والكثير)» كما نقله عنه 'السندي". ٠‏ 


)١(‏ أخرجه الحاكم 7١1/7‏ كتاب معرفة الصحابة: باب ذكر مناقب سعد بن الربيع» والبيهقي في "دلائل النبوة" 
۳ في غزوة أحد: باب ما جرى بعد انقضاء الحرب عن زيد بن ثابت قال: بعنني رسول الله يه يوم أحد 
لطلب سعد بن الربيع» وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي. وانظر "الإصابة" 77/9, و"البداية والنهاية" .٠۹/٤‏ 

(۲) "البحر": كتاب الجنائز ‏ باب الشهيد 4/7 7١‏ بتصرف. 

(۳) في المقولة السابقة. 

.1 970/١ "الدرر": كتاب الصلاة  باب الشهيد‎ )٤( 


(ه) ص۳۸۲ وما بعدها در . 
49 "البدائع" :"كنات الصلاة ‏ فصل في الكلام على الشهيد ۱ بتصرف» إلا أنه زاد شرطاً سابعاً وهو ((الإسلام)). 


قسم العبادات ‏ .س ۳۹۸ دب لس حاشية ابن عابدين 


في الشهيدٍ الكامل» وإلا فالمرتث شهيد الآحرة» وكذا الجنب ووه ومن قصّدَ العدوٌ 
فأصاب نفسّة» والغريق» والحريق» والغريب» والمهدومٌ عليه والمبطون؛ والمطعون 0 


«العقلٌ والبلوغ» والقتل ظلماًء وأن لا يجب به عرض مالي والطهارة عن الحدث الأكبر» وعدم 
الارتثاث))» "طط" . 
مطلب في تعداد الشهداء 

لالم (قولة: في الشهيكد الكامل) وهو شهيد الدنيا والآخرة» 27 الدنيا بعدم الغستل 
إلا لنجاسةٍ أصابته غير ديه كما ف "أبي السعود""» وشهادة [۲/ق٤۱۸/أ]‏ الآحرة بنْيْل الشواب 
الموعود للشهيد» ناي "البحر"”» "ط"©. والمراذ بشهيدٍ الآحرة من فل مظلو 8 قات 
لإعلاء كلمة الله تعالى ّى قُيِلَ» فلو قال لغرض دنيوي فهو شهِيدٌُ دنيا فقطء تحري عليه أحكامٌ 
الشهيد في الدنياء وعليه فالشهداء ثلاثة. ۰ 

(VVTA]‏ (قولة: ونحوة) أي: كالمجنون والصبي والمقتول ظلماً إذا وجب بقتله مال. 

ر٣۷‏ (قولة: والمطعون) وكذا مّن مات في زمن الطاعون بغيره إذا أقامٌ في بلده صابرا 
محتسياً فان له أجرّ الشهيد كما حديث "البخاري" و دک الحافظ "ابن حجر 0 ((أنه لا يسال 


(قول "الشارح": وك ذلك في الشّهيد الكامل) فيه أن ما ذكره من الشروط إنماهو قي شهيد 
E‏ ا ٤‏ موه ٤‏ و و . 0 م 
الدنيا أعم من كونه شهيد الآخرة أيضا أو لا فالأظهرٌ تغييرٌ هذه العبارة كأن يقول: وهذا كله في شهيد 
الدنيا أعم من كونه شهيد الآحرة أيضاً أو لاء تأمّل. 


(۱) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد ۳۸١/۱‏ - ۳۸۷ بتصرف. 

(۲) "فتح المعين": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد 705/١‏ نقلاعن الحموي معزياً إلى الب جندي. 

(۳) "البحر": كتاب الحنائز ۔ باب الشهيد ۲۱۳/۲. 

(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد ۳۸۷/١‏ بتصرف. 

(5) برقم(517714) كتاب الطب - باب أجر الصابر على الطاعون» و(۲۸۲۹) كتاب الجهاد ‏ باب الشهادة سبع سوى 
القتل» و وأحرحه مالك ۱۳١/١‏ ومسلم )١94154(‏ كتاب الإمارة: باب بيان الشهداء» والترمذي(57١٠)‏ كتاب 
الجنائز ‏ باب ما جاء في الشهداء سن هم؟» عن أبي هريرة#ه مرفوعاً. 

)١(‏ لم نعثر على النقل ولعله في كتابه "بذل الماعون في فضل الماعون". 


الجزءالخامس ‏ تت لد هوع تس سس ا بب الشهيد 


والتفساي والميت ليلة الجمعة وصاحب ذات الجنب» ومن مات وهو يطلب العلم» 
وعم ال ون o‏ 
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ف قبري))» "هوري 
۷۰ (قولَهُ: الشاي ظاهرةٌ سواءٌ مانت وقت الوضع أو بعده قبل انقضاء FE‏ 
"رر" 
41 (قولُ: واليت ليلة الجمعة) أخحرّج "حي بن زنحويه"”" في "فضائل الأعمال" عن 
مرل "إياس بن بكير": أن رسول الله يِه قال:رمّن مات يوم الجمعة کیب له أحرٌ شهير »؛ 


بأ مم اسل 


احهوري 

عنام ر وشو بطل العلمم بان کان اال ب اغا أو تدريسا أو شور فبا 
يظهرٌ ولو كل يوم درساء وليس المرادٌ الانهماك "ط*. 

(YEY‏ (قوله: وقد عَدَّهِم سط" إلخ) أي: في "الشيت”“ نحو الثلاثين» فقال: ((من 
مات بالبطَن» واحتلف فيه: هل المرادٌ به الاستسقاءُ أو الإسهال؟ قولان» ولا مانع من الشمول» 
أو الغرق» أو الهدم» أو باتنبي وهي قروح تَحدّث في داحل الجنب بوحع شدیډ ثم تنفتح 


(1) أبو الإرشاد علي بن محمد بن عبدالرحمن؛ نور الدين الأَُجْهُورِيّ ("خلاصة الأثر ١ ٠۷/۳"‏ "الأعلام"١/١٠).‏ 

(؟) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد ۳۷۸/۱. 

(۳) نقسل تخريجه السيوطي في "أبسواب السعادة": صهك» ولم نر مَنْ تكلم على إستاد ابن زنحويه 
هذا إلا أنه مرسل كما ترى. 
وأخرجه عبد الرزاق(0555) كتاب الجمعة ‏ باب من مات يوم الجمعة عن ابن جريج» عن رجل؛ عن ابن شهاب 
أن النبي بي قال: ((من مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة برئ من فتنة القبر» أو قال: وقي فتنة القبر وكتب شهيدا))» وفيه 
من العلل جهالة الراوي عن ابن شهاب » والإرسالء والشك في ذكر الشهادة» وللحديث طرق أخرى ضعيفة. 

.؟ملا//١ "ط": كتاب الصلاة  باب الشهيد‎ )٤( 

(5) "التثبيت عند التبيبت": أرجوزة للسيوطي» انظر "كشف الظنون" ٠٤٤/١‏ و"المعجم الشامل للتراث العربي 
المطبوع" ۲۹۱/۳. 


TAS‏ وو و ودر وم مرو نوو ور ة و وود مو ةو وو ونور و م ميري عاي مم مره ررم وم نوو نور عه وفنقوموروة يني فقن 


ق الي أو اتم مالم ع التشوع كالدّخخر بمعنى الخو و لكر 'الكسائر / 0 
والعنى أنه مانس من شيء بحمو فيها غير منفصل عنها من حَمْلٍ أو بكا رق وقد ت تفتح اجيم 
أيضاً على قلت قال : وأيما اراو مات م فهي شهيدة ولك أو الس وسردذاء بصي 
رة ويأحذ البدثُ منه في التقصان والاصفرارء أو في الغربةء أو بالصرّع» أو بالحمّى, أو دون أهلى 
أو ماله أو دمه» أو مظلمة» أو اجون ا والكم وإن كان ميد خا أو بالشرّق» 
أو بافتراس ب السسبع» » أو بحبس سلطان ظلماء أو بالضرب» ا أو لَدَعْتَهُ هامّة) أ أو مات على 
طلب العلم الشرعي» أو موذنا عا تاحراً صدوقا » ومن سعى على امه وولده 
[۲/ق٤۱۸/ب]‏ وما ملكت ينه يقيمٌ فيهم أمرّ الله #الواشتب دول کا عن الله 
تعالى أن يجعلّهُ مع الشهداء في درحاتهم يوم القيامة"» والمائدٌ في البحر 5 الذي حصّل 
له غفيان» والذي يصيية القيء له أحر شهب ومن ماقت صابرة على الغيرة لها أحرٌ شهيد©» 


2445/0 كتاب الجنائز: باب النهي عن البكاء على الميت» وأحمد‎ 7584 77/١ أخرحه مالك في "الموطا"‎ )١( 
كتاب الجنائر: باب النهي‎ ١4 - ١7/54 كتاب الجنائز: باب فضل من مات في الطاعوت» والنسائي‎ )71١11( وأبو داود‎ 
كتاب الحهاد - باب ما يرجى فيه الشهادة عن حابر بن عَتِيك ينه مرفوعا.‎ )۲۸٠۲( عن البكاء على الميت» وابن ماجه‎ 

(۲) عبارة الطحطاوي:(( سببة ))» ولعله الصواب. 

(۳) أحرحه الطبراني في "الكبير" 533/148 - 2515 والعقيلي في "الضعفاء الكبير" ٠٠/۳‏ ١45»ء‏ وابن الجوزي 

في "الموضوعات" ۱۹۲/۳ ۔ 1717 عن أبي كاهل مرفوعاً ضمن حديث طويلء قال الذهبي في "الميزان" ٠٠٤/۳‏ 
في ترجمة الفضل بن عطاء:(( سند مظلم» والمتن باطل )) اه وساق طرفاً من الحديث. 

)٤(‏ أخرحه أبو داود )۲٤۲۹۳(‏ كتاب الحهاد باب فضل الغزو في البحر:والبيهقي في"السنن الکبر ی ۲۲٣/٤‏ كتاب الجج 
باب ركوب البحر لىج أو عمرة أو غزو عن أم حرام مرفوعاً: ((المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أحر شهيد)) 
وإسنتاده: جسن 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في "العلل"(450)؛ والطبراني في"المعجم الكبير"(50 2٠٠١‏ والبزار"في البحر الزحار" 
»)۱٤۹۰(‏ وابن عي في "الكامل ۲٠١۲/٠"‏ عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً بلفظ: ((إن الله كب الغبيرة على 
النساء والحهاد على الرجال فمن صبر منهن كان لها أجر شهيد)) وي إسناده عبيد بن الصباح قال البزار: هذا 
الحديث لا نعلمه يروى عن النبي ك إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد» وعبيد بن الصباح ليس به بأس»وضعفه 
أبو حاتم وساق له الذهبي هذا الحديث وجعله من مناكيره. انظر "الميزان" 7/9 . 


فامع و م ونع nanan nenasan‏ نيم ووو ةو نري ووو وو ةا تم فر رو ميم قثن وم مقت نو قنور و ون مم يمرن ايو اقيم مي ممه 


ومن قال كل يوم حمسا وعشرين مرّة: الهم بار لي في الوت وفيما بعد الموت ثم مات على 
فراش أعطاه الله أجرٌ شهيد””» ومن صلى الضّحى» وصامً ثلاثة ايام من كلٌ شهرء ولم ترك الوتر 
جر ولاح ل اد عير" رالملة مت ساقباد اتي ل لد مونو وكين 
قال فق مزضه أربعين مر ل إله .إلا أت سبحانك إلى كنت من الطالين.قمات أعط ار شهيدة 
وا بزع رئ مخفورا لوأ و حلفت أدلة ذلك طلا للاختضار) اه ملحا "ر" 

أقول: وقد نلّمّها العلامة الشيخ "علي الأحهوري" المالكي وشرّحها شرحاً لطيفاء وذكرٌ 
نحو الثلاثين أيضاء لكنه زاد على ما هنا: ((مَن مات بالطّاعون کما مر“ أو بالحرّق» أو 
مُرابطاء أو يقرأ كل ليل سورة يس» ومّن صر عن دابةِ فمات - ويُحتمَلُ أن يكون هو المراد 
بقوله فيما مر أو بالصّرّع ‏ ومن بات على طهارةٍ فمات» و رمن عاش مُداريا مات شهيداً »» 


٠١٠/١ " عن عائشة مرفوعاء وأورده الهيئمي في " المجمع‎ ۷٠۷١ / 8" أخرجه الطبراني في " الأوسط‎ )١( 
وقال: ((رواه الطبراني و فيه : من لم أعرفهم)).‎ 

(؟) أخرجه الطبراني في "الكبير" كما في" المجمع" 2541/7 وأبو نعيم في "الحلية"7717/4؛ وقال :غريب من حديث 
الشعبي تفرد به أيوب» وقال الهيثمي ف "المجمع": وفيه أيوب بن نهيك» ضعفه أبو حاتم وغيره» ووثّقه ابن حبان» 
وقال: يخطى. 

(۳) أخرجه الطبراني في "الأوسط" (١041)؛‏ وأبو نعيم في"الحلية" ۸/١٠۲من‏ حديث أبي هريرة مرفوعاء وقال 
أبو نعيم: غريب من حديث عيد العزيز عن عطاء عن أبي هريرةت#ه. وأورده الهيئمي في"المجمع"١/77١‏ وقال: 
رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه محمد بن صالح العَدَوِيّ ولم أرَ من ترجمه» وبقيّة رحاله ثقات. 

)٤(‏ الواو ليست في "ب" و "م". 

(5) أخرجه الحاكم ٠٠٠/١‏ كتاب الدعاء؛ عن سعد بن مالك نه مرفوعاء وسكت عليه الحاكم والذهبي؛ ولي إستاده 
عمرو بن بكر السكسكي وهو متروك, انظر "الميزان" للذهبي ۲٨۸-۲٤۷/٣‏ و "تلحيص المستدرك ۲۰۱/۲ و١٠٠.‏ 

(5) "ط": كتاب الصلاة باب الشهید۱١/۳۸۷.‏ 

(۷) المقولة [۷۷۳۹] قوله:((والمطعون)). 

(۸) في هذه المقولة. 


۱ 


قسم العبادات السس سم لإي ..._ حاشية ابن عابدين 


arnane‏ يمه رمه يم يه يهم رفو ون و مر مه رم فر م ورور نيمرن م رقم مم م من 


أحربحه الیل ورمن صلی على ال لد مائة مره »» أخرحة "الطبراني"» ورامّن سأل 
القتلّ في سبيل الله صادقاً ثم مات أعطاه الله أحرّ شهیلرٍ»» رواه "الحاكم”" وغیره» ورمن خلت 
طعاما إلى مصر من أمصارٍ المسلمين كان له أحرٌ شهيدٍ»؛ رواه "الديلمي”©» ومّن مات يوم 
الجمعة كما مر وسيل "الحسر' ' عن رجحل اغتسّل بالثلج فأصابة برد فمات فقال: يالهامن 
شهادة! “» ورج "الترمذي"7” “عن "معقل بن يسار" قال: قال رسول الله ب: من قال حين 
صح ثلاث مرآتر: اعود بالله السميع العليم من الشيطان الرحيم؛ وقرأ ثلاث آياتم من آخر 
سورة الحشر وکل اله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتّى يُمسي» فإ مات في ذلك اليوم 
مات شهيداً» ومن قالّها حين يُمسي كان بتلك المنزلة حتى يُصبِحّ » )) اه 


)١(‏ أحرجه الديلمي كما 3 "الكنر" رقم (۷۱۷۳) من حديث جابرظه مرفوعاًء ولم أقف على سنده. وروي من قول 
مکحول» اخحرجه أب نعي "الحلية" ١4/5‏ بلفظ: ((من مات مدارياً مات شهيداً)). 

(۲) في "الأوسط" »)۷۲٠١(‏ ولي "الصغير" 4۷/۲ - 248 وأورده الهيئمي في "المجمع" ١5/٠١‏ وفيه إبراهيم بن سالم 
الهحيمي ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. 

(۳) بهذا اللفظ ۷۷/۲ كتاب الجهاد من حديث أنس تلك مرفوعاء وصحّحه ووافقه الذهبي. 
وأخرجه مسلم(۸ ١۹ ١‏ )كتاب الإمارة - باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله ولفظه: ررمن طلب الشهادة 
صادقاً أعطيها ولو لم تصبه». 

)٤(‏ أحرجه أبو بكر الإسماعيلي ف "معجمه" رقم :)١07١(‏ والسهمي في ارو مواد ص٤۸‏ دهم ب وص 9/8 ب 
والديلمي كما في "الجامع الكبير" للسيوطي ۷۷٠/١‏ عن ابن مسعود وسرفوعاًء وإسناده لا بأس به. إلا أن فيه الأعمش 
ثقة لكنه مدلس وقد عنعنه» وأحرجه الخطيب في "تاريخ بغداد” ٤٤۲/۱۲‏ عن ابن مسعودفه أيضاً بإسناد ضعيف» وعزاه 
الحافظ العراقي في تخريج "الإحياء" ۷٤/۲‏ إلى ابن مردويه في التفسير من حديث ابن مسعو دف وضعفه. 

(5) المقولة ]۷۷٤١[‏ قوله: ((والميت ليلة الجمعة)). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة ۲٠۲/١‏ كتاب الطهارات ‏ باب في الرضوء بالثلج. 

(۷) برقم (۲۹۲۲) كتاب فضائل القرآن ۔ باب(۲۲) وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ قلت: 
وف إسناده حالد بن طهمان وهر ضعيف» وأحرجه أحمد ۲٠/١‏ والدارمي )۳۳١٠(‏ كتاب فضائل القرآن - باب 
ف فضل ((حم الدنحان))؛ والطبراني في "الكبير" ۲۲۹/۲۰ (0727)» وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (08)» 
كلهم من طريق خالد بن طهمان به. 


renee nerves‏ مه ةو مان و رورم ره يوم م رو فف عم قرو ره ره ةررم تارممو هرررم هعوور امار مان 


وبذلك زادَتْ على [1/ق85١/أ]‏ الأربعين» وقد عدّها بعضهم أكثرٌ من مسين» وذكرّها 

"ال ر متي" منظومة؛ فراجعه. 
مطلب: المعصيةٌ هل ثنافي الشهادة؟ 
خاقة ) 

عكر لأجهورئ": قال في "العارضة”": من عر في قطع الطريق فهو شهيةٌ وعليه إل 
معصيتهء وكل من مات بسببب معصيةٍ فليس بشهيدء وإ مات في معصية بسببي من أسباب 
الشهادة فله أجرٌ شهادته وعليه إئم معصيته» وكذلك لو قال على فريس مغصوبء أو كان قومٌ في 
معصية فوقَعَ عليهم البيتُ فلهم الشهادة وعليهم م المعصية)) انتهى. 

م نل عن بعض شيوحه: (أنه بوذ منه أن مّن شرق بالخمر فمات فهو شهيدٌ؛ لأنه مات 
في معصية لا بسببها))» ثم نظ فيه: ((بأنّه مات بسببها؛ لأنّ الشرقة بالخمر معصية؛ لأنها شرب 
حمر جلا و يك نكا ر و ی 
السبب فلا تكون شهيدة أم لا؟ والظاهرٌ الأوَّل)) اه. 

وجرّمٌ "الرملي" الشافعي”" بالثاني وقال: ((أي فرق بينها وبين من ركيب البحرّ لمعصية 
لشاف أبن أذ ناشزة؟ بخلاف ما إذا ركب البحرّ في وقتٍ EES‏ طلس E‏ 
فق اقا جلها لمان باب ات لضا 

قلت: الذي يظهرٌ تقييد ركوب البحر أو السفر ما إذا كان لغير معصية وإلا كان معصية 
لكونه سببا للمعصية» فهو كمن قال عصيةٌ فرح ثم مات» فا مناسبُ ما قله عن بعضهم من 
تقييدو”" السسَفرَ بالإباحة» والله أعلم. 

)١(‏ "عارضة الأحوذي": ٠٠٠/٤‏ لأبي 2 محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي الإشبيلي المالكي (ت47؛ ده) 
شرح "سنن الترمذي”. ("كشف الظنون" ٥۹/۱‏ "وفيات الأعيان" ٤‏ /٦۲۹."الأعلام"٣/١٠۲۳).‏ 


(۲) "نهاية المحتاج": كتاب الحنائز - فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد ٤۹۷/۲‏ . 


(۳) في "م": ((تقیید)). 


قسم العبادات ‏ .سسس يبيغ لس حاشية ابن عابدين 


#باب الصلاة في الكعبة 
في الباب زيادةٌ على الترجمة» وهو حسنٌ. 
(يصح فرضٌ ونفلٌ فيها وفوقها) ولو بلا سترةٍ؛ لأنّ القبلة عندنا e‏ 


لباب الصّلاة في الكعبة» 
لما بيّنَ حكمٌ الصلاة حارحَها شرع في بيانها داحلهاء وقدّمَ الأول لكثرةٍ وقوعه. 
١ءء‏ (قولة: في الباب زيادة) وهي الصلاة عليها وحولّهاء "ط". 
[48 لالاع] (قوله: وهو حسن) بخلاف ما لو نقصّ عنهاء ومثله الزيادة على ما ف السؤال کقوله 
21 ا د 2 
عليه الصلاة والسلام لما سيل عن التطهر .عاء البحر: «رهو الطهورٌ ماؤه الحل ميتته »0". 
5-0 ف الى 20 3 e 22 n Mo,‏ 
ر٤۷۷‏ (قولة: يصح فرضُ ونفلٌ فيها) أي: في حوفهاء وعند "مالك": لا يصح الفرض 
فيها؟ لأنه إن كان استقبّلَ جهة كان مستدبرا حهة أخرى» ولنا أن الواحب استقبال جزء منها غير 
7 2 ا 2 ١‏ 7 95 2 5 0 1 
عين» وإنما يتعين الجزء قبلة له بالشروع في الصلاة والتوجه إليه» ومتى صار قبلة فاستدبار 
[۲/ق۱۸۰/ب] غيره لا يكون 3 مفسيداء وعلى هذا ينبغى أنه لو صلى ركعة إلى جهة أحرى 
ل ل e‏ 0 2 
لم يصح؛ لأنه صار مُستدبرا الجهة التي صارت قبلة في حقه بيقين بلا ضرورةٍ بخلاف المتحري؛ 
لأنّ ما تحوّلَ عنها لم تصر قبلة له ببقين بل باجتهادٍ» ولم بطل ما أدَّى بالاجتهاد الأوَّل؛ لأنّ ما 
مضى باحتهاد لا يُنقَض باجتهادٍ مثله» "بداو ملخصا. 

)1١(‏ في "د" زيادة: (( قوله: ((لأن القبلة)): لم يقل الكعبة كما قال بعضهم» لما في "البحر" عن "الغاية": الكعبة البناء 
المرتفع» ماعود من الارتفاع والنتوء» ومنه الكاعب» فكيف يقال الكعبة هي العرصة؟ والصواب: القبلة هي 
العرصة» كما ذكره في "المحيط" وغيره)). 

(۲) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة في الكعبة .۳۸۷/١‏ 

(۳) أخرجه مالك ۲۲/١‏ كتاب الطهارة ‏ باب الوضوء من ماء البحرء وأحمد ؟//829؟» وأبو داود )۸١(‏ كتاب الطهارة ‏ 
باب الوضوء من ماء البحرء والترمذي (14) كتاب أبواب الطهارة - باب ما جاء في ماء البحر أنه طهورء وقال 
حديث حسن صحيح» والنسائي 0١‏ كتاب الطهارة ۔ باب الوضوء من ماء البحرء وابن ماجه )۳۸١(‏ كتاب 
الطهارة وسننها - باب الوضوء .عاء البحرء وابن ختزيمة )١١1(‏ كتاب الطهارة ‏ باب الرخصة لي الغسل والوضوء من 
ماء البحر» والدارمي ١87/١‏ كتاب الصلاة والطهارة ‏ باب الوضوء من ماء البحر. كلهم من حديث أبي هريرةك. 

(4) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في شروط أركان الصلاة .١51/1١‏ 


الجزء الخامس کچ ا {no0‏ يكت 7 حصا ياب الصلاة في الكعبة 


هي العررْصة والهواءُ إلى نان السماء (وإن كرة الثاني) للنهي وترك التعظيم (منفردا 
أو جماعة وإن) و (اختلفت وحوهُهم) O SAGER SES SA SRR‏ ا ا 


1ك لالع (قوله: هي اة والهواع) أي: لا البناء بدليلٍ له لر قل إلى عَرْصةٍ أحرى رضن 
إليه لم حر ولأنه لو صلى على أبي فیس جازت بالإجماع مع أنه لم صل إلى البناء» "بدائع"'. 
والعَرْصة بالسكون: كل بقعةٍ من الور ليس فيها بناء» "قاموس”". 
اليلففة (قولة: إلى عنان السماء) بفتح العين المهملة: نواحيهاء وبكسرها: ما بدالك منها 
إذا نظرتهاء "قاموس ". 
45 لالع (قولة: وان كر "الثاني") أي : الصلاة فوقها. 
.0/08 (قولة: للنهسي) لأنها من السسّبْع التي نهّى عنها رسول الله و وجَمَعَها 
"الطرسوسي" في قوله: 
نهى الرّسِولُ أحمدٌ حير اشر عن الصّلاةٍ في بقاع تعتسيّر 
مَعَاطن امال ثم القبّرة ‏ مَرْبلةٍ طريقسهم ومحسزرة 
وفوق بيت اللو والحمّام والحمدٌ لله على التمام 
۷۷۹ (قولَهُ: وإن احتلقت وجوهُهم) شام لست عشرة 06 حاصلة من ضرب أربع: 
وجه الؤتم وقفاه وبين ويساره في مثلها من الاما "ح"0". 


.٠١١/١ "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في شروط أركان الصلاة‎ )١( 

(۲) "القاموس": مادة (عرص) بتصرف. 

(۳) "القاموس": مادة (عنن). 

)۷٤١( أخرجه الترمذي (457) كتاب أبواب الصلاة - باب ماحاء في كراهية ما يصلي إليه وفيه» وابن ماجه‎ )٤( 
٠۸۳/١ كتاب المساجد والجماعات  باب المواضع التي تكره فيها الصلاة» والطحاوي في "شرح معاني الآشار"‎ 
كتاب الصلاة  باب النهي عبن الصلاة‎ ۳٠١/۲ باب الصلاة قي أعطان الإبل» والبيهقي في "السئن الكبرى"‎ 
على ظهر الكعبة» كلّهم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاء وقال الترمذي: وحديث ابن عمر إستاده‎ 
ليس بذاك القوي» وني الباب عن أبي مرئد كناز بن حصين» وجابرء وأنس#د.‎ 

(ه) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة في الكعبة ق7١١/أ.‏ 


۱ 


قسمالعبادات ‏ .د .ع حاشية ابن عابدين 


في التوجه إلى الكعبة (إلاً إذا حعَلٌ قفاه إلى وحه إمامه) فلا يصح اقنداؤه (لتقدّمِهٍ 
عليه) ويكرة حعل وحهه لوجهه بلا حائل» ولو نبو لم یکره» فقومو ممم ةمل ةم مم رلء 


قلت: ويشملٌ ست عشرةً صورة أيضاً حاصلةٍ من ذلك بالنظر إلى المقتدين بعضهم مع 
بعض كما شار إليه في "البدائع”© حيث قال: ((وكذا إذا كان وجه بعضهم إلى ظَهّرٍ بعضهم؛ 
وَظَهْرٌ بعضهم إلى ظَهْرٍ بعض لوجودٍ استقبال القبلة)). 

”م (قولة: في التوحه إلى الكعبة) زادَهُ للإشارة إلى أنه ليس المرادٌ احتلت وجومّهم 
با عن بنش زه على هذا التقدير لا يشملل صورة المواجهة» "ط" تأمّل. 

عه الا (قولك إلى وحه إمامه) أي: بأن يتوجّة إلى الجهة التي توجّة إليها إمامُه» ويكون 
مما عليه فيها سواءٌ كان هره مُسايتا لوحه إمامه أو منحرفاً عنه يمينا أو يسارا؛ لان العلة التقدُمُ 
عند اتحادٍ د الجهة. 

هه (قولُ: ويره إلخ) قال في "شرح ]//١673/1[‏ الملتقى”7": ((لأنه يُشبةُ عبادة 
الصورة))» ولي اما عن "الحلابي": ((وينبغي أن يَجعَلَ بينه وبين الإمام 2 بأن يعلق 
نطعاً أو ثوبا)», "ط. أي: ليمنع عن المواحهة. 


باب الصلاة في الكعبة» 
(قولة: تأمّل) لعلّه إشارة إلى أن الوصليّة تفيدٌُ شمول صورة المواجهة كما هو ظاهرٌ. 


)١(‏ عبارة "البدائع": ((وإن صلُوا مصطفين لف الإمام إلى جهة الإمام فلا شك أن صلاتهم جائزة» وكذا إذا كان 
وجه بعضهم إلى ظهر الإمام» وظهرٌ بعضهم إلى ظهره لوجود استقبال القبلة))» وهي تستلزم المعنى الذي ذكره 
ابن عابدين رحمه الله. انظر "البدائع" كتاب الصلاة ‏ فصل في شرائط أركان الصلاة .171/1١‏ 

(۲) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة على الكعبة .۳۸۸/١‏ 

(؟) "الدر المنتقى": كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة داحل الكعبة ١91/١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 

.٠۸۳/١ "جامع الرموز": كتاب الصلاة  فصل في الصلاة في الكعبة‎ )٤( 

(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة في الكعبة .۳۸۸/١‏ 


الجزء الخامس :هه سس 4¥ SERIES‏ باب الصلاة ف الكعبة 


فهي أربعٌ (ويصح لو تَحَلّقوا حولّها ولو كان بعضّهم أقرب إليها من إمامه إن لم 


ك ا 2 
يكن قي جانبه) لتأحرو حكماء ولو وقف مسامتا لركن في حانب الإمام وكان 
أقرب لم أره» وينبغي الفسادٌ احتياطاً لترحيح جهة الإمام» وهذه صورتة: Lj}‏ 
0 


2 5 5 م 3 َع‎ 5 EES 
زه هلال (قوله: فهي أربع) يعني الجوانب من کل من المؤتم والإمام» فل" يناي مأ فر فن‎ 
أنها ستة عشر» فافهم.‎ 
[5ه7/] (قولة: ويصح لو تحلقوا حولها) شروعٌ في حكم الصلاة خارجهاء والتحلق جائرٌ؛‎ 
لان الصلاة .عة يودّى هكذا من لَدْنْ رسول الله ل إلى يومنا.‎ 
هذاء والأفضلٌ للإمام أن يقف في مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام "بدائع”".‎ 
ر۷۷۷ (قوله: إِنْ لم يكن في جانبه) أمّا إذا كان أقرب إليها من الإمام في الجهة التي يصلي‎ 
إليها الإمام  بن كان مُتقدّما على الإمام بحذائه فيكو ظهرّهُ إلى وجه الإمام» أو كان على يمين‎ 
الإمام أو يساره مُتَقدّما عليه من تلك الجهة ويكوت ظهرَهُ إلى الصف الذي مع الإمام ووجهة‎ 
إلى الكعبة - فلا يصح اقنداؤ ه؛ لأنه إذا كان مُتَقَدّما عليه لا یکون تابعا له "بدائع"©.‎ 
(قولة: لتأخرو حكما) علة لصحّة صلاةٍ الأقرب إليها من إمامِه إن لم يكن في حانب‎ 74 
الإمام؛ أن التقدُم إنما يَظِهَرٌ عند اتحاد الجهة» فإذا لم جد لم اه على إمامه؛ والمانع‎ 
وعا قرّرناه ظهّرَ أنَّ الأولى في التعليل أن يقول: لعدم تقدّمِه؛ لأ صحَّة الاقنداء لا تتوقفُ‎ 
3 3 3 5 1 2 
على التأخرء بل تكو مع المساواة كما مر“ في محله.‎ 
0 (قوله: وينبغي الفساد احتياطا إلخ) البحث ل 'الشر نبلالي" في "حاشية الدر‎ ۷۹ 
وكذا ل"الرملي" في "حاشية البحر" وبيانه: أن المقتدي إذا استقبّل ركن الحجّر مثلاً يكو كل‎ 
المقولة [91/ا9] قوله: ((وإن احتلفت وجوههم)).‎ )١( 
.٠١١/١ "البدائع": كتاب الصلاة  فصل في شرائط أركان الصلاة‎ )۲( 
بتصرف.‎ ١١١/١ "البدائع": كتاب الصلاة  فصل في شرائط أركان الصلاة‎ )©( 


)٤(‏ المقولة [4514] قوله: ((وعدم تقدمه عليه بعقبه)). 
(5) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة في الكعبة ١ 494/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


قسمالعيادات .س مء.عم لل حاشية ابن عابدين 


(وكذا لو اقتدوا مِن خارجها بإمام فيها والباب مفتوحٌ صح) أنه تات ق الراب 


من جانبيه جهة له » فإذا كان الإمامٌ مُستقبلاً لباب الكعبة » وكان المقتدي أقرب إليها من الإمام 
لا يصح؛ لأنّ المقتدي ون كان 0 ا ای ا كانت ديه ا 
ترسحَّحَتْ احتياطاً تقددكاً لمقتضي الفسادٍ على مقتضي الصحة» ومئلٌ ذلك لو استقبّلَ الإمامٌ ال ركن 
وكان أحد المقتدين من حانبيه أرب إلى الكعبة؛ وعبارةٌ "الخير الرملي”: ((أقول: رايت في كنب 
الشافعيّة: لو توه الإمامٌ أو المأموم إلى ال ركن فک من اه خو و افر سما بدا 
ولا شيءَ من قواعدنا يأباه» فلو صلَّى الإمامٌ إلى الركن فكلٌ من جانبيه جاه فينظَرُ إلى من عن 
بمينه وشماله من المقتدين» فمّن كان الإمامٌ أقرب منه إلى الحائط أو مساواته له فيحكم بصحّة 
ملظ وام الذي حو أرب مى الأمام إل اطاط فصلاحة فاسدة» وبه تضرح الحال في التحلق 
حول الكعبة المشرّفة مع الإمام في سائر الأحوال)) اه. 

۷ (قولُ: وكذا لو اقندوا من حارحها بإمام فيها إلخ) أي: سواء كان معه بعض القوم 
أو لاء قال قي "الإمداد": ((ولعلٌ اشتراط فتح لاب انتقال الإمام بالنظر إليه» فلو سَيع 
انتقالاته بالتبليغ والباب مُعْلَقُ لا مانم من صحَة الاقنداء لعدم المانع منه كما قدّمناه في شروط صحة 
الاقتداءع) اه. ولكنه يكره ذلك لارتفاع مكان الإمام قدرَ القامة كانفراده على الدّكان إن لم يكن 
معه اح "ط"0", 

أقول: ولم أر مّن ذكرٌ عكس المسألة» وهو ما لو كان المقندي فيها والإمامٌ خارحهاء 
والظاهرٌ اصح إن لم يَمنَعْ منها مانم من التقدّم على الإمام عند اتحادٍ الجهة» ثم رأيت رسالة 
لسيدي "عبد الغني" اها فض ةق الاد من جرف الكفية27, ذكر فا ؤزانة ما 


(قولة: ن التقدّم على الإمام عند اتحادٍ الجهة) لم يظهر عدمٌ صحّة الاقتداء في صورةٍ ما إذا 
قام المقتدي داحل الكعبة أمامٌ الإمام وهو خارحّها وجهة لظهّر المقتدي؛ إذ الجهة مختلفة) فإك الإمام 
)١(‏ "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة في الكعبة ق۲۹ ۲/ا. 


(۲) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة في الكعبة 784/١‏ بتصرف نقلاً عن الحلبي". 
(۳) انظر "فهرس مخطوطات الظاهرية" ‏ الفقه الحنفي 57/9 ااءو"سلك الدرر"٣/١٠.‏ 


/م جه 


عن هذه المسألة» وأنه وفع فيها اختلافٌ بين أهل عصره في مكّةء وأنه أحاب بعضهم بالجواز 
وبعضهم بالمنع» ولم توجد منصوصة))» وأجاب هو بالحواز ورد ما استند إليه المانعٌ» وذكر: ((أنه 
ذكرّها "الزر 3 من الشافعيّة في كتابه "إعلام الساجد بأحكام المساجد”©)): وذكر: رن 
قواعدنا لا تأبى ما ذكرَهُ من الحواز”)) اه 

قلت: ولَّمًا حجحجت سنة ثلاث وثلاثين ومائتين وألفي اجتمعت في منىّ سَقَى الله عهدها 
مع بعض أفاضل الروم من قضاة المدينة امنورة» فسألني عن هذه المسألق فقلت له ما قم فقال: 
لا يصح الاقتداء؛ لأنّ المقتديّ يكونٌ أقوى حالاً من الإمام لكونه داخلها والإمام حارحهاء وى 
على ذلك أله لا يصح اقتداءُ من يصلي في ا ليحر إذا كان الإمام في حهة أحرى؛ لاك الجر من 
الكعبة وقال: إذا وليت قضاءً مك أمنمٌ الناسَ من ذلك فعارضتة بأل ما ذكرتة من القوّةٍ لا يُوثّرُ في 
المنع للتساوي في الواحب وهو استقبال جزء من الكعبة؛ وبأ التحلّىَ حول الكعبة عادة قليمةٌ من 
عهد النبي وَل وإ كان الإمامٌ حارج الجر ولم نسمع عن أحد من المحتهدين أو ممن بعدّهم أنه 
نَع من وَضْلٍ الصفوف في الجر فكان [3/9ق87١/)]‏ ذلك إجماعا على الصحّة؛ وبأ 
الجر أي: بعضّة ‏ ليس من الكعبة على سبيل القطع» ولذا لا تصح الصلاة مُستقبلاً إليهه وإفاهو 
ظني فإذا وُحَدتْ شروطٌ الصحة القطعيّة لا حكم بالفسادٍ لأمر ف دجا أل العا 


إذا استقبّلٌ باب الكعبة مثلاً يكون مستقبلاً جهة البابء والمقندي مستديرٌ لها مستقبلٌ لما قابلّهاء 


والله سبحانه وتعالى أعل. 


)١(‏ "إعلام الساجد بأحكام المساجد”: الباب الأول فيما يتعلق .مكة والمسجد الحرام» حكم تقدم المأموم على الإمام 
ف الحم وغيرها ص.٥۸‏ ) وهو لأبي عبد الله محمد بن بَهادر بن عبد الله»بدر الدين الت ركي الأصل المصري 
ار کشر الشافعيّ(ت: ۷۹ه). ("كشف الظنون" 0376/١‏ "الدرر الكامنة" ۳۹۷/۳ "الأعلام" .)٠١/١‏ 

(5) من((ثم رأيت)) إلى((الجواز)) ساقط من "الأصل". 

(۳) في هذه المقولة. 

)٤(‏ في هامش مطبوعة "التقريرات": ((هذا آحر باب من جحزئة المؤلف رحمه الله)). 


قسم العيادات ss‏ 1 حاشية ابن عابدين 


ولا فهو غيرٌ ملم لما علمت» والله تعالى أعلم”". 


)١(‏ في"ب":((وقد َم طبع الجزء الأرّل من حاشية العلامة السيّدٍ "محمّد أمين بن عمر" الشهير ب "عابدين" 
المسمّاق رد المحتار على الدُرّ المحتار” مابلا جميعُُ على نسخة المولف التي خط مع غاية التحرّي في 
تصحيحه وضبطه» ما عدا اللازم الست الأول فان تصحيحها لم يكن على خط المؤلف 
حَصَل» وكان تصحيح طبع وتنسيق تُثيله ووضعه» على يد أفقر العبيد إلى سيه الفوّض 
أمره في جميع الأحوال إلى من كل الأمور بيده المتوسّل إليه باجا البوي "حك" ابن 
المرحوم الشيخ "عبد الرحمن" قط العَدوي» مُصحّح دار الطباعة المصريّة» حرّسّها 
الله تعالی من كل آفةٍ وبل وقد وافى طبه حد التمام» عبقت منه روائحٌ 
مسك الختام» في أواخر ربيع الثاني» سنة ۱۲۷۲ ألفي ومائتين واثنتين 
وسبعين من هجرةٍ من أُوتي السب الثاني» عليه وعلى آله وأصحابه 
الكرام أفضلٌ الصلاة وأنّمُ السلام» ويليه اللحزمٌ الثاني وله 
كتابب الرّكاة 
تم 


الجزء الخامس 7 ق د ا "ج كتانب الزكاء 


«إكتاب الزكاة» 
قرّنها بالصّلاة في اثنين وثمانين موضعا في التنزيل دليلٌ على كمال الاتصال بينهماء 
وفرضّت في السّنة الثانية SRE‏ نوه شو اج لش وك 


«إكتاب الرّكاة» 

نما ترك ي توان العشر وغيره لأنه دال في مال فعا 'فهستاني 00 

تلام (قو ل : قر نيه بصيغة المصدر معدل وقوا AF‏ («دلمل لخ» 0 0 وعاضلة: :ن 
القياس ذكرٌ الصّوم عقب الصّلاة كما فعَل "قاضى ي خان" لأنه بدني عض ا إا ُن أكثرهم 
قدّموا الرّكاة عليه اقنداءً بكتاب الله تعالى» "نو" . ولأنها أفضلّ العبادات بعد الصّلاة ا 

قلت: وهو مواق لما في "التحرير" و"شرحه”" أوائل الفصل الثاني من الباب الأوّل: ((من 
أذ ترتييها في "الأشرفية" بعد الإمان هكذا: الصّلاةُ ثم الرّكاة» ثم الصيام؛ ثم الحج» ثم العمرة 

والجهاد والاعتكاف». وتام الكلام عليه هناك. 

كبام ق النين وكسانين رضم اعراق ا إل حاب ا 

وتبعَةٌ في "النهر" و"لمنح" قال "ح" : ((وصوابه: اثنين وثلاثين كما عه شيخنا 


کناب الزّكاة» 
(قولهُ: وصواية: اثنين وثلاثين إلخ) قال "الرّحمتي": ((المنبت مقدّمٌ على النائي» وفهومٌ الناس متباينة 
5 الكتاب العزيز)) اه "سيد : 


(۱) "جامع الرموز": كتاب الزكاة ۱۸۳/١‏ 

(۲) "ط": كتاب الركاة ۳۸۸/۱. 

(۳) في "الخانية" 1۹/۱ و ١50/1١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

.۱۸۳/١ "جامع الرموز": كتاب الزكاة‎ )٤( 

(5) "التقرير والتحبير": المقالة الثانية ‏ الفصل الثاني: الحاكم لا حلاف في أنه الله إلخ .٠١ ٤/۲‏ 

(5) "البحر": كتاب الركاة ۲٠۹/۲‏ . 

(۷) "مناقب أبي حنيفة": لمحمد بن محمد الكردري المعروف بالبزازيّزت17؟81ه) ولم تجد المسألة فيه. 
(۸) "النهر": كتاب الزكاة ق 94/ب. 

(9) "المنح": كتاب الزكاة ۱/ق۷۹/أ. 

(۱۰) "ح": كتاب الزكاة ق 7١١/ا.‏ 


قسمالعبادات ‏ .د «9وعج _ حاشية ابن عايدين 


قبل فرض رمضان» ولا تحب على الأنبياء إجماعا. 


و« ي 


"السيّد" رحمه الله تعالى)). 

)¥1 (قوله: قبل فرض رمضان) هذا ما يحسنْ تقديمّها على الصو "ر" 

رو۷" (قولة: ولا زكاةً على الأنبياع لأنّ الرّكاة طهرة لمن عساه أن يعدنس والأنبياءٌ 
مبرّؤون منه وأمّا قولهُ تعال :موصن الصَّلووَوَالرَكَروَمَادْمَتٌ حا [ مريم  ١١‏ ] فالمراةٌ بها 
زكاة النفس من الرّذائل7'" التي لا تليق .ممقامات الأنبياء عليهم الصّلاة والسلام, أو أو صاني بتبليغ 
الرّكاة وليس المرادُ زكاة الفطر؛ لأنّ مقتضى حعل عدم ال اة فن موص انهم أنه لافرق بين 
زكاةٍ امال والبدن» كذا فاده "الشرام "7 


]1۷۷6 (قولةُ: الطهارة) هذا أنسب ما في بعض النسخ من إبداله بالنظافة. 


(قولهُ: لن الرّكاة طهرة إلخ) وإذا قلنا: إنها طهرة للمال يقال: حاشاهم أن يكونوا حدما لأموالهم 
حتى يُطهّروها » فهم أكرمٌ الخلق على الله تعالى » أو لأنهم لا ملك لهم مع الله تعالى ‏ وإنما يشهدون 
ما في أيديهم من ودائع الله في آیدیهې يَيذُلونه في أوان بذله وعنعونه عن غير محله. 

(قولة: هذا أنسبُ إلخ) الظاهرٌ أن المراد بالطهارة النظافة عن ميمّة البخل وشح النفس ف ال زكي» 
وقي المال أيضا عن فنائه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: حصنو أموالكم بالرّكاة»؛ وقوله: رما تلف مال 
في بر ولا بحر إلا لمنع الركات فحرَّرُوا أموالكم بالرّكاة) اه "سندي". ولع وحة الأنسبيّة هر موافقة 
تعبير أهل اللغة في تفسيرهم بالطهارة اه. لك تقدّمَ أنَّ الطهارة بمعنى النظافة عن الأدناس حسية 
كال بحاس أو معنويّة كالعيوب» فلم يظهر وجه الأنسبيّة. 


(1) "ط": كتاب الزكاة ۳۸۸/۱. 
(۲) في "ب": ((الرزائل)) وني هامش"ب":قوله: ((الرزائل)) هكذا بخطه بالزاي» وصوابة الرذائل بالذال المعجمة؛ جممٌ 
رذيلة ضا الفضيلة كما في "القاموس"؛ ولا وجود لمادٌة((رزل)) في "القاموس"» ولا في "المصباح" اه مصححه. 


(۳) قي حاشيته على "نهاية المحتاج": كتاب الزكاة ‏ باب من تلزمه الزكاة .٠٠١/۳‏ 


م © و ۳ 2 3 و 5 0 

٠۷ل‏ (قوله: والنماء) أي: الزيادة» ولها معان أحرٌ: الب ركة»ء يقال: زكت البقعة إذا بورك 

فيهاء والمدح؛ يقال: كى نفسّةُ إذا مدّحّهاء والنناءٌ الجميل» يقال: رَكى الشاهد إذا أثنى عليه 
"بحر”". وكلها توج في المعنى الشرعي؛ لأنها تطهرٌ مُدٌيُها من الذنوب [8073/1١/ب]‏ 
ومن صفة البحلء والمالَ بإنفاق بعضه» ولذا كان المدفوعٌ مُستقدَرا فَحُرّمَ على آل البيبت 
ذم موف صد كه مره وركيم ياك [ التوبة - ٠١‏ ]» وتيه بالف وما نرين 
م بور ا 0 ری وار ے د ساس 5 
شَىْءِ فَهُوَعلِسُهُ4 [ سبأ - ۳۹ ] وير أَلصَدَقتِ 4 [ البقرة - ۲۷١‏ ]» وبها تحصل البركة 

ردك مايرم 


رولا ينقص مال من صدقة »"» ويُمدَح بها الدافع» ويتنى عليه بالجميل فوا نَم رة 


قلود [ المومبون- > ] دافم مترگ [ الأعلى - 15]. 


(قولهُ: والنماء» أي: الرّيادة إلخ) في "السندي": ((لكنْ أشار في "الفتح" أن مصدر ركا الرَّرعٌ إنما 
حاء بلفظ زكاءٌ بالهمز ورّكوًء ولم يذكر علماءٌ اللغة زكاةً في مصدره. قال في "النهر" بعدما نقَلَهُ عنه: 
إل أنه في "ضياء الحلوم" قيل: سیت زكاة المال زكاةً لأنّ المال يزكو بهاء أي: ينمو ويكثر اه. قال 
"نو تفي اندي" كانه ادد لكل الى لک ليش مركي انا ارلا دة كردق "الضياء" 


)١(‏ عبارة "د": ((الطهارة: النظافة والنماءع)). 


قف 
9 


"البحر": كتاب الزكاة ۲٠٦/۲‏ بتصرف يسير. 

أخرجه أحمد 775/7؛ ومسلم(۸۸١۲)‏ كتاب البرّ والصلة والآداب ‏ باب استحباب العفر والتواضع» والترمذي 
)۲١۲۹(‏ كتاب البرٌ والصلة ‏ باب ما جاء في التواضع» وقال: حديث حسن صحيح» والدارمي(178١)‏ كتاب 
لزكاة - باب في فضل الصدقة؛ وأبو يعلى(51454)) وابن خزيمة(478؟) كتاب الزكاة ‏ باب ذكر نماء المال 
بالصدقة» وابن حبان(48 ۳۲) كتاب الزكاة ‏ باب فضل الز كاة» والبيهقي في "السنن الكبرى" ۱۸۷/٤‏ كتاب 
لزكاة ‏ باب كراهية البخل والشح والإقتار» و ۲٠٠/٠٠١‏ كتاب الشهادات ‏ باب شهادة أهل المعصية» وفي"شعب 
لإتمان" (7411) كتاب الزكاة - فصل في كراهية رد السائل» و(١۷٠۸)‏ باب في حسن الخلق ‏ فصل في التحاوز 
والعفو وترك المكافأة» و(۸۳۲۸) فصل في ترك المعصية؛ كلهم من حديث أبي هريرة نه مرفوعاء وفي الباب 


۲\۲ 


قسم العبادات 0 دا عاي  _‏ حاشية ابن عابدين 


اهلام (قولة: وشرعا تمليك إلخ) أي: أنها اسم للمعنى المصدري لوصفها بالوجوب الذي 


هو مِن صفات الأفعال» ولأ موضوع علم الفقه فعل المكلّفء ونقل "القهُستاني"7”: (رأنها 
شرعاً: القدْرٌ الذي يخر جه إلى الفقي)» نم قال: ((وفي "الكرماني": أنها في القدر حار شرع 
فإنها إيتاءُ ذلك القدر» وعليه ا كما في "المضمرات"» وهو القَابلٌ للعنوان» وبالاشتراك قال 
"الزعخشري”" و "ابن الأثير'”)) اه 

وقول تعالى :0إ وءاا كه [ البقرة  ٤١‏ ] ظاهرة القَدْرُ الواحب» ويُحتمَل تأويل الإيناء 
پإحراج الفعل من العدم إلى الوجود كما في لأأَقِيمُواآلصَلوة4 [ البقرة- ٤٣‏ ]. 

(قية) | 1 

هذا التعريف لا يدحل فيه زكاة السسّوائم؛ لأنه يأحذها العاملٌ ولو جبراء فلم يوجد التمليك 

من المزكي إلا أن يقال: إن السلطان أو عامله .منزلة الوكيل عنه في صرفها مصارقها وتمليكها 


(TD 


هذا الكلامٌ بصيغة التمريض» فلع وجه تمريضه هو ما ذكرَهُ المحقّق من أن استعمال يزكو.معنى ينمو 


لا يُستلزمٌ استعمال الرّكاة بمعنى النماءء وأا ثانياً فلن مرلم لكرى ا ل و و سن 
الأمر» فيكون الرّكاةٌ معنى لمان لكيه فى اكتاقداتيح لفل اه ر 

(قولهُ: إلا أن يقال: إن السلطان أو عامله إلخ) فيه أنه إذا ادها العاملٌ جَبْراً لم يوحد التمليك من 
المزكي مع أنْها سقطت عنه بمجرّدٍ الأحذء حتى لو هلكت في يده لا يُطَالّبْ المالك بها ثانياء ولو كان 
وكيلاً عنه ما سقطت بالهلاك؛ وإذا اعتبرَ أنه وكيل عن الفقراء فإئما هو وكيل في الأذء فلم يوجحد 
فيلك تو ال فى عمال الأعذ جيرا وساي اق ات زكاة الغنم قبيل قوله: ولو حلط السلطانٌ امال 
إلخ : ((لو أحذها السّاعي جبراً لم تقع زكاةء وفي "مختصر الكرحي": إذا أحذّها الإمام كَرْهاً فوضّعها 
موضعها أجراً؛ لأنّ له ولاية أذ الصدقات» فقام أحذهُ مَقام دفع المالك» وفي "القنية": فيه إشكال؛ لأنّ 
اليه فيه شرطٌ ولم توجد اه. قلت: قول "الكرعي": فقام أده إلخ يِصِلحٌ للجواب» وقي "البحر": 


)00 "جامع الرموز": كتاب الركاة .۱۸۲۳/۱١‏ 
(۲) "الغائق ف غریب الحديث": مادة ((زكا)) 119/97. 
(۳) "النهاية في غريب الحديث والأثر": مادة ((زكا)) ؟//7.1. 


ا جزء الخامس ١ ° PALETTE EERE EEE‏ 3 ا ا كتاب الزكاة 


حرج الإباحة» فلو أَطعَمَ تما اويا الشكناة لا بحري إلا إذا دفع إليه المطعومً كما لو 
كسا بشرط أن يُعقِلَ القبض» إلا إذا حكم عليه بنفقتهم (حزء مال) حرج ال e‏ 


أو عن الفقراء فتأمّل. 

]۷۸ (قولة: حرج الإباحة) فلا تكفي فيه اا الكصارة فلم تخرج بقيدٍ التمليك؛ لان 
الشرط فيها التمكين» وهو صادق بالتمليك وإ صدَق بالإباحة أيضاً» نعم تحرج بقوله: ((حزء 
مال إلخ))» فافهم. 

ه٠۷‏ (قوله: إلا إذا دقع إليه المطعوم) لأنه بالدفع إليه بّة الرّكاة ملك فيصيرٌ آكلاً من 
نكن علات م1 إذا ا عفد ولا کی أنه شط أكون يرا وله ا إلى اشواط قر أيه 
أيضاً؛ لان الكلام في اليتيم ولا أبا له» فافهم. 

اال (قوله: کما لو كساه) أي: كما ن لو کساه» ا 

الففف (قوله: بشرط أن يعقل القبض) فيد في الدفع والكسوة كليهماء ا وفْسرة في 
"الفتح"”" وغيره بالذي لا يري به ولا يُحَدَعٌ عنه» فان لم يكن عاقلا قيض عنه أبوه أو وصيّهُ 
أو من يعولة قريياً أو أحنيياً أو مقط صح كما في "البحر”" و"النهر””» وعبّرٌ بالقبض لأنّ 
التمليك في التبرٌعات[۲/ق۱۸۸/] لا يحصل إلا به فهو جزءٌ من مفهوبدء فلذا لم يقد به اوا 
كما أشارٌ إليه في "البحر". تأمّل. 

رس (قولة: إلا إذا حْكِمَ عليه بنفقتهم) أي: نفقةٍ الأيتام» والأولى إفرادُ الضمير؛ 


المفتى به التفصيلٌ: إن كان في الأموال الظاهرة يسقط الفرض؛ لأنّ للسلطان أو نائبه ولاية أخذهاء وإن 
لم يَعْبَعْها موضعها لا يبطل أخمذه؛ وإن في الباطنة فلام) اه. وعلى هذا يدحل في التعريف زكاةٌ 
السّوائم؛ إذ أحذ الإمام قائم مَقام دفع المزكي. 


.أ/١١/ق "ح": كتاب الزكاة‎ )١( 

(؟) "ح": كتاب الزكاة ق/1١١/).‏ 

(۳) "الفتح”: كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز الصدقة إليه ومن لا يجوز .۲٠٠/۲‏ 
(4) "البحر": كتاب الزكاة ؟//11؟. 

(ه) "النهر": كتاب الركاة ق/۹۸/ب. 


مرو و و ويم فم يو و ةو م ووو مو وم يو مر ور مومه ومو مر م ريو مم و ممه مم مف يم رم ممما ر رمو نر م مويه يم مارم م نمق مو رم فق في ممة 


أن مر بجعه في كلامه مفردٌ» أي: إلا إذا كان اليتيمُ ممن تارم نفقتهُ وقضي عليه بها أي: فلا 58 
عن الرّكاة؛ لأنه استثناءٌ من المستتنى الذي هو إثبات وهذا إذا كان يُحتسّبْ المؤدّى إليه من 
اة ادخ بار اة خرن كان "الس ع "الولو افيه وله 
في "التتارخحائيّة'”" عن "العيون"؛ فكان على "الشارح" أنْ يقول: واحتسبّةُ منها كما أفادَه "ے'. 

قلت: والظاهر أنه إذا احتسبَةٌ من الرّكاة تسقط عنه النفقة المفروضة لاكتفاء اليتيم بها؛ لما 
صِرَّحُوا به من أن نفقة الأقارب حب باعتبار الحاحة» ولذا تسقط عضي المدّة ولو بعد القضاء 
لوقوع الاستغناء عمًّا مضى» وهنا كذلك: فتأمّل. 


YY‏ (قوله: حلاقا ل "الثاني ") أي: ا وس فده يصح: وعبارة "البرّازية"20: 


(قولة: فلا تُحزِئُهُ عن الرّكاة إلخ) لأنه أداءُ واحبي عن واحب آخرء لكن لو فرَّض القاضي نفقة 
قريبهِ غير أصوله وفروعه مثلاً في أل حرم ثم مضى ودفع إليه المأمورٌ بالإنفاق في اول صفر أو آخره 
نفقة ما مضى من وقت الفرض ناويا به الرّكاة عند الدفع والتمليك يُجزيه عنها؛ لأنّ نفقة الأقارب 
تسقط عضي المدّة ولو بعد القضاء؛ لوقوع الاستغناء عمًا مضى كما في باب النفقة. اه "سندي". 

(قولة: أمّا إذا احتسَبّهُ من الرّكاة فيُجريه) هكذا المنصوص» لكن إذا احتسّبّ ما دفمَهُ من الرّكاة وقلنا 
بالإحزاء يقال: إن المنفعة لم تنقطع عن لز كي من كل وجه؛ إذ قد سقط عنه النفقة المفروضة» تأمّل. 

(قولة: حلاف ل "الثاني" وقول اللصممّح: لا وحود لذلك في نسخ "الشارح") أقول: يوج بيعض 
النسخ هكذا: رولا إن حم عليه بنفقتهم» 'مضمرات' ' خلافاً ل "الثاني" "برازية')). 


.۲۱۷/۲ "البحر": كتاب الزكاة‎ )١( 

(۲) "الولوالحية": كتاب الزكاة ‏ الفصل الأول فيمن ل له الزكاة وفيمن لا ا ق /. 

(۳) "التاترحانية": كتاب الزكاة ۲۷۹/۲, 

(4) "ح": كتاب الزكاة ق1١١/أ.‏ 

() قوله: خلافاً للثاني هكذا بخطهء ولا وجود لذلك اي نسخ الشارح التي بيدي» وليحرر اه مصححه. 
(1) "البزازية": كتاب الزكاة ‏ الباب الثاني في المصرف 85/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء الخامس ابلجلسج 7‏ کے .۷1 ار کا > ميجحت “كتاف الزكاة 
9 2 م 4 2 
ع E‏ 4 ء )0 ا 3 و 0 
فلو أسكن فقيرا داره سَنة ناويا لا يجزيه' '(عينه الشارغ) وهو ربع عشر نصاب حولي» 


e‏ عليه بنفقة ذي رهه المحرّم» فكساه وأطعمّة ينوي الرّكاة صح عند "الثاني")) اه 
نة" : ((وقال "محم ": جور في الكسوةء ولا جوز في الإطعام» وقول 
"بي يوسف" في الإطعام حلاف ظاهر الرواية) اه. 

قلت: هذا إذا كان على طريق الإباحة دون التمليك كما يشر به لف الإطعام ولذا قال 
في "التتارحانية" عن "للحيط”©: (رإذا A EE‏ ها كوو ah‏ كال ماله 
ففي الكسوة لا شك في الجواز لوجود الركن وهو التمليك وأمّا الطعامٌ فما يدف إليه بيده يجوز 
ایتا ليما دا حلاف ما باک بلا مقع إليق). 

۷۷ (قولة: : فلو سكن إلخ) عزاه في "البحر”" إلى "الكشف الكبير"” وقال قبله: 
((والمالٌ كما صرح به أهلٌ الأصول ما يتمول ويُدَّخرٌ للحاحة» وهو حاص بالأعيان» فرج به 
تمليك المنافع)) اه. 

0/008 (قولة: عينم أي: الحزءَ أو الما وقول "الشارح": ((وهو ربع عشر نصاب)) صالحٌ 
لهماء فد ربع العشر معي والنصاب معيّنٌ أيضاء فافهم. 

الفففة 1 وهو ربع عشر نصاب) أي: أو ما يقوم مُقَامَهُ من صدقات السوائم كما 


(قولة: قلت: هذا إذا كان إلخ) وقيل: لا حلاف بينهما في الحقيقة؛ لأ مراد "أبي يوسف” الإطعام 
على سبيل التمليك. آهل "سندي" عن "البدائع". 


)١(‏ في "د": ((تحريه)). 

(۲) "الخانية": كتاب الزكاة ‏ فصل في أداء الزكاة ۲٠٠/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۳) "التاترحانية": كتاب الزكاة 9١ل‏ ؟, 

)٤(‏ "المحيط البرهاني": كتاب الزكاة ‏ الفصل الثامن ‏ في المسائل المتعلقة عن يدقع الزكاة ١ق‏ 19 /ب نقلاً عن "العيون". 
(ه) "البحر": كتاب الزكاة ۲۱۷/۲. 

.4179/١ "كشف الأسرار": باب بيان صفة الحسن للمأمور به‎ )٦( 


قسم العبادات .س ر۸ د لس حاشية ابن عابدين 


3 0 و 3 # 
حرح الدافلة و افر وون ل فقن ولو معتوها (غير هاشمي ولا مولاه) Ra‏ 


او ر ا 

۷۷ (قو له حرج النافلة إلخ) ليجات سان ما الثافلة [؟/ق88١7/ب]‏ فظاهنٌ 
وأمّا الفطرة فلأنها وإنّ كانت مقدرة م من نحو تمر أو شعير» وبنصفِه من نحو 1 أو زبيب 
فليست معيّنةٌ من المال لوجوبها في الدمّةه ولذا لو هلك امال لا تسقط كما سيآتي” © في بابها 
بخلاف الرّكاة, ولذا تحب من البْرٌّ وغيره وإن لم يكن عنده منه شي أمّا ربع العشر في الرّكاة 
فاو قن الخال تح ع اعفار و و ق بهت ا والقدين 
هذا ما ظهر لي» فافهم. ان 

004 (قوة: من مسلم إلخ) متعلق ب ((تمليلك))» واحتررٌ يجميع ما ذكَرَ عن الكافر والغني 
والهاشمي ومولاه» والمرادُ عند العلم بحالهم كما سيأتي في المصرف» "ح“. قال في "البحر"9: 
((ولم يُشترّط الحريّة؛ لأنّ الدفع إلى غير الحر جائرٌ كما سيأتي 9 في بيان المصرف)). 

مطلب في أحكام المعتوه 

]۷۷۷4 (قوله: ولو مَعتَوهأً) في "المغرب"”": ((المعتوة: الناقص العقل» وقيل: المدهوشّ من 
عبر چو 2 

وفيه التفصيل لار في الصبي كما في "التتارحانية"" وفي عامّة كتب الأصول أن حكمه 


.775/9 "البحر": كتاب الزكاة‎ )١( 

(۲) "ط": كتاب الركاة ارقم" 

٤۳/١ 5‏ "”در". 

(4) "ح": كتاب الزكاة ق1١١/!.‏ 

(ه) "البحر": كتاب الزكاة ۲۱۷/۲. 

() ۲۸ د"در". 

(۷) "المغرب": مادة ((عته)). 

(۸) المقولة ]۳٤۷۲[‏ قوله: ((وجزم المصنف إلخ)) فما بعدها. 
(9) لم نعثر على هذا النقل في القسم المطبوع من "التاترخائية". 


زان 


الجزء الخامس 41۹ كتاب الزكاة 


أي: معتقه» واي تقول ار :(( تمليك المال ))» أي: المعهود إِخراجُةٌ شرعاً 
(مع فطع المنفعة عن المملّك من كل وجو) E SESS RE OR A‏ 


العاقل قي كل الأحكام» راي ال ااا محم عليه اطا ور 


ا ': ((بأنه نوع حنون فیْمنع الوحوب))» وي ن "أصول ا ((أنه لا کلف بأدائها 
كالصبي العاقل» إل أنه إن زال العَنَهُ توجمّة عليه الخطاب بالأداء حالاً وبقضاء ما مضى 
بلا حَرّج))» فقد صرح بأنه يقضي القليلَ دون الكثير وإ لم يكن مخاطبا فيما قبل كالنائم والمغمى 
عليه دون الصبيً إذا بلغ وهو أقرب إلى التحقيق» كذا في "شرح المغني" ل "الهندي"9, 
اماع ا 

(YVA*]‏ (قولة: أي معت بفتح التائى والضميرٌ للهاشمي. 
41 (قوله: وهذا) أي: ما ع به ال 


2 


ونا وقرلة: ر إشارة إل ما اجات يدق “نهد * ا ا 
على "الک "20 ((بأنّ قوله: تمليك المال يتناول الصدقة النافلة))» فزاد قولهُ: ((عيةُ لعي كما 
عل "الصنف" لإخراجهاء وحاصلٌ ارا أن أل في «المال)) للعهدء وهو ما عيّنهُ الشارع. 
04 (قولة”: مع قطع) متعلّقّ ب ((مليك))» وقولّةُ: ((من كل وجه) متعلقٌ 
ب (قطع))» "ط". 


(1) ((الدبوسي)) ساقطة من "الأصل". 

(۲) لم نقف على ترجمته. 

(۳) شرح أبي حفص عمر بن إسحاق بن أحمد؛ سراج الدين الهندي الغزنويّ (ت7/لاه) على "المفني" في أصول 
الفقه لعمر بن محمدء حلال الدين الخبّازيٌ الخجندي (ت ٦۹١‏ ه). ("كشف الظنون" ١۷٤۹/۲‏ "الجواهر المضية" 
» "الدرر الكامنة" ٠١٠٤/۳‏ "الفوائد البهية" ص۸٤ .)-١‏ 

)٤(‏ "الإحكام": كتاب الزكاة ۲/ق ١‏ ۷/ب بتصرف. 

)٥(‏ "النهر": كتاب الزكاة ق ۹۸/إب. 

(5) "الدرر": كتاب الزكاة ٠۷١/١‏ 

(۷) انظر "شرح العيني على الكبز": كتاب الزكاة ۸۳/١‏ 

(۸) من((كما فعل المصدف)) إلى ((قوله)) ساقط من "الأصل". 

(ة) "ط": كتاب الزكاة ۳۸۹/۱. 


قسمالعبادات 7س لد بلع ددس حاشيةابن عابدين 


الايد ا (لله تعالى) بيان لاشتراط النية. 
روشيط اش عَقَلٌ وبلوغ EE E E Sa‏ 


6 (قولَةُ: فلا يدف لأصله) أي: وإذ علاء ((وفرعه) وإن سفلَ» وكذا لروجيه 
وزوجها وعبدِهٍ ومكاتبه؛ لأنه له بالدفع إليهم لم تنقطع المنفعة عن المملّك ‏ أي: المزركي ‏ مِن 
کل وحه. 

۷۷۸ (قولة: للَهِ تعالى) متعلقّ ب (تمليلك))؛ [؟/ق85١/أ]‏ أي: لأجل امتئال أمره تعالى. 

ر۷۸ (قولة: بيان لاشتراطر الةم فإنها شرط بالإجماع في مقاصد العبادات كلهاء "بحر" . 

۷۷۸۷ (قولة: عقلٌ وبلوغ) فلا تحب على جنون وصبي بي" لأنها عبادة محضةء وليسا مخاطيين 
بهاء وإيجاب النفقات والغرامات لكونها من حقوق العباد لشن وصدقة الفطر لأ فيهما معنى 
المونة» ولا حلاف أنه في المجنون الأصلى يُعتبرُ ابتدامُ الحول من وقت إفاقنه كوقت بلوغه» أمّا 
العارضي فإن استوعب كل الحول فكذلك في ظاهر الرّواية» وهو قول "محمد" ورواية عن 
"الثاني"؛ وهو الأصحٌ وإ لم يستوعبة لغاء وعن "الثاني": أنه تبر as E:‏ أكثر الحول» 
"نهر”"2. ولم يذكر المعتوة هناء والظاهرٌ أن فيه هذا النفصيل؛ وأنه لا تحب عليه في حال العته؛ 


(قولَهُ: لأحل امتثال أمره تعالى) فيه أن هذا كناية عن الإخلاص لا اليّة. 
(قول "الشارح": لاشتراط النيّة إلخ) وإنما رلك هذا القيدٌ في سائر العبادات لعدم المجانس» وکا 
لله تعالى معلومٌ فلا حاجة إليه فيها بخلاف الرّكاة, فإِدٌ لها مُجانساً من غيرها كالهبة» فلا بد منف 


تدب نائ 


(قولة: وعن "الثاني" أنه يعتبر إلخ) وف "الشرنبلالية": ((الصحيح اشتر اط الإفاقة اول السنة لانعقاد 
الحول وآخخرها ليخاطب بالأداء)) اه "سندي”. 


)١(‏ "البحر": كتاب الزكاة ۲۱۷/۲ بتصرف. 
(۲) "النهر": كتاب الزكاة ق۹۸ /ب. 


لما علمت من أن حكمّهُ كالصبيّ العاقل» فلا تلزمٌةٌ؛ لأنها عبادة محضة كما علمت إلا إذالم 
يُنتوغب الول لأ تون يلخو معه قالكة بالأول: وأا ماي القهستاي ‏ من قوله: 
((قتجبٌ على المعتوه والمغمى عليه ولو استوعب حولاً كما في "قاضي خحان"”) اه ففيه أني 
راحعت نسختين من "قاضي خان" فلم أره ذكرٌ حكمٌ المعتوه» وإغا ذكرَ حكم المجنون والمغمى» 
ولو وحد فيه ذلك فهو مشكل؛ فتأمّل. 

[YYAA]‏ (قولة: وإسلام) فلا زكاة على كافر لعدم حطابه بالفروع» سسواءٌ كان أصيًا 
أو رتد فلو أسَلَمَ المرتدٌ لا يُحَاطبْ بشيء من العبادات أيام رده 2 كما شرط للوجوب شرط 
لبقاء الرّكاة عندناء حتى لو ارت بعد وجوبها سقطت كما في الموت» "بحر" عن "المعراج". 

44 لالم (قولة: وخرت :فلا تحب على عب ولو مكائيا أو مُستسعئ؛ لأ العبد لا ملك له 
والمكاتبُ ونحوه ون ملك إلا أنّ لكه ليس تاماء "نهر ". 


(قولة: وأمّا ما في "القهستاني" من قوله: فتجب إلخ) قد يقال: إن ما في "القهستاني" موافق لما قدمه 
عن "الدبوسي" و"البستي": ((من أنه لا يكلف بأداء العبادات» وإذا زال العتهُ توه عليه الخطاب بالأداء 
حالاً ويقضاء ما مضى))؛ والظاهرٌ أن "قاضيخخان" ذ کر ذلك في غير "فتاواه"؛ وفيها في غير هذا المحل. 

(قولة: ثم كما شُرط للوجوب إلخ) الظاهٌ أن الراد بسقوطها بالردّة والموت عدم تأي فعلها منه 
بعدهماء لا أن ذمّته برئت منهاء ولذا لو أسلّم وحَبّ عليه أداء زكاةٍ وحبت زمنّ إسلامه» ويجب عليه 
الوصيّة بالرّكاة المتروكة في حال حياته فالمراد أنها لا تؤحذ من تركته لقعد النيّةه ولا بعد بفعلها حال 


رده لعدم صحة نيّة المرتد. 


.۱۸۳/١ "جامع الرموز": كتاب الزكاة‎ )١( 

(؟) "الخانية": كتاب الزكاة ‏ فصل في مال التجارة ۲١۷/١‏ (هامش"الفتاوى الهندية")» وليس في النسخ التي بين أيدينا 
ذكر (المعتوه)» وهذا موافق لنسختي قاضي نحان اللتين راجعهما ابن عابدين رحمه الله. 

(۳) "البحر": كتاب الركاة 718/7 

)٤(‏ "النهر": كتاب الزكاة ق88/]. 


قسم العبادات . د ب للع ددس حاشيةابن عابدين 


(وسببها) أي: سيب افتراضها (ملك ANS Se‏ 


:04 (قولهُ: والعلمُ بهم أي: بالافتراض» "ح”". وإفا لم يذكره "المصنف" لأنه شرط 
لكل عبادة» وقد يقال: إنه ذْكَرَ الشروط العامة هنا كالإسلام والتكليف» فينبغي ذكرْهُ أيضاء 
ا 

١٣م‏ (قوله: ولو حكما إلخ) فلو أسلمً الحربي ثم» ومككث سنين وله سوائم ولاعلم له 
بالشرائع لا تحب عليه زكاتهاء فلا يُخَاطبُ بأدائها إذا حرج إلى دارنا حلاف فرك "بدائع"7. 

9 ةلالا (قولة: ملك نصابي) فلا زكاة قِ سوائم الوقف والخيل المسبلة لعدم الملك» ولا فيما 
ا بدارهم؛ [7/ق1894/ب] لأنهم ملكوه بالإحراز عندنا خلافا ل "الشافعي"» 
"بدائع”27. ولا فيما دون النصاب. 

مطلب: الفرق بين السّبب والشترط والعلة 
2 اعلم أل هدا عله ق لكر رطا وار هة ن ادر 2 روان سب وآبحاب 
عنه في "البحر"0: ((بأنه أطلق على السب اسم الشتّرط لاشتراكهما في أن كلاً منهما يضاف إليه 
الوحودٌ لا على وجه التأثيرء فخرج العلة» ويتميّر” السب عن الشّرط يإضافة الوحوب إليه أيضاً 
دون الشتّرط كما غرف في الأصول)) اه. 


(1) في "د" و "ط" و "ب": ((سيبه)). 

(۲) "ح": كتاب الزكاة ق١١/أ.‏ 

(۳) لم نعثر على المسألة في "البحر". 

)٤(‏ "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في شرائط الفرضية ٤/۲‏ بتصرف. 

(5) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في الشرائط التي ترجع إلى المال ٩/۲‏ بتصرف. 
)١(‏ انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب الزكاة .۸٤/١‏ 

(۷) "الدرر": كتاب الزكاة .۱۷۲/١‏ 

(۸) "البحر": كتاب الزكاة ۲۱۸/۲. 


(9) في "1" و"ب": ((وبتميز)). 


أقول: ولا حاجة إلى ذلك فقد ذكر في "البدائع””" من الشروط الملكَ المطلق» قال: ((وهو 
املك يدا ورقبة))» وقال: ((إنّ السبب هو المالُ؛ لأنها وجَبَتْ شكرا لنعمة المال» ولذا تضاف إليه» 
يقال: زكاة الالء والإضافة في مثله للسببيّة كصلاةٍ الظهر وصوم الشتّهر وح البيت)) اه. 

وعليةقملكة النصناب ‏ يت جو" تقرط كا ق عبارة الك - بكرن من إضافنة 
لحكل a‏ ندا كنا و نارة N‏ كو هن عاق المفة 
إلى الموصوفء أي: النصاب المملوك, وبه عَم أله لا يصح تفسير عبارة "الكتز" بهذا حلافاً يما 
فَلّهُ في "النهر”” لعلا يحتاج إلى اواب عا مر“ عن "البحر" وأنه لا يصح تفسيرٌ عبارة 
لصتف" افر ابه غبارة "الكترك'فافهم. 

8 لالا] (قولهُ: نصابي) هو ما نصبّهُ الشارع علامة على وتخوب ار كاو من الاد اة 
في الأبواب الآتيةء وهذا شرط في غير ز ة الرّرع والثمار؛ إذ لا يُشترط فيها تصاب ولا ولان 
حول كما سيأتي”' في باب العشر. 


(قوله: أقول: ولا اة إلى ذلك إلخ) يۇيدە ماذكرة "ط" عن "الحموي" : ((من أن المال هو 
السب وملك النصاب هو الشتّرط)). 

(قولهُ: أي: النصابٌ المملوك إلخ) فيه أن السبب الال المطلق لا النصابٌ المملوك كما يدل على 
ذلك ما نقلَهُ عن "البدائع"؛ وما يأتي من أن النصاب شرط. 


(1) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في الشرائط التي ترجع إلى المال 4/7 »وفصل في سبب فرضيتها ؟/4 بتصرف. 
(؟) انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب الزكاة .۸٤/١‏ 

(۳) "النهر": كتاب الزكاة ق۹۹//. 

() المقولة [۷۷۹۲] قوله: ((ملك نصاب)). 


5 و 


۳۱/٦۹ © 


قسمالعبادات ب تس دا ٤ع‏ دس حاشية ابن عابدين 


نسبة للحَؤل لِحَوَلَانِهِ عليه (تامٌ) بالرّفع صفة ((مِلّك)) رج مال المكاتب. 


أقول: إنه حرج باشتراط الحريّة طن ار م SSE‏ 1 


]¥44[ (قوله: ا للحول) أي: الحول القمري لا الشمسي كما سيأتي“ متنا قبيل 
زكاة المال. 

زه ةلالا (قولة: لِحَوَّلانِهِ عليه أي: لان حَوَلان الحول على النصاب شرط لكونه ا 
وهذا علة للنسبة» وسُمّي الحول حولاً لأنّ الأحوال تتحوَّلٌ فيه أو لأنه يتحول ن فصل 
إلى فصل من فصوله الأربعة. 

]41 (قوله: حرج مال المكاتب) أي: حرج بالتقييد به؛ لأنّ المراد بالتام المملوك ع 
ويدأء وملك المكاتب ليس بتام” لوحو ا مناي ولأنه دائرٌ بينه وبين المول» فإ اذى مال 
الكتابة سَّلِمَ له فك سق التو سي را ENE‏ 
[؟/ق١5١/أ]‏ لكاتب كما في "الشرنبلالية"7. 

قلت: ورج أيضا نحرٌ المال المفقود والسسّاقط في بحرء ومغصوب لا بيّنة عليه» ومدفون 
في بريد فلا زكاة عليه إذا عاد إليه كما سيأتي"؛ لاله وإ کان ملو کا له رقبةٌ لك لا يد له 
كما أفاده في "البدائم" ورج به أيضاً ‏ كما في "البحر" - المشتري للتجارة قبل القبض 
والآبقٌ المع للتجارة. 

ر۷۷۷ (قولة: أقول إلخ) عاضلةة أله لا حاجة إلى قوله: ((تا))» وقي مل لاله و اة 


(قولة: لا حاجة إلى قوله: ((تام))؛ وفيه نظرٌ إلخ) وأيضا ذكرّه محتاج إليه ليرج ما تقدّمٌ من المفقود ونحوه. 


(۱) ص۳۸٥‏ "در". 

(۲) "الشرنبلالية": كتاب الزكاة ۱۷۲/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(۳) ص٣٤٤‏ 'در'. 

(4) "البدائع": كتاب الزكاة - فصل في الشرائط التي ترجع إلى المال ۹/۲. 
(©) "البحر": كتاب الزكاة ۲۱۸/۲ بتصرف يسير. 


الجزء الخامس س ¢٣‏ كتاب الزكاة 


على أن المطلق يتصرف للكامل؛ ودل ما ملك بسبب عبيث كمغصوب خلطة 
إذا كان له ره قفصي هنذا لوقي كتهو موده RS‏ 5-7 


تعريف سببٍ الوحوب» ولا بد في التعريف من كونه جامعاً مانعاء فلو أُطلقَ الك عن قيب التمام 
لورّة عليه مراك لكاتب وذ کر ار في بیان الشرط ل بحر شرن السك عن كرقه اقا 
فحینعاٍ لا بد من ذکري تأمّل. 

E‏ أن إلخ) زيادة ترق في بيان الاستغناء عن قيا التمام» أي: ولو فض 

أن مال المكاتب لم يحرج باذ فر ور د ا عر ايت يَخْرّجّ بإطلاق 

الملك لانصرافه إلى الكاملء والملك الكامل هو اتام فلا حاجة إلى التصريح به» لكن لا خفى أ 
هذه عناية يُعتذَرٌ بها عند عدم التصريح بالقيد دفعاً لاعتراض العترض» فإنّ المطلق كثيراً ما يراد 
إطلاقة» بل هو الأصلٌ فيه كما في كتب الأصولء فالتصريح بالقيد حيث لم برد الإطلاق أحسيٌ» 
ولا سيّما ف مقام التفهيم وتعليم الأحكام الشرعيّة» وقصّدَ الاحترازٌ به عن غيره ولذا ذكر 
في المتون المبنية على الاختصار ك "الغرر”2 و"الملتقى'”" وغيرهما. 

]1۷۷44 (قولة: ودّخل) أي: في ملك اغات المذكور» 'فتح"7". 

4٠‏ (قولة: ما مُلِكَ بسببي بيثم إلخ) أي: على قول "الإمام"؛ لأ حلط دراهيه 
e‏ يعبت الملك؛ کک 


Cm 


قله يورت ل ا نه مشترلك» وإفسا يورت حضّة اميت منه "قح "© 
"المَهُستاني””': ((ولا زكاةً في المغصوب والمملوك شراءٌ فاسداً)) اه. 


.19/7/1١ انظر "الدرر والغرر": كتاب الركاة‎ )١( 

(۲) انظر "ملتقى الأبر": كتاب الزكاة ,١59/1١‏ 

(۳) "الفتح": كتاب الزكاة 1117/9. 

)٤(‏ "الفتح": كتاب الزكاة .١٠١/۲‏ وني "د" زيادة: ((قال في "البحر": وقوله: - أي صاحب "الفتح" أرفق بالناس: 
إلا أنّ في إيجاب الزكاة على قوله إشكالا؛ لأنه مع الملك مشغول بالدين» ولذا شرط في "المبتغى" أن يبرئه أصحاب 
الأموال؛ لأنه قبل الإبراء مشغول بالدين» وهو حسن يجب حفظه. انتهى. وقيده في "النهر" أيضاً ما إذا لم يكن 
له مال غيره يوني منه الكل أو البعض إن كان زكى ما قدر على وفائه» قال: ثم رأيته في "الحواشي السعدية")). 

(ه) "جامع الرموز": كتاب الزكاة ۱۸٤/١‏ . 


قسم العبادات سے £۲٦‏ حاشية ابن عابدين 


والزاة بالقصوت ماك يلط يغيره لعدم اللك» وأا الملرة شرام فاا فهو مكل 
لأنه قبل قبضيه غير ملوك وبعده ملوك ملكا تام وإ كان مُستحِق الفسخ» فتأمّل. وقيّدَ ما إذا 
كان [۲/ق ۱۹۰/ب] له غيرهُ إلخ لأنه إذا لم يكن له غيرَةُ يكوك مشغولاً بالدّين للمغصوب 
مت و ا ر و الف ساق يه لياق 
"السّراج": ((لا يُصِرَففُ الدَّينُ للك آرٌ لا زكاة فیه))» والتقييدُ بالانفصال غير لازې 
وسيأتي نمام الكلام على مسألة الغصب في باب زكاة الغنم. ^ 
(قولَهُ: فارغ عن ذين) باحر صفة ((نصابو)؛ وأطلقَهُ فشيل لين العارضَ كما 
يذكرة "الشارح”"» ويأتي ا وهذا إذا كان الدَّينُ في ذمتِهِ قبل وجوب الزكاة» فلو لَحِقَهُ بعده 
(قولهُ: فهو مشكلٌ إلخ) يندفعٌ الإشكال عا قاله "القهستاني" 
إلا على حر مكلّفي مالك إلخ : (رأي: قادر على التصرّف على وجو لا تعلق بذلك عة في الدنيا 
ولا غرامة في العُقبى كما في "الكرماني")» عله ع ان اران فيد ك وك ا 
التصرّف إلا بالغرامة» وأيضاً لما كان مستحقّ الفسخ كان عنزلة العدم» وأيضاً في إيجاب الرّكاة تفريث 
للعقد والمطلوب فسحة» تأمّل. 
(قول: لما في "السّراج" إلخ) كلام "السسّراج" فيما إذا جحد المالان ولا مانع من صرف الدّيين 
ما لا زكاةً فيه عند عدم غيره؛ لأنه يُباعٌ بالدّين» فالأظهرٌ ما في "السندي": ((من أن المراد بالغير 


في تفسير المالك في قوله: لا تحب 


ما تحب فيه الرّكاة أو لم تحب)). 

(قولهُ: والتقبيدُ بالانفصال غيرُ لازم) الظاهر أله قي لا بد منه روم زكاة المغصوب المعلوط؛ 
E NTE‏ سك ع المتصزب إذبك O‏ 
المغصوب لاشتغاله بالدين. 5 1 


)١(‏ "السراج الوهاج": كتاب الزكاة ١/ق‏ ١۴۸/ب‏ بتصرف. 
(۲) ص۲۹٥‏ "در" 


ا 


(۳) ص۳۷٤‏ "در". 


الجزء الخامس و ا رجتم ت کت كنات الدكاة 
له مُطالِبٌ من حهة العباد) سواءٌ كان لله كزكاةٍ وراج» ا 


لم تسقط الركاة؛ لأنها ثبت في ذم فلا يُسقِطها ما ٍي من الدين بعد ثبوتهاء "جو ر 

كه (قوله: له مُطالبُ من حهة العباد) أي: طلباً واقعاً من جحهتهم. 

زعملا (قوله: سوام كان) أي: الدين. 

۸۰ (قولَهُ: كركاق) فلو كان له نصابٌ حال عليه حولان ولم برک فيهما لا زكاةً عليه 

في الحول الثاني» وكذا لو نياك هات بعد الحول تم م استفادٌ با 
لا زكاة في المستفاد لاشتغال خمسة منه بدّين المستهلك؛ ما لو هلك ثزكي المستفاد لسقوط زكاة 
الأول بالهلاك "بعر ". والطالبُ هنا السلطان تير لأب الطب لهو ركاه السراتم وكذا 
في غيرهاء لك لما كثرّت الأموال في زمن "عشمان" رضي الله عنه» وعَلِمَ أن في ا شا 
بأصحابها رأى المصلحة في تفويض الأداء إليهم بإجماع الصحابة» فصار أربابُ الأموال كالوكلاء 
عن الإمام ول ا ولذا قال أصحابنا: لو عَلِمَ من أهل بلنه انهم لا يودُون 
زكاة الأموال لباطنة فإنه يُطايْهم وإلا فلا لمحالفته الإجماع» "بدائم". 
( تنبية ) 

ما وقع في "صدر الشريعة": ((من أن دين الرّكاة لا منع)) سهوٌ كما ته عليه 
"ابن كمال" وغيره. 

( 8 (قولة: وخراج) في "البدائعه””: ((وقالوا: دين الخراج يمع وحوب الزكاة؛ لأنه 
يُطالَبُ به» وكذا إذا صارّ العُشْرٌ دينا في الذمّة بأن أتلفٌ الطعام العشري صاحية؛ فأمّا وحوبُ 


العشر فلا يمن لأنه متعلو VAKA‏ بالطعام» وهو ليس من مال التجارة))» بعري 


(1) "الجوهرة النيرة": كتاب الزكاة .1١ 4١7/١‏ 

(۲) "البحر": كتاب الركاة ۲۲۰/۲ بتصرف. 

(۳) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في شرائط الفرضية ۷/۲ بتصرف. 
(4) "شرح الوقاية": كتاب الزكاة ۹۸/١‏ (هامش "كشف الحقائق”). 
(5) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في شرائط الفرضية ۷/۲ باخحتصار. 
(5) "البحر": كتاب الزكاة ۲۲۰/۲. 


قسمالعبادات تت د ۸ع لس حخاشية ابن عابدین 


أو للعبد ولو كفالة أو مؤجّلا ولو صّداقَ زوجته الموجّل للفراق» و نفقة نفقة رمه 
بقضاء أو رضاءء SESE AAs Safle‏ 


40 (قولة: أو للعبد) معطوفٌ على قوله: ((للهِ تعالى)). 

0ه (قولة: ولو كفالة) مبالغة في دين العبدء قال في "المحيط": (( لو استقرض ألفاء 
فكَفِلٌ عنه عشرة ولك" ألفٌ في بيته» سحا لرل غ وكا على را ممم ااه بدين الكفالة؛ 
لأنّ له أن يأعذ من 3 شاءً )»» "بحر" . قال في "الشرنبلاقيّة"”": ((وهذا الفر ع ظاهرٌ على القول 
بأنّ الكفالة ضم ذَمّةِ إلى دمه في الدّين» اما على الصحيح نيا في المطالبة فقط ففيه تام ي 

قلت لا شاك أيضا على القول بأنها ى المطالية يكو لري لال اد لكين من الكقيل وة 
إذا امتنع» فيكون الكفيل محتاجاً إلى 1 في يده لقضاء ذلك الدَّين وان لم يكن في ذمَته فيا للملازمة 
أو الحبس عته» وقد علّلوا سقوط الزكاة بالدّين بأنّ المديونٌ محتاجٌ إلى هذا المال حاحة أصليَّة؛ 
أن قضاء اين من الحوائج الأصِّة والمال المحتاج إليه حاجة أصيِةٌ لا يكون مال از كات تأمّل. 

]1۷۸۰۸ (قولة: أو مولا إلخ) عزاه في لجرا " إلى "شرح الطحاوي" وقال: ((وعن 
"أبي حنيفة" لا ينم وقال "الصدر الشهيد": لا رواية فيه ولكل” من المنع وعدي وحة))» زاد 
امهنا E‏ :» ا 3 غير مانع )). 

(۰ ۷ (قولُ: ونفقة) بالنصب عطفا على (ركفالة)) بتقدير مضافي فيهماء أي: دين 
كفالة ودين نفققء "طط" . 


تجا و لرسة عاد أو رای کی بقضاء القاضي بها أو تراضيهما على قذر 


(قولَهُ: قلت: لا شك أيضاً على القول إلخ) لكنْ على القول بأ الكفالة ضمٌ ذمّةٍ إلى ذة 
في المطالبة لا في الدّين تكونٌ مسألة الكفيل خخارجة ما يأتي من قوله: ((وفار غ عن حاحيه الأصليّة)). 
)١(‏ في "د" و "و": ((أو)) بدل الواو. 
(۲) "البحر": كتاب الركاة ۲۲۰/۲ - 777. 
(۳) "الشرنبلالية": كتاب الزكاة 171/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
)٤(‏ "جامع الرموز": كتاب الزكاة .٠۸١/١‏ 
ذم "ط": كتاب الزكاة ۳۹۱/۸۱ 


الجزء الخامس مج بج جحت ب ي £۲۹ 253009 كتاب الزكاة 
1 رهن 2 2 ل 0 
بخلاف دين ندر وكفارة وحج لعدم المطالب» ال ل ا مه الصف ا 1 1 


مع ا يدوت :ذلك قط ف كدق و ا ته قينا باجتهناة لك ى فة ار مطل 
أمّا في نفقة الأقارب فلا تصيرٌ ينا إلا إذا كانت المدّةَ قصيرة دون شهرء أو استدان القريب النفقة 
f Ee a‏ 3 2 2 2 

بإذن القاضي كما سيأني”' إن شاء الله تعالى في بابها. 

811 (قولة: بخلاف دين نذر) كما إذا كان له ماثتا درهم ونذرٌ أن يتصدّقّ.مائة منهاء 
فإذا حال الحول عليها تارم زكاتها ويسقط النذر بقدر درهمين ونصفي؛ لأنه استحق بمهة 
الزكاة» فيبطل النذرٌ فيه» ويتصدّق بباقي المائة» [413/1١/ب]‏ ولو تصدق بكلها للدذر وقع عن 
الركاة درهمان ونصف لتعينه بتعيين الله تعالى» فلا يُِطِلهِ تعيينُ» ولو ندر مائة مطلقة فتصدّق عائة 
منها للنذر يقمٌ درهمان ونصف للزكاة» ويتصدق متها للنذر كما في "المعراج" عن "الجامع””". 

امل (قوله: وكفارة) أي: بأنواعهاء " "20 وكذا لا يمنع دين صدقة الفطر وهدي 


(قولهُ: وفع عن الرّكاة إلخ) قلت: ما لم يكن المدفوعٌ له هاشميًاً أو مولاه» فإن كان هاشميًاً كان 
للمتصدّق أن رع على الهاشمي يترد نه درهمين ونصفا ويدفتة إلى آحر ناوي الرّكاة. اه "سندي". 

(قوله: ولو ندَرَ مائة مطلقة إلخ) قال "المقدسي": ((وفيه بحث؛ لأنا ألغينا تعبين الداذر الدرهم)) 
اه. قلت: 201111111100 د ی و من الصورتين 
بدرهمين ونصفي عنده ولا يتبا فيما تصدّق» لك المسألة لما كانت منصوصا عليها رما يقال: إن 
هذه مستفناة من كليّة إلغاء تعيين الناذر الدرهمء فتأمّلء "سندي". وانظر ما قله هنا وما ذكرهُ الشيخ 
فيما يأني من أنه إذا نوى بالتصدّق بالكل نذرا أو واجبا آخر يصح ويضمن الرّكاة. 

(قولة: أي: بأنواعها إلخ) سيأتي في الظهار أذ على القاضي إِلزَامَةُ بالتكفير دفعاً للضرر عنها 
بضرسو أو حبس» فلا يظهرٌ التعميم بالنسبة لكقارة الظهار؛ إذ لها مطالب من جهة العباد وهو القاضيء 
وقد يقال: القاضي وإِنْ طالبَهُ بالتكفير إلا أنه لا دينَ عليه قبل القربان لعدم الث الذي هو الشّرطٌ 
وإن كان السب موجوداً وهو الحلف. 


)١(‏ انظر المقولة ]١5١5[‏ قوله: ((والنفقة لا تصير دينا إلخ)). 
(۲) "الجامع الكبير": كتاب الزكاة ‏ باب ما يوجب الرجل على نفسه ص٤‏ ال. 
(۳) "ح": كتاب الطهارة ق١١/إب.‏ 


قسمالعبادات 0  _‏ سس يسما وجعه د لس حاشية ابن عايدين 
ولا يمنع الدين ووب عشر وخراج aa‏ تر E‏ اناي وه سوام ل لو ل 


المتعة والأضحية» ا 
( تتمّة ) 

قالوا: من المبيع وفاءً إن بقي حولاً فزكانةُ على البائع؛ لأنه مِلَكُهُ وقال بعض المشايخ: على 
المشتري؛ أنه يده ا موا عند البائع فيو انح عاغندم "بدائع””". وذكَرَ ي "الذتحيرة": 
((أنّ زكاته عليهما للتعليلين المذكورين))» قال: ((وليس هذا إيجاب الرّكاة على شخصين في مال 
واحد؛ لأنّ الدراهم لا تنعيّن" في العقودٍ والفسوخ» وهكذا ذْكَرٌ فخرٌ الدّين "البزودي" هذه 
السألة ايا في "شرح الحامع")) ا ومفلة في "البرازية"00, 

قلت: ينبغي لزومُها على المشتري فقط على القول الذي عليه العمل الآن من أن بيع الوفاء 
منرّلٌ منزلة الرهن» وعليه فيكو الم ديناً على البائع» تأمّل. 

۷۸۳ (قولة: ولا يمن الدَينُ وجوب عُشْرٍ وحراج) برفع ((الدينُ)) ونصب ((وحوب))» 
والكلامٌ الآن في موانع لرّكاة» لکن لَمّا كان كل من العُشر والخراج زكاة الرُروع والغمار قد 


3 0 


وهم أن اين يَمَعُ وحوبّهما به على دفو وذكرَ الكفارة استطراداء فافهم. 


(قوله: فيكون الثم دَيْناً على البائع) هو وإن كان دَيْناً عليه إلا أنه ملوك له فإذا كان قائماً وحال عليه 
الحولٌ وعنده ما يَفِي به يحب عليه زكاتة» فإيجابها عليه ليس منافباً لتنزيله منزلة الرهن» تأمّل. ثم إن وحوبها 
على البائع إما هو على القول بأ المستقرض يلك القرض .عجر الأحذ لا على ما قاله "أبو يوسف" من أنه 
لا مله به بل هو باق بعد الأخذ على ملك مالکه» ولا يصيرٌ دين إلا بصرفه في شؤونه. 


.۲۲۲/۲ "البحر": كتاب الزكاة‎ )١( 

(۲) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في شرائط الفرضية 5/7. 
(۳) ((لا تتعين)) ساقطة من "الأصل". 

(5) "البرازية": كتاب الركاة 84/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء الخامس مص جب جحت ١‏ ا ج ج ي اكات الزكاة 


وكفارةٍ (و) فارغ (عن حاجتِه الأصليّة) لأنّ المشغول بها كالعدوم » وَفْسَّرَهُ 
"ابن مل" .ها يدقَعُ عنه الهلاك تحقيقا كثيابه أو تقديراً كدئنه 51700 


۷۸٠١‏ (قولَهُ: لأنهما مؤنة الأرض النامية””') حتى يجب في الأرض الموقوفة وأرض المكاتب» 
ا 
۸٠١‏ (قولة: وكقَارة) أي: أن الدّينَ لا يمع وجوب التكفير بالمال على الأصحّ "بر ٠"‏ 
عن ل 35 8 الک 

قلت: لكنْ قال فاخن 2 ب "البحر" في " شرس" على "المنار (o)‏ و"الأشباه والنظاء ": ((إنه 
صحَّمّ في "التقرير"“ منعَ وجوبها بالمال مع الدين كالرّكاة)) اه. ويو أ ما سيأتي” في زكاةٍ 
الغنم من قصة 3 أمير بلخ. 

۸ (قولة: كر عن حاجته الأصليّق أشارَ إلى أنه معطوفٌ على قوله: ((عن دَينِ)). 

لاقملا (قولهُ: وفسَرَةُ "ابن ملل" ( أي: فس ر الشغول بالخاحة الأصليّةة والأولى: فترهاء 
وذلك حيث قال: ((وهي ما [؟/ق45١/)]‏ يُدفَعُ الهلالكة عن الإنسان تحقيقا كالنفقة ودُور 
السشكنى وآلات الحرب والثياب المحتاج إليها لدفع الح أو البردء أو تقديراً كالدّين ‏ فإك المديون 
تاج إلى قضائه ما في يده من النصاب دفعاً عن نفسيه الحبس الذي هو كالهلاك ‏ وكآلات الحرفة 


بدائع 


)١(‏ قوله: ((لأنهما مؤنة الأرض إلخ)) هكذا بخطه؛ ولا وجود لذلك في نسخ الشارح التي بيدي اه مصححه. 

(۲) "البدائع': كتاب الزكاة ‏ فصل بي شرائط الفرضية 1/۲ . 

(۳) "البحر": كتاب الزكاة 777/9. 

)٤(‏ "كشف الأسرار": باب بيان صفة الحسن للمأمور به 455/١‏ فما بعدهاء إلا أننا لم تبحد فيه التصريح بأنه الأصح. 

(5) "فتح الغفار": الكلام على الأمر .1۳/١‏ 

)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثالث ‏ الجمع والفرق - أتواع الديون: ما بمنع الدينْ وجويّه وما لا نع ص"؟4. 

(۷) ذكر صاحب "التقرير" المسألة» إلا أنه لم يصرّح بتصحيحهاء انظر "التقرير والتحبير": المقالة الثانية - الباب الأول 
الفصل الأول مسألة: القدرة شرط التكليف بالعقل إلخ ؟/78. 

(۸) المقولة [4 ]6٠١‏ قوله: ((حتى أَْتى)). 


قسمالعبادات ‏ .د #بيسمعم لل حاشية ابن عابدين 


والهافو اهمه رورم نوو مو نوو دودرو تو رو هيه ون ووو ورج بردو وه ووو وم وو ةيونم ممم مم مع مع مع ممه نم فية ممم ممم ممم هاا 


وأثاث المنزل ودواب الركوب وكتب العلم لأهلهاء فإنّ الجهل عندهم كالهلاك فإذا كان 
5 دراهم مستحقَة بصرفها إلى تلك الحوائج صارت كامعدومة, كما أذ الما اسمس بصرفه 
إلى العطش كان كالمعدوم» وحار عنده التيحم)) أه. 

وظاهرٌ قوله: ((فإذا كان له دراهمٌ إلخ)) أن المراد من قوله: ((وفار غ عن حاجيِهٍ الأصايّة)) 
ما كان نصابا من التقدين أو أحيهما فارغاً عن الصّرف إلى تلك الحوائج لكنّ كلام "الهداية"27 
مُشعِرٌ أن المراد نفس الحوائج'"©» فإنه قال: ((وليس في دور السّكنى وثياب البدن وأثاث المنازل 
ودوابٌ الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة؛ لأنها مشغولة بحاجته الأصليّة وليست 
بنامية أيضا)) اه. وبه يشعِرٌ كلام EN‏ ا ا 

وأشار كلام "الهداية" إلى أنه لا يضر كونها غير نامية أيضا؛ إذ لا مانم من خروجها مرّتين 
كما حرج الدِنُ ثانياً بقوله: ((فارغ عن حوائجه الأصليّة)؛ وحص بالذكر كما قال 
لسن لما فيه من فصي 

قلت: على أنه لا يُعترَضْ بالقيلد اللاحق على السّابق الأنحَصّ فإك الحوائج الأصليّة أعمٌ من 
الدينء» والنامي أعمٌ منها؛ ار به كتب العلم لغير أهلهاء وليس من الحوائج الأصليّةء لكنْ قد 
يقال: المتون ا للاحتصار» فما فائدة إحراج الحوائج مرتبين؟ نعم تظهرٌ الفائدة في ذكر 
القيدين على ما قرَّرَة "ابن مَلك": ((من أن المراد بالأوّل النصاب من أحد النقدين المستحق الصرف 
إليهاء فيكو التقيبدٌ بالنماء احترازاً عن أعيانهاء والتقييدٌ بالحوائج الأصليّة احترازاً عن أثمانهاء فإذا 
كان معه دراهمٌ أمسَكّها [473/1١/ب]‏ به صرفها إلى حاحته الأصيَّة لا تحب الرّكاة فيها 


.۹۷/١ "الهداية": كتاب الزكاة‎ )١( 
."1" (؟) من((لكن کلام)) إلى ((الحوائج)) ساقط من‎ 


ف "در" 


١89/١ "جامع الرموز": كتاب الزكاة‎ )٤( 


الجزء انامس تع ع تحني اا ملسي س ےد .. کات الزكاة 


ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0000 


إذا حال الحول وهي عنده))» لكن اعترضّة في "البحر"“ بقوله: رجاف ما في "المعراج" في فصل 
زكاة رر آل لر کا ف ل ان للنماء أو للنفقة» وكذا في "البدائع"”") 
2 بحث النماء التقديري)) اه. 

قلت: وآ في "النهر”" و"الشرنبلالية" و"شرح المقدسي"» وسيصرّحٌ به "الشارح" 
أيض”*» ونحوة قولة في "السّراج”©: ((سواءٌ أمسكَهُ للتحارةٍ أو غيرها))» وكذا قولة في 
"التتارحانية": ((نوى التجارة أ لا))» لكنْ حيث كان ما قله "ابن ل موافقا لظاهر عبارات 
امتون كما علمت» وقال "ح": ((إنْه الحق)» فالأولى التوفيق بحمل ما في "البدائع" وغيرها على 
ما إذا أمسكهُ لينفق منه كل ما يحتاحُةُ فحالَ الحول وقد بقي معه منه نصابُ فإنه يزكي ذلك 
الباقي وإن كان قصده الإنفاق ا في المستقبل؛ لعدم استحقاق صرفه إلى حوائجه الأصليّة 
وقت حولان الحول؛ يخلاف ما إذا حال الحول وهو تح الصرف إيها» لك حا 
إلى الفرق بين هذا وبين ما حال الحول عليه وهو محتاج منه إلى أداء دين كفارةٍ أو نذر 


(قولة: وهو مستحق الصّرف إليها) أي: بالفعل» وهو حمل ما قاله "ابن ملك". 
(قوله: لكنْ يُحتاج إلى الفرق إلخ) قد يقال في الفرق: إن أداء دَيْن الكفارة وما عَطِف عليه ليس 
من الحوائج الأصليّة بخلاف ما يدفم عنه الهلاك تحقيقاً أو تقديراً فإنه أقوى» ولا يلزمٌ من کون المشغول 


.۲۲۲/۲ "البحر": كتاب الزكاة‎ )١( 

(۲) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في الشرائط التي ترجع إلى المال 5/7 
(۳) "النهر": كتاب الزكاة ق99/ب. 

)٤(‏ "الشرنبلالية": كتاب الزكاة ١77/1١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(5) صداة4 4 وما بعدها "در". 

(1) "السراج الوهاج": كتاب الركاة ‏ باب زكاة الفضة ١/ق١147/ب.‏ 
(۷) "التاترخحانية": كتاب الزكاة - عروض التجارة ؟/77/8. 

(۸) "ح": كتاب الزكاة ق٤ 1/١١‏ 


قسمالعبادات ‏ 0 .ب علي ددس سس حاشيةاين عابدين 


(نام ولو تقديراً) بالقدرةٍ على الاستنماء ولو بنائبه. 
ا فرع على سببه بقوله :لا کا على وكامو ceeccesneneens ES SR‏ 


ا ا ا ايض راي كوو و ا بدا ني" في تلج من أنه لو كان له مال ويخاف 
العزوبة يلرم احج به إذا حرج أهلٌ بلده قبل أن يتزرّج» وكذا لو كان يحتاجحةُ لشراء دار أو عباده 
فليتأمًل» والله أعلم. 

۷۸٠۸‏ (قولة: نام ولو تقديرً) الماءٌ في اللغة بلمدٌ: الزيادة» والقصرٌ بالهمز خطأء يقال: نمى 
امال ينمي نماءٌ وينمو ع وأنماه الله تعالى» كذا في "المغرب”"» وفي الشّرع هو نوعان: حقيقي 
وتقديري فالحقيقي: الريادةٌ بالتوالد والتناسل والتجاراتء والتقديري: تمه من الريادةٍ بكون الال 
ر 

]¥۸۱4[ (قوله: الاستنماء) أي: طلب النمو. 

80 (قولةُ: فلا زكاةً على مُكاتّب) أي: ولا على سيّده كما في "الشرنبلاكة" عن 
"الجوهرة””"2» فلو قال: فلا زكاة في كسب مكاتب لكان أ ولى» "ح"0. 


في يده أو يد نائبه» 


بالثاني كالمعدوم أن يكون الأول كذلك» نعم يحتاج للفرق بين ما هنا وما يأتي في الحجّ والأظهرٌ أن 
يقال: إنّ ما أمسكه من النقود لصرفه فيما يُدقَعُ عنه الهلاك تحقيقاً أو تقديراً في وحوب الرّكاة فيه إذا 
حال الحولٌ عليه بدون صرفه لها فيه احتلاف الرّواية. 

(قوة: أي: طلب ال الظاهرٌ أن السين والتاء زائدتان لا للطلب. 


(۱) في "د": ((وفرع)). 

0 ۷/۹ "در". 

(۳) "ا لمغرب": مادة e‏ 

.۲۲۲/۲ "البحر": كتاب الزكاة‎ )٤( 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الزكاة ٠۷۲/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(1) "الجوهرة النيرة": كتاب الزكاة .٠۳١۹/۱‏ 

(۷) "ح": كتاب الزكاة ق١1١/ب.‏ 


الجزء الخامس ~~ {o‏ سامح اس بت ب ب ب SS‏ كتاب الزكاة 
لعدم الك الام ولا ف ک۶ ُب مأذونء ولا في مرهون 0 


7 (قوله: لعدم للك التام) [؟/ق57١/أ]‏ أي: لعدم اليد في بحن السيد وعدم ملك 
الرّقبة في حقٌ ا لمكاتب» ثم إن جع الال للمولى بالتعجيز أو للمكاتب بأداء بدل الكتابة لا يزكي 
عن السنين الماضية» بل پا حول ددا ا ا 

وكان الأول ب "الشارح" تأخيرٌ التعليل إلى آخر المسائل الثلاث التي ETE‏ بوعل 
لها أيضاً؛ لان المفقود فيها إن عدم اليد أو عدم يلك الرقبة» وقد مر" أن اراد باللك العام 
ال 7 

رككملل (قولهُ: ولا قي كسب مأذون) أي: لا عليه ولا على سيّده ما دام في يدي أمّا إذا 
اه ال فا كيه ا عق ات الصحيح» وقيل: يازمة الأداء قبل الأحذ وهذا 
إذا لم يكن على المأذون دين مُستغرق » فإن كان لا يلرم السيّدَ الأداءُ لما مضى لا قبل الأحذ 
ولا بعده» كذا في "البحر”"» وكان على "الشارح" أن يقول: ولا في كسب مأذون قبل قبضيه 
كما قال في المشترى لتجارةٍء بل ربّما يُنوهّمْ من كلامه أن قوله: ((بعدَ قبضيه)) المذكورٌ في مسألة 
ارهن ظرفٌ لمسألة الأذون أيضاء "". 

كم (قولة: ولا في مرهون) أي: لا على المرتهن لعدم ملك الرقبة» ولا على الرامن لعدم 
اليد وإذا استرُ الراهنْ لا ي زکي٬عن‏ السنين الماضية؛ وهو معنى قول 'الشارح": ((بعد قبضيي))» 
ويدل عليه قول "البحر”: ((ومن موانع الوحوب الرَّهِنْ))» "ح". وظاهرة: ولو كان الرَهن 
اُزيد من الین 0 


)0 "ج": کتاب الزكاة ق۱۱۳ /إب. 

(۲) المقولة ]۷۷۹١[‏ قوله: ((حرج مال المكاتب)). 
(۳) "البحر": كتاب الزکاة ۲۱۸/۲. 

۔أ/١۱١‎ ٤ق "ح": كتاب الزكاة ق۱۱۳ /ب ۔‎ )٤( 
.۲۱۸/۲ (ه) "البحر": كتاب الركاة‎ 

() "ح": كتاب الزكاة ق5١١/أ.‏ 

(۷) "ط": كتاب الزكاة 8791/١‏ - ۳۹۲. 


قسم العبادات سس سوج للد سس سس حاشية ابن عابدين 
بعد قبضه» ولا فيما اث شتراه لتجارة”'' قبل قبضه (ومَّديون للعبد SONE ESS‏ 


قلت: لكن أرَحَع م شيخ مشايخنا "السائحاني 8 ني" الضميرٌ في قول "الشارح": ((بعد قبضه)) إلى 
المرتهن كما أنه بخطه في هامش نسخته» ويؤيده أن عبارة "البحر" هكذا: ((وين موانع الوحوب 
ارهن إذا كان قي يد المرتهن لعدم ملك اليد)) اه. 

O E DANES E‏ ((السائمة إذا 
غصبّها ومنَعّها عن المالك وهو مُق نّم رَدّها عليه لا زكاةً على امالك فيما مضى؛ وكذا لو رهَتها 
بألض وله مائة ألفيء فحال الحولٌ على الرّهن في يد المرتهن يزكي الراهنُ ما عنده من الال إلا ألفّ 
الدّينء ولا زكاة في غنم الرهن؛ لها كانت فونه اا كوه مرق اندرا اة 
والسّائمة» [۲/ق۹۳١/ب]‏ فإنه يزكي الدراهم إذا قبَضّها دون السّائمة ولو الغاصب مُقرًً)) اه. 
وظاهرة: أنه لا فرق في الرّهن بين السائمة والدراهم فليتأمئل. 

414 (قوله: قبل قبضيد) نا بعد فیزکیه عا مضى كما فهمَهُ في ال من عبارة 
الط اجه ك ن اا وو رمت اة افر ها رع" ابت وله بيا 
کا الأول ثم کی کرک على ا ا ا کات و خلى ا 
بالنمن)) اه. وي تعد عي افر اينما اشر تراها للسيامة أو للتجارة» فتأمّل. 

[YAY]‏ (قوله: ومديون للعبد) الأولى: ومديون بدين يطالبه به العبدُ ليشمل دين الرّكاةٍ 
والخرا E E‏ عن جود E‏ و 


(قولهُ: وظاهرة: أله لا فرق إلخ) فإك ما ذكرة من العلّة دال على أن الدّراهمّ ارهن لا تحب 
زكاتها بعد الاسترداد. 


)١(‏ في "د": ((للتحارة)). 

(۲) "الخانية": كتاب الزكاة ‏ فصل في مال التجارة ۲٠٠/١‏ يتصرف يسير (هامش "القتاوى الهندية"). 
(۳) "البحر": كتاب الركاة 7318/7. 

(4) "الخانية": كتاب الزكاة ‏ فصل في مال التجارة ۲٠١/١‏ بتصرف يسير (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) ((له سائمة اشتراها رجل)) ساقط من "الأصل". 

(1) "ط": كتاب الزكاة ۳۹۲/۱ بتصرف يسير,. 


vir 


الجزء الخامس س ۳۷م . __ تتاب الزكاة 


در دنه) فيز كي الرّائدَ إن بلع نصاباء وَعْرُوض الدّين كالهلاك عند "محمد" 


855 (قوله: بقدر دَينِه) متعلق بقوله: ((فلا زكاة)). 

ر۷۸۷ (قولهُ: وغروضٌ الدّينِ) أي: المستغرق في أثناء الحول» ومثلة المنقِص للنصاب ولم يتم 
اع كول انا ات بهد اطول فا اشا 

[YATA]‏ (قوله: وَرَجحَة ف "البحر"0”) وعبار ته ((وعند "أبن يوسف" لا يمنسع عنزرلة 
نقصانه» وتقديمهم قول "محمد" يشعر بتر ب عه وهر كدرك کا ی ردان لوف ر 
فيما إذا أبرأه فعند محمد E‏ يدا لاغ "بي يوسف" كما في "المحيط")) اه. 

أقول: اله ؛ كان رد التقديم يفت يقبضي الترجيح فقد قد في في "الجوهرة"0"© قول "أبي يوسف"» 


MN 2 بها‎ 


وأشار في "المحمع" إلى أنه قول "أبي حنيفة" أيضاء وأعر في ' اشرحه" دليلهما عن دليل "حمر 
فاقتضى ترجيحّ قولهما؛ لأنّ الدليل لمتأخمر يتضمّنُ الجواب عن المتقدّم بل ماعزه إلى "محم" 
عزاه في "البدائع'“ وغيرها إلى "زفر"» وني "البحر"“ في آحر باب زكاة المال عن "المجتبى": 
((الدين في خلال الحول لا يقطع حكمٌ الحول وإ كان مُستغرقا > وقال "زفر": يَقطع)) اه. 
وجرَمّ به "الشارح””2 هناك قبيل قول "المصنف": ((وقيمة العرض تضم إلى الشمنين)) » فقد 
لو لاما ل ارسي الجر سدار: 

نعم ما في "البحر" أوجة؛ لأنّ الدّين مائعٌ من ابتداء الحول» فيّمنعٌ من بقائه بالأولى؛ 


(۱) "ط": كتاب الزكاة ۳۹۲/۱. 

(؟) "البحر": كتاب الزكاة ۲۲۰/۲. 

(۳) "الجوهرة النيرة": كتاب الزكاة .١ 40/١‏ 

(4) "البدائع": كتاب الزكاة - فصل في شرائط الفرضية ؟/8. 
(ه) "البحر": كتاب الزكاة ٤۷/۲‏ ۲. 


(5) ص۲٦٥‏ "در ". 


قسمالعيادات ‏ م دا ۸٣ع‏ د للدم سس حاشية ابن عابدين 


ده هل برعم 


ولو له نصب صرف الدَّيْنٌ لأيسرها قضاءًء ولو أجناسا صرف لأقلها زكاةء فإن 
استويا كأربعين شاة ومس إبل حير (ولا في ثياب البَدن) 08 0 5277000 


۶ 


لأنّ البقاءَ أسهلٌ» تأمّل. ولعلّ القول بعدم المنع مبنی على ما إذا [۲/ق٤۹١/أ]‏ كان النصاب تامّا 
ي آخخر الحول أيضاًء بأنْ ملك ما يفي بالدّين ٠‏ من غير اا تأئل. 

(ه81/ (قولهُ: ولو له صب إلخ) كأن يكون عنده دراهمٌ ودنانير وعُروضُ التحارة» 
وسوائم يُصرّف الدّيِنْ إلى الدراهم والدنسانير» ثم إلى الغروض» ثم إلى السسّوائم كما 
ال 0 

لملا (قوله: ولو ابدام أي: ولو كانت السوائم التي فاا بان كان له أربعون 
من الغنمء وثلاثون من البقرء وحمسٌ من الإبل ‏ صرف الدَّينْ إلى الغدم أو الإبل دون البقر؛ 
ل لتبيع فوق الشات "محر" ثم قال: ((هكذا أطلقواء وقَيِّدَهُ في "المبسوط”” بأن يحض 
الساعيء وإلاً فالخيارٌ ارب الالء إن شاء صرّف الدَّينَ إلى السّائمة وأدّى الركاة من الدراهي 
وإ شاء عكس؛ لأنهما في حقَهِ سوات) اه. 

الف (قوله: ع لأنّ الواحب في کل ا ا قال في "البحر": ((وقيل: 
يُصرّف إلى الغنم لتجحبّ الرّكاةٌ في الإبل في العام القابل)) اه. أي: لأنه إذا دقع من الغنم وا 


(قولة: لأنّ البقاء أسهل) مقتضى كون البقاء أسهل أن يعقر في البقاء مالا يتر في الابتداى 
فلا تظهرٌ الأولويّةء تأمّل, وعرادة أنه مانع من ابتدائه مع عدم سهولته» فبالأول أن عنع من البقاء مع سهوله. 

(قولهُ: أي: لأنه إذا مُفِعَ من الغنم واحدة إلخ) أي: وصرفناه إلى الإبل. 

)١(‏ في "ب" و"م": ((يفي الدين)). 

(۲) "البحر": كتاب الزكاة ؟9/؟7. 

5 "ح": كتاب الزكاة ق٤‏ ١١/أ.‏ 

)٤(‏ "البحر": كتاب الزكاة ۲۲۰/۲ بتصرف. 

(5) "المبسوط": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغنم ۲ بتصرف يسير. 

.۲۲۰/۲ "البحر": كتاب الركاة‎ )٩( 


الجزء الخامس متسس نت اتيت 4 ت ج ي د “كنات الزكاة 


ومووفة ومو مرو ر ومو عه وو ةم ووو و مم مو ووو ومو و ووه وو وموم ووه وهم وه ههه لوو ةنو تل وريه 


بقيّ ما إذا كان للمديون مال الرّكاة وغيرّة من عبيدٍ الخدمة وثياب البذلة وذور السكنى 
صرف الدَين اوا إلى مال الرّكاة لا إلى غيره ولو من جنس الدّين حلاف ل "زفر"» حتى لو تزوّج 
على نخادم شع ونان درهم وخادمٌ صرف دين المهر إلى المائتين دون الخادم عندنا؛ أن 
غير مال التكاة ا للحوائج» ا ارّكاة فاضلٌ عنهاء فكان الصرف إليه ايسر وأنظرَ بأرباب 
الأموال» ولهذا لا يُصرّف إلى ثياب البذلة فوته ولو من جنس الدّين» قال "محمد" في "الأصل”"©: 
((أرأيت لو تصدق عليه ألم يكن 0 للصدقة؟))» ومعناه: أن مال الرّكاة مشغول بالدّين 
فالتحق بالعدم» وملك الدار والخادم لا يحرم عليه أحذ الصدقة فكان فقيراء ولا زكاة على 
[؟/ق34١/سع‏ الفقير» وأمّا إذا لم يكن له مال زكاةٍ صرف الدَّينْ إلى شُروض البثلة ثم إلى 
العقار؛ لأنّ الك ما يستحدث ف العُروض ساعة فساعة» أمّا العقارٌ فبخلافها غالب ا 
أقول: والظاهرٌ أن قوله: ((يصرّف الدّينْ إلى عروض البلة إلخ)) كلام استطرادي مفسروض 
فيما إذا راد القاضي بيع ماله عليه في قضاء ينه كما وك اندي نظ ل E‏ كا 
إذ الفرض أنه ليس له مال زكاقه فأ شيء يزكيه؟ ولو كان له مال زكاةٍ فقد صرح قبله: ((بأنٌ 
اين صرف إلى مال الرّكاة دون غيره)» وعليه فلو استقرّضَ مائني درهم وحال عليها الحول 
عنده» ولیس له إلا ثيابُ البذلة ونحوها مما ليس مال زكاق لا زكاة غليه ولو كانت النياب 7 تفي 
بالدّين؛ لان الدّين اذى عن يُصرَفُ إلى الدراهم التي عنده دون الثياب» وقد صرح 
في "السّراج”" أيضا: ((بأنّه لا صرف ادن لل آخير لا زكاة فيه)) » وني "الزيلعي"“ أيضا: 
((ولا يتحققٌ الغنى بالمال المستقرض ما لم يُقَض)). 
)١(‏ انظر "الأصل": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال ؟/85. 
(؟) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في شرائط الفرضية ۸/۲ بتصرف. 


(۳) "السراج الوهاج": كتاب الزكاة /١‏ ١۳۸/ب‏ بتصرف. 
)٤(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الركاة .٠٠٤/١‏ 


قسم العبادات 2 کج 440 حاشية ابن عابدين 


1 2 ٠ 3 1 1 a 
المحتاج إليها لدفع الحر والبردِء "ابن ملك" ( وأثاث المنزل ودؤر السكنى ونحوها)‎ 
و لم تكن لأهلها  إذا لم تنو اللتخازة © غير أن الأهل ال اعد‎ 
0 الرّكاة وإن ساوت ا إلا أن تكون عن فقوو ای وتفسير»‎ 


م (قولة: المحتاج إليها إلخ) إغا فيد "ابن مَك" بذلك لأنه أرادَ بيان الحوائج 
الأصليّة كما قدمناه عنه» أا كلام 0 1ت E‏ 
"الشارح" أراد أن قوله: ((ولا في ثياب البدن)) تر قوله: ((عن حاجدِه الأصيّة)) لتقدّيي 
فقيّدَ بذلك» وجِعَلَ غير المحتاج إليها من محترزات القيد الذي بعده» وهو قولة: زرثام ولو 
تقدير)) مراعاةً لترتيب القيود» تأمّل. 

۸٣۴‏ (قولهُ: وأثاث المنزل إلخ) حتررٌ قوله: ((نام ولو تقديرا))» وقولة: ((ونحوها)) أي: 
كثياب البدن الغير المحتاج إليها وكالحوانيت والعقارات. 

٠٣س‏ (قوله: وإ لم تكن لأهلها) أشارَ إلى أن تقييد "الهداية"7" بقوله: ((لأهلها)) غير 
معتبّر المفهوم هناء لكنْ قد يقال: أراد إخراجها بقوله: ((وعن حاجيِهٍ الأصليّة))» وجعّل التي 
لغير أهلها خارحة بقوله: ((نام)) كما قرّرناه“ في ثياب البذلة» والمرادُ بأهلها مّن تاج إليها 
لتدريس وحفظ وتصحيح كما يعم ما يأتي”؟ عن "الفتح". 

مطلبُ في الرّكاة في الكتب» 
وأخذٍ صاحب كُتبب ساوّت نصا الرّكاة إذا كان أهلاً لها 

[YAY]‏ (قوله: غير أن الأهلّ إلخ) استدراكٌ على التعميم المأحوذ من قوله: ((وإن لم تكن 

لأهلها))» أي: أن الكتب لا زكاة فيها على الأهلٍ وغيرهم [۲/ق ۱۹۰ /أ] من أي عم كانت 
)١(‏ في "د": ((ينو التحارة)). 


(؟) المقولة [78117] قوله: ((وفسره ابن ملك)). 
(۳) "الهداية": كتاب الزركاة ١//ا1؟.‏ 


(؛)المقولة [78119] قوله: ((وفسره ابن ملك)). 
(د) ف المقولة الآتية. 


وافو ف و هر فر و و ءءء ءاروام ووم مر م وم يرم م و مدوم رايم امام العامة 


لكونها غير نامية» وإنما الفرق بين الأهل وغيرهم في جواز أحذ الرّكاة والمنع عنه» فمّن كان من 
أهلها إذا كان محتاجاً إليها للتدريس والحفظ والتصحيح فإنه لا يحرج بها عن الفقر» فله أحذ 
الرعاة إن كاقت قيا راخدا أو شرا ولم تفل عن حاجته نسخ تساوي نضاباء کان يكو 
عنده من كل تصنيفي نسختان» وقيل: ثلاث؛ 5 لمعن يصاع اجا اسع كل من 
الأحرى» والمحتارٌ الأول أي: كوك الزائد على الواحدةٍ فاضلاً عن الحاحة» وأا غير الأهل فإنهم 
يُحرَمون بالكتب من أخذ اركاة لعي الحرمان عل ا O‏ 
امياء وأا كب الطب والنحو والنجوم فمعتبرةٌ في المنع مطلقاء وص في "الخلاصة"” على: ((أنَّ 
كتب الأدبب والمصحف الواحد ككتب الفقه))» لکن اضطرب كلامُهُ في كتب الأدبيء فص 
قا ناف صلفة الفط زؤبانها كالتعبير الطب والنجوم)), والتذق فة الف أل تنسح عق 
النحو أو نسختين على الخلاف لا تُعتبَرٌ من النصاب» وكذا من أصول الفقه والكلام غير المحلشوط 
بالآراء» بل مقصورٌ على تحقيق الحقّ من مذهب أهل السنة إلا أن لا يوجد غيرٌ المخلوط؛ 
أن ا الحوائج ائج الأصلية فاده في 0 ال 0 

قلت: والذي يقعضيه اظ أيضاً أنه إن أريد بالأدب د ماو دير می ل 
TT‏ ال وا رید به آدابُ ا 
"مغرب" - وهو المسمّى بعلم الأحلاق ك "الإحياء" ل "الغزالي" ونحوه- فهو كالفقه لا يمني 
وأ كنب الطب لطبيبو يتاج إلى مطالعتها ومراجنتها لا منم؛ لأنها من النوائج الأصاكة 


)١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب الزكاة ‏ الفصل السابع في الكتب والعروض ق75/أ. 
(۲) أي: صاحب "خلاصة الفتاوى": كتاب الصوم ق١۷/ب.‏ 

(۳) "الفتح": كتاب الركاة ۱۲۰/۲ ۔ 1717. 

)٤(‏ "القاموس": مادة ((أدب)). 

(ه) "المغرب": مادة ((أدب)). 

(1) ((يحتاج)) ساقطة من "الأصل". 


قسم العبادات لعن تن ١‏ مسب مج انحاشية ابن غابدين 


أو تزيدَ على نسختين منهاء هو المحتارء وكذلك آلات المحترفين إلا ما يبقى أثْرَ عينه 
كالعصفر لدَبغ املد ففيه ال ة علا ما ليقن ساون يساوي هيا و حال 
الحول» وني "الأشباه": ((الفقيةٌ لا يكون غتياً تبه المحتاج إليها إلا في دين العباد.... 


كآلات المحترفين» وأنّ الأهل إذا كان غير حتاج إليها فهو كغير الأهل كما يُعلَمُ مما مء وكذا 
حافظ قرآن له مصحفٌ لا تابه لأنّ المناط هو الحاجة. 

ا (قولهُ: أو تزيد على نسختين) صوابهُ: على نسخة؛ لأ المحتار هو كونٌ الزائد على 
بيه واحد و عامل عن الحاحة كما قدّمناه'" عن "الفتح", ومئلهُ في "النه ر" . 7 /قه؟١/ب]‏ 

۸٣۷‏ (قولة: وكذلك آلات المحترفين) أي: سواءٌ كانت ما لا تستهلك عينة في الانتفاع 
کالقدوم والِيرَدٍ أو تستهلك » لكنّ هذا منه ما لا ييقى اثر عينو كصابون وحُرض لعَسَّال» ومنه 
ما یقی كمُصْفرٍ وزعفران لما وهن وحفص لدباغ» فلا زكة في الأرلین؛ لن ما يأحدةٌ من 
الأحرة.عقابلة العمل» وني الأخير الرًكاة إذا حال عليه الحول؛ لأنّ المأحوذ .عقابلة العين كما في 
"الفح" قال: ((وقواريرٌ العطارين, ولجم الخيل والحمير المشتراة للتجارة ومقاودهاء وجلالها 
إن كان من غرض المشتري يها بها قفيها الرًكاة» وإلاً فلا». 

[YATA]‏ (قولة: كالعٌُصْفر) الأولى: کالعقص كما في بعض النسخ؛ لأنه المناسب لقوله: 
((لدبغ الجلد)). 

(YA14]‏ (قولة: وإن حال الحول) أي: ولم ينو بها التجارة بل أمسكة لحرفته. 


(قولة: إن كان من غرض المشتري إلخ) وكذا إذا كان غرضهُ بيعها استقلالاً؛ لأنها حينفاٍ عروض 
تحارق وقولة: («إوالاً فلا)) أي: بان كانت لحفظ الدواب. 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني - كتاب الزكاة ص ١948‏ نقلاً عن ابن وهبان. 
(۲) في هذه المقولة. 

(۳) ي المقولة السابقة. 

)٤(‏ "النهر": كتاب الزكاة ق۹۹ /ب. 

زه "الفتح": كتاب الزكاة 2171/9 


الخرء الخامس تع ععع E‏ مجسنم و کد کت كتاب الزكاة 


فتباعٌ له)) (ولا في مال مفقود) وََدَهُ بعد سنين (وساقطر في بج استخرّحَة بعدها 


ا مم ال ا و0 


0 '“ (ومدفون ببرية ع مكانة) 


در 5 الوديعةٌ عند غير معارفه لاف اللدفون في رز TEE‏ 


0 (قولة: فتباعُ له) أي: يُجبرّه القاضي على بيعها لقضاء الدينء وإِنْ أبى باعها عليه. 

اله (قولة: ولا في مال مفقودٍ إلخ) شروعٌ في مسألة مال الا نا 15 0 

القايلة (قولة: بعدّها) 5 بعد سنين. 

نا زقوكة: فلو له ية ب لما مخ آي قب الرّكاة بعد قبضِهٍ من الغاصب لما 
مضى من السنين» قال "ح”©: : ((ويبغي أن يخري هنا متا باي مُصححاً عن" ا اة 
لا زكاة فيه؛ لان البينة قد لا تقب فيه)) اه. 

قال "ط"”2: ((والظاهرُ على القول بالوحوب أن حكمّة حكم الدّين القوي)) اه 
فتجحب عند قبض أربعين درهماً. 1 

[YA]‏ قول : فلا تحب) لعدم تحقق الإسامة» ل 

[84/ (قوله: عند غير مُعارفه) أي: عند الأجانب» فلو عند مَعارفه تحب الرّكاة لتفريطه 
بالسيان ق غير عل ار 

[VA‏ (قولة: ف جرز) کدار أو دار غير ر .وق إذا كانت الدارٌ عظيمة فلها 
حكم الصحراء "إسماعيل” م عن "اليرجند 


)١(‏ "الخانية": كتاب الزكاة ‏ فصل في مال التجارة ۲٠٠/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) المقولة [655/ع قوله: ((لا زكاة في الضمار)). 

5 "ح": كتاب الزكاة ق٤‏ ١١/أ.‏ 

.۳۹۳/۱ "ط": كتاب الزكاة‎ )٤( 

(د) "ط": كتاب الركاة ۳۹۳/۱. 

(5) "البحر": كتاب الزكاة ۲۲۳/۲. 

(۷) "البحر": كتاب الركاة 7/9 7. 

(۸) "الإحكام": كتاب الزكاة ؟/ق 0/). 


قسمالعيادات ‏ .بدا ئي ب دا حاشية ابن عابدين 


واختلف في المدفون في كرّم وأرض ملو كة (ودَيْن) كان (جَحَدَهُ المديون سنين) 
ولا بين له عليه ثم صارت له بأن راق بعدها عند قوم) وَقَيَّدَهُ في مصرف 
"الخانيّة"”" .ما إذا حلف عليه عند القاضىء أمّا قبله فتحب لما مضى A‏ 


(قولَةٌ: واف في المدفون إلخ) فقيل بالوجوب لإمكان الوصولء وقيل: لا 
الماع ا ا 

00000 ولا بينة له عليه) هذا على أحد القولين المصحّحين كما ا 

السيكة (قولة: 8 صارت) أي: البينة. 

(VA‏ (قولة: بعدّها) أي: السنين. 

1مممم (قوله: وقَيَّدَهُ إلخ) أي: فيد عدم الوحوب في المجحودٍ عند عدم اة ما إذا 
کا عند القاضي فحلّف» أمَّا قبله فتحبُ لاحتمال نكولدء ]|/١513/1[‏ وهذا نقلّهُ 
في "غرر الأذكار"“ بلفظ: ((وعن "أبي يوسف"))» ثم لا يخفى أنه على التصحيح الآتي ° 
من عدم الوحوب ولو مع البيّنة يقتضي أن لا تحب قبل التحليف بالأولى كما أفادَهُ "ير" 
ف ان ال 


(قولٌ "الشارح": افر َعْدَها عند قوم) أشارٌ بقيد الإقرار إلى أن حجّة الإقرار دون حمّة البيّسَة» فلو 
وَجَدَ بيّنةَ شهدت له على أصل الدّين بعدما ححَدَهٌ المديون وحبت عليه زكاةٌ ما مضى كما أشار إليه 


ليا 


نوح" اه "سندي". 


)١(‏ ((له)) ساقطة من "و". 

(۲) "الخانية": كتاب الزكاة ‏ فصل في من توضع فيه الزكاة 75/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۳) "البحر": كتاب الزكاة ۲۲۳/۲ بتصرف يسير . 

(4) المقولة [7855] قوله: ((وهو الصحيح)). 

(د) لم نعثر عليها في مخطوطة "غرر الأذكار" التي بين أيدينا. 

(5)المقولة [9/851] قوله: ((هر الصحيح)). 

(۷) "ط": كتاب الركاة ۳۹۳/۱. 

(۸) "فتح المعين": كتاب الزكاة ١/ه/ا؟.‏ 


الجزء الخامس نے EEE SEE AREER {fo‏ كتاب الزكاة 


۾ ر EOE,‏ .ةه م رع 0 
(وما احد مصادرة) أي: ظلما (ثم وصل إليه بعد سنين) لعدم النموء والأصل فيه 


ء٤‎ 


ر٠۷۸‏ (قولهُ: وما ايد مُصادرة) المصادرة أن يأمرهُ بأن يأتيٌ بالمال» والغصبُ أحد المال 
مباشرة على وجه القهرء فلا يتكرّرٌ هذا مع قوله: ((ومغصوب لا بين عليم)» أفاده "ح”". 

۷۸۴ (قولة: ثم وصّلٌ إليه) أي: المال في جميع هذه الصّور. 

زك فول (قوله: 0 الم علة لقوله: ((ولا ف مال مفقود إلخ) أفاد به أنه من محترزات 
قوله: ((نام ولو ا أله غير متمكنٍ من الزيادة افلم خرن في يده أو يل نائبه. 

۸٩‏ (قوا له ديت "علي" كذا عزاه في "الهداية" إلى "علي" » وليس .ععروفي» 
وا مط "ابن الجوزي" في "آثار الإنصاف" عن "عثمان" و"ابن عمر"» كذا في "شرح 


5 7 2 4 5 03 ا ٤ء‏ 7 . 1 

(قولة: المصادّرة أن يأمرّه إلخ) أو المصادرَة ما يأحذه السلطان يدون حق » والمراد بالمغصورب 
ما غصبّه غير السلطان» وهذا يمك استخلاصه؛ فلم يكن ضمارا إلا عند فق البيّسق وهذا أوضح 
ما قاله "الحلبي") "رحمتى ص 


(1)((علي)) ساقطة من "و". 

(۲) "ح": كتاب الزكاة ق٤‏ ١١/أ.‏ 

(۳) قال ابن حَجَر في "الدراية في تخريج أحاديث الهداية”: ۲١۹/١‏ كتاب الزكاة: لم أجده عن علي.وأخحرج مالك 
لرا ۲۱ کاب الزكاة ‏ باب الركاة في الدين أن عمر بن عبد العزير كتب في مال قبضه بعض الولاة 
ظلماً» يأمر برده إلى امل وود زكاته لما مضى من السنين» لاعن علد اكاب أن لاا برشل مك :رلا زكاة 
واحدة فإنه كان ضمارا. وابن أبي شيبة في "المصنف" 47/7 كتاب الزكاة ‏ باب ما قالوا في الرحل يذهب له المال 
الستين» لم يجده فيزكيه. 

(؟) "الهداية": كتاب الركاة .۹۷/١‏ 

(5) ص١5-؛‏ وقال: روي عن عثمان وعلي وابن عمر ىك أنهم قالوا: ((لا زكاة في مال الضمار))» واسم الكتاب: 
"إيثار الإنصاف لي آثار الخلاف" ‏ كما قال محققه ناصر العلي الناصر الخليفي ‏ وهولأبي المظفر يوسف بن 
تَرْأُوغْلِي - (بكسر القاف وسكون الزاي» ثم همزة مضمومة وغين ساكنة ولام مكسورة وياء) ‏ لفظ ت ركي» 
ترجمته الحرفية ((ابن البنت)) أي: ((السبط)) - أو قَرْغْلي - بن عبد الله» شمس الدين» المعروف بسبط ابن المجوزي 
(ت٤‏ 5هه) ("كشف الظنون"۱/ه ۰ ؟"الجواهر المضية 7/” و"الأعلام" 4/8 1). 


قسمالعبادات .د ددا لعي ل حاششية ابن عابدين 


ررلا زكاة في مال الضّمار»» وهو ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء الملك. 
(ولو كان الدّينُ على مُق مَلِيّْء أو) على (مُعسر' “أو مُفلِس) أي: محكوم بإفلاسه 


النقاية" ل "منلا علي القاري". 

[۷۸9٦]‏ (قولة: لا زكاة ف مال الضّمار) الضَّمارٌ بالضاد المعجمة بوزن ڃمار» قال في 
"البحر": ((وهو في اللغة: الغافبٌ الذي لا رى فإذا رجي فليس بضماں اا 
الإضمارٌ» وهو التغييبُ والإحفاي ومنه أضمُرّ في قلبه شيكا)». 

ممم (قولة: مَليْء) فيل بمعنى فاعل هوا ف وق الي عن 
القن اع ا هدر عن وال ووه لق لمالا اخملا وسو نوات 
باب الخليفة فلم يعطه فلا زكاةً فيه ولو هرب رمه وهو يقاِرُ على طلبه أو التوكيل بذلك 
فعليه الرّکاة وإ لم يقدرْ على ذلك فلا زكاةً عليمم) اه.. ۰ 

8 (قولة: على مُعسر) الأصوب إسقاط ((على))؛ لأنه عطفٌ على ((مليء)) 
نعت ل (رمقر)) أيضاً لا ل لان لو كان غير مقر" فهو المسألة المتقدّمة» والأحصرٌ قول 


"الدرر": : ((على مُق قر" ولو مُعسراً 8)) 
]۷۸0۹[ (قوله: أي: 0 0 أفاد أن قوله: ((مفنّس)) مشدد السلام» وقد به لأنه 
مل الخلاف؛ للك او مذ عن "ان ا ركان ر کا 


(قولهُ: لا يصح عند "أبي حنيفة' ' إلخ) وعند "محمّدِ": الال على المفلس ‏ بالتشديد- ليس نصاباء 
فلا تحب زكاته عنده» ولا يُشْترَطٌ التفليس عنده على ما قاله "الكرخي". اه من "الفتح". 


)١(‏ عبارة "و": ((مقر معسر)) بزيادة ((مقر)). 

0( "شرح النقاية": كتاب الركاة فيل ل تحب عليه الزكاة ومن لا تحب عليه ۳٤۹/١‏ وفيه: ((ولنا ما ذكره)) بدل 
((وإنها ذکره)). 

(۳) "البحر": كتاب الزکاة ۲۲۲/۲. 

.۳۹۳/۱ "ط": كتاب الزكاة‎ )٤( 

(5) "المحيط البرهاني": كتاب الزكاة ‏ الفصل الثالث عشر في زكاة الديون ١/ق‏ 44 ١/أ‏ بتصرف يسير. 

(5) "الدرر": كتاب الزكاة .١ 79/١‏ 

(۷) من ((أيضاً لا مقابل)) إلى((مقرٌ)) ساقط من "الأصل". 

(۸) في "د" زيادة: ((وإن كان المديون يقر في السرّ ويجحد في العلانية لم يكن نصاباً. "الطهيرية”)). 


الجزء الخامس 0 _  _‏ دا 9هج لمسس ست" كتثاب الزكاة 


ومر حکمه"» ولو لم 56 القاضي وحَبّت الزّكاة بالاتفاق كما في "العناية"”" وغيرها؛ 
لأنّ الال غادٍ ورائح. 

.785 (قولة: وعن "محمد" لا زكاة) أي: وإ كان له بينة "بحر ۰ 

۷۸١١‏ (قولة: وهو الصحيح) صحَّحَهُ في "التحفة” كما في "غاية البيان"» وصححَه 
ف ل ا أيضاً» وعزاه | إ ال اف" 1 ا وف ياب المصرف ل "انه "00 عن 
'عقد [؟/173١/ب]‏ کک ((یبغي أن عل عليه)). 

قلت: ونقلَ "الباقانئ” تصحيح الوحوب عن "الكافي”””"©» قال: (روهو المعتمد وإليه مال 
"فخر الإسلاما ( ا 15 حرم ۳ 5 "الهدا E ra)‏ ولتق "0 وتبعهم 
"المصنف". والحاصل أن فيه اختلاف التصحيح» ويأتي”” "مامه في باب المصرف 


(Dr 


(۱) ف "و": ((ذکر)). 

(۲) ص1٤ ٤‏ "در" 

(۳) "العناية": 0 اة ۲ ر(هامش "فتح القدير"). 
)٤(‏ "البحر": كتاب الزكاة .۲۲٣۳/۲‏ 

(5) "تحفة الفقهاء": كتاب الركاة ‏ حكم زكاة الدين ۲۹۷/۱. 
(5) "الخانية": كتاب الزكاة ‏ فصل في مال التجارة ۲١۸/۱‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۷) "المبسوط": كتاب الركاة ‏ الفصل الرابع ؟/10/1. 

(۸) "البحر": كتاب الزكاة 777/9 

(4) "النهر": كتاب الزكاة ق١١(١/أ.‏ 

)٠١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الزكاة ق٩٤‏ إب. 
)١١(‏ "كاف النسفي": كتاب الزكاة ١/ق‏ ١5"/ب.‏ 

.۹۷/١ "الهداية": كتاب الزركاة‎ )١5( 

.1 79/1 انظر "الدرر": كتاب الركاة‎ )١5( 

.٠١١/١ "ملتقى الأبحر": كتاب الزكاة‎ )١٤( 

)١١(‏ المقولة [8178] قوله: ((ولو له بينة في الأصح)). 


قسمالعبادات د ئي سب حاشية ابن عابدين 


القاضي (فوصل إلى يلک زم زكاة ما مَضّى) وسنفطّلٌ الدّين في زكاة الال 70 


[YAY]‏ (قولهُ: أن البينة إلخ) ولأن القاضي قد لا یعدل» وقد لا فر بالخصومة بين يديه 
مانع» فیکون - أي: الذي - ف حكم الهالك "بع ". 

حون (قولة: سيجيء) أي: في كتاب القضاءء "ط”". 

بكم (قوله: عدم القضاء) أي: عدم صحَة قضاء القاضي اعتمادا على علمه» فلو عَلم 
بالمححود وقضّی به لم يصمح ولا يحب أن يزكي لما مضى. 

۷۸ (قولةُ: فوصّل إلى ملكه) أقول: من ذلك ما في "اللحيط”": ((له ألفٌ على عسي 
فاشترى منه بالألف ديناراء ثم وهب منه اليا فعلية ر اة الألف؛ لأنه صار قابضاً لها بالينان) لغ" 

ومنه ما في "الولوامّة: ((وهّب دينَهُ من رجحل وو كله بقبضيهٍ فوجْبَتْ فيه الرّكاة» 
ثم قبضه الوهوب له فالركاةٌ على الواهب؛ لأ القابض و بالفبض له اوا 

وأقول ها لوصول إل ملكو غ قدو لاله توا ميرت لر و ا اة 
لأنه استهلالكٌ كما ذَكَرَهُ عند تفصيل الدّين قبيل باب العاشرء وسيأتي“ الكلامٌ فيه. 

855 (قولة: فصل التّيسَ) أي: إلى قوي ووسطر وضعيفيء والأخخيرٌ لا يزكيه لما 
م ىضاف وق اوران ایر ای نيه إشارة إل ةناها لين على رط 


(قولة: ولأنّ القاضي إلخ) مقتضى ما ذكر من التعليل لقول "محمد" أنه لو كان له بين يعم قبولها 
وعدَل القاضي ويظفرٌ بالخنصومة بين يديه أن تحب الرّكاة عليه عنده. 


2777/9 "البحر": كتاب الزكاة‎ )١( 

(۲) انظر المقولة .]٠١۷۳(‏ 

(۳) "ط": كتاب الزكاة ۳۹۳/۱. 

.أ/١44‎ ق/١ "المحيط البرهاني": كتاب الزكاة  الفصل الثالث عشر ي زكاة الديون‎ )٤( 
"الولوالجية": كتاب الزكاة  الفصل الثاني فيما يقع من الزكاة وفيما لا يقع ق55/).‎ )5( 
انظر المقولة [۸۲۲۲] قوله: ((وهذا ظاهر إلخ)).‎ )5( 


(۷) ص۸٦۹٥‏ "در 


الجزء الخامس ن 4-۹7 يمحي تت كتاب الزكاة 


(وسبب لزوم أدائها توجُّهُ الخطاب) يعني: قولّهُ تعالى: 0وا اكه 4 
[ البقرة- ٤۳‏ ]. 

(وسَرْطَة) أي: شرط افتراض أدائها (حَوَلانُ الحَوْل) وهو في يِه (وثميمّة الال 
كالدّراهم والدّنانير) لتعيّنهما للتجارة بأصل الخلقة» فتلزمٌ الرّكاة كيفما أمسّكهما 
ولو ا (أو السوم) 0000000 E SEE‏ 


م/م (قولهُ: وسببُ إلخ) هذا هو السبب الحقيقي» وما تقدم من قوله: ((وسيبة 
ملك نصاب إلخ)) هو السببُ الظاهري كالرٌوال للظهرء "ر" 

۷۸٠۸‏ (قولة: وجه الخطاب) أي: المخطاب المتوحّهُ إلى المكلفين بالأمر بالأداي "ط". 

[VA]‏ (قوله: وشرطهُ إلخ) ما تقد في قول الع ((وشرط افتراضها عقلٌ 
إلخ)) شروط في رب المال» وما هنا شروط في نفس المال المزكى» "ط"0*. 

۷۰۱ (قولةُ: وهو في ملكه) أي: والحالٌ أ نصاب المال في ملكِه العام كما مر 
والشرط هام التصاب ن طرق الخول كنا ساوقا اذ الول لا برط ف ركاة 
الزروع والثمار. 

ر۸۷ (قولَهُ: ولو للنفقة) تقدّه”' الكلامٌ في ذلك فلا ؟/ق57١/]]‏ تغفل. 


)١(‏ ص47 وما بعدها "در". 
(۲) "ط": كتاب الزكاة ١/17و",‏ 
(۳) "ط": كتاب الزكاة ۳۹۳/۱. 


)٤(‏ صا 45د 
(ه) "ط": كتاب الركاة ۳۹۳/۱. 


دز 

(5) ص۲۲٤‏ وما بعدها "در". 

0) ص۱٦٥‏ "در". 

(۸) المقولة [۷۷۹۳] قوله: ((نصاب)). 

(5) المقولة ]۷۸١۷[‏ قوله: ((وفسره ابن ملك)). 


قسمالعيادات ل بويع د دس سس حاشية ابن عابدين 


يدها الآتي (أو ية التجارم ٠‏ ْ ي المؤوض إا صريحا - ولا بد مين مُقارنتها لعَقدٍ 
التجارة كما سيجيء - أو دلالة بان يشتري عا بعَرْضٍ لار أو يواجر دارَة 
التي للتجارة بعَرْض» فتصيرٌ للتجارة بلا و صريحاء Ra‏ ل eee‏ 


09م (قولة: بقيدها الآتي) هو الاكتفاءً بالرّعي في أكثر السنة لقصد الدَّرٌ والتسل» 
وا ا رشارة إل أذ يتريد اكوم ا ا يد نيدن كيل د السائمة ثمة تصلّحُ لغير 
الدّرّ والدسل كالحمل والرّكوب؛ ولا تعتبرٌ هذه النية ما لم تتصل بفعل الإسامة كما في ار 

۷۳ (قولة: كما سيجيءَ) أي: في آحر هذا الباب» ويأتي يانه 

:عدن (قوله: أو يو اجرّ دار إلخ) قال في "البحر': ((لكن ذكرَ في "البدائع"”2 الاحتلاف 
في بدل منافع عين مُعَدّةٍ لتتجارة» ففي كناب زكاة "الأصل”: أنه للتحارة بلا َة وني 
"احامع ۳ ما يدل على التو 5 على انه وصحّح مشايخ بلخ رواية "المسامع"؛ لأنّ العين وإن 
کات اعجار لكر قد بف مدل منافتها الف + عو الداة ق غا والكار للغار 
فلا تصيرٌ للتجارة مع التردٌّدٍ إلا بالية) اه“ . 

ويد بقوله: ((التي للتجارة))؛ إذ لو كانت للسكنى مئلاً لا يصيرٌ بدلها للتجارة بدون الي 
فإذا نوی يصح ويكونٌ من قسم الصريح. 


)١(‏ في "د" زيادة:((قوله: أو نية التجارة: يدحل فيه ما يشتريه الصبّاغ بنية أن يصبغ به للناس بالأجرة» كما نبّه عليه 
في "البحر" على ما مر من التفصيل)). 

(؟) ص47 وما بعدها "در". 

(۳) "اليحر": كتاب الزكاة ۲۲۹/۲ 

ا در 

(ه) "البحر": كتاب الزركاة ؟/575. 

)١(‏ "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في الشرائط التي ترجع إلى المال ٠١/۲‏ بتصرف. 

(۷) لم نعثر عليها في نسخة "الأصل" التي بين أيدينا. 

(۸) لم نعثر عليها في نسحتي "الجامع الصغير" و "الكبير" اللتين بين أيدينا. 

(9) في "د" زيادة:((ولخصه في "النهر" ثم قال: وينبغي أن يكون من ذلك ما يشتريه المضارب؛ حيث يكون للتجارة 
وإن لم ينوهاء أو نوى الشراء للنفقة كما أنه لا يملكه الها إلا لشراء لهاء فلا حاحة إلى استشدائها)). 


الجزء الخامس عام د و £01 لجيج رصح ع ا ست كتاب الزكاة 


واستثنو 5 0 شتراط النيّة ما ي ريه لفاو ت اة يكو و ا لأنه 
ا 0 العشرية 


[YAY]‏ ولا نوأ ستئنوا إلخ) ) ذكَرَ في "انه" : ((أننه ينبغي ل من النيَّة دلالة 
فلا حاجة إلى الاستثناع). 
YAY]‏ (قوله: مطلقاً) أي: وإن لم ينوها أو نوی الشراء للنفقة» ج لو اشترى غا 


كال المضاربة» ثم اشترى لهم كسوةً وطعاما للنفقة كان الكل للتجارةء وتحب الرّكاة في الكل 
(Tr‏ 


راء 
6 


80 (قول: لأنه لا يمك يمالها غيرّها) أي: .مال التجارة غير التجحارة» بخلاف المالك 
إذا اشترى لهم طهاما وثايا للنفقة له بكرن لجار لآل عاف الشراءَ لغير التجارة» "بدائه"". 

۷۷۸ (قولُ: ولا تصح نة التجارة إلخ) لأنها لا تصحٌ إل عند عقد التجارة» فلا تصح 
فيما ملَكَهُ بغير عقدٍ كإرث ونحوه كما سيأني ومئلهُ الخارجٌ من أرضه؛ لأنّ املك يشت فيه 


بالنبات» ولا اعتيارَ له فيه ولذا قال في "البحر'”©: ((ورّج - أي: بقيدٍ العقد") ‏ ما إذا دحل 


(قولهُ: ذكْرٌ في "النهر" أنه ينبغي جعلَهُ من اليّة يلخ) لا يظهرٌ جعله من اليّة دلالة إذا اشتراه بيِّةٍ 
النفقة؛ إذ مع التصريح بنيّتها لا وحود للدلالة. 


)١(‏ "النهر": كتاب الركاة ق١١٠/ب‏ بتصرف. 

(۲) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في الشرائط التي ترحم إلى المال 17/7 

(۳) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل ف الشرائط التي ترجع إلى المال ١1/7‏ بتصرف. 
(؟) المقولة [۷۹۳۲] قوله: ((وما ملكه بصنعه إلخ)). 

(ه) "البحر": كتاب الزكاة 775/9 

(5) ((أي بقيد العقد)) ليست في "الأصل". 


قسم العبادات ‏ لسلا #ب#إهج ‏ ل دب حاشية ابن عابدين 


من أرضيه حنطة تبلغ قيمتها نصاباً ونوى أن يُمسيكها ويبيعهاء فأمسَكّها حولاً لا تحب فيها الرّكاة 
كما في اليراث» وكذا لو اشترى بَذْرا للتجارة» وزرَعَها في أرض عشر استأجرها كان فيها العشرٌ 
لا غيرء كما لو اشترى أرضّ حراج أو عشر للتجارة لم يكن عليه زكاة التحارة؛ إنما عليه حق 
الأرض من العشر أو ۲7/ق۱۹۷/ب] الخراج)). 

م/م (قولة: أو المستأحرة أو المستعارة) يعني: وكانت الأرض عشريّة فإك العشر على 
المستعير اتفاقا» وعلى المستأجر على قولهما المأخوذ به» وأمًا إذا كانتا خراجيّسين فك الخراج على 
رب الأرضء فإذا نوى المستعيرٌ أو المستأحرٌ في الخارج منهما التجارة يصح لعدم احتماع الحقّين» 


(N) MH 22 ع‎ 


أفاده 

قلت: يتعيّنُ فرضُ المسألة فيما إذا اشترى بذرا للتجارة وزرَعَةٌ يصح التعليل بعدم احتماع 
الحقين» أما لو نوى التجارة فيما حرج من أرضه فقد علمت أنها لا تصح لعدم العقد, فلم يَصِر 
الخارج مال تحارق» فلا زكاة فيه» فافهم. 

000 (قوله: للا يجتمع الحقان) علمت ما غيه. 

[YAA11‏ (قوله: رك صحّة أدائها إلخ) قد عَلم اشتراط البيّة من قوله أو («للهِ تعالى))» 
ANE ATS‏ اي 0 

م (قوله: ية شار إلى أنه لا اعتبارٌ للتسمية» فلو سّمّاها هبة أو قرضاً تجزيه في 
الأصمّ وإلى أنه لو نوى الركاة والتطوعٌ وقَمَ عنها عند "الناني"؛ لأنّ َة الفرض أقوى» وعند 
"الثالث" يقع عن وإلى أنه ليس للفقير أحذها بلا علمه إلا إذا لم يكن في قرابته أو قبيلته أحوج منه 
فيضم حكما لا ديانة» وإلى أنَّ الساعي لو أَحدّها منه كرها لا يسقط الفرضُ عنه في الأموال 


(۱) "ح": كتاب الزكاة ق4١١/ب.‏ 
(؟) "البحر": كتاب الزكاة 777/9, 


مُقارنة له) أي: للأداء (ولو) كانت المقارّنة (حكما) كما لو دقع بلا ية ثم نوَى 
والمال قائمٌ في يد الفقير » أو نوّى عند الدّفع لل وكيل ثم دفمٌ الوكيلٌ بلا تةي 
5 2 # د 

أو دفعها لذمّي”'' ليدفعها للفقراء حاز؛ لأ المعتبر نية الآمرء I TEEN‏ 


الباطنة بخلاف الظاهرة؛ هو المفتى به» وإلى أنها لا توحذ من تركته لفق اليّة إلا إذا أوصى فتعتيّ” 
من السّدسء وتاه في "البح" زاد في "الجوهرة'”": ((أو تبرخ ورثتة). 

قلت: ولعلٌ وحهة أنهم قائمون مقامه» فتكفي نيتهم) فتأمّل. 

۳ (قولة: مقارنة هو الأصلّ كما في سائر العبادات» وإنها اكتفي بالنيّة عند العزل كما 
سيأني”' لأنّ الدفع يتفرّق» فيتحرّجٌ باستحضار اله عند كل دفع» فاكتفي بذلك للحرج» 
اي اران تتا هيا للدفع إلى الفقير» وأمًا المقارنة للدفع إلى ال وكيل فهي من الحكميّةِ كما 
يأتى» ر" 

۷۸۸ (قولة: والمالٌ قائمٌ في يد الفقير) بخلاف ما إذا نوى بعد هلاكه» "بحر”". وظاهرة 
أن المراد بقيامه في يا الفقير بقاؤه في ملكه لا اليد الحقيقيّة؛ وأ النيّة تحزيه ما دام في ملك الفقير 
ولو بعد أيّام. 

ر ٤‏ 2 5 5 £ ام 2 بک ي 

(۷۸۸) (قولة: أو دفعها لذمّي) [۲/ق۹۸١/]‏ نب على الفرق بين الرّكاة والحج؛ لأنّ الرّكاة 
عبادة ماليّة محضةء فتصمٌ فيها إنابة الدمّيّ ون لم يكن من أهل اليّة؛ لأنّ الشرط فيها ني الآمر 
مخلاف الحج؛ لأنه عبادة و من امال والبدن» فتشترط فيه هة المأمور للنيّة. 

ر۷۸۸ (قوله: لأنّ المعتبر نيّة الآمر) علة للمسألتين. 

(0 في "و": ((للذمي)). 

(۲) انظر "البحر": كتاب الركاة ۲۲۷/۲. 

(۳) "المجحوهرة النيرة": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر .٠١١/١‏ 
)٤(‏ ص٥٤‏ وما بعدها "در" . 

(5) "البحر": كتاب الركاة ۲۲٠/۲‏ بتصرف. 

,7914/1١ "ط": كتاب الزكاة‎ )٩( 

(۷) "البحر": كتاب الزكاة 775/9. 


قسم العبادات تت کک {o4‏ ل ل حاشية ابن عابدين 


ولذا" لو قال: هذا تطوّعٌ أو عن كفارتي ثم نواه عن الرّكاة قبل دفع الوكيل 
صحّ ولو اخلط يز كا عو كليم عقي واا متبرعاء E RASS ee‏ 


[VAAY]‏ (قوله: ولذا) أي: لكون ا معتبر 7 الآمر. 

حلم (قوله: لو قال) أي: عند الذّفع إلى الوكيل. 

[YAAA]‏ (قوله: نواه عن الرّكاة) أي: زلا ال وكيل بذلك» بل دفع إلى الفقير بنيّة 
التطواع أو الكفارة: 

]1۷4۹۰ (قولة: ضهن وكان متبرعا) لأنه ملكهُ بالخلط وصار مؤدٌياً مال نفسه» قال 
فى "التتارنحايّة”2©7: ((إلاً إذا جد الإذنُ أو أجار المالكان)) اه. أي: أجازا قبل الدّفع إلى الفقير 
لما ق ال ورلو ای رکا خيرء بغر أمره قبل فاحار لم يجن لأا رخدت فاد على 


لمتصدّق؛ لأنها ملك ولم يُصير نائباً عن غير فنفذت عليه)) اه. 


(قولةُ: قال في "التتارححائيّة": إلا إذا جد الإذثُ أو أجارٌ إلخ) المتبادرٌ من عبارة "التتارحائيّة" أنهما 
أجازا الخلطء وحينئلٍ تكو مطلقة غير مقيِّدةٍ ما قبل الدّفع للفقير » وذلك أن الإجازة اللاحقة كال وكالة 
السسّابقة» فبالإجازةٍ بعد الدفع ت انه دقع الرّكاة من مالهماء والظاهرٌ أن اعتبارها هنا 2 على القول 
بأنها تلحق الأفعال كالأقوال؛ لا على أنها تلحق الأقوال فقط. وكأ "المحشّي" فهمّ أذ المراد إحازة 
الرّكاة حى لزم التقييدُ بما قبل الدّفع للفقير» وهو حلاف المتبادر» على أنه لا يقال: أحاز الركاة قبل 
الدفع» بل يقال: أَذِنَ أو أمَرَ ثم د قوله: ((لكن قد يقال إلخ)) فيه أله إنما أَذِنَهُ بالدفع من ماله 
لا من مطلق مال» فالظاهرٌ عدم بقاء الإذن بهلاك المال بالخلط. وقد ذكروا أن النقود تتعيّنُ في الوكالة 
قبل القبض وبعده كما نقلهُ "المحشي" عن "الأشباه" في البيوع. 

)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: ولذا أي: لكونه يصح لو دفع بلا نية ثم نوی» فافهم)). 


(؟) "التاتر حمانية": كتاب الزكاة ‏ الفصل التاسع: المسائل المتعلقة .معطي الزكاة ؟/585؟. 
(۳) "البحر": كتاب الزكاة ۲۲۹/۲ ۔ ۲۲۷. 


ا جزء الخامس بجوي سے foo‏ چ چ كتاب الزكاة 


إلا إذا و كله الفقرائُ» ولل وكيل أن يدفع e‏ 


لكنْ قد يقال: تجزي عن الآمر مطلقاً لبقاء الإذن بالدفع» قال في "البحر"”: ((ولو تصدق 
عنه بأمرو جاز» ويّرجع ما دفع عند "أبي يوسف" وعند "محمد لا يرجع إلا بشرط ارحوع)) 
اه تأئّل. 1 

ثم قال في "التنارححائيّة"”: ((أو وُحَدَت دلالة الإذن بالخلط كما حَرّت العادة بالإذن من 
أرباب الحنطة بخلط تمن الغلات» الاك المتولي إذا كان في يده أوقافٌ مختلفة وخلط غلاتها 
ضَمِنَ وكذلك e‏ إذا حلط الأئمانء أو لياع إذا حلط الأمتعة يضمن)) اه. 

قال في "التجنيس": ((ولا عرف في حقّ السّماسرة والبنّاعين بخلط ثمن الغلات والأمتعة)) 
اه. ويتصلٌ بهذا العام إذا سأل للفقراء شيعا وخطلط يضمن. 

قةر اة أل لو كين لتر ها ادها لوجر د لاان د د الام ا 
من علم المالك بهذا العرف ليكون إذناً منه دلالة. ۰ 

a‏ (قوله: إلا إذا وكلهُ الفقراح لأنه كلما فض شيئا ملكوه وصار خالطاً مالهم بعضَّةُ 
بيعض» ووقَعَ زكاةً عن الدافع لكنّْ بشرط أن لا يبلغ الال الذي بيد ال وكيل نصاباء فلو بلَغهُ وعَلِمَ 
به الداع لم يُجزه إذا كان الآحڈ وكيلاً عن ۲/ق۱۹۸/ب] الفقير كما في "ايسر "© 
دنا ش 

فلك وهكا ]ذا كان ال وات فلو كانوا متعدّدِین لا بد أن يلغ لكل واحد ابا ن 
ما في يد ال وکیل مشترلدٌ بينهمء فإذا كانوا ثلاثة وما في يد الوكيل بلع نصابين لم يصيروا أغنياء 
ف الرّكاةٌ عن الدافع بعده إلى أن يلع ثلاثة أنصباء إلا إذا كان وكيلاً عن كل واحدٍ بانفراده 


(قولة: فتجزئ إلخ) إذا لم يخلط أصلاًء أو خلّط بإذن الموكلين ثم دفع للفقراء. 


.۲۲۷/۲ "البحر": كتاب الزكاة‎ )١( 

(۲) "التاترحانية": كتاب الزكاة ‏ الفصل التاسع: المسائل المتعلقة .معطي الزكاة ۲۸۹/۲. 

(۳) "البحر": كتاب الزكاة ۲۲۷/۲. 

(4) "الظهيرية": كتاب الزكاة ‏ الفصل الثاني في مصارف الزكاة والعشر والخراج ق۹٤/ب‏ - ق0٠5/أ.‏ 


11/۲ 


قسم العبادات .س «هعم . سد حاشية ابن عابدين 


تضق 


لولده الفقير وزوجته لا لنفسه» إلا إذا قال ريّها: a‏ ولو تصد 
بدراهم نفسيهِ أجراً إن كان على ب ية الرُحوع وكانت دراهم ال وكل قائمة ا 


فحينئ يعبر لكل واحدٍ نصابهُ على حدةٍ» وليس له الخلط بلا إذنهي فلو حلط أجراً عن الدافعين 
وضمن للم وكلينء وأمًا إذا لم يكن الآذُ وكيلاً عنهم فتجزي وإذا بلع المقبوض نصباً كثيرة؛ 
لأنھم لم ملکوا شين ما في يده. 

]¥۸4۲[ (قولة: لولده الفقير) وإذا كان ولده صغيراً فلا ودين کته شر يرا أيضا؛ لن 
الصغير يُعَدُ نيا بغنى أبيهء أفادَة "طا" عن "أبي السعود". وهذا حيث لم يأمره بالدفع إلى 
معيّن؛ إذ لو حالف ففيه قولان حكاهما في "القنية"» وذكرَ في "البحر": ررد القواعد تشهد 
للقوم بأنه لا يضمئٌ؛ لقولهم: لو ندَرَ التصدّقّ على فلان له أن يتصدّقَ على غيره)) اه. 

أقول: وفيه نظرٌ؛ لأنّ تعيين الرّمان والمكان والدرهم والفقير غير مُعتبَرِ في النذر؛ لان الداحل 
تحته ما هو قربة» وهو أصل التصدّق دون التعيينء فيطل وتلزم القربة كما صرَّحُوا به» وهنا ال وكيل 
إا يستفيد التصرّف من ال وكل وقد أمرهُ بالدفع إلى فلان» فلا يلك الدفع إلى غيره كما لو أوصى 
لزيدٍ بكذا ليس للوصي الدفمٌ إلى غيره» فتأمّل. 

65 (قولةُ: وزوجيد) أي: الفقيرة. 

4 (قولَهُ: ولو تصدَّقَ إلخ) أي: الو كيل بدفع الرّكاة إذا أمسسّكَ دراهم الموكل؛ ودقع 


(قول "الشارح": إلا إذا قال ربُها: ضَعْها إلخ) هذا حالف لقاعدة أن المعرفة لا تدلٌ تحت النكرة 
فن المحاطب معرفة وقد دحل تحت النكرة وهو: حيث شئت . 


(۱) "ط": کتاب الركاة ٤/۱‏ ۳۹. 

(۲) "فتح المعين": كتاب الركاة .۳۷١/١‏ 

(©) "القنية": كتاب الو كالة - باب الو كالة ني إيتاء الزكاة والصدقات قد د ١‏ ناقلاً القول بعدم الضمان عن ((سم)) 
[سيف الدين] والقول بالضمان عن "فح" [الفقيه أبي جعفر]. 

.۲۲۸/۲ "البحر": كتاب الزكاة‎ )٤( 


الجزء الخامس ججح سيب کک 17 99 8 كعاب الزكاة 


بعَزّل ما وجب) كله أو بعضيهء ولا يخرج عن العٌهْدة بالعَرْل بل بالأداء للفقراء.. 


من ماله لير حع ببدلها في دراهم الموكل صح بخلاف ما إذا أنققها وَل على نفسه مثلاً ثم دف من 
ماله فهو متبرعٌ» وعلى هذا التفصيل ال وكيل بالإنفاق أو بقضاء لن أو الشرام اسا إن 
شاء الله تعالى في الوكالة» وفيه إشارةٌ إلى أنه لا يُشترّط الدّفعْ من عين مال الرّكاة؛ ولذا لو أْمَرَ 
غيرَةُ بالدفع عنه جاز كما قدّمناه"» لکن احتف فيما إذا دقح من مال آخمرّ خبيشي قال في 
"البحر”": ((وظاهرٌ "القنية" ترجيح الإجزاء [7/ق53١/أ]‏ استدلالاً بقولهه: مسلمٌ له حمر 
فو كل ذم باعَها من ذمّي" فللمسلم صرف ثمنها عن زكاقٍ ماله)). 


(فرعٌ) 
لل وکیل بدفع الرّكاة أن كل غيره بلا إذن» ا عن اللخانية (Dita‏ ا 6 
في الو كالة. 
۷۸۹١(‏ (قولة: بعزل ما وجَب) في نسححة: ((لعزل)) باللام» وهي أحسن ليوافق 
المعطوف عليه. 


إكقفلل (قوله: ولا يخر ج عن العهدة بالعزل) فلو ضاعت لا تسقط عنه الرّكاة» ولو 
مات كانت ميراثاً عنه» بخلاف ما إذا ضاعَت في يد الساعي؛ لأنّ يده كيد الفقراى "جر "“ 
عن "المحيط". 


)١(‏ انظر المقولة ]۲۷١۳۲[‏ قوله: ((عن زكاة)) ما بعدها. 

(۲) المقرلة [78857] قوله: ((لأن المعتبر نية الآمر)). 

(۳) "البحر": كتاب الركاة ۲۲۸/۲. 

)٤(‏ "القنية": كتاب الركاة ‏ باب أداء الركاة والنية ق۲۹ /ب. 

(د) "البحر": كتاب الركاة ۲۲۸/۲. 

)١(‏ "الخانية": كتاب الأضحية ‏ فصل ف مسائل متفرقة 7/دد7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۷) انظر المقولة ]۲۷٤ ٤٩7‏ قوله: ((الوكيل لا يوكل)). 

(۸) "البحر": كتاب الركاة ۲۲۷/۲. 


قسمالعبادات .سسس هه للد حاشية ابن عابدين 


(أو تصدق بكله) إلا إذا نوى نذرا أو واحبا آخرٌ فيصح ويضمن الرّكاة» ولو تصدّق 
ببعضه لا تسقط حصت عند "الثاني" حلافا ل "الثالث" وأطلقه ف العينَ والدين».. 


{YA4Y)‏ (قولة: أو تق بكله» بالرفع عطقا على قوله: ا وأفاد به سقوط الرّكاة 
ولو توق غلا ار ل و اهاد د اراس حر عت رها ف البقم ارت ف ی 
الكل زالت المراحمة "بر ". 

۸٠۸‏ (قولة: لا إذا نوى إلخ) في التعبير بالتصدّق إعاءٌ إلى هذا الاستنناء كما في "النهر"". 

8 (قوله: فيصحٌ) أي: عمًا نوى. 

محقلا (قولة: لا سقط حص أي: E‏ زكاة ما تصدّقّ به» فتحبُ زكاته ورك 
الباقي. 

۷۹٠١١‏ (قولهُ: حلافاً ل "الثالث") أشارَ بذلك تبعاً معن "الملتقى"7* إلى اعتمادٍ قول 
"أبي يوسف"» ولذا قَدَّمَهُ "قاضي و ا في "الهداية" مع ديه 'وعادتة 
تأخيرٌ المحتار عنده على عكس عادة "قاضي خان" وصاحب "الملتقى" فافهم. 

٠١‏ (قولة: وأَطلقَم) أي: أطلَقَ التصدّق. 


(قول "الشارح": إل إذا نوى نذراً إلخ) انظر هذا مع ما قَدَّمّهُ "المحشي" عند قوله: ((بخلافب دين 

نذر وكفارةٍ إلخ))» فإنه فيما سبَّىَ صح نة الدذر فيما عدا حص الزكاة حيث قال فيما لو ندَرَ 
أن يتصدّق بمائةٍ من مائتيه: ((ولو تصق بكلٌ المائة للنذر وقح عن الرّكاة درهمان ونصف لتعيّسه بتعيين 
الله تعالى» فلا يبطله تعيبنة» ولو ندر مائة مطلقة فتصدّق عائةٍ منها للنذر يقع درهمان ونصف للرّكاقء 
ويتصدق عثلها للنذر)). 

)١(‏ في "و": ((فيعم)). 

(؟) "البحر": كتاب الزكاة 70/9 7, 

(۳) "النهر": كتاب الركاة ق1١٠/أ.‏ 

.١ 2/7/١ "ملتقى الأبعر": كتاب الزكاة‎ )٤( 

(ه) "الخانية": كتاب الزكاة ‏ فصل في هبة الدين من المديون بنية الزكاة ۲٠٤/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(3) "الهداية": كتاب الركاة ۹۸/۱. 


الجزء الخامس س ت ۹٩‏ هه ٤‏ حي يي _ -_ 7ب پت كتاب الزكاة 


E J 
واعلمٌ أنَّ أداء الدّين عن الدّين والعين عن العين وعن الدَّين يحور وأداءً الدّين‎ 
ا ا‎ AS عن العين وعن دين سيقبّض لا يجوز‎ 


00١‏ (قولة: حتى إلخ) تفريعٌ على شموله الدّينَ» "ح”". ويد بالفقير لأنه لو كان 
غ فوهبّهُ بعد الحول ففيه روايتان ايا الضمان » "بحر" عن "المحيط". أي: ضمان 
زکاة ما وهبه؛ لأنه ا بعد الوجحوب. 

۷۹۰ (قولة: صح وسقط عنه) أي: صح الإبراء» و كانه نوى الرّكاةً أو لا 
لما مر ولو أبرأهُ عن البعض سقط زكاتة دون الباقي ولو نوى به الأداءَ عن الباقي» "بجر" 

ره.ة/م (قولةُ: واعلم إلخ) المرادُ بالدّين ما كان ثابتاً في الدمّة من مال الرّكاة» وبالعين ماكان 
قائما في مله من نقودٍ وعروض» اسما رة لكل التكاة رمت أذ کون دين أوعيناء 
والمالٌ المركى كذلك» لكر الدّين 7 أن يسقط بالرّكاة أو ييقى م مستحق القبض بعدهاء فتصيرٌ حمسا 


(قولة: ولو أبرأه عن البعض إلخ) هذه المسألة خلافيّة بينهما أيضاً كما يفيدُةُ ما نقلهُ "السندي" عن 
"للخائيّة" بعد هذه المسألة بقوله: ((ولو وهب حخمسة من المائين ولم ينو شيعا فال "أبو يوسف": 
لا تسقط زكاةٌ الخمسةت ا ئر ار E O BN‏ كد كيد e‏ 
شيءٌ من الرّكاة في قول "أبي يوسف"» ولو وهب من المديون مائة وستة وتسعين سقط عنه من الرَّكاة 
درهمٌ ويؤدّي الأربعة» وعلى قول عمد" سقط عه زكاة مازواهن» إن وهب خمسة سقط زكاةٌ خمسة 
وهو ثمن الدرهم؛ وإن وهب مائة سقطت عنه زكاة المائة» وإن وهب الكل ولم ينو شيئاً أو نوى 
اطع سقط زكاة الكل)) اه. 1 
(قوله : فتصيرٌ مسا إلخ) بل الصُورٌ ست وذلك لأنه إذا ادى دين فم أن يكون عن دين سيقبض» 
أو عن دين لا يُقبَضَ» أو عن عين» وكذلك يقال لو دی عيناً. 
لك و" 
(؟) "ح": كتاب الزكاة ق14١/ب‏ بتصرف. 
(5) "البحر": كتاب الزكاة ۲۲۸/۲. 
)٤(‏ المقولة [۷۸۹۷] قوله: ((أو تصدق بكله)). 
(د) "البحر": كتاب الزكاة ۲۲۸/۲. 


: ((وتسقط)). 


قسم العبادات E‏ ااا ےک لك حاشية ابن عابدين 


وة ارا أن يعطي مديونة الفقيرٌَ زكاتةٌ ثم يأحذها عن ذَيْنه ولو امتنع 


فيجورٌ الأداء في ثلاث: [۲/ق۹۹١/ب]‏ 

الأول :اذام لدو عن ديق مقط بولا باك فى ا ا عر كل اا 

الثانية: لفان كن لعو كلد حاضر عن نقدٍ أو عرض حاضر. 

الثالثة: أداء العين عن الدين كنقدٍ اضر عن نصاب ا 1 

وڼ صورتين لا يجوز: 

الأول اد الد عن القن كسمل ماق دة مدره ركاة اال قاض ادن ما إذا أ 
فقيرا بقبض دين له على آخرٌ عن زكاةٍ عين عنده فإنه يحور لأنه عند قبض الفقير يصيرٌ عيناً فكان 

الثانية: أداء دين عن دين سِيْقبَضُ كما تقدّمَ عن "البح" وهو ما لو أبرأ الفقيرَ عن بعض 
النضاتب ثاويا نه الأداً 0 اباقي وعلّلهُ: ((بأن الباقي لض عا ا ودرا الذي فين 
العين)) اه. ولذا أطلقّ "الشارح" الذي َه عن التقييد ال ولقوله بعده: ((سیقبض)). 

تقل (قولة: 0 الجواز) أي: فيما إذا کان له دين على معسر» وأراد أن عله كاه 
عن عن عنده أو عن دين له على آخر سيُقيتض. 

900" (قولة: أن يعطي مديونة إلخ) قال في "الأشباه": ((وهو أفضلٌ من غيره))» أي: 


(قولة: ولذا أطلق "الشارح" إلخ) أي: لهذا التعليل المفيدٍ حمل المسألة الأولى على ما إذا كان 
المودّى عنه ساقطا أطلّقَ إلخ» فالمرادُ دين لا يُبَضُ فيها ما يفده التعليل» ولقوله بعد: ((سبُقبَض))» 
وعبارة "ط": ((أطلقَةُ يعني: الدّين» والمراد دين لا يُقَبَضَ» وإلى التقييدٍ يشيرٌ "الشارح" بقوله بعد: وعن 
دين سيقبّض)) اه. 
)١(‏ في المقولة السابقة. 
(۲) "الأشباه والنظائر": الفن الخامس - الحيل في الزكاة ص۷۸٤.‏ 


الجزء الخامس حب :ا( لبحب يس بج > أكثات الزكاة 


فقير ثم هو يكفن» فيكون الثواب لهماء ERE‏ ا E‏ 


لأنه بصي وسيلة إل برا ذم ديرن 
۷٠٠١‏ (قولة: لكونه ظَِرَ بجنس حقه) قل العلأمة "البيري" في آحر "شرح الأشباه": 
((أنَ الدراهم والدنانير جنسٌ واحدٌّ في مسألة الظقض). 
زة. 6ن (قولة: فإن مائعه إلخ) واليلة إذا عاف ذلك ما في "الأشباه””*2» وهو (لأن 
کا اديو حادم الدّائن بقبض الرّكاة ثم بقضاء دينه» فبقبْض ال وكيل اک للشو كا 
ولا يسلمٌ المالُ للوكيل إلا في غيبة المديون لاحتمال أن يعزلّهُ عن وكالة قضاء دينه حال 
القبض قبل الدفع)) آه. 
وفيها": ((وإن كان للدائن شريك في الدّين يخاف أن يشار كه في المقبوض فالحيلة 
أن تضاف الد بالدّين و ويب المذيوة ما فة للدار فاد مشار كة)): 
۹٠۰(‏ (قولة: ثمّ هو) أي: الفقيرٌ ((يُكفَنٌ)). والظاهرٌ أن له أن يحالف أمرَة؛ لأنه 
تنش سبك املق كماسيان 11 ون بات السرف عا 
(قولَهُ: فیکون ارت لهما) أي: ثوابُ الزكاة للمزكي وثوابُ التكفين للفقيرء 
وقد يقال: ن واب التكفين ين يت [۲/ق ٠‏ ۰ ۲/] رك أيضاً؛ لان الدال على الخیر كفاعله 
وإث احتف الثواب كما و 2 E‏ 
قلت: وأخرّج اليو" في "الجامع ال ي وود غا على يدي مائة 
لكان لهم من الأحر مل أجر المبتدي من غير أن ينص من أحره شيكا». 
)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الخامس - الحيل في الزكاة صل .٤۷۸‏ 
(۲) أي: "الأشباه والنظائر": الفن الخامس ‏ الحيل في الزكاة ص .٤۷۸‏ 
(۳) 1/5و "در". 
)٤(‏ "ط": كتاب الركاة ٤/۱‏ ۳۹, 
(د) الجامع الصغير": 558/75 (7497) وعزاه إلى الخطيب في "التاريخ" عن أبي هريرةته. ورمز لضعفه. 


۲/۲ 


قسم العبادات ؟+ + دبا حاشية ابن عابدين 


وكذا في تعمير المسجدء وتمامة في حِيّل "الأشباه". 

(وافتراضها عُمري) أي: على التراحي » وصحَّحَهُ "الباقاني" وغيره (وقيل: فؤري) 
3 4 َه 1 (Ma, IF a‏ 

أي : واحب على الفور (وعليه الفتوی) كما 2 شرح الوهبانية ودحو رو اماما ابت اه 


٠١‏ (قولة: وكذا) الإشارة إلى الحيلة. 
¥4۹۳7 (قوله: وتمامه إلخ) هو ما قدمناه7) عن "الأشباه". 
(Ty‏ 


۹٠‏ (قولة: وافتراضها عمري) قال في "البدائع'”": (روعليه عامّة المشايخ» ففي أي وقتٍ 


ادى يكونٌ مؤديا للواحبء ويتعيّنُ ذلك الوقت للوجوب » وإذا لم يد إلى آخر عمره يتضيّقٌ عليه 


الوحوب» حتی لو لم يُوَدٌ حتی مات يانم واستدل "المصّاص" له بمّن عليه الرّكاة إذا هلك 
نصابهٌ بعد تمام الحول والتمكن من الأداء آنه لا يضمنٌ» ولو كانت على الفور يضمن كمّن أخرٌ 
EE‏ فإ عليه القضاء)). 

۷۹1 (قولة: وصحّحَة "الباقاني” ' وغيره) نقَلّ تصحيحَّهُ في تار اة ايضا. 

۷۹۱٩]‏ (قوله: أي: واحبُ على الفور) هذا ستاقط من بعض النسخ» وفيه راك لأنه 
يَوْولَ إلى قولنا: افتراضها واحبُ على الفور مع أنها فريضة محكمة بالدّلائل القطعيّة» وقد يقال: إن 
قوله: ((افتراضها)) على تقدیر مضافي أي: 0 أدائهاء وهو من إضافة الصفة إلى موصوفهاء 

فيصيرٌ المعنى: أداؤها المفترضُ واجحبٌ على الفورء أي: أنَّ أصل الأداء فرضٌ» وكونة على الفور 


(قولٌ "الشارح": أي: واحبْ على الفوؤر) يحتمل أن يراد بالواحب في كلام "الشارح" الفرضٌ» 
وعليه يكوك فعلها بعد وقتها قضاءً. 


)١(‏ لم نعثر عليها في "شرح الوهبانية". 

(۲) المقولة ۰۹7 ۷۹] قوله:((فإن مانعه)). 

(5) "البدائع": كتاب الزكاة - فصل: وأما كيفية فرضيتها ۳/۲ بتصرف. 
)٤(‏ لم نعثر على نقل تصحيح الباقاني في "التاتر خانية". 


الجزء الخامس ج gg‏ ل٠‏ لو کے كتاب الزكاة 


(فيأئمٌ بتأحيرها) بلا عذر (وترد شهادتةم لأ الآمر بالصّرف أ انقو بيد رين 
ع م ان القوؤر لم يحصل 
N a‏ 


ا وش نا عد في "فتح القدير"“: ((من أن المحتار في الأصول أن مطلق الأمر لا يقتضي 
الفورٌ ولا التراحي بل برد الطلبء فيجوز للمكلّف كل منهماء لكنّ الأمر هنا معه قريئة الفور)) 
إلخ ما يأني 0 1 

۷ (قولة: فيأئم بتأخيرها إلخ) ظاهره الإثم بالداخبر ولو قل كتوم أو يومين؛ لأنهم 
فسّروا الفورٌ بأوّل أوقات الإمكان» وقد يقال: المرادٌ أنْ لا يعر ر إلى العام القابل لما في "البدائم"" 
عن "المنتقى" بالنون: ((إذا لم يود حتی مضى حولان فقد أساءً وأثِمَ)) اه فتأمّل. 

۷۹۱۸ (قولة: وهي) أي: القرينة ((أنم)) أي: الأمرّ بالصسّرف. 

41ل (قولة: وهي له كذا عبارة الف" أي: عي الفقير (۲/ق٠٠۲/إب]‏ 
ا أي: ا 

۷۹۲۰ (قولةُ: و مامه في "الفتح"“) حت قال بدا ر روک ت ال اة فريضة 


(قولهُ: وقد يقال: المرادٌ أن لا يؤخ إلخ) أي: إلى مُضيّه حتى يَنِمّ له الاستدلال عا في "البدائع" 
قو الشارح: وه لهل حاجيع لاض على شن امش امائ اا لی ادي يل أن 
يقتضي الوحوب لا يقتضيه حواز يت طحن بل كن بات كرام إذ بتقدير اختيار 

الك ادراش - وهو بعيدٌ - لا يلزمٌ اتحادٌ زمان أداء جميع المكلّفين» فتأمّل. اه "سندي" عن "الفتح". 


.1١ 4/7 "الفتح": كتاب الزكاة‎ )١( 

(۲) في هذه الصحيفة المقولة [970] قوله: ((وتمامه في "الفتح")). 
(5) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل: وأما كيفية فرضيتها 5/7. 
(؛) "الفتح": كتاب الركاة 4/7 .1١‏ 

(د) انظر "الفعح": كتاب الركاة ١١٤/۲‏ . 

(5) المقولة ]۷۹١١[‏ قوله:((أي واحب على الفور)). 


قسمالبادات .د 54م د دس حاشيةابن عابدين 
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أي: عبد مثلاً (اشترَاه لها فنوّى) بعد ذلك (حدمتة؛ ثي ما نواه للخدمة ( لا يصيرٌ 


وفوريتها واجبة» فيلزمٌ يتأخيره من غير ضرورة الإمُ كما صرح به "الكرخي" و"الحاكم الشهيد" 
في "المنتقى"» وهو عين ما ذكره الإمام "أبو جعفر" عن "أبي ا يكره فإنّ كراهة التحريم 
هي المحملٌ عند إطلاق اسمهاء وقد تبت عن ألمّتنا الثلاثة وجوب فوريتهاء وما نله "ابن شجاع" 
عنهم من أنها على التراخمي فهو بالنظر إلى دليل الافتراض » أي: دليلٌ الاقتراض لا يُوحيُهاء وهو 
لا ينفي وجود دليل الإيجاب؛ وعلى هذا قولّهم: إذا شك هل زكّى أو لا يجب عليه أنا يركي؛ 
لأنّ وقتها العم فالشك حيئزٍ كالشلكٌ في الصّلاة ف الوقت)) اه ملخصاً. 
( تمه ) 

في "الفتح"”' أيضا: ((إذا أخر حتى مرض يودي سرا من الورثة» ولو لم يكن عنده مال 
فأراد أن يستقرض لأداء الرّكاة إن كان أكبرٌ رأيه أنه يقدرٌ على قضائه فالأفضل الاستقراض» 
وال فا لأ نة ماكب الدول أشن ا 

¥۹111{ (قولة: أي: عبد) خخصة ال كر ليناسب قوله: ((فنوى حدمتّة))» وأشارَ بقوله: 
((مثلاً» إلى أذ العبد غيرٌ قيدِه لك الأولى أن يقول بعده: فنوى استعملَةُ يعم مث الثوب والدابةه 
ولا بد من تخصيصيه .ما تصح فيه ية التجارة؛ ليرج ما لو اشترى أرضاً حراجيّة أو عشريّة ليتجرٌ 
فيها فإنها لا تحب فيها زکاة التجارة”“ كما يات ونه عليه في "الفتح"”9. 


975 (قولهُ: فنوى بعد ذلك حدمت أي: وأ لا يبقى للتجارة؛ لما في "الخانية"0: 


)١(‏ "الفتح": كتاب الزكاة ١١14/7‏ بتصرف. 

(؟) من ((ليخرج)) إلى ((التجارة)) ساقط من "الأصل". 

(۳) ص۷۲٤‏ أدر". 

,٠٠١/۲ "الفتح": كتاب الزكاة‎ )٤( 

(د) "الخانية": كتاب الزكاة ۲٤٠١/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء الخامس ج وغ عي تبي حب جه نت كات الزكاة 
ما لم ية ) يجنس ما فيه الركاة والفرقة: أن التحارة عمل فلا ليم عجر اليه 
مخلاف الأوّل» فإنه ترك العمل فيم بها. 
(وما اشترّاه لها) أي: للتجارة ا 000 


((عبد التجارة إذا أراد أن يستخدمَهُ ستتين فاستخدمّةٌ فهو للتجارة على حاله إلا أن أن ينوي 
أن يرجه من التجارةٍ ويحعلَهُ للخدمة)) اه. 

(YAY‏ (قوله: ما لم يبعةُ) أي : أو يۇ جر کما ي ا وغیره» وبدلة من 5 الدّين 
ارط ور ما بي أو يُعتبَرُ ا حول بعد قبضه على الخلاف الآني”" في بيان أقسام الدّيون. 

[YA]‏ (قولة: جنس ما فيه رکا فلو دقع لامرأته ي مهرهاء أو فة بصلح عن قود 
أو دفعتهُ لخلع زوحها لا زكاة؛ لأنّ هذه الأشياءً لم تكن حنس ما فيه الرّكاةء "سر" . 

(۷۹۲] (قوله: والفرق) أي: بين التجارة [؟/ق١١7/أ]‏ - حيث لا تتحقق إل بالفعل ‏ وبين 
عدمها بأن نواه للخدمة» حيث د النيّق الا 

ر٠٠٠‏ (قولةُ: فيم بها) لأنّ التروك كلها يُكتفى فيها باليّة "ط"7. ونظيرٌ ذلك المقِيم 


(قولهُ: فلو دقَعهُ لامرأته إلخ) القصد بقول "الشارح": ((تحنس ما فيه الرّكاة)) أن وجوبها إنما هو 
فيما إذا كان البدل من ج جنس مالهاء فهر احترازٌ عما لو باعَهُ بأرض عشريَةٍ أو حراحيق وليس احترازا 
عمًا لو حَعَلَهُ مهرا أو نحوه ما ذكرَةٌ "ط" اا إنما هي في البدل» ولا يوشم وحوبها في بدل المهر 
ونحوه حتی يكون لاحتراز عنه. 

(قولهُ: ونظيرٌ ذلك المقيمٌ إلخ) عبارة "الزيلعي": ((ونظيرَُ اقيم والصائم والكافر والعلوفة 
والسائمة» حيث لا يكون مسافراً ولا مُفطِراً ولا عَلوفة ولا مُسلِماً ولا سائمة جرد اليه لأنّ هذه 


الأشياء عمل فلا تم باليّقء ويكون مقيماً وصائماً وكافراً باليّة؛ لأنها ترك العمل فم بها)) اه تأمّل. 


(۱) "النهر": كتاب الزكاة ق105/أ. 
(؟) ص1۸ "در" 

(۳) "ط": كتاب الزكاة .۳۹٩/۱‏ 
(4) "ط": كعاب الركاة "95/1١‏ 
(ه) "ط": كتاب الزكاة 89/1 


قسم العبادات ‏ مس ل لإي دل حاشية ابن عابدين 


ت 


إكان لها) لمقارنة النيّة ل الا إلا ما ل ونوآه لها) لعدم العقد إلا إذا 


تصرف فيه أي: كأويات وا ب الا لتو وال لحز ees E‏ كبا ءادها عام SE‏ 


والصائم والكافرٌ ولعأوفة والمنّائمة اتكك الا وكرت اعبار و و ا 
ولا علوفة .عجر اليّة» وتنبتُ أضدادُها بمجرّد المت "زيلعي””". 5 صرح في "النهاية” 
و"الفتح": ((بأنّ العُوفة لا تصيرُ سائمة عجر الّة فلاف العكس))» ووفق في "البح ر" بحمل 
الأول على ما إذا نوى أن تكون السائمة عَلوفة وهي باقية في المرعى؛ إذ لا بد من العمل وهو 
إخخراُها من المرعى لا العف وحمل الثاني على ما إذا نوى بعد إخراجها منه. 

ر۲۷٠‏ (قولهُ: كان لها إلخ) لأنّ الشرط ف التجارة مقارتتها لعقدهاء وهو كسب المال 
بالمال عق شراء أو إحارةٍ أو استقراض» حيث لا مان على ما يأتيأ“ في الشّرح مع بيان 
ارات ل 27 ية التجارة قد تكونٌ و e‏ دلالة فالأَوَّلٌ ما ذكرناء والثاني 
ما تقدَمَ كل لجع عدوا "اللصنف": ((أو تة التحارق»). 

41 (قولةُ: لا ما ورن قال في "النهر ": ((ويُلسَقْ بالارث ما دخلَهُ من حبوب أرضه 
فنوى إمساكها للتجارة» فلا بحب ولو باعها بعد حول)) اه. 

1۷۹۲۹ (قولة: أي: اوی قال في "النهر '”": ((يعني: نوى وقت البيع مغلا أن يكون بدلهُ 
للتجارة؛ ولا تكفيه اله المابقة كما هو ظاهرٌ ما قي "البحر") اه. 


.7ها//١ "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة‎ )١( 
.١7 15/5 "الفتح": كتاب الزكاة‎ )۲( 

(۳) "البحر": كتاب الزكاة ۲۲۹/۲. 

)٤(‏ صاؤةة4 وما بعدها "در". 

(ه) صاءه4 وما بعدها "در". 

(5) "النهر": كتاب الزكاة ق ١٠١ ٠‏ /إب 

(۷) "النهر": كتاب الزكاة ق 1/٠١١‏ ب. 
(۸) "البحر": كتاب الزكاة ۲۲۵٣/۲‏ ۔ ۲۲۹. 


۳/۲ 


الجزء الخامس کے عدوت “الاوك ا > دج اكات الرة 


فت ا فا ران اة با :زلا افحت والفدكدم والكتاقة نا 
تي "الخائيّة'”"): ((لو ورث سائمة لَِمَهُ زكاتها بعد حَوْل نواه أؤْ لا)). 

(وما ملَّكَهُ بصنعه كهبَةٍ أو وص أو نكاح أو حلع أو صلح عن قرو قيَّدَ بالود 
أن العبد للتجارة إذا قتَلَهُ عبدٌ طاً ودُفِعَ به 00017010110099 


۳ (قولة: فتحب الرّكامم) أي: إذا حال الحول على البدلء "مط" 

¥4۳13( (قوله: نواه أو لا) أي: نوی السُومٌ أو لاء لأنها كانت سائمة» فبقيت على ما كانت 
ون لم ينو "حا" . 

05م (قولة: وما مله بصنعه إلخ) أي: ما كان متوقفاً على قبوله وليس مبادلة مال عال 
كهذه العقود إذا نوى عند العقد كونة للتجارة لا يصيرٌ لها على الأصح؛ لأنّ الهبة والصدقة 
والوصيّة ليست .مبادلة أصلاً والمهرٌ وبدل الخلع والصّلم عن دم العمد مبادلة مال بغير مال كما في 
"البدائع”''» قال في "فتح القدير"“: ((والحاصل: أنَّ َة التجارة فيما ا الهاي 
وفيما بره لا بالإجماعء وفيما بملكه بقبول عقا مما كر حلاف)) اه. 

¥41( (قوله: أو نكاح أو خلع) أي: لو تزوّحها على عبد 5 فنوَتْ كونهُ للتجارة 
أو حالعَنَهُ عليه فنوى كذلك. (۲/ق۲۰۱/ب] 

4*4 (قولة: أو صلع عن قَوَدٍ) أي: إذا نوى عند عقدٍ الصّلح التجارة بالبدل» وي 
"الخائيّة"”"2: ((لوكان عبد للتجارة فقدَلهُ عبد عمد فصولح من القصاص على القاتل لم يكن 
القاتل للتجارة؛ لأنه بدلٌ عن القصاص لا عن المقتول)) اه. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الزكاة ‏ فصل في مال التجارة ٠٠٠١/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۲) "ط": كتاب الركاة 55/1" 

(۳) "الخانية": كتاب الزكاة 45/1١‏ ؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

.٠۲/۲ "البدائع": كتاب الزكاة - فصل في الشرائط التي ترحع إلى المال‎ )٤( 

(5) "الفتح": كتاب الركاة ۱۲۵/۲ بتصرف يسير. 

(5) "الخانية": كتاب الزكاة - فصل في مال التجارة ۲٠١/١‏ بتصرف يسير (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قسم العبادات .تت د #هع د لس حاشية ابن عابدين 


كان الدفو ع للتجارة» "جا : نيّة". وكذا كل ما قيض به مال التحارة فاته يكون لها 
بلا نيو كما مر (ونواه لها كان لها عند "الثاني" والأصح) أنه (لا) یکو لهاء 
"بحر" عن "البدائع". وني اول "الأشباه": ((ولو قارَنَت النيّ ما ليس بدل مال 
بعال لا تصح على الصّحيح)) ا الو ا EA‏ 

همقلا (قولة: کان ا للتجارة) أي: بلا يق ل وذلك لأنه دل عن ار 
وقد كان المقتول للتجارة فكنا يدف فكان مبادلة مال كالء ومثله - فيما يظهرٌ ‏ لو اختار سيد 
الجاني الفداءً بورض "' لما قلناء ولا ينافيه ما يأد ن "الأشباه" » فافهم. 

4"1 (قولة: فاه یکوڻ لها) لن حكم البدل حكم الأصل» "یاز" . وسيأتي 0 تمام 
الكلام على استبدال مال التجارة في باب زكاة الغنم. 

)1۷4۷ (قولة: كما م أي: في شرح قوله: ((أو 3 التجارة))» "ح"' 3 

[4A]‏ (قولة: والأصح ن لا يكون لها) لان التجارة كسب الال ببدل هو مال والقبول 
اكتساب بغير بدل أصلاً» فلم تكن التي مقارنة عمل التجارة» "بدائع"7 . 


ir ب‎ 8 


الضدكة (قولة: وي ول "للشب" اتی به تأبيدا للأصح. "ط 


)١(‏ فی "د" زيادة:(( قوله: كان لها؛ لأنه لا يملكه إلا بالقبول والعقدء فكان 0 "غانية")). وفي "ط": (رله)) بدل 
((لها)). 

(۲) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال 15/5 ؟. 

(۴) "الأشباه والنظائر": الفن الأول القاعدة الأولى: لا ثواب إلا بالنية ص ١ل.‏ 


او الى 


.ب/١١4ق "ح": كتاب الزكاة‎ )٤( 

(د) في "1" و "ب" و"م": ((بعرض)). 

(5) في هذه الصحيفة "در". 

(۷) "الخانية”: كتاب الزكاة ‏ فصل ف مال التجارة ٠٠٠/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۸) المقولة [8055] قوله:((واستبدل)). 

(9) صداءهةغ وما بعدها "در". 

.ب/١١4ق "ح": كتاب الزكاة‎ )٠١( 

)١١(‏ "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في الشرائط التي ترحع إلى المال ٠۲/۲‏ باختصار. 

.ل١ "الأشباه والنظائر": الفن الأول في القواعد الكلية» القاعدة الأولى: لا ثواب إلا بالنية صل‎ )١١( 
"95/1١ "ط": كتاب الزركاة‎ )۱۳( 


الجزء الخامس مبصْصبب7 در 0Q‏ للب لت ن كتاب الزكاة 


إلا زكاةً في اللآئ والجواهر) وإن ساوت ألفاً اتفاقاً إل أن تكون للتجارة) والأصل 
أن ما عدا الحجرين والسنوا ثم إغا يزكى بب التجارة برط عدم المانع المؤدّي إلى 
الّى» وشَرْط مقارنتها لعَقَدٍ التجارة» وهو كسب امال با مال بعَقدٍ شراء ns‏ 


.44" (قولهُ: والجواهر) كاللعل"والياقوت والزمُرٌدٍ وأمنالهاء "درر”" عن "الكافي””". 

١‏ (قولة: ون ساوت الفا في نسحة: ((ألوف)». 

۷ (قولة: ما عدا الحجرين) هذاعلم بالغلية علتى الدعدن وال 0ك وقوله: 
((والسُوائم) بالنصب عطفاً على ((الخَجَرين))» وما عدا ما كر کابلواهی والعقارات» والواشي 
العلوفة» والعبيدء والثياب» e‏ ونحو ذلك من العُروض. 

A4]‏ 00 المودّي إلى التى) هذا وصف ي معنى العلة أي: لا زكاةً فيما نواه للت ره 
من نحو أرض عشرية أو خراحيةٍ لعل يودي إلى تكرار 4 أن العم أو ا زكاة أيضاًء 
والنتى 5 اشاء اة وفتح الثون في آخره ألفّ مقصورة» وهو أحذ الصدقة مرّنين في عام كما 
في "القاموس"» ومنه ‏ كما في "مغرب" - قول يلك ل تق الد ام 

44 (قولهُ: وشرط مقارنتها) باحر عطفا على ((شرط) الأوَّلء ومن المقارنة ما وره 
ناوياً لهاء ثمّ تصرف فيه ناوياً أيضا؛ لان المعتبر هو النية لمقارنة للتصرّف بالبيع کا 
فيكونٌُ بدلهُ الذي نوی به 3؟/ق7١7/أ]‏ التجارة مقارنا لعقد الشراء» فافهم. 


)١(‏ قال البيروني في كتابه "الجماهر في الجواهر" ص١١ :-١‏ (( إنه جومرٌ أحمرٌ مشفْ صافي» يضاهي فائق الياقوت 
في اللون» ورا فضلّ عليه خسنا ورونقاء ثم تَخلّفَ عنه في الصلابة )). 

0( "الذرر": كتاب الزكاة اهلا .١‏ 

(۳) "الكافي": كتاب الزكاة ‏ باب الركاز ١/ق‏ 8 /ب بتصرف. 

(4) "ط": كتاب الزكاة .595/١‏ 

(د) "القاموس": مادة ((ثني)) بتصرف. 

(5) "المغرب": مادة ((ثني)). 

(۷) ذكره المتقي الهندي في "كبر العمال" برقم(5907١)‏ من حديث أنس هه »وبرقو(751/5١)‏ من حديث علي ته 
وعزاه إلى الديلمي في "الفردوس همأثور الخطاب"» وهو عنده برقم(4 »)۷۸١‏ ولي الباب عن فاطمة رضي الله عنها. 

(۸) ص1٦٤‏ "در". 


قسم‌العباداات ‏ .د ,لامج دس سس حاشية ابن عابدين 
أو إحارة؛ أو استقراض» ما اد ماسم RS‏ 


رمع فلا (قولة: أو إجارة) كأن آججَرَ دارة بعروض اوا بها التجحارة» ولو كانت الدارٌ للتجارة 
يطير بدلهًا للستحازة يل جه لر جرد التخارة ولالة كنا 39 وفيه حلاف قدمناه. 

۷ (قولة: أو استقراض) لأنّ القرض ينقلب مُعاوضة المال بالمال في العاقبة» وهذا قول 
بعض المشايخ» وإليه أشار في "یلیام زرك من كان له ماتا درهم لا مال له غيرهاء 
فاستقرَض من رجل قبل حَوَلان الحول خمسة أقفزةٍ لغير التجارة» ولم يُستهلِك الأقفزةً حتى حال 
الحولٌ لا زكاة عليه» ويْصرَفُ الدّينُ إلى مال الرّكاة دون الجنس الذي ليس .مال ا کا ا 
((لغير لعي دليل أنه لو استقرّض للتجارة يصيرٌ لهاء وقال بعضهم: لا وإ نوى؛ لأ القرض 
إعارة» ود تبرغ ل ا 'بدائع و الأول يع عق ارب وي ا 1 
وتبعهم "الشارح"؛ لكن ذكرَ في "الذخيرة" عن "شرح 0 "شيخ الإسلام”: ((أنّ الأصح 
الثاني» وأنَّ معنى قول ' محمد" في "الجامع": لغير التجارة أنها نها كانت عند المْقرض لغير التجارة» 


(قول "الشارح": أو إحارة) فعقد الإحارة من عقود التجارة؛ لأنّ المنفعة فيها مال حكماً. 
(١)ضااه4‏ "در" 
() المقولة [۷۸۷4] ا ((أو يؤاجر داره)). 
(۳) "الجامع الكبير": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الرقيق والحيوان وغير ذلك ص؛ ؟-. 
)٤(‏ "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل قي الشرائط التي ترحع إلى المال ٠١/۲‏ بتصرف. 
(5) "البحر": كتاب الزكاة ۲۲٣/۲‏ . 
(5) "النهر": كتاب الزكاة ق٠‏ ١٠٠/ب.‏ 
(۷) "المنح": كتاب الركاة ١/ق‏ ١٠8/ب.‏ 
(۸) شرح شيخ الإسلام أبي نصر أحمد بن منصور القاضي الإسبيجابي(ت١٠48ه)‏ على "الجامع الكبير" للإمام محمد 
(ت۸۹١ه).‏ ("كشف الظنون" 229/١‏ وكنية الإسبيجابي فيه: أبو بكرء "الجواهر المضية" ۳۴٠/١‏ "هدية 


.)۸ ٠/١ العارفين"‎ 


6/۲ 


الجزء الخامس عت _ ااا ب ا ت ٠‏ كات الركاة 


ولو توف المخارة بعد النقدا أو اشر شيا للقية :ناويا أنه إن وجك رحا باعة 
لا زكاة عليه» كما لو نوى التجارة فيما حرج من أرضه 0 


و دم ه لاه 2 وات 
وفائدته أنها إذا ردت عليه عادّت لغير التجارة» وأنها لو كانت عنده للتجارة فردت عليه 


عاذت للتجارة)) اه. 

رظان ا افاي مى غل قول "ابى يرسق" إن الستترض ل غلك ا اتر سه 
إلا بالتصرّف؛ وعندهما لك بالقبض» حتى لو كان قائماً في يِه فباعَهُ من المقرض يصح عنده 
لاا غندههاء ولو باعة من أحتبى يصح اتفاقاً كلما ياي تحريرهُ في بابه إن شاء الله تعالى» وعلى 
قولهما فالوجة للأوّل» تأمّل. 

لا يقال: يُشْكِلُ الأول بأد المستقرض صار مديوناً بنظير ما استقرَضَه والمديونٌ لا زكاة 
عليه بقدر دينه» فما فائدة ص تة لتحارة فيه؟! 

لأنا نقول: فائدتها ضمٌ قيميو إلى النصاب الذي معه؛ لما سبأتي' “من أن قيمة عغروض 
التجارة 7 تضم إلى الّقدين» فإذا كان له ماثنا درهم فقط واستقرض خمسة أقفزةٍ للتجارة قيمتها 
خمسة دراهم مثلاً كان مديوناً بقذرهاء وبقي له نصاب تام فز کی 7١73/7‏ /بع بخلاف ما إذا 
لم تكن للتحارة فإنه لا زكاة عليه أصلا؛ لأ الین يُصرفُ إلى مال الرّكاة دون غيره كما مر 0 
فنص ساب لدراهم الذي معه. فلا يز يه ولا يزكي الأقفزة فافهم. 

١‏ (قولة: ولو نوى إلخ) محترث قوله: ((وشرط مقارنتها لعقد التجارة))» 

00 NL 


20 1 


(قولة: يصح عنده لا عندهما) في العبارة قلب ظاهرٌ. 


)١(‏ انظر المقولة ]۲٤۲۲۷۸[‏ قوله: ((بنفس القبض)). 
(۲) المقرلة ]8١85[‏ قوله:((وقيمة العرض)). 

(©) المقولة ]۷۸۳١[‏ قوله:((خير)). 

.بإ/١١‎ ٤ق "ح": كتاب الزكاة‎ )٤( 

(ه) المقرلة [۷4۲۸] قوله:((لا ما ورثه)). 


قسم العبادات سس د بلع حاشية ابن عابدين 


كما من وكمالو شرى أرضا خراجحيّة ناويا التجارة, أو عشرية وزرَعَهاء أو بَذرا 
للتجارة وزرَعَة لا يكون للتجارة لقيام المانع ER‏ 


عن "النهر"» فلا يصح تعليلهُ باحتماع الحقين كما قدّمناه» فافهم. 

١‏ (قولُ: كما مر ) قبیل قوله: ((وشرط صك أدائها/»» "ح”". 

۰ (قولَُ: وكما لو سَرَى إلخ) ترز قوله: ((بشرط عدم المانع إلخ)). 

٠٠٠١١‏ (قولة: ورَرّعها) قبدّ للعشررة لتعلّق العشر بالخارج بخلاف الخراج إلا إذا كان 
حراج مقاسمة لا موظفاء ومفهومٌة أنه إذا لم يزرعها تحب زكاة التجارة فيها لعدم وجوب العشرء 
فلم يوجد المانغ أمّا الخراجيّة فالمانع موجودٌ وهو الثنى وإ عطلت. 

۷٠١‏ (قولةُ: لقيام المانع) وهو الى وماد التعايل أنه لو زرَعَ البَذْرَ في أرضه المملوكة 
تحب فيه الرّكاة» ويخالفة مافي "البحر"» حيث قال في باب زكاة المال: ((لو اشترى 18 
للتجارة وزرَحَهُ فإنه لا زكاة فيه» وإنما فيه العشر؛ لأنّ بذره في الأرض أبِطّلَ كوتهُ للتحارة؛ فكان 
ذلك كنيّة الخدمة في عبد التجارة بل أولى؛ ولو لم يزرعه تحب)) اه. فإك مُّفاده سقوط الرّكاة عن 
انر وال را خف أفافة 01 


( تنبية ) 


ما ذكرهُ "الشارح" من عدم وحوب الرّكاة في الأرض المشرية للتجارة ونما فيها العشرٌ 


(قولة: أنه لو زرّعَ البذرَّ في أرضه) أي: غير الخراحيّة والعشريّة» كأن رَرَعَهُ في صحن دراه أو في 
أرضه المشتراة من بيت المال على ما يأتي» فإنه لا حراج عليه على ما فيه. 


)١(‏ المقولة [۷۸۷۹] قوله: ((أو المستأحرة أو المستعارة)). 
(۲) صا٥٤-‏ "در". 

(۳) "ح": كتاب الزكاة ق٤‏ ١١/ب.‏ 

.7 1457/5 "البحر": كتاب الزكاة‎ )٤( 

(د) "ط": كتاب الزكاة ۳۹۷/۱. 


الجزء الخامس بحعت جح جي لوي » ج ج بات الحائية 


أو الخراج للمانع المذكور قال في "البدائع"": وا و ا 
"محمد" 2 الرّكاة اا زكاة التجارة تحب في الأرض» والعشرٌ بجحب في الخارج» 
وهما مختلفان» فلا يجتممٌ الحقّان 2 مال واحد» وجه ظاهر الرواية أن مسبت ار في الكل 
وده لاله يُضافُ إليها فيقال: عشرٌ الأرض وخراحُها وزكاتهاء والكل حق الله تعال» 
وحقوقة تعالى المتعلقة بالأموال النامية لا يجب [7/ق7١7/أ]‏ فيها حمّان منها بسبب مال 
واحدٍ كزكاة السّائمة مع التجارة)) اه فافهم. 1 
لباب السائمة» 

بالإضافة أو بالتنوين على أنه مبتدا أو ر 7 فهو لبيان حقيقتهاء وما بعده لبيان حكمهاء 
ولذالم يدر مضافاء أي: صدقة المسّائمة» 8 في "النهر": ((وبداً "محمد" في تفصيل أموال 
الرّكاة بالسوائم اقتداء بكتبه عليه الصلاة والسلام» وكانت كذلك؛ لأنها إلى العرب» 503 0 
أموالهم السنّوائم» والإبل أَنفسُها عندهم فبدأ بها)). 

;¥46۴ (قوله: هي الرّاعية) أي: لغة» يقال: سامت الماشية: رَعَت» وأسامها ريا امات 
كنذا ني "مغرب" سيت بذلك لأنها تسم الأرض أي: تعلمهاء ومنه: لإس جرفيو 
يموك [النحل - »]١ ١‏ وني "ضياء الحلوم": ((الستائمة: الال الرّاعي))» "نهر" . 


لباب السائمة» 


(قولة: فيه تسيّمُونَ) أي: ترْعَون دوابكم» فهو من الإسامة. 


.)) في "و": (( هي لغة: الراعية‎ )١( 

(۲) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في شرائط الزكاة المحلية ١۷/۲‏ 
(۳) في "7" و "ب" و"م":((وخبر)) بالواو. 

)٤(‏ "النهر": كتاب ال زكاة - باب صدقة السوائم ق 

(ه) "المغرب": مادة((سوم)). 

(5) "النهر": كتاب الزكاة - باب صدقة السوائم ق 


قسمالعبادات ‏ بل هلاج لس حاشية ابن عابدين 


وشرعا (المكتفية بالرّعي المباح) ذكره "الشمني" (في أكثر العام لقصد الدر والنسئل).. 


4ه ةلم (قولُ: وشرعا المكتفية بالرّعى ي إلخ) أطلقها فشيل | المتولدة من أهلي” ووحشي» لکن 
بعد کون لأ اهل كالتولدة من شاق وظبي وبقر وحشي وأهلي» فنجب الرّكاة بهاء 25 
النصاب عندنا حلافا ل "الشافعي"ء "بد بدا 
]¥400[ (قولهُ: بالرعي) بفتح الراء مصدرء ره وبكسرها الکڈ نفسُة والمناسب الأوّل؛ إذ 
لوكو كذ ييا e‏ سقلا ته AS N E O‏ 
الكسرٌ هو المتداوّلُ على الألسنةء ولا يلزمٌ عليه أن تكون سائمة لو لَه إليها إلا لو أطلّقَّ 
الكلاً على المنفصل» ولقائل منعةٌ» بل ظاهرٌ قول "المغرب": الكلاً هو كل ما رعتة الدواب 
من الطب واليابس يفيدٌ اختصاصة بالقائم في معدته» ولم تكن به سائمة لأنّه ملَكَهُ با وز 


فتدبّره)) أه. 
قلت: لكر في "القاموس ": : «الكلذ كجَبل: الععشب رطبهُ ويابسّة))» فلم يفده ارغ 


e ا أي: ذ کر التقيية بالمياح» قال في ا‎ EE 
و"النه "”: ((ولا ب منه؟ ل الكل يشمل غير ر المباح» ولا تكون سائمة به)))› لكن قال‎ 


"القدسي": ((وفيه نظر)». 


(قولهُ: لا تكونٌ سائمة؛ "بحر") قد يقال: هي وإن لم تكن سائمة بالنقل إلا أنه لا مان من الكسرء 

وتكون حارجة بقيد امباح إذا جَرَينا على أن الكل شاملٌ للمنفصل على حسب ظاهر "القاموس". 
(قوله: فلم يقينه إل عو راا لم يقيده قي عبارته فة عا اي غبارة "مغرب" مما يفيد التقييد» فإنه 
يشير إلى أنها لا تكون سائمة إلا إذ ذا أكلته من حله. 


)١(‏ "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في صفة نصاب السائم ٠١/۲‏ بتصرف. 
(۲) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم ۲۲۹/۲. 

(۳) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم ق١١٠/أ‏ بتصرف. 

)٤(‏ "المغرب": مادة((سرم)). 

(د) "القاموس": مادة ((كلا)). 

(5) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم 750/9, 

(۷) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم ق١١٠/أ‏ بتصرف يسير. 


الجزء الخامس {Vo EEE SS EREN‏ اس ا ياب السائمة 


ذكرَهُ "الزيلعي"» وزاد في "المحيط' ': (والزيادة والسَمَّن) ليَعّم الذ كور فقطء eens‏ 


قلت: لعل وحهّهُ منع شموله لغير المباح لحديث "أحمد": ر المسلمون شركاءً في ثلاث: 
في الماء والكلاً والنار » فهو مباحٌ ولو في أرض ملو کةٍ [؟/ق7١/ب]‏ كما سيأتي'” 
في فصل الشرب إن شاء الله تعالى. ١‏ 

(اه4” (قوله: ذكَرَهُ "الزيلعي”77) أي: ذَكرَ قوله: ((لقصد الد والتسْل) تبعاً لصاحب 
"النهاية". 

]1۷40۸ (قوله: والسن) عطف تفسير» "طط" . 

]1۷404 (قولةُ: عم الکو لأنّ i‏ لا يظهرٌ فيهاء "سط" . 

]41[ (قوله: فقط) أي: لذ کور الخ وليس المراد a‏ يعم ا ولاه غيرها 


E E‏ ا 


(قولة: لعل وحهه منعٌ شموله لغير المباح إلخ) ذ فيه نظ فإك الرّعي بالكسر الكل ولم يقيّد بالمباح في 
عبارتي "المغرب' ' و"القاموس"» فهو شاملٌ للمملوك فلا بد من التقييد به وإن كان المراد به في الحديث المباح. 


)۳٤۷۷( أخر جه أحمد ه/” وابن أبي شيبة ۳۹۱/۰ كتاب البيوع والأقضية  باب حمى الكلاً وبيعه» وأبو داود‎ )١( 
:۲۷۲ ۲۷۱/۹ كناب ع ات و سوقلا کی ع ريد عن ای قال المناوي في "فيض القدير"‎ 
ولم يسم الرحل» ولا يض فإنْه صحابىٌّ وهم عدول , لکن قال ابن حجر رحمه الله: قد سمّاه أبو داود حيانَ بنَ زيده‎ 
وهر تابعي معروف» فالحديث مرسل. وهذا سهو فحبان بن زيد تابعي» والرجل الذي لم يسم صحابيء انظر "تهذيب‎ 
روى له أحمد بسند متصل أحاديث ثلاثة, وأبو داود حديئين فيهما سقط في السند. وفي الباب‎ ٤۸٦/١ التهذيب"‎ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن ماجه» وهر ضعيف لضعف عبد الله بن عجراش» وعن ابن عمر رضي الله‎ 
وله شاهد‎ .508/١ عنهما عند الطبراني كما في "نصب الراية” 2794/4 وأرسله الحارث بن أسامة في "مسنده"‎ 
بلفظ: ((ثلاث لا يمنعن: الماء والكلاً والنار)).‎ )۲٤۷۳( صحيح عن أبي هريرة ذَنه عند ابن ماجه‎ 

(۲) انظر المقولة ]۳۳۷١١[‏ قوله: ((المسلمون شركاء في ثلاث)). 

(۳) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم .759/١‏ 

.۳۹۷/۱ "ط": كتاب الزكاة  باب السائمة‎ )٤( 

(ه) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب السائمة ۳۹۷/۱. 

(5) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب السائمة ق٤‏ ١١/ب.‏ 


قسمالعادات .س إلوهج لس سس حاشية اين عابدين 
لكنْ في "البدائع": ((لو أَسَامّها للحم لا زکاة فيها ا م 


۷۹ (قولة: لکن في "البدائع"”") إلخ) استدرالٌ على ما في "المحيط" من اعتبار السّمّن» 
والحواب ١‏ أنّ مراد "المحيط" أن السّمن لا لأحل اللّحم بل لغرض آخر مثلٍ أن لا تموت في الشتاء 
من البرد» فلا تناقض بين كلامي "البدائع" و"المحيط" اه "م”". أو يُحَمَّلُ على اعشلاف الرواية 
أو المشايخ» "ط". وبه حرم "الرحمتي". 
أقول: عبارةٌ "البدائع"”*؟ هكذا: ((نصاب السّائمة له صفات» منها كوئة معا للإسامةٍ للدّرٌ 
والنسل؛ لما ذكرنا أن مال الرّكاة هو الال النامي, والمال النامي في الحيوان بالإسامة؛ إذ به يحصل 
انسل فيزدادٌ الالء فإك انيت وار كرت أو الحم فلا زكاة فيها)) اه. 
فقد أفاد أن الزكاة منوطة بالإسامة لأجل النمىٌ أي: الرّيادةء أي: فيشمل الإسامة لأحل 


(قولة: فقد أفادَ أن الزكاة إلخ) المتعينْ في عبارة "البدائع" المذكورة من قوله: (ركونة مُعَدَاً للإسامة 
للدّرٌ والسسل)) ومن قوله: ((إذ به يحصل الدسل)) أن المعتبر الإسامة للدَرٌ والنسل» وليس في كلامه 
ما يقضي بأد الرّكاة منوطة بالإسامة لأحل النمر الشامل للمسّمّن كما اأعى "المحشّي" فالمتعينٌ أن 
ما مشى عليه رواية أخرى؛ وكونهٌ في صددٍ كلام واحد لا ينان انه مشى على غير ما جری عليه غيره» 
تأمّل. وقال "السندي" بعد جواب "الحلبي": : (رولا يخفى أن الذكور وإن أسييمَّت للزيادة والمّمن لكل 
المقصود الأصلي منهما إِمّا التجارة أو الح وقد علمت أن ما كان للتجارة ليست بسائمة فتعيّنَ 
أن يكون التسمينٌ لأحل اللحم ولصاحب "البدائع" روايتان كما نقَلَهُ عنه في "البحر"» فالأولى حمل كلامه 
على احتلاف الروايةء قال "الرّحمتي”: وقد صرحوا في زكاة الخيل أن في الک احص والإناث احص 
روايتين» وصمَّحُوا عدم الوحوب في الذُكور والوحوب في الإناث» فليحمل ما هنا عليه)) إلى آخر ما ذكرة» 


)١(‏ في "ب" و "ط": ((فلا)). 

(۲) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في صفة نصاب السائمة ٠١/۲‏ بتصرف. 
(۳) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب السائمة ق5١١/أ.‏ 

(4) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب السائمة ۳۹۷/۱. 

(د) "البدائع”: كتاب الزكاة ‏ فصل في صفة نصاب السائمة .٠١/۲‏ 


10/۲ 


الجزء الخامس = اس بوهوم ١‏ ج ج ,بات الشائمةه 


حرو الج نف a‏ سار وو رك e‏ 
تركوا ذلك لتصريحهم بالحكمين (فلو عَلْمَها نصفَةُ لا تكونٌ سائمة) فلا زكاةً فيها 


اسمن لأنهزيادة خرهاء ثم تفريقة على" ذلك بارا ما إذا سيمت لحمل وال ركوب أو للحن 
يُعلَمُ منه أله لم برذ باللّحم السّمّن» وإلا كان كلاما متناقضا؛ لان اللحم زيادة» ولا وعم أحدّ أن 


ذلك مبني على رواية أخرى؛ لأنه في صددٍ كلام واحدء فتعيّنَ أن المراد باللحم الأكلٌ أي: إذا 
0 لأجل أن E‏ أا لعي و کو ل بد 

قصد الإسامة للرّيادة والدمىٌ ار ثم ریت في "المعراج" مانصة: ((له غنم للتجارة 
نوی أن تكون للحم فذبّحَ كا 5 لام شاه أو سائمة نواها للحُمُولة فهي للحم والحمولة عند 
"مّر')) اه. وفيه لف ونشرٌ مرتب» والله تعالى أعلم. 

1۷4۹۲ (قولهُ: كما لو أسامّها للحملٍ وال كوف لأنها تصيرٌ كثياب البدن وعبيد الخدمة. 

1۷4۹۳ (قوله: رل تر كوا ذلك) أي: ترَّكَ أصحاب المتون من تعريض السائمة ما زاده 
"المصنف" تبعاً ل "الزيلعي" و"المحيط" لتصريحهم ‏ أي: تصريح الا ركين لذلك - بالحكمين» 
أي: محكم ما نوى به التجارة [۲/ق٠‏ ١۲//أ]‏ من العُروض الشاملة للحيوانات» وبحكم المسامة 
للحمل والركوب» وهو وجوبُ زكاة التجارة في الأول وعدمهُ في الثاني» فلا يرد على تعريفهم 


ولو حمل "المحشّي" اللحمّ على ما ذكرهُ وحعَلٌ كلام "البدائع" متعرضاً لكفاية الإسامة للدَّرَّ والنسل وله 
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ساكتٌ عن كفاية الإسامة للسّمن كما فعل "الزيلعي" لكان أولى في دفع المعارضة؛ إذ عليه لا يكونٌ 
كلام فيه تعرْضٌ لعدم كفاية الإسامة للسّمن» وهذا على تسليم أن المسألة ليس فيها روايتان» وقد ذكر 
ل “البحر" عن "لیدع" و"للحيسط" رہ لا فرق بين كونها كلها إنائاً + أو كونها كلها 
ذكوراً» أو بعضها ذكوراً وبعضها إناث)»» تأمّل. 
(قولة: أي: ترك أصحاب المتون إلخ) أي: فحيث ذكروا حكمٌ الإسامة للتجارة والحمل 
والرّكوب يكوك قصدُهم في التعريف الإسامة لغير ذلك» فيشمل الإسامة للدَّرٌ والنسل والإسامة 
للسّمَنء فيكوثٌ ما ذكرّهُ "الزيلعي" و"المحيط” ملحوظاً لهم, تأمّل. 


قسمالعبادات .س ۷۸ع د لس حاشية ابن عابدین 


للك في الموحب (ويَبِطلٌُ حول زكاةٍ التجارة بجَمْلها للسَّوْم) لأنّ زكاة السّوائم 


بأنها المكنفية بالرّعي في أكثر العام أنه تعريفٌ بالأعم» أفاده في "البحر". 

وا أن القيدين المذكورين في "الزيلعي” و"المحيط" ملحوظان في التعريف المذكور 
بقرينة التصريح الزبور"» فلا يكوك تعريفاً بالأعيٌّ على أن التعريف بالأعمٌ إنما لا يصح على رأي 
المتأخرين من علماء اميزان» وإلاً فالتقدّمون وأهلٌ اللغة على جوازه» وبه اندقع قول "النهر"”: 
((إِدّ هذا غير دافم؛ إذ التعريفُ بلعم" لا يصح» ولا ينف فيه ذكرٌ الحكمين بعده)) اه تأمّل. 

ء٠٠٠‏ (قولة: للك في الموحبم) بكسر الحيم» وهو كونها سائمة: فاته شرط لكونها سیا 
للوحوب. قال في "فتح القدير": ((العلف اليسيرٌ لا يزول به اسم السّوم المستازِمٌ للحكم 
وإذا كان مقاب كثيراً بالنسبة كان هو يسيرأء والنصف ليس بالنسبة إلى النصف كثيراء ولأنه يقع 
الشك في ثيوت سبب الإيجاب))» فافهم. 

]۷۹1[ (قولة: مختلفان قدرا و لذن القدْرَ في مال التجارة ربع العشرء وقي السّوائم ما 
ای ب و جما الال ااي ا بعر اکان ی الأول ر ارک ا 


(قولة: لا زول به اسم المنّوم إلخ) لأنّ أصحاب الأموال لا يجدون 2 من أن يُعلفرها أوان البرد 
والثلج فبُجِعَلُ الأقل تبعا للأكثر كما في "الحواشي اليعقوبيّة". اه "سندي". 


.۲۲۹/۲ "البحر": كتاب الزكاة  باب صدقة السوائم‎ )١( 

(؟) أي: المطوي ذكرّه؛ وهو المذكور قبلاً. انظر :اللسان" مادة ((زبر)). 

(5) المراد بعلم الميزان علم المنطق كما صرح به في "مفتاح السعادة" الشعبة الأولى .7175/١‏ 
)٤(‏ "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم ق١١٠١/!,‏ 

(د) من ((على أن التعريف)) إلى((بالأعم)) ساقط من "الأصل". 

(5) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم ؟/1419١.‏ 

(۷) ي الأبحاث التالبة. 


الجزء الخامس عيبت هكين بق باب السائمة 


(فلو اشترى لها) أي: للتجارة ( ثم جعَلّها سائمة اعتبرَ ) وَل (الحؤل من وقت 
الجغل) للسّوم» كما E‏ كاك بره متكا E‏ 
جنسها”"» أو بتقدٍ ولا نقد عند أو بغروض ونوى بها | لتجارة فإنه يُستقبلُ حولا 
آخر "حوهرة" . وفيها:(( ليس في سوائم الوقف والخيل نسم أده es‏ 


والنسا في الشاني» فالاختلافُ في الحقيقة في القدر والشتّرط» لکن لما كانت ال ذلا ب 
إلا بشرطها جعَلهُ من الاحتلاف في السبب» فافهم. 
[455/م (قولة: فلو اشترى) تفريعٌ على البطلان. 
ر۷٠٠‏ (قولة: كما لو باع السسّائمة) قد بها لأنّ عُروض التجارة إذا اسْبدلت لا ينقطعٌ الحول. 
قلت: ومثلٌ العُروض الدراهم والدنانيرٌ عندنا حلافا ل "الشافعي"» فلا زكاة على الصيرف 
ف قياس قوله كما في "البدائع”7". 
۹۸ (قولة: في وممْطٍ الحؤل) بسكون السين» وهو أفيد؛ لأنه اسمْ لخزءِ مبهم بين طرق 
الشيء بخلاف مُحرّكهاء فإنه اسم حزء تساوى بُعَدُهُ عن طرفي الشي» کڈ ا 
من الحؤل» ولیس ,عرادٍ اه "ہے 
]1474 (قولة: أو 7 أي: قبل الحول على تقدير مضافيء أي : قبل انتهائه ((بیوم))» والمراذ 
به مطلق الر رمان ولو ساعةً؛ وهو من عطف الخاص على العام فل قد يکود بأو كما في الحديث: 
وك كال ار دنيا يصيبها أو امرأَةٍ يتزوجُها» 7 وفائدتهُ مع أنه دال في الوسط التنبيةٌ 
على بطلان الحول بالبيع وإ مضى معظمهُ ودفع توهم أن المراد بالوسط الحرء لمعن فافهم. 
]¥4۷۰7 (قوله: ولا نقد عنده) أمّا لو كان عنذة نقد لاا فإنه يضم إليه رك 
)١(‏ في "د" زيادة:((قوله: : (أو بغير جدسها) فإن باعها م ردت عليه بعيب في الحولء فإن بقضاء قاض لم ينقطع حكم 
الحول» وكان عليه زكاتهاء وإلا فلا إلا بحول جديد. ركنا و وهبها لم استرجعها ي الحول لم ينقطع حكم 
الحرل؛ لأنّ الرحوع في الهبة بقضاء أو بدونه يرحب فسخها. "جوهرة")). 
(۲) "ا حوهرة الديرة": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الإبل ,١ 1137-١ 15/1١‏ 
(۳) "البدائع": كتاب الزكاة - فصل في الشرائط التي ترجع إلى المال ٠١/۲‏ 
ز4( "ح”: كتاب الركاة ‏ باب السائمة ق8١١/أ.‏ 
(ه) تقلم تخر جه ٥۰/۳‏ . 


قسم العبادات حدس عجوي تت ابوروا تت عمسب نے خاشية ابن عابدين 


المسيّلة زكاةً لعدم امالك ولا في المواشي العُميء ولا مقطوعة القوائم؛ لأنها ليست 
فشان 3 
04 


[۲/ق ۲ ٠١‏ /ب] معه بلا استقبال حَوْلء وكان الأولى أن يقول: ولا نصاب عسده ليشمل 
ما إذا باعها بجنسرها أو بغيره» ففي "اب وهر ة: ((ولو باع الماشية قبل الحول بدراهم 
أو بماشية ضْم النمنُ إلى حنسه بالإجماع))» أي: ع الدراهم إلى الدراهم والماشية 
إلى الماشية. 

91 (قولةُ: المسبلة) أي: المجعولة ليغارى عليها في سبيل الله تعالى بوقف أو وصيّةِ وهذا 
التنفصيلٌ عند "الإمام"» أمَّا عندهما فلا شيءَ اليل مطلفاء طا يزيادة. 

ر (قولُ: ولا في المواء شي العُمي) نقَلَّ في "الظهيرية"9) في المي روايتين» وعندهما 
تحب كما لو كان فيهما عمي» نھ ۷ . وحزم في "البحر”' في الباب الآتي بالوجوبب فيهاء 
والذي يظهرٌ أنه إن تحَقَقَ فيها السّومٌ وحَبّتْ» وإلاً فلا بدليل التعليل» والله أعلم. 


(قولٌ "الشارح": لعدم المالك) فيه أنها لا تخرجُ عن املك عنده ما ذكر» نعم لو كان الوقفُ 
محكوماً به حرجت على قوله» والظاهرٌ أن الأحسن التعليلُ بأنها لم تسم للدّرٌ والنسل بل لغيرهماء 
فأشبهت ما لو أُمِيْمَتْ للرّكوبء نعم لو وقَفَها للانتفاع بدَرّها ونسلها ولم يحكم به» ثم أسامّها لذلك 
تحب الرّكاة فيها على قول "الإمام" كما هو ظاهرٌ. 


)١(‏ في "ب" و "ط": ((سائمة)). 

(؟) "الجوهرة النيرة": كتاب الزكاة - باب زكاة الخيل .١ 51/١‏ 
(۳) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب السائمة ۳۹۸/۱. 

(4) "الظهيرية": كتاب الزكاة ‏ المقطعات ق٤‏ 5/أ. 

(5) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم ق١١١٠/ب.‏ 
(1) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم .۲۳١/۲‏ 


رااش ا او ج ت تهات الال 


لباب نصاب الإبل4 


7 وب وع 5 0 , 1 5 رر 

بالتنوين مبتدأ حف خبرة أو بالعكس» و((نصاب)) مبتدأ و((خمس) حير والذي في 
"انح : ((نصاب الإيل)) بغير ((باب))» "ط””. 

(۷۹۷۳ (قولة: نصاب الإبل) أطلقَهُ فشملّ الذ كور والإناث ولو أبوه وحشيًا بعد أ كانت 

شع هده 2 و 8 ٠ 2 9 q۴‏ ر لبم 

الأم أهليّة» وشمل الصّغارٌ بشرط أن لا تكوث كلها كذلك لما سيصرَح به فالصغار تبع 
للكبار» وشمل الأعمى والمريض والأعرج لک لا ود في الصدقةء وشملّ السسّمانَ والعحاف» 
TENG‏ ا كايا 


باب تصاب الإبل 

(قولة: وبيانةُ في "البحر") عبارة "البحر": ((ومعرفة ذلك أن يُنْظَرَ إلى المّاة ارد A‏ 
المخخاض الوسط؟ فإ كانت قيمة بت مخاض وسطر مسين وقيمة الشّاة الوسط عشرة تن تبن أ الشاة 
الوسط حمس بنتٍ عخاض» فوجب ف المهازيل شا قيمتها قيمة حمس واحدةٍ منهاء وإن كان سدسها 
فسدس؛ وعلى هذا قياسه» وإِنْ كان لا يبلغ قيمة كلها بنتَ مخاض وسط يُنَظَرٌ إلى قيمةٍ أعلاهيٌ فيجبُ 
فيها من الرّكاة قَدْرُ حمس أعلاهنٌ» فإِنْ كانت قيمة أعلاهنٌّ عشرين فخَمسُهُ أربعة فيحبُ فيها شاه 
تساوي أربعة دراهم: وإن كانت قيمة أعلاهن ثلاثين فحمسُةُ ست دراهم؛ لأنّه لا وحة لإيجاب 
الشّاة الوسط؛ لأنه لعل قيمتها تبلغ قيمة واحدةٍ من العجاف أو تربو عليهاء فيؤدّي إلى الإححاف 


)١(‏ ((نصاب الإبل)) ليست في "ب" وام". 
(؟) "المنح": كتاب الزكاة ‏ باب نصاب الإبل ١/ق‏ ٠۸/ب.‏ 
(۳) ”ط": كتاب الزكاة ‏ باب السائمة ۳۹۸/۱. 


. ض.ء. د وما بعدها ' در‎ )٤( 
(د) انظر "البحر": كتاب الزكاة  باب صدقة السوائم ؟/770.‎ 


11/۲ 


قسمالعبادات 7 .ل د ٣۸ي‏ حاشية ابن عابدین 


على أفخاذها (حمس» فيو حذ من كل مس) منها (إلى خمس وعشرين E‏ 


]1۷۹4۷4 (قولهُ: مؤثة) قال في "ذيل ا «كل جمع و 3 ما صح بالواو 
والنون فيمّن يُعَلَمُ تقول: جاء الرّحَالُ والنساءء وجاءت الرَّجَالُ والنساء» وأسماء الجحموع 
مؤلئة نحو الإبل والدذودٍ والخيلٍ والغنم والوحش والعرب والعجم؛ وكذا كل ما يرق بينه 
وبين واحدده بالتاء أو ياء السب كتمر ونخل ورومي” وروم وبحتي” وبحتي)) اه فافهم. 

۷۷| (قولة: بفتح الباء) كقولهم ف ا ال أي: بكسر اللام - سَلّمي 
بالفتح لتوالي الكسرات مع اليا "جر ". 

]1۷4۷۹ (قولة: لأنها تبول على أفخاذها) ف إشارة إل أذ ما اشا أكبرء وهو 
اشتر اك الكلمتين في أكثر الحروف مع التناسب في المعنى كما هناء فإك الإبل مهمورٌ وبال 


(Pn MH 2 


أحوف» 


بأرباب الأموال» فأوجبنا شاة بقدرهيٌ ليعتدل النظرٌ من الحانبين» وكذا في العشرة منها يحب شاتان 
بقدرهنٌ إلى حمس وعشرين» فيجبُ واحدة من أفضلهنٌ؛ وتام تفريعات العجاف في "الي ادات" 
و"المحيط")) اه. ولي "البحر" عند قول "الكنز": ((ويوخذ الوسط) نقلاً عن "الفتح": (رأن الأدلّة تقتضي 
أن لا يحب في الأخذ من العجاف التي ليس فيها وسط اعتبارٌ أعلاها وأفضلهاء وقدّمنا عنهم خلاقةٌ في 
صدقة السوائم)) انتهى. ونحوة في "القهستاني"» لك سيأتي أن اعتبار الوسط إا هو فيما إذا اشتمّلٌ المال 
على الأنواع الثلاثة أو اثنين» وقد عمد في و من "الفتح" و"السّراج" فصلا لزكاةٍ العجاف وكيفيّتها. 

(قولة: والذّو) هو ثلاثة أبعرةٍ إلى العشرة» أو خمسة عشرًء أو عشرين, أو ثلاثبين» أو ما بين النسين 
والتسع» مؤنث» ولا يكون إلا من الإناث» وهو واحدٌ وحم أو مع أو واحدٌ جمعه أذوادٌ. اه "قاموس". 

)١(‏ "ذيل المغرب": التذكير والتأنيث ‏ فصل: كل جمع مؤنث 7 باختصار. 


(۲) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم 550/7 
0 ا كتاب الزكاة - باب السائمة ق١١١‏ /أ. 


الجزء الخامس ل سناد ٣‏ باب نصاب الإبل 


۾ ° و 9 من 5 ا عت اص 
بخمتي) جمع بختي» وهو ما له سنامان» منسوب إلى بحت نصر؛ لأنه أول من جمع 
1 0 ل وولو ار سا عم 5 


0 ا‎ ٤ 5 5 1 5 3 2 MWA 
ر۷۷ (قوله: بتي ) باحر بدل من قوله: ((إلى خمس وعشرین))» والأولى نصبه على‎ 
التمييز» "ط"”". وهو كذلك في بعض النسخ.‎ 
(قولة: بحت نصّر) بضم الباء وسكون الخاء المعجمة وفتح التاء المثناة فوق والنون‎ )/5074( 
والصاد المهملة المشدّدة في آحره [؟/ق5١7//] راءً: علمّ م ركب ت ركيب مرج على مَل‎ 
ا وق "القاموس ": ((بخت نصّر بالتشديد أصلة بحت ومعناه: أبن» و كبقم:‎ 
(قولة: أو عرابي) جمع عَرَبي للبهائم» وللأناسي عرب ففرقوا بينهما يي الجمع»‎ [¥474] 
1 (o) ل‎ 
ر‎ 
: (قولة: شاة) ذكرا كان أو أنتى» او وق "الشرنبلا ل2" ع "اجو هة"‎ ۷4۸۰1 
((قال "المتجندي": لا جور في الرّكاة إلا الننبي من الغنم فصاعداء وهو ما أتى عليه حول»‎ 
ولا يؤحذ الحذع» وهو الذي أتى عليه ستة أشهر وإن كان جزي في الأضحية)) اه.‎ 
(قولة: عفو) مصدرٌ .معنى اسم المفعولء أي: عفا الشارغٌ عنه فلم يوحباً فيه‎ 441 
شيكاء "ور"‎ 
في "د" زيادة: ((البعحْت بالضم الإبل الخراسانية» كالبحتيّة جمعة بعاتي وبخائى وبات. "قاموس")).‎ )١( 
.۳۹۸/۱ "ط": كتاب الزكاة  باب نصاب الإبل‎ )۲( 
.]/١١5ق "ح": كتاب الزكاة  باب السائمة‎ )۳( 
"القاموس": مادة ((نصر)).‎ )4( 
.۲۳۰/۲ (د) "البحر": كتاب الزكاة  باب صدقة السوائم‎ 
.۲٠٠/۲ "البحر": كتاب الزكاة  باب صدقة السوائم‎ )5( 
(هامش "الدرر والغرر").‎ 175/١ "الشرنبلالية”: كتاب الزكاة  باب صدقة السوائم‎ )۷( 
باختصار,‎ ١47/١ "الموهرة النيرة": كتاب الزكاة  باب زكاة الإبل‎ )۸( 
.۳۹۸/۱ "ط": كتاب الزكاة  باب نصاب الإبل‎ )9( 


قسم العبادات د د ©همعم ل حاشية ابن عابدين 


(وفيها) أي: الخمس وعشرين (بنت مُخخاض» وهي التي طعت في) السنة (الثانية) 


سمت به لان اعانا یک د مخاضاء أ املا وأخخرى؛ 
(وقي ست ا إلى حمس وأربعين (بنت َبُونء وهي التي طْعَّنت في الثالثة)... 


]4۸1[ (قوله: بت مُخاض) قيّدَ بها لأنه لا يجوز دفع الذكور فيها إلا بطريق القيمة كما 
تي والواحب في الأحوذ الوط كما سم بيجي" ي باب الم 
]¥4۸1[ (قوله: سمت به إلخ) قال فى "لغرب" ((مُخطلت الحاملٌ حا واا 


سے ا 


أحذها وحم الولادة» ومنه :و ااا لاض ری نع اغ [ مريم ‏ ۲۳ ]» والمحاض أيضاً 


الوق الحوامل» الواحدة خلفة ويقال لولدها إذا استكمَلَ سنة ودحل في الثانية: ابن خاض؛ 
لذن أنه لْحِقَتْ بالمخحاض من التوق»» اه ومئلهُ في "القامو 0 6 فافهم. 

۸4 (قوله: غالبا) لأنها قد لا تحمل وأشار إلى أنَّ المراد نت مخاض - وكذا بدت لبون 
الي ل انكرن أنه عاضا بود فهو داع ترج لعا لا تصرح اشر حاف 
"البحر””' عن "الزيلعي””" في فصل رمات النكاح» وهذا مع ما مر عن "المغرب" يدل على أن 
هذا معنئ لغويّ أيضاً لا شرعي فقط كما فهمّهُ في ار من فار رتفي كن 6 فا 

۷۹۸ (قولة: وهي التي طعَنت في الثالثة) أي: ولو بزمن يسير كيوم» فلا يالف 


(قولة: الوق الحوامل) المناسب: الخوالف» أي: الحوامل ی يناسب قوله: ((الواحدةٌ حلفة))» 
وف "البتاية": ((سمى نه لذن 0ه ا بعده» وهي ماحضرٌ» يقال: مخضت الحامل مخاضاً أي: أخذها 
وحم الولادةء أو لأنها لْحَِتْ بالمخاض من ال والمخاض أيضاً الثوقٌ الخوالف» واحدها خلفة)) اه. 

(۱) ص۸۸4٤‏ "در". 

(۲) ص۰۱٥‏ "در" : 

(۳) "المغرب": مادة((مخض)). 

)٤(‏ "القاموس": مادة((مخض)). 

(5) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم r‏ 
(1) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ؟/5١٠١.‏ 

(۷) في المقولة السابقة. 


افر ااي کے ون کک ی ات اب الأبل 


عه 


أن أمّها تكو ذات لين لأعرى غالبا. 

(وني ست وأربعين) إلى ستين (حِقَة) حقة) بالكسر (وهي التي طعت في الرابعة) وح 
5 

(وفٍ إحدى وستين) إلى سنن وسبعين (حَذعة) ع الذال المعجمة (وهي التي 
طَعَنتْ 3 اميم لأنها تذخ أي: تقلع أسنان اللبن. 

(وفٍ ست وسفن 0 تسعين 0 00 


9 f 
و أي بكر" طنه.‎ 


(ثم ا الفريضة) Ae‏ الاج لاوطا خم لالط طخ اكوا دنم aS‏ ام متخو ا له 


م ف "قتان : ((من أنها لي أتى عليها سنتان))» أفاده ليل "010 

]1۷۹۸ (قولة: لأخرى) أي: لبنت أحرى» "ط". 

لاحم ةلاع (قوله: وحَقّ ركوبها) بيانٌ لعلة التسمية كما في "القاموس ". 

۹۸۸ (قولة: كذا کب رسول الله م ((كتبْ) مبتداً مضاف و((كذا)) بره 
و(("بي بكر")) عطف على المضائ إليهء "ح"“. وني عامّة النسخ: ((إلى "أبي بكر "))» أي: 
الواصلةٌ إله» ففي ا عن (۲/قه ١/ب]‏ رواية "الُهري": 00 أنه هيد قد 0 الصدقة 
ع "بو بكرا ' من بعل فعَمِلَ بها حتى فض ثم 
أحرجَها "عم 1 tA‏ فعَمِل 32 بها إلخ " 0 


.۱۸۷/١ "جامع الرموز": كتاب الزكاة‎ )١( 

(۲) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب نصاب الإبل ۳۹۹/۱. 

(۳) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب نصاب الإبل ۳۹۹/۱. 

(4) "القاموس": مادة((حقق)). 

(ه) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب السائمة ق١‏ ١١/أ.‏ 

(5) "الفتعم": كتاب الزكاة - باب صدقة السوائم ‏ فصل في الإبل ٠١١/۲‏ 

(۷) أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" ١5/7‏ كتاب الزكاة ‏ باب في زكاة الإبل وما فيها و ۲٤/٣‏ باب في صدقة 
الغدم متى يجب واكم فيها. 3 


قسم العبادات .س هبهج لس سس حاشية اين عابدين 


عندنا (فيؤخذ في كل حمس شاة) مع الميقتين TE en‏ 


قلت: وإغها ذكَرَ "الشارح" هذه الجملة هنا ولم ا إلى آخر الكلام لوقوع الخلاف؛ 
لاحتلاف الروايات فيما بعد المائة والخمسين كما أشار إليه بقوله الآني: ((عندنا)), أمّا ما دونها 


0 


fiw 0 <2 7 200008 5‏ 3 9 5 8 9 5 1 
فلا حلاف فيه إلا ما ورد عن علي أنه قال: في مس وعشرين من الإبل حمس شياو) ” 1" 
وعامة ف "الزيلعي"0". 

ة/ (قولة: عندنا) وقال "الشافعي" و"أحمد": إذا زادت على مائة وعشرين واحدة ففيها 


(قولة: لوقوع الخلاف) أي: لعدم اتفاق الآثار وعدم اشتهار الكتب فيما زاد على المائة والعشرين» 
وإلاّلَمَا صم الاختلاف بينهم. 

(قولهٌ: فيما بعد المائة والخمسين إلخ) وكذلك فيما بعد المائة والعشرين كما يفيدة قوله: ((عندنا))» 
ولو قال: لوقوع الاختلاف فيما بعد المائة والعشرين لكان أصوب. 


- وأحمد في "المسند" ٠١ ١4/7‏ وأبو داود )١5574(‏ كتاب الزكاة ‏ باب في زكاة الغنم السائمة» والترمذي (571) 
كتاب الزكاة ‏ باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم» وقال: حديث ابن عمر حديث حسن» وابن ماحه مختصراً 
)١794(‏ كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الإبلء والحاكم في "المستدرك" ۳۹۲/۱ وقال هذا حديث كبير 
في هذا الباب يشهد بكثرة الأحكام إلا أن الشيخين لم يخرجا لسفيان بن حسين الواسطي» وهو أحد أئمة الحديث وثقه 
ابن معين» قال الزيلعي في "نصب الراية ٤"‏ /۳۳۹-۳۳۸:(( قال المنذري: سفيان بن حسين أخرج له مسلم» واستشهد به 
البخاري إلا أن حديثه عن الزهري فيه مقال. وقال الترمذي في "العلل": سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: 
أرحو أن يكون محفوظاء وسفيان بن حسين صدوق)). وأحرجها البيهقي في "السنن الكبرى" ۸۸/٤‏ كتاب الزكاة: باب 
كيف فرض الصدقة؟ وأبو يعلى في "مسنده" »)٥ 1۷٠(‏ والنووي في "خلاصة الأحكام" ٠١87/7‏ كتاب الزكاة ‏ باب 
زكاة الإبل وقدر النصاب» كلهم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء ولم يذكر الزهري البقرء وفي الباب عن 
أبي بكر الصديقظنه؛ وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده؛ وأبي ذر» وأنسطق. 

(۱) قال الزيلعي ف "تبيين الحقائق" :559/١‏ (( وما روي عن علي ذه من أنه يحب في حمس وعشرين مس 
شياو شاد لايكادٌ يصح عنه» حتى قال سفيان الثوري: هذا غلط وقعَّ ِن رجال علي“ الال فاه أفقة من ذلك)). 

(۲) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ ياب صدقة السوائم .٠٠۹/۱‏ 


الجزء الخامس سسا #بهعه 27 سس باب تصاب الإيل 


(ثم في كل مائةٍ ومس وأربعين بدت مخاض وجقتان» ثم ني كل مائةٍ وخمسين 
ات ا ۰ 

3 تتاف الفريضةم بعد المائة والخمسين (ففي كل a‏ شاة) مع اثلاث حقاق 0 
في كل مس وعشرين بنتُ مخاض) مع اليقاق (ثم في ست وثلاثين بت لبُون) معهنٌ 


ثلاث بنات لبون إلى ماثة وثلاثين ففيها َة وبنتا لبون» ثم في كل أربعين بست لبون» وفي 
کا بي 0 "مالك" قولان أحدهما كمذهبنا والآحرٌ كمذهب "الشافعي"» 
ا 

۰ (قولة: ثم ف كل مائةٍ ا وأربعين) الأصوبُ إسقاط ((كل)) ليوافق ما في 
"اا" ا وعيرهمة :و بيات أنه إن ی بذ العدة رن كر هذا الولح مرفي 
وان تكررٌ ثلا فقلاث» ولیس ذلك مراد فوت أيضا ا بالواو بدل ثم؛ لأنّ هذا ليس 
استتنافا آخر» بل هو من جملةٍ الاستعناف الذي قبله. 

7۷4417 (قولة: بنت مخاض وحقتان) فالميقتان في المائة والعشرين» وبنت مخاض في الخمسة 
والعشرين الزائدةٍ عليها 

0 (قولَهُ: م في كل مائة وخمسين) الأصوبٌ إسقاط ((كل)) لما مر”'»» وعطفة بشم 
لا بالواو؛ لأنّ مقتضى الاستئنافب فيما بعد المائة والعشرين أن يحب في مستي وثلاثين بعدها بت 
لبون مع الميقتين» لکن ليس في هذا الاستئناف بدت لبون بخلاف الاستعنافين اللذين بعده. 

2 (قولة: ثم مف كل حمس وعشرين) أي: بعد لمائة والخمسين» والأصوب‎ r44۳] 
. إسقاط ((كل)) والعطف فيه وفيما بعده بالواو بدل ((ثمَ)) لما م‎ 


(قولهُ: لأنّ مقتضى الاستمناف إلخ) لم يظهر هذا التعليل منتجاً للعطف بم دون الواو. 


(1) "الإحکكام": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم ؟/ق ١٠//ب.‏ 

() "المنح”: كتاب الزكاة ‏ باب نصاب الإبل ١ق‏ ١٠//ب.‏ 

(۳) "الدرر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم 1175/1. 

(4) من هذه الصحيفة قوله: ((نُمّ في كل مائة ومس وأربعين)) "در". 

(5) المقولة ]۷۹۹٠[‏ قوله: (( ثم في كل مائة ومس وأربعين )) والمقولة [441/] قوله: (( ثم في كل مائة وخمسين )) 


1۷/۲ 


قسمالعبادات ‏ ست تس سد ۸۸ي لل سس حاشية ابن عابدين 


E e E 
E e E, 


]۷۹44[ (قولة: أربع حقاق) منها شلاث وجبّت في المائة والخمسين» واا وحَبت ي 
الست والأربعين الرّائدةٍ لقأ عليهاء وإلى هنا انتهى حكم الاستئناف الثاني» فلا تحب 

]¥446 (قوله: إلى مائتين) وهو في المائتين بالخيار: إن شاء دفعَ أربع حقاق من كل هسين 
حِقَة أو حمس بنات لبون من كل أربعين بت لبون كما في "لمحي ط" و"المبسوط "© 
واا 'إسماعير ٠"‏ 


۷۹۹ (قوله: كما تستائفٌ في الخمسين التي بعد المائة والخمسين) قي به احترازا عن 
الاستئناف الأرّل» يعني: الذي بعد المائة 3 والعشرين؛ إذ لبس فيه إِيجابٌ بست لبون كما قدّمناه9 2 
ولا إيجاب أربع حقاق لعدم نصابهما؛ لأنه لما زاد حمس وعشرون على المائة والعشرين صار كل 
الصا مال وخمساً وأرعين» فهو تصاب بنت المخخاض مع الحقتين» فلمًا زاد عليها حمس وصار 


مائ و مسر وجب ؛ ثلاث جا ا 
]¥44۷[ (قولة: م يحب في كل مسین چ كذا في "صدر الشريعة" ° وال N‏ 


,١ 51/9 "المبسوط": كتاب الزكاة  باب زكاة الإبل‎ )١( 

(۲) "الخانية": كتاب الزكاة ‏ فصل في صدفة الإبل 45/١‏ ؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۳) "الإحكام": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم ۲/ق ۸۰/ب. 

)٤(‏ المقولة [؟7955] قرله: ((ثم قي كل مائة وخمسين)). 

(د) "الدرر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم »175/١‏ وف "د" زيادة ((قال قي "الملتقى”: ثم يفعل في كل خمسين 
كما فعل تي الخمسين التي بعد المائة» والخمسين يعني في كل حمس شاةٌ إلى حمس وعشرين ففيها بدت مخاض؛ إلى 
ست وثلاثين فبنت لبون» إلى ست وأربعين فحمس حقاق. واعلم أن قيد كونها بت مخاض أو بشت لبون حرج 
مخررج العادة لا الشرطء فالمراد الس لا أن تكون أمها مخاضا أو لبونا. "زيلعي")). 

(5) "شرح الوقاية": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم ٠٠١/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

(۷) "الدرر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم .175/١‏ 


الجزء الخامس اق عت ۹2 کک نے ريات زكاة القن 


للإناث» بخلاف البقر والغنم فإك المالك حير 

«إباب زكاة البقر» 
من البقر بالسّكونء وهو الشّق سمي به لأنه يش الأرض كالثور لأنه يشير 
ا ار ا 


والمرادٌ: في كل ست وأربعين إلى الخمسين كما عر به في "النقاية"» قال في "البحر”؟: ((فإذا 
زا على المائتين حمس شياو" ففيها شاة مع الأربع حقاق أو الخمس بنات لبون» وفي عشر شاتان 
معهاء وني حمس عشرةً ثلاث شياء معهاء وفي عشرين أربعٌ معهاء فإذا بلغت مائتين ومسا 
وعشرين ففيها بنت مخاض معها إلى مستي وثلاثين فبنت لبون معها إلى ستو وأربعين ومائتين 
ففيها حطس جقاق إلى مائتين وسين ثم تستأنفُ كذلك» ففي مائتين وسستي" وتسعين ست 
جقاق إلى ثلثمائة» وهكذا)) اه. 
E‏ (قولة: للاناث) عت للقيمة)» أي: القيمة الكائنة للاناث» د 
ر٠‏ (قولة: فإ امالك مين لعدم فضل الأنوثة فيهما على الد كورة "يز" 
«ؤباب زكاة البقر؛ 
دمت على الغنم لقربها من الإبل فى الضّخامة حتى لها اسم لبون عر 
]4*۰[ (قولة: كالثور إلخ) هو ذ كر البقر» "قاموس”". أي: كما سمي الور ثور لأنه يشير 
الأرض» أي: يَحرنّهاء قال في "المغرب"“: ((وأثاروا الأرض: حَرَنُوها وزرعوهاء وسّمّيت البقرة 
المثيرة لأنها تثيرٌ الأرض)) اه. 
)١(‏ انظر "شرح النقاية" للقاري: كتاب ال زكاة - فصل في زكاة الإبل .٠١۳/۱‏ 
(۲) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم .۲۳٠/۲‏ 
(۳) كذا في النسخ جميعهاء ولفظة: ((شياه)) ليست لي "البحر"؛ وهو الصواب؛ لأنّ الكلام على الإبل لا الشياه. 
(4) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب السائمة قه١١/أ.‏ 
(د) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب نصاب الإبل ,599/١‏ 
(1) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة البقر .۲٠٠/۲‏ 
(۷) "القاموس”: مادة ((ثور)). 
(8) "المغرب": مادة ((ثور)). 


قسمالعبادات دل د -د مهعم د لس حاشية ابن عابدين 


والتاء للوحدة. 
(إنصاب اي ولو مُتولدا سس وحش وأهليّق بخلاف عكسهٍ ووحشي 
بقر وغنم وغيرهماء فإله لا يعَدُ ني النصاب (ثلاثون سائمة مق( 9 -ذ---10 1 21111011 


6 (قولة: والتاءٌ للوّحدة) أي: لا للتأنيث» فيشمل الك والأنثى كما في "الب ". 

٠‏ (قولة: والجاموس) هو نوعٌ من البقر كما في "مغرب" فهو مقلّ البقر في الزكاة 
افر ا ك نضا القن و ودا اة من أغليهاء وعند الاستواء يود 
أعلى الأدنى [؟/ق7١”/سع‏ وأدنى الأعلى» "نهر" . وعلى هذا الحكم الح و 
وَالْضَأنُ والمعرء "ابن ملك '. 

[A۰]‏ (قولة: بخلااف ۽ عكسيه) أي: المتولد من هلي ووحثيّة؛ لَك ا معتبر الأم. 

05م (قولة: ووحشي) باحر عطفاً على ((عكسيد). 

زععحمم (قولة: 231 لد ن ق انشا لأنه ملحق لاف المجشنس كالجمار الوحشي 
وان اند جنا يك را يلخن بالأهلي» و لل ااا 

41 زقولة : رن ذكورا كانت أو“ إناثاء و كذا وار ای ال خي 
"إسماعيل". 1 

ر۷٠٠‏ (قولة: سائمة) نعت ل ((ثلاثون))» فهو مرفوعٌ» ويجورٌ النصب على التمييزء 


)١(‏ في "د" زيادة: (( قوله: (سائمة) قال في "التاتر حائية": قال أصحابنا: وإذا كان النصاب بين خخليطين لا تحب فيه الزكاة) 
وقال الشافعي: تحب عند وجود جراطة الخلظلةه ذلك باد يجمه الراعي والمرعى والمراح والمسرح والبثر والكلب» وي 
"العتابية": لو كانت السوائم بين اثنين فبلغ نصيب واحد نصاباً دون الآخير تحب عليه دون صاحبه» ولو لم يصب كل 
منهما نصاباً لا يحب شيء. ولي "شرح الطحاوي": فان كان نصيب كل واحد منهما على الاتفراد يبلغ نصاباً كاملا 
تحب الزكاة؛ وما لا فلا. بيان ذلك: عشرة من الإبل بين رجلين تحب على كل واحد منهما شاةء أو ثمانون من الغنم بين 
رجلين, تحب على کل واحد منهما شات وعلى هذا الاعتبار. حواشي الخير الرملي. وستأتي مسألة الشركة متنا في زكة المال)). 

(۲) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة البقر 751/7. 

(5) "المغرب": مادة ((جمس)). 

)٤(‏ "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة البقر ق7١٠/أْ‏ بتصرف يسير. 

(5) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب صدفة البقر ۲۳۲/۲. 

, "الإحكام": كتاب الزكاة  باب صدقة السوائم ۲/ق ١۸/أ نا إلى "الخزانة"‎ )١( 


الجزءالخامس . .د 889 


3 


غ بر كو رها چ لان تخ 2 


باب زكاة البقر 


() 4 اله 0 : 
مه (وهو ' ذو سنة) كاملةٍ (أو تبيعة) أنشاه (وقيٍ 


ارخ مسر ذو تن ا ا وفيما زاد) على الأربعين (بحسابه) في ظاهر الرواية 


عن "الامام"» وعنه لا شيء فيما زاد (إلى ستين ففيها ضِعْفُ ما في ثلاثين) aE‏ 


ا فلو لوقه قلا ركاذ فين الأ ]ذا كانت لجار فلاب فيها العدة بل ال 
604 (قوله: غير مشتركة) فلو 0 مشت ركة لا تزكى لنقصان نصيب كل منهما 


الاب ل ل " بيالة ونان كاه الال 


في الإبل. 


كك رفول كاملة) فيد به ليواقق قول غيرط: اوطكن ف التانية» لأنه إذا قت السنة 


زم ا ي الثانية فلا مخالفة» أُفَادَهُ الشيخ 0 


130 (قولة ين ؛ يضم اليم وكسر السين ناو من الأسنان - وهو طلوعٌ الس 


في هذه السنة - لا الكبر, ' 3 قهُستانى (a)‏ عن (Un DS‏ ا 


yS ۲7‏ بحسابه) أي: ا ا ستين »2 ففي 


ربع عشر نةه وف الثنتين نصفُ عشر مسين TT‏ 


(1)((هر)) ليست في "ب" و "و" و اط" 

(؟) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة البقر ق8١١/أ.‏ 

(۳) ص٣٦‏ د۔ "در". 

)04 "الإحكام": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم “لق A‏ 

(ه) "جامع الرموز": كتاب الزكاة .۱۸۸/١‏ 

)١(‏ "النهاية في غريب الحديث والأثر": مادة: ((سنن)) 4١17/7‏ بتصرف. 
(۷) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة البقر .599/1١‏ 

(۸) "الدرر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم .٠۷١/١‏ 


الواحدة الزائدة 


قسمالعيادات ‏ ...س 48# ل حاشية ابن عابدين 


وهو قولهما والثلاثة» وعليه الفتوى» "بحر" عن "الينابيع" و"تصحيح القدوري" 
(ثمّ في كل ثلاثين تَبيْم وتي كل أربعين مُسينة) إلا إذا تداحلا كمائةٍ وعشرين قيحر 
بين أربع تع وثلاث مُسيئات وهكذا. 

14۰1۳7 (قولة: "بحر" عن "الينابيع") عزاه في "البحر" إلى "الأسبيجابي" و"تصحيح 
القدوري"» وليس فيه ذكرٌ "الينابيع”؛ وقي "النهر”: ((وهي أعدل كما في "المحيط" 
وفي "حوامع الفقه": المحتارٌ قولهماء وني "الينابيع" و"الأسبيجابي": وعليه الفتوى)) اه. 

(A‏ (قولةُ: م م في کل ثلاثين إلخ) فيتغير الواحب کل ففي سبعين تيع 
و وفي ھان مان وټ تطيو اكه ا وفي مائة فيان و فلى عا ذكروه 
مدارٌ الحساب على الثلاثينات والأربعينات» "ط" عن "القيستان ". 

ر١٠‏ ٠ه‏ (قولَهُ: إلا إذا تداحلم أي: التبيعات والمسئات» بأ كان العددُ يصح أن يُعطَى 
فيه من هذه أو هذى "طز" . 

5م (قولهُ: وهكذا) أي: الحكم على هذا المنوال» ففي مائتين وأربعين ا أتبعة 
أو ست مُسنات. [۲/ق ۲۰۷ /أ] 


باب زكاة البقر4 
(قول "الشارح": وعليه الفتوى» "بحر") واعتمّدَ صاحب "الهداية" و"الكنر" "لصتف" على أنه 
يحب فيما زاد بحسابه» ونقل "ابن فر شته": ((أدٌ الفتوى على قوله))» وروى "الحسن" عن "أبي حنيفة" 
أنه لا يحب في الرٌيادة شيةٌ حتی يبلغ حمسينء فوا سورت ر يني وفي "الغاية": 
((الصحيح من الرّوايات رواية "اخس" ))» ففي المسألة ئلاثة ة أقوال مصحّحة. أه "مدي . وحيث 
احتلف التصحيح لا يعدَل عن ظاهر الزُواية» 50 ET‏ 


.۲۳۲/۲ "البحر": كتاب الزكاة  باب صدقة البقر‎ )١( 
.أ/٠١17 "النهر": كتاب الزكاة  باب صلقة البقر ق‎ )۲( 
.۳۹۹/۱ "ط": كتاب الزكاة  باب زكاة البقر‎ )۳( 
.۱۸۸/١ "جامع الرموز": كتاب الزكاة‎ )٤( 

(ه) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة البقر ٤٠٠/١‏ 


الجزء الخامس 4r‏ باب زكاة الغنم 


#باب زكاة الخنم» 
مكو من الي أنه لين الها آلة الدفاع, فكانت غَنِيمة لكل طالبٍ. 


(نصاب الغنم ضأنا أو معزا) e RASS SALAS RS.‏ 


لباب زكاة الغنم؛ 

الغدم مرّكة: الاي لا واحد لها من لفظهاء الواحدة شا وهو اسم ۇنىك للجنس يقع 
على الأأكور والإناث "قاموس"07. وفيه”©: ((الشّاةٌ: الواحدة من الغدم للذكر رالاق و نكر 
من الضأن والَغر والظباء والبقر والنعام وَحْمْر الوحش والمرأة» جمعة شاءً وشياة وشواة إلخ)). 

٠٠٠۷”‏ (قولة: مشتق من الغنيمة) أي: بينهما اشتقاق أكبرٌ كما مر" في الإبل» فافهم. 
وذكْرَ الضميرٌ وإ كانت الغنم مؤنئة كما علمت لك المراد هنا اللفظ. 

ينك وقول الأنه إلخ) E‏ على معار لهناة وقولنة اإزالة الدفاع)) أي: الدفع 
عن نفسهاء ولا يناي وجود آلةٍ لها غير دافعةٍ كفرُونهاء "یط" . 

]۸۰1۹1 (قولة: انا أو م بسكون الهمزة والعين وفتجهما جمع ضائن» كذافي 

٠۸/‏ "القاموس" و"الكشّاف””"), وهو مذهب "الأحفش"» والصحيح مذهب "سيبويه" أنّ كلا منهما 


لباب زكاة الغتم © 

(قولة:غلة معدّمة على معلولها/ أو علة لما فيد ما قله 

(قوله: جمع ضائن» كذا في "القاموس"') عبارة "القاموس": ((جمع ضائن وماعز)) اه 
)١(‏ "القاموس": مادة((غنم)). 
(۲) "القاموس": مادة((شاه)). 
(۳) المقولة ]۷۹۷١[‏ قوله:((لأنها تبرل على أفخاذها)). 
)٤(‏ "ط": كتاب الزكاة - باب زكاة الغنم ا 
(د) "القاموس": مادة((ضأن)) و((معز)). 
(3) "الكشاف": 7//اد [سورة الأنعام: الآية/" ]١‏ قوله تعالى:8 ية ذو قرح الطكأن». 


قسمالعبادات 0 س وع ب ب حاشية ابن عابدين 


البسابء بن نكيل ا وخب وتان 
(أربعون وفيها شات 7 نه الد کور والاناك زوق اة وإحداف وعشرين اتان وي 


نافين وواحدة ارت شیا وفي أربعمائة أربع شياو) رو ل ORS OSE‏ 


اسم جنس ع على ابر والكثير والذكر والأنثى؛ والضأن ما كان من ذوات الصّوفء والعْرُ 
ل يا يدا 

زم (قولة: هما سوا لأنّ النصّ ورد باسم التّاة والغنم» وهو شاملٌ لهماء "نهر ". 

م (قولة: في تكميل التصاب)ع فإذا نض نصابٌ الضأن وعنده من المعز ا 
أو ای هو ا ا آل نايا ام ت ف 

[A]‏ (قوله: والأضحية) أي: تحزئ منهماء 0 أنهأ تحور بالجذع, وأما د في الرّكاة 
ففيه الخلاف الآتي. 1 

E (قوله: والرّبا) فلا يحورٌ بيع لحم الضأن بلحم العز متفاضلاً»‎ [Ae YF] 

14 (قولة: لا ني أداء الرندن ان ی ا 
ا فمن المعز E NY‏ ولو سواه فمن أيّهما شا "جحوهرة". أي: فيُعطي 
أدنى الأعلى أو أعلي الأدنى كما قدَّمناه”" في الباب السابق. 

ره (قولة: والبمان) ف من لف لا يأكلٌ لحم الضأن لا يحنث بأكل لحم المعز للعرف» 


(قولة: إلا أنها تحور بالجدّع) عبارة "ط": ((أي: أنها تحوز منهماء لكن يختلفان من حيث 
إن الجذع من الضّأن يُجرئ لا من المعز)) اه. وهي أولى من عبارته» تأمّل. 


(۱) "جامع الرموز": كتاب الزكاة ۱۸۹/۱. 

(؟) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغتم ٠0/1‏ 

(۳) "النهر": كتاب الزكاة ‏ فصل في الغدم ق۲ 9 

(1) صه 45 وما بعدها "در". 

(5) 'ح": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغنم قه5١/أ.‏ 

(5) "الجوهرة النيرة": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغدم ١15/1١‏ 
(۷) المقولة ]6٠٠١5[‏ قوله: ((والجاموس)). 


الجزء الخامس اح ڪڪ . و۹ ت ER‏ ياب زكاة الغنم 


وما بينهما عفوٌ (نم) بعد بلوغها أربتمائق ري كل مائو شام إلى غير نهادة. 
(ويوحد في ركاتها أي ي: الغتم رالشتي) من الضّأن والَعْر (وهو ما تمت له سنة 
لا الجذّع) ل بالقيمة O O AS‏ 


"ج1001 آي اسان غ الحري الثرت: 

۰۲٣‏ (قولةُ: وما بينهما عفرٌ) أي: ما بين كل نصاب ونصابب فوقةٌ عو لا شيء فيه 

زائداء فما زاد على أربعين شاةً مغلا إلى المائة والعشرين لا شيء فيه إذا اتَححَدَ الالك» فلو مشت ركة 
0000 3 ¥ ع 

بين ثلاثة أثلاثا ۲7/ق ۰۷ ۲/ب] فعلى كل شاةء قال في "البحر”": ((ولو كانت لرحل فايس 

لاع أن ينرقها ويجعلها أزيعين أربعين شاد ثلاث شياوة لأنه اتساد الاك صاز الكل صابة 

ولو كان بين رجلين أربعون شاة لا تحب على واحدٍ منهما الرّكاة؛ وليس للسّاعي أن يجمعها 

ويجعلها نصابا ويأحذ الرّكاة منها؛ لأنّ ملك كل واحدٍ منهما قاصرٌ عن النصاب)) اه. 

]14۰۷ (قوله: وهو ما تبت له سنة) أي: ودخلٌ في الثانية كما في الاين وسائر كتنب 
الفقة والمذ كور ف "الصحاح (n‏ و"الغرب (Jit‏ وغيرهما من كتب اللغةء ((أنه 5 من الغنم هنا دحل 
في السنة الثالثة))» كذا في 01 ولذا قال "الزيلع *": ((هذا على تفسير الفقهاء» وعند 
أهل اللغة ما طعنّ في الثالثة))» "إسماعيل"". 

00" (قوله: لا 00 بالتحريك» "قاموس‎ [A* A] 

(۱) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغنم ق©١١/)‏ 

(۲) "البحر": كتاب الزكاة ‏ فصل ف الغنم ۲۳۲/۲ ۔ 788 

(©) "الهداية": كتاب الزكاة - فصل لي الغدم ٠٠١/١‏ 

(4) "الصحاح": مادة: ((ثني))» وعبارته: ((والثني هو الذي يلقي ثيته)). وهذا إنما يكون في السنة الثالئة كما قال لي 
"تار الصحاح": مادة ((ثني)). 

(ه) "المغرب": مادة ((ثني)). 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب صلقة البقر - فصل في الغنم .۲٠۳/۱‏ 

(۷) "الإحكام": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم ۲/ق ١۸/ب.‏ 


(۸) "القاموس": مادة ((جذع)). 


قسم العبادات 0 بدا 85 د ل حاشية ابن عابدين 


5 00 5 4 ا NH‏ 
(وهو ما أتى عليه أكثرها) على الظاهرء وعنه جواز الجاع من الضأن» وهو 
قولهماء والدليل يرححة ذكرة "الكمال". 
والثني من البقر ابن سنتين »2 ومن الإبل ابن ن ASD E SS‏ ابوه تدان اق Na‏ 


۸٠٠۹١‏ (قوله: وهو ما أتى عليه أكثرّها) كذا في "الهداية”" و"الكافي"”" و "ادر" 

وان له ا أشهر وقيل: سبعةء وذكر "الأقطمٌ”: ((أله عد الفقهاء ما نَم له ستة 
أشهر))؛ قال في "البحر": ((وهو الظاهر)). 

٠٠١١‏ (قولُ: على الظاهر) راح إلى قوله: ((لا المَذَعٌ))» فلا عدم إجزائه هو ظاهِرٌ 
الرواية» صرح به في "البح ر" "ح”". 

مم (قولة: من الضّأن) ”© قيّدَ به لان المعر لا حلاف أنه لا ا فيه إا ال ا O‏ 
عن "انا ۰ 


٠۳۲‏ (قولة: ذكرَهُ "الكمال" ) وأقرَّهُ في "النه ر" لكر جرم في "البحر""' وغيره 
(قولة: وَذكرَ "الأقطع" إلخ) الظاهر أنه المراذ بغبارة لصتف" 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: والدليل يرححه أي: النص لا القياس)). 

(؟) "الهداية": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم ‏ فصل في الغنم .١٠٠١/١‏ 

(۳) "كاف النسفي": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغنم ١/ق‏ ۲٦/ب.‏ 

.1١ا//١ "الدرر": كتاب الزكاة  باب صدقة السوائم‎ )٤( 

(ه) "البحر": كتاب الزكاة ‏ فصل في الغدم ۲۳۳/۲. 

(5) "البحر": كتاب الزكاة ‏ فصل في الغنم ,۲٠۳/۲‏ 

0707 1 كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغنم قه١١/أاً.‏ 

(۸) في "د" زيادة: ((قوله: من الضأن قياساً على الأضحية: وهو ممتنع؛ لأن جواز التضحية به عرف ع فلا يُلْحَقُ به 
غيرة. "بحر")). 

(9) "البحر": كتاب الزكاة ‏ فصل في الغنم ۲۳۳/۲. 

)٠١(‏ "الخانية": كتاب الزكاة ‏ فصل ف صدقة الغنم ۲٤۷/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

.1١55/1 "الفتح": كتاب الزكاة  باب صدقة السوائم  فصل في الغنم‎ )١١( 

.ب/١٠١7ق "النهر": كتاب الزكاة  فصل في الغنم‎ )١١( 

.۲۳۳/۲ "البحر": كتاب الزكاة  فصل في الغنم‎ )١5( 


الجزء الخامس 2020 سس د 4۷ع لمسسس ب باب زكاة الغنم 


والح من ابقر ابن شنة» ومن الإبل اين ار 
(ولا شيءَ في حيل) سائمة عندهماء ees‏ ار او ا وف 


بظاهر الرٌوايق: وفي "الاختيار””©: ((آنه الصحيح)). 
ع (قوله: را من البقر إلغ) و ابيع من المعز فقال في "البحر": ((لم أره عند 

الفقهاء, واا قراغ هری أنه ما تم له سق اه. 

قلت: لك لا يصح أن نوق راد الاد ن ااي ل مدع كما ةا 
ف كلام "الشارح"» فالظاهرٌ أنه لا فرق عندهم في الحدع بين الغنم والمعز. 

٠٣‏ (قولة: ولا شيءَ في خيل سائمة في "الغرب": ((الخيلٌ اسم جمع للهراب 
والبراذين ذكورهما وإناثهما)) اه. 

و بالسائمة لأنها مل الخلاف أا التي توق بها لحار كن ھا ر کا النجازة شاا 
كما ا 

وفع ده رفول عنام لاق الكت السعة من قوله علية الطلاة والسلام ليس 


.١١ 8/1١ "الاحتيار": كتاب الزكاة  فصل: ليس ف أقلّ م أربعين شاة صدقة‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الزكاة ‏ فصل فی الغنم ۲۳۲/۲ 

(۳) "تهذيب اللغة": مادة((جذع)) 707/١‏ 

)٤(‏ صد ٤۹‏ "در" 

(5) "المغرب": مادة((حيل)). 

(5) صةةع "در" 

(۷) أخرجه مالك (117) كتاب الزكاة ‏ باب ما حاء في صدقة الخيل والرقيق والعسلء وأحمد ۲١٤ ۲٤۲/۲‏ _ 
٤۷١ - ۲‏ والبخاري(177 )١‏ كتاب الزكاة ‏ باب ليس على المسلم لي فرسه صدقة» و(4714١)‏ باب ليس 
على المسلم في عبده صدقة» ومسلم(4()۸()۹۸۲) كتاب الزكاة ‏ باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه» 
وأبو داود(ه )١ ١۹‏ كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الرقيق» والترمذدي(778) كتاب الزكاة ‏ باب ما جحاء ليس 
في الخيل والرقيق صدقة؛ وقال: حديث أبي هريرة ته حديث حسن صحيح» والنسائي 575/5 كتاب الزكاة 
- باب زكاة الخيل» وابن ماجه(۲١۱۸)‏ كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الخيل والرقيق» والدارمي 4١١/١‏ كتاب 


الزكاة - باب ما لا يجب فيه الصدقة من الحيوان» كلهم من حديث أبي هريرةظه مرفوعاً. 


قسمالعبادات .د د #وعم ‏ سس حاشية ابن عابدين 


0 


على المسلم في عبده وفرسه صدقة »» زاد "متسل" : ر إلا صدقة الفطر»» وقال "الإمام": إن 
٠١ E‏ سائمة ارو وإناثا وحال عليها الحولٌ وجب فيها الز كا 
غير أنها إن كانت من أفراس العَربٍِ حير بين أن يدفعَ عن كل واحدةٍ و ا 
بح ع ناك بون حا NES‏ أفراس غيرهم قَوّمّها لا غير › وإن 
كانت ذكورا أو إناثا فروايتان أشهرهما عدمٌ الوحوب» كذا في "المحيط" وفي "الفقح”": 
ل 2 رر ر 5 9 3 
أو علوفة فلا م فيها» ون الإمام لد يأحذها حبر ا) ): "نهر 0 
الي 1 (قولهٌ: وعليه الفتوى) قال "الطحاوي 0 : ((هذا اڪ القولين ! لينا))» ورجحّة 
القاضي "أبو زي" في "الأسرار"؛ وفي "الينابيع": ((وعليه الفنوى))؛ وي "الجواهر": ((والفتوى 
(On Ir A (O) . Ra‏ و لبراز „(Yn‏ 23 
على قولهما))» وفي "الكافي': ((هو المحتَارٌ للفتوى))» وتبعه "الزيلعي زازي”' تبعا 
ل "الخلاصة" وف "الخائية"20: EE‏ 0 تصحيح العلامة قاسم". 
ا حرم ٤‏ "الک "۱ ن رُح ۶ قول "الإمام" : م ا وأجحاب 
(۱) برقم )٠١()447(‏ كتاب الزكاة ‏ باب لا زكاة على المسلم ي عبده وفرسه» أحرج هذه الزيادة أيضا أبو داود 
)١٠١۹٤(‏ كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الرقيق» وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمروطقك. 
م "الفعم": كتاب الزكاة - باب صدقة السوائم ‏ فصل في الخيل م 
(۳) "النهر": كتاب الزكاة ‏ فصل في الغنم ق5١٠١/ب.‏ 
)٤(‏ "شرح معاني الآثار": كتاب الزكاة ‏ باب الخيل السائمة هل فيها صدقة أم لا؟ .٠١/۲‏ 
(5) "كاف النسفي": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغنم ١/ق‏ 77/أ. 
(1) "تبيين الحقائق": كناب الزكاة ‏ باب صدقة البقر - فصل في الغنم 1/۱ 
(۷) "البرازية": كتاب الزكاة ‏ الفصل الأول في المقدمة ۸٠/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 
(۸) "خلاصة الفتاوى": كناب الزكاة ‏ الفصل الرابع - في صدقة الخيل ق١3"/أ.‏ 
(9) "الخانية": كتاب الزكاة ‏ فصل في الخيل ۲٤١۹/۱‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٠١(‏ انظر "شرح العيني على الكبز": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم .85/١‏ 
CA)‏ "الفتم": کتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم - فصل ف الخيل ۱۳۷/۲ وما بعدها. 


۱4/۲ 


الجزء الخامس سس هوه لس باب زكاة الغئم 


الأصح لا لعدم النقل بالتقدير (و) لا في (بغال وحمير) سائمة إجماعاً (ليمست 
للتجارة) فلو لها فلا كلامٌ؛ لأنها من العرروض (و) لا في (عَوَامِلَ وعَلوف) e‏ 


عن US‏ نما OSO BTS‏ سردن EEN‏ رحق ذلك يما لا مزید 
عليه» واستدل ل "الإمام " بالأدلة الواضحة ولذا قال تلميذة العلامة "قاسم ": ((وني "التحفة": 
الصحيح قول ورححة الإمام "السرعسي" في "المبسوط" و"القدوري" في "التجريد"» ار 
عمًا عساه يورد على دليله وصاحب "البدائع"””» وصاحب 0 © وهذا 5 ل أقوى حجّة 
على ما شَهِدَ به "التجريد" و ا حي ') اه. 

]۸-۳۷ (قولة: الأصح لا) وقيل: ثلاث وقيل: مس» ا 

AA}‏ (قوله: ليست للتجارة) أي: هذه الثلاثة. 

۸۰۴ (قولةُ: فلا كلامم أي: لا كلام تعلق بنفي زكاة التجارة موجودٌ اه "ع" . 


ع Ê‏ هاه : ٤‏ : 8 
[٠٤٠ه‏ (قوله: ولا في عوامل) أي: التي أعدت للعمل كإنارة الأرض بالجراثة وكالسقي 
ونحوو زاد في "الدرر""" الحوامل؛ وهي الفي أُعِدتْ لحمل كمال قاذ "اعسات ريل 
أن العوامل تشملها. 
٠٤١‏ (قولُ: وعلوفة) بالفتح ما يُعَلَفْ من الغنم وغيرهاء الواح واللجمعٌ سوا 
)١(‏ في المقولة السابقة. 


(؟) "الهداية": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم ‏ فصل في الخيل ٠١٠١/١‏ 
(۳) "تحفة الفقهاء": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة السوائم ۲۹۱/۱. 

.١848/ 1 "المبسوط": كتاب الزكاة _ باب زكاة البقر‎ )٤( 

.٠٤/۲ "البدائع": كتاب الزكاة - فصل في حكم الخيل‎ )٥( 

(1) "الهداية": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم - فصل في الخيل ٠١١/1‏ 
(۷) "جامع الرموز": كتاب الزكاة .189/١‏ 

(۸) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغنم ق18١/ب.‏ 

(4) "الدرر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم .٠۷۷/١‏ 


قسم العبادات س بن حاشية ابن عابدين 


ما لم تكن العلوفة للتجارة (و) لا في (حَمَل) بفتحتين: ولذ الشاة (وفصيّل) ولد 
الناقة (وعِجُوْل) بوزن سينؤر: ولد البقرة» وصورتة أن يموت كل الكبار ويم 
الحول على أولادها الصغار EEO SEES Res‏ 


OE EOE PE a‏ عقر بينا 
في السنة أربعة أشهر ويْسيمُها في الباقي ينبغي أن لا تحب فيها زكات)) اه. 

SR‏ ما لم تكن العَلوفة للتجارة) فيد بالعلوفة لأنّ العوامل لا تكو للتجارة وإ 
نواها لها كما في "النهر"» أي: لأنها مشغولة بالحاحة الأصيّة. ۲/ق۸١۲/إب]‏ 

۰۳ (قولة: وحَمَلٍ وفصيل وعجُول) في "النهر”*: ((الحَمَل: ولذ الشّاة في السنة الأولى» 
وال وله اا ل أن بير ان عاض + و العو ولد القرة ن تة آنه إلى قمر كها 
في "امغوب" )). ۰ ۰ 

]46 °^[ (قوله: وضو إلخ) أي: إذا كانت له سوائم كبارٌ وهي ا ا و 
أشهر مثلاء لدت أولادا ثم مانت وتم الحول على الصغار لا تحب الرّكاة فيها عندهماء وعند 


"الثاني" تحب واحدة منهاء والمرادُ من النصاب حمس وعشرون إبلا وثلاثون بقرا وأربعون غنماء 


(قول "الشارح": وصورتة أن يموت كل الكبار إلخ) وصرّرَة أيضا في شروح "الهداية" .ما 
لو اشتراها أو وَهِيَتْ له هل ينعفد الحرل أو لا؟ فعلى قول "ابي حنيفة" و"محمّلٍ" لا يتعقدء وعلى قول 
الباقين ينعقد» حتى لو حال الحول من حين ملكه تحب الرّكاة اه. 


)١(‏ "المغرب": مادة((علف)). 

(۲) "البحر": كتاب الزكاة ‏ فصل ف الغدم :/151؟. 
(۳) "القنية": كتاب الزكاة ق9؟/ب. 

.أ/١‎ ٠۳ق "النهر": كتاب الزكاة  فصل في الغنم‎ )٤( 
.أ/١١ق "النهر": كتاب الركاة  فصل في الغنم‎ )5( 
"المغرب": مادة ((عجل)) و((حمل)).‎ )5( 


الجزء الخامس د و کت و باب زكاة الغنم 


(إلاّ عا لكبير) ر ويجب ذلك الواحد ولو تأفضاء ل ا يلرم الوط 
ع E‏ فك روني وفنا لك ر فقطء ولا يكمّلٌ من الصغار 
حلاف ل "الثاني" اس الوه ام ا بن لجف نكا دي اس و 


وأمّا ما دون مس وعشرين إبلاً فلا شيءَ فيه اتفاقاً؛ أن "الثاني" أوحَب واحدةً منهاء ولا يتصورٌ 
فيما دون هذا اللقدار > وتَامُةُ في "الاحتيار”"2) وني "القهُستائ 7 عن "التحفة”": ((الصحيح 
قولهما)). 

ره ۸٠‏ (قولة: إلا تبعاً لكبير) قال في "النهر"*: ((والخلاف ‏ أي: المذكورٌ آنفا ‏ مدعا 
إذا لم يكن فيها كبارٌ وڈ کا كما ذا کان له مخ تسم رادان حملا شین وكذلك في الإبل 
ا كيت امار يها للكبير وجب إجماعاء كذا في "الدّراية")) اه. 

رهه ٠ه‏ (قولة: وجب ذلك الواحدٌ ولو ناقصاًء فلو جيّدا يار الوسطً) كذا في بعض 5 
وفي بعضها: ((ويحب ذلك TT‏ الو وة تة أبن 

اك ۰ (قولة: وهلا كه يُسقِطها) أي: لو هلك الكبيرُ بعد الحول بطل الواحب عندهماء 
وعند "الثاني' يب في الباقي : تسا لاوت جزم من أرجين حزمأ من حت" 'نهر' ق 
الحملان وبقي الكبير ب وال حزء من أربعين جز منه» "بدائع"7. 

۸ ۰ (قولة: ولو تعدّد الواحب إلخ) ا : إذا کان له مُسنتان ومائة و عشِرٌ حَمَلاُ 
فإنه جب مُسنتان في قولهې» ER‏ ومالة EE Ee ER‏ 


.١١١/١ "الاختيار": كتاب الزكاة  فصل من كان له خيل سائمة‎ )١( 

(۲) "جامع الرموز": كتاب الزكاة .٠۹۰/۱‏ 

(©) "تحفة الفقهاء": کناب الزكاة ‏ باب زكاة السوائم ۲۸۹/۱. 

(4) "النهر": كتاب الزكاة ‏ فصل في الغنم ق١٠١/).‏ 

(ه) من((فلو جيداً)) إلى ((الواحد)) ساقط من "الأصل". 

(5) "النهر": كتاب الزكاة - فصل في الغنم ق١٠/أ.‏ 

(۷) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في صفة نصاب السائمة ۳۲/١‏ بتصرف. 


قسمالعبادات ل لع لبن .لس سس حاشيةابن عابدين 


3 شرم‎ 5 7 e 
(و) لا في (عفو رد وحصاه بالسّوائم (و) لا في‎ 
ESSENSE (هالك بعد وحوبها) ونم السّاعي في الأصح اموا انأو ع نا عاو‎ 


عندهماء وقال "الثاني": َة وحَمَلٌ وعلى هذا لو كان له تسعة وخمسون عِجُولاً وتي 


نھر عن "غاية البيان". 


]£4 .م (قوله: ولا ف عفو) هذا رلا وهو ن الواجب يي اماب لاقي العفو وقال 
جمد و ازو كلاس عاك وار الخلاف يظهرٌ فيمن لَك تسعا من الإبل فهلّكَ بعد 
الحول منها ا لم يسقط شيءَ على الأول وو عن الشاني ا أتساع (i۰ Y]‏ 
شا وكذا لو كان له مائة وعشرون شاة فهلكَ منها ثمانون يسقط على الثاني ثلشا شاةٍ منهاء 
وام في "ازيل “00 

8٠0.‏ (قولة: ونخصّاه بالسّوائم) أي: حص "الصاحبان" العفو بها دون النقود؛ لأنّ ما زاد 
على مائتي درهم لا عفو فيه ل يحب فيما زاد بحسابهء أمّا عند "أي حنيفة" فد الرّائد 
عليها عفر ما این د رھبا فا دم کر كناسياق 71 

_ (قولةُ: ولا في هالك إلخ) أي: لا تحب الرّكاة في نصابب هال بعد الوحوب‎ ١ 
بعد مضي الحول - بل تسقط وإ طلبها الساعي منه فامتنعَ حتى هلك النصابُ على الصحيح»‎ 
وف "الفتيح"20: (أنه الأشبهُ بالفقه؛ لأنّ للمالك رأياً في اختيار محل الأداء بين العين والقيمة»‎ 
والرأي يستدعي زمانا)).‎ 

8٠85‏ (قولة: ومنع السسّاعي) عطفٌ على ((وجوبها))» "ح”2. 


(قولة: أي: خض "الصاحبان' ' العفو بها إلخ) فعلى هذا "أبو يوسف" مع "الإمام" في أن الرّكاة 
تتعلّق بالنصاب فقط» ومع "محمد" في فصر العفو على السّوائم .اه "أب الود" 


أ/١٠١7ق "النهر": كتاب الزكاة - فصل في الغنم‎ )١( 

(۲) انظر "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة البقر - فصل في الغنم .759/1١‏ 

(۳) المقولة ]8١17٠١[‏ قوله:((وقالا: ما زاد بحسابه)). 

(4) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ فصل: وليس في الفصلان والحملان والعجاحيل صدقة ٠١۳/۲‏ - بتصرف. 
e (2‏ كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغنم ق53١١/ب‏ 


الجزء الخامس سس ٣ھ‏ لتسسيسسس سس ياب زكاة الغتم 


2 2 20 وھ :3 4 ف رل و 
لتعلقها بالعين لا بالذمةء وإن هلك بعضه سقط حظه» ويصرف الهالك إلى العفو 
أوَلا ثم إلى نصاب يليه ثم وثم ا 00 


0٠م‏ (قولة: لتعلقها بالعين) لأنّ الواحب جزءٌ من النصاب» فيسقط بهلاك عله کدفع 
اد ا نا 

لا اق 11 ا ا يفط ی ات رط ل د اا 
أي: سقط من الواحب فيه بقدر ما هلك منه. 

50 (قوله: ويصرّف الهالك إلى العفو إلخ) أقول: أي: لو كان عنده ثلاثة 2 مشلا 
وشيءٌ زائ ما لا يبلغ نصابا رابعاء هلك بعضُ ذلك يُصرّفُ الهالك إلى العفو أوَّلاَ فإ كان 
الهالك بقذر العفو يبقى الواحبُ عليه في الثلائة نص بتمامه» وإِنْ زادَ يُصرّفُ الهالك إلى 
تات لف آي إل الصا اقات ویرک عن النصابين» فإ زاد الهالك”'2 على التصاب 
الثالث يُصرّف الزائ إلى النصاب الثاني» وهكذا إلى أن ينتهي إلى الأوّل» ومقتضى مام 
أنه إذا اق الاب ق فته ع وبر كى شن الا بقذره» تأمّل. ثم إن هذا قول 
"الإمام' َك وعند "أبي يوسف" يُصرّفُ الهالك بعد العفو الأول إلى النصبوٍ شائعأء وعد 
"مَل" إلى العفو والنصٌب لما مر“ من تعلق الرّكاة بهما عنده» قال في "الملتفى" و"شرحه” 
ل 'الشارے': ((فلو هلك بعد الحول أربعون من ثمانين شاه ب شَاةٌ كاملة عندهماء 


(قوله: ومقتضى ما مر إلخ) يُحَمّلٌ ما مر على ما إذا هلك بعضٌ النصاب وبقي بعضة الذي ليس 
بنصابيء وما هنا فيما إذا بقي بعد الهالك نصاب. 


.٠١٠/١ "الهداية": كتاب الزكاة - فصل: وليس في الفصلان والحملان والعحاجيل صدقة‎ )١( 
من((بقدر العفو)) إلى ((الهالك)) ساقط من "الأصل".‎ )۲( 

(۳) في هذه المقولة. 

)٤(‏ المقولة [49 ]۸٠‏ قوله: ((ولا ي عفر)). 

(5) "الدر المنتقى”: كتاب الزكاة ‏ فصل في زكاة الخيل 7٠١ 4/١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 


0 


قسم العبادات للشسشسسسسصسحة هوه ددس سس سل حاشية اين عابدين 


(بخلاف الستهلك بعد الحول لوجود التعدّيء ET OER‏ 


وعند "محا" نصفُ شاو ولو هلّكَ خمسة عشر من أربعين بعيرا تحب بست مخاض؛ لما مر أن 
"الإمام" يَصرفُ الهالك إلى العفو ثم إلى نصاب يليه نّم ون وعند "أبي يوسض" خمسة وعشرون 
جزءاً من ستةٍ وثلاثين جزءاً من بدت لبون [۲/ق۹١۲/ب]‏ لما مر أله يَصرِفُ الهالك بعد العفو 
الأول إلى النصب» وعدد "مسد" نص بدت لبون ومتها لما مر أنه يعلق الرّكاةً بالنصاب 
والعفو)) اه. وني "البحر"”: ((ظاهر الرّواية عن "أبي يوسف" كقول "الإمام')). 

كفم (قولة: بخلاف المستهللي) أي : بفعلٍ رف الخال ن "0 

۷ (قولة: بعد الحول) أمّا قبله لو استهلَكَةُ قبل تمام الحول فلا زكاةً عليه لعدم 
الشرط» وإذا ل لدفع الوحوب - كأن استبدَلَ نصاب السّائمة بآحر» أو أحرّحَةُ عن 
ملكه ته ادحل وال او و امتناعٌ عن الوحوب لا إبطال حق 
القن وق الط ران الأصح))؛ وقال "محمد": يكره» واختارة الشيخ "حميدٌ الدين 
الف ن فيل ارا بالفقراء وإبطال حقهم مآلأء وكذا الخلافُ في حيلة دفع الشفعة 
قبل وجوبهاء وقيل: الفتوى في الشفعةعلى قول "أبي يوسف" وي الرّكاة على قول 
"محمد" وهذا تفصيل حسن» "شرح درر البحار". 

قلت: وعلى هذا التفصيل بك "لعن ی کاب وعزاه "الشارح" هناك 
إلى "الجوهرة"”' وأقرَّهُ وقال: ((ومثلٌ الرّكاة الح وآية السجدة)). 

هه٠٠‏ (قولهُ: لوحودٍ التعدّي) عل لقوله: (رخلاف المستهلك))» فإنّه ععنى تحب فيه الرّكاة. 


nun HH U nn 


(1) في "7" و"ب" و"م": ((بنت مخاض))» وما أثبتناه من "الأصل" هو الصواب» كما أشار إليه االصحّح بقوله: ((قوله: 
(من بنتٍ مخاض) صوابه: (من بنت لبون). كذا في هامش نسخة المؤلف اه)). 

(۲) "البحر": كتاب الزكاة ‏ فصل في الغدم 7780/9 

(۳) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغدم ٠٠۲/١‏ . 

)٤(‏ انظر المقولة [7م6 قوله: ((في الركاة والحج وآية السجدة)). 

(ه) "الجوهرة النيرة": كتاب الشفعة .8417/1١‏ 


الجزء الخامس ج تر اوو ر د باش ازكاة الحم 


ومنه ما لو حيْسها عن العلف او الماء حتی هملكت فيضمن» "بدائع". 
والتوى “بعد القرض والإعارة واستبدال مال التجارة مال التجارة E‏ 


ه٠6‏ (قولة: ومنه إلخ) أي: من الاستهلاك المفهوم من ((المستهلك))» قال في "النهر": 
(زوهو اعد قولين والقول الآخير انه لا يضَمر؛ تدلو قعل ذلك فق الوديعة لا يضمن فكذا هنا 
والذي يقح في نفسي ترجيحٌ الأول ثم رأبتهُ في "البدائع”" حرَمّ به ولم يَحْلكٍ غيره)) اه. 

قلت: ومن الاستهلاك ما لو أبرا مديونة اموسر بخلاف المعسر على ما سيأتي“ قبيل 
باب العاشر. 

مكحم (قولة: والتَوَى) بالقصر أي: الهلاك» مبتداً حبره ((هلاڭ)). 

601 (قولُ: بعد القرض والإعارة) الأصوب: الإقراضء قال في "الفتح””©: ((وإقراضٌ 
اللضات الدراهم بعد الول 8 باستهلاك» فلو توّى الال على المستقرض لا تحب أي: 
الرّكاة» ومثلة إعارةٌ ثوب التجارة)) اه. والترّى هنا أن يجحد ولا اة عليه» أو يموت 
المستقرض لا عن تركةٍ. 

ر٠٠٠‏ (قولَهُ: واستبدال) بار عطفاً على ((القرض) اه "ح"". لأنّ المعنى أنه لو استبدلَ 
مال التجارة عمال التجارق ثم هل البدل لا تحب ؟إق» ١‏ الرّكاة؛ لأنه ليس باستهلاك 
تعن هذا ايف كول مرفوعاً عطفاً على (التوى)) لاستازامه أن يكون نفس الاستبدال هلاكاء 
وليس كذلك لقيام البدل مَقَامَ الأصل» وما عُزِي إلى "النهر": ((من أنه هلاك)) لم أره فيه» 


(قولة: الأصوب الإقراض) إذ القَرّضُ اسم لما تعطيه لنتقاضاه؛ فهو اسم للعين لا الفعل» لكن 
قد يقال: إنه في الأصل مصدرّء فلعل "الشارح" أطلقَهُ على المعنى المصدري. 


)١(‏ في "ط": ((والفتوی))» وهو تحريف. 
(۲) "النهر”: كتاب الزكاة ‏ فصل في الغدم ق١٠٠/أ‏ بتصرف يسير. 
(۳) "البدائع”: كتاب الزكاة ‏ فصل صفة الوابحب ف أموال التجارة ۲۳/۲ بتصرف. 


ل ل 


(4) ص٤‏ 2۷ در . 


(د) "الفتح": كتاب الزكاة - فرو ع تتعلق بالمحل 5/7 .١5‏ 
() "ح': كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغنم ق5١١/).‏ 


قسم العبادات و ج و اب > كتين ١‏ غجاشية :ابن :عابدين 


هلاك» وبغير مال التجارة OE E‏ 


بل المصرَّحٌ به فيه(" ونی غيره: ((أنه ليس باستهلاك))؛ ولا يلزمٌ منه أن يكون هلاكاء قال 
في "البدائع"”") : ((وإذا حال الحول على مال التجارة» فأخرّحَة عن ملكه بالدراهم أو الدنانير 
أو برض التجارة مغل قيمته لا يضمن الرّكاة ؛ لأله ما أف الواحب » بل نقلّهُ من محل 
إلى مثله؛ إذ المعتبرٌ في مال التجارة هو المعنى» عو لاذه لا السؤزوة كات الأول فاا س 
فيبقى الواحب ببقائه ويسقط بهلاكه. وأمّا إذا باعَهُ وحابّى بيسير فكذلك؛ لأنه مما لا يمكنُ 
ار عن كان عفرا وان ا ا ل تقار ا هه سكف فد ركاء اباق ورا 
ما بقي تتحوَّلٌ إلى العين» فتبقى ببقائه وتسقط بهلاكه) اه. 

والاستبدال قبل الحول كذلكء ففي "البدائع "0" أيضاً: ((لو استبدَلَ مال التجارة .مال 
ارو وي ارو - قبل تمام الحول لا بيطل حكمٌ الحول سواءٌ استبدلّها يجنسها أو بخلافه 
بلا حلاف ؛ لتعلق وجوب زكاتها بمعنى الال وهو الماليّة والقبسةء وهو باق 3 وكذا الدراهم 
أو الدنانير إذا باعها بجنسها أو بخلافه كدراهم بدراهم أو بدنانيره وقال "الشافعي” : ينتقطع حكم 
الحول » فعلى قياس قوله لا تحب الرّكاة في مال الصّيارفة كما إذا باع السّائمة بالسّائمة » ولنا 
ما قلنا: إن الوجوب في التّراهم تعلق بالمعنى لا بالعين» والمعنى قائمٌ بعد الاستبدال» فلا يطل 
حكمٌ الحول بخلاف استبدال السّائمة بالسًائمةء فإك الحكم فيها يعلق بالعينء فيبطلٌ الحولٌ المنعقد 
على الأول» ويستأنفُ للثاني حولاً)) اه فافهم. 

.م (قولة: هلال كذا في ؛ اك وف بعضها: ((يُعَدُ هلاکا)). 

م (قوله: وبغير مال التجارة) متعلقّ عبتدأ محذوفب دل عليه المذكورٌ؛ أي: واستبدال 


.أ/٠١17ق "النهر": كتاب الزكاة  فصل في الغنم‎ )١( 
بتصرف.‎ ۲٤4/۲ كتاب الزكاة  فصل في صفة الواحب في أموال التجارة‎ e (۳ 
بتصرف.‎ ٠١/۲ "البدائع": كتاب الزكاة - فصل في الشرائط التي ترحع إلى المال‎ )۳( 


1/۲ 


مال التجارة بغير مال التجارة استهلاك فيضمنٌ زكاتة» قال في "النهر”": ((وقيدَهُ في "الف" 
ما إذا نوى في ابدل عدمٌ التجارة عند الاستبدالء أما إذا لم 2 وقعٌ البدلٌ للتجارة)) اه. 
قلت: أي: وإذا وفع [۲/ق ١٠۲/ب]‏ البدلُ للتجارة فلا يكوك الاستبدالٌ استهلاكاً, فلا 
يضمن زكاة الأصل لو كان بعد تمام الحول؛ ولا ينقطمٌ حكمٌ الحول لو كان الاستبدالٌ قبل تمامهء 
بل يتحول الوجحوب إل البدل؛ فييقى ببقائه ويسقط بهلاكه كما نقلتاه صرحا عن "داتع 
فما قيل من أنه لا تحب زكاة البدل بهذا الاستبدال بل يعر له حول جديدٌ خطأ صريح فافهم. 
( تنبية ) 
شمل قولهُ: ((وبغير مال التجارة)) ما لو استبدلةُ بعوّض ليس عال صل بأن تزوَّج عليه 
امراف أن عتالة به عن وم الضف أو اتخات به الرأة ‏ أو بیرض هو مال لكله لين مال الر اة 
بأ باعَهٌُ بعبد الخدمة ! كات لكلف ESE‏ ع الزّكاة في ذلك كله؛ لأنه 
استهلاك» وكذا لو باع مال التجارة بالسّوائم على أن يتركها ا باحتلاف الواجب» فكان 
استهلاكاء وتمامة في "البدائم". 
( تتم ) 


حكم النقود مثل مال التجارة» ففي "الفتح : ((رحل لالع حال عدر ليا فی بها عا 


(قولهُ: وقيّدَهُ في "الفتح" إلخ) لم يظهر وجه لزوم تقييد "الفتح"؛ إذ بدلٌ مال التجارة إنما يكون 
لغيرها بنيّته كالخدمة في العبد واللبس في الثوب» وعند عدم النيّة يكونُ لهاء تأمّل. 


./٠١ق "النهر": كتاب الزكاة - فصل في الغنم‎ )١( 


(۲) "الفتح": كتاب الزكاة - فروع تتعلق بالمحل 4/7 .١5‏ 
(۳) المقولة [55٠6ع‏ قوله: ((واستبدال)). 


)٤(‏ انظر "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في صفة الواحب في أموال التجارة 74/7 فما بعدها. 
)٥(‏ "الفتح": كتاب الزكاة ‏ فروع تتعلق بالمحل 5/7 .١8‏ 


قسم العبادات س حصب قم باو تكب فقت الحاشية اين عابدين 


والسائمة بالسائمة اهاد 


افا فدات اعرا ل ةفاح بطل دز فلأف وتو كاتا اة 
لم تسقط .عوته))» وغامة فيه. 

ه٠٠۸‏ (قولُ: والسائمة بالسّائمة) الأولى إسقاط قوله: ((بالسّائمة) ليشمل استبدالها 
بغير سائمةٍ» قال في "فقح القدير": ((واستبدالٌ السّائمة استهلاك مطلقا سواءٌ استبدلها 
بسائمة من جنسها أو من غيره؛ أو بغير سائمةٍ دراهم أو عْرُوض؛ لتق الرّكاة بالعين اوا 
وبالذات وقد تبدَلَتْ» فإذا هلكت سائمة البدل تحب الرّكاة» ولا يخفى أن هذا إذا استبدَلَ بها 
عد لرن آنا کا اعا قله ق ست 9 کے ار کا ق ادل إلا مول حديد أو يكون 
له دراهم وقد باعها بأحد النقدين)) اه. 

أي: فحينقد يضم تمنها إلى ما عنده من الدراهم ويزكيه معه بلا استقبال حول جديا 
رال افا ساقي وة ما فاته يسمهنا اها كبا فف ى فل الات 
عن "الجحوهرة". 

ر٠٠٠‏ (قولةُ: وحار دفمٌ القيمة) أي: ولو مع وحود المنصوص عليه» "معراج". فلو اذى 
ثلاث شياو سمان عن أربع وسطٍء أو بعض بدت لبون عن بنتٍ عخاض جازء مامه في "الفتح". 

ثم إن هذا [5113/1/]] ميد بغير امثلي» فلا تعتيرُ القيمة في نصاب كيلي أو وزني» فإذا 
أذّى أربعة مكاييلَ أو دراهمٌ جيّدةٍ عن خمسةٍ رديئةٍ أو زيوف لا جور عند "علماتنا الثلاثة' إل عن 


لد 


أربعة» وعليه كيلٌ أو درهم آخرٌ حلافا ل "زفر"» وهذا إذا أدّى من جنسه. وإلا فالمعتبرٌ هو القيمة 


(قولُ: الأول إسقاط قوله إلخ) ما ذكرةُ من استبدالها بغير سائمة يفهّم حكمُهُ من كلامه بالأولى. 


. ١84/59 "الفتح": كتاب الزكاة - فروع تتعلق بالمحل‎ )١( 
قوله: ((ولا نقد عنده)).‎ ]۷۹۷١[ المقولة‎ )۲( 
.١ 44/5 انظر "الفتح": كتاب الركاة‎ )۳( 


الجزء الخامس محجعبت خ كت تتست كيك * 4 ات ی باب زكاة الغنم 


في زكاةٍ وعشر وحراج وفطرةٍ ونذر GAD‏ د ASE‏ دواع الم O‏ امه E‏ 


تفاقاً لتقم الحودة في امال الربويّ عند المقابلة بخلاف جنسه. ثم إن لمعتشبر عند "محمد" الأنفعٌ 
للفقير من القذر والقيمة» وعندهما القدرٌء فإذا أدّى حمسة أقفزةٍ رديئة عن حمسة جيِّدةٍ لم يَجُرْ 
عنده حتى يودي تام قيمة الواحب» وجاز عندهماء وهذا إذا كان امال جِيّداً وأذّى من جنسه 
رديئاء أما إذا دى من حلاف جنسه فالقيمة معتبرة اثفاقاء وإذا أدّى خمسة جيّدة عن خمسة رديئة 
جار اتفاقا على احتلاف التحريج وتمامةُ في "شرح درر البحار" و"شرح المجمع". 

[AY]‏ (قولة: في زكاة إلخ) قي قد فيد بالمذكورات لأنه لا يجوز دفع القيمة في الضّحايا 
والهدايا والعتق؛ لأنّ معنى القربة إراقة الدم؛ وف العتق نفي الرَّقّ وذلك لا يتقوم "ب "© 
عن "غاية البيان"» ثم قال: ((ولا يخفى أنه مقيّدٌ ببقاء ايام النحرء اما بعدها فيجورٌ دفع القيمة 
كما عرف في الأضحية)) اه. 

۰۹۸ (قولة: وخراج) ذكَرَهُ في "الشرنبلاليّة”" بحشاء لكن نقَلّهُ الشيخ "إسماعيل "© 
عن "الخلاصة ا 

]4*14[ (قوله: ونذر) كأن نذَرَ أن يتصدّقَ بهذا الدينار فتصدّق بقدره دراهم أو بهذا الخبز 
فتصدق بقيمته حاز عندنا » كذا في ا "0 وفيه! ": ((لو نڌَرَ أن يهدي شاتين أو يُعنقٌّ 
عبدين وسطين» فأهدى شاد أ و أعتق عا موی کا یاون اع ؛ أن القربة في 
الإراقة والتحرير» وقد الترّمٌ إراقتين وتحريرين؛ فلا يخرج عن العُهدة بواحدٍ بخلاف النذر بالتصدّق 
بشاتين وسطين فتصدّقَ بشاةٍ بقذرهما حاز؛ لأنّ المقصود إغناء الفقير» وبه تحصل القربة» 


)١(‏ انظر "غرر الأذكار": كتاب الزكاة ق13/أ. 

(۲) "البحر": كتاب الزكاة ‏ فصل في الغنم ۲۳۸/۲. 

(۳) "الشرنبلالية": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم 178/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(4) "الإحكام": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم ۲/ق 84/]. 

(5) "خلاصة الفتاوى": كتاب الزكاة ‏ الفصل الثامن في أداء الزكاة ق ۳٦/أ.‏ 

)03 "الفتح": كتاب الركاة ١٤٤/۲‏ . 

(۷) أي "الفتح": كتاب الزكاة 44/7 ١‏ باختصار. 


قسم العبادات عت سي ب جل ةر اوه تحت تيت الخاشية ابن عايدين 


وكفارةٍ غير الإعتاق) وتعتبَرٌ القيمة يوم الوحوبء وقالا: يوم الأداءء ويي السّوائم 
يوم الأداء إجماعاء وهو الأصح ويُْقوّمُ في البلد الذي الال فيه» ولو في مفازةٍ 0 


وهو يحصل بالقيمة» ولو نذَرَ أن يتصق بقفيز دقل" فتصدّق بنصفه جيَّداً يساوي مامه لا يُحزيه؛ 
لأنَّ الجودة لا قيمة لها هنا لاربويّة وللمقابلة 0 بخلاف جنس آخر لو تصق بنصف قفيز 
منه يساويه [۲/ق۲۱۱/ب] جانَ)) اه. 

۷٠‏ (قولة: وكقارة) بالتنوين» و((غير الإعتاق) نعتة ولم يذكر هذا الاستئناءً 
ق"اليناية" کر رقيو رای و او یاف و وا 
معنى القربة فيه إتلاف الملك وتفي ارق وذلك لا يتقوّم))» "شرنبلالة". 

قلت: وينبغي استثناءُ الكسوة أيضا لِما في "البحر”" عن "الفتح": ((بخلافي ما لو كان 
كسوة ‏ بأن ادى ثوباً يعدلُ ثويين - لم ير إلا عن ثوب واحد؛ لأنّ المنصوص عليه في الكقارة 
مطلق الثوب لا بقيد الوسط فكان الأعلى وغيرُةُ داحلا تحت النص)) اه. 

1 (قولة: وهو الأصح) أي: كون المعتبّر في السوائم يوم الأداء إجماعاً هو الأصح» 
فإنه ذْكَرٌ في "البدائع””: ((أنه قيل: إن امعتبر عنده فيها يوم الوحوب» وقيل: يوم الأداء)) اه. 

وف "المحيط": ((يُعترُ يوم الأداء بالإجماع» وهو الأصحٌ)) اه. فهو تصحيحٌ للقول الثاني 
الموافق لقولهماء وعليه فاعتبارٌ يوم الأداء يكوك متفقاً عليه عنده وعندهما. 

٠٠۷١‏ (قولة: ويْقومٌ في البلد الذي امال فيه) فلو بعت عبداً للتحارة في بلا آحر يقو 


ع 


في البلد الذي فيه العبكٌ "بحر" , 


# الدقل محركا: أرداً التمر» "قاموس". اه منه 

)١(‏ المقولة [805107] قوله: ((في زكاة إلخ)). 

(۲) “الشرنبلالية": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم ٠۷۸/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(۳) "البحر": كتاب الزكاة ‏ فصل في الغنم ۲۳۸/۲. 

)٤(‏ "الفتح": كتاب الزكاة 44/7 ١‏ بتصرف. 

(5) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل: وأما صفة الواحب في أموال التجارة .۲٤/۲‏ 

(5) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال 745/9. 


Y/Y 


الجزء الخامس س کے اا ١‏ ا ڪڪ باب زكاة الغنم 
ففي أقرب الأمصار إليه» "فتح". 
(وَالمصّدّق) لا (يأحذ) إل ل وغ اغا ا واد ع a‏ 


۰۷۳ (قولة: ففي أقربي الأمصار إليه) أي: إلى المفازة» وذ كر الضمير باعتبار الموضع» 
وعبارة "الفتح”": ((إلى ذلك الموضع))؛ قال في "البحر”” في الباب الآني: ((وهذا أولى نما 
في "التبيين"27 من أنه إذا كان في المفازة يقم في المصر الذي يصيرٌ إليه)). 

]۸۰۷€[ (قولة: والصَدّق) بتخفيف الصاد و كسر الدّال المشددة هو الساعي آذ 
لصدقةء وأمًا المالكُ فالمشهورٌ فيه تشديدهما وكسرٌ الدًال» وقيل بتخفيف الصادء 
را غ اا 

مطلب محمد إمام في اللغة واجب التقليد فيها من أقران سيبويه 

[Aj‏ (قولة: لا يأل إلا الوسط) أي: من الس الذي وجب فلم و کب ينك لبون 
لا يأحذ حيار بنت لبون ولا رديتهاء بل يأحد الوسط لقوله يل ل "معا" حين بعنه إلى اليمن: راك 
وكرائمٌ أموإلهم» E‏ ولأنّ في أخذٍ الوسط نظرا للفقراء ورب المال "متلا علي 


)١(‏ "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال ‏ فصل في العروض ٦۷/۲‏ نقلاً عن "الفتاوی". 

(؟) "البحر": كتاب الركاة ‏ باب زكاة الال .۲٤۷/۲‏ 

(۳) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة - فصل في زكاة المال ١/801؟.‏ 

)٤(‏ "الشرنبلالية": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم ۷۹/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(ه) الذي في "الشرنبلالية": "الغاية" لا "العناية" وقد بحشا عن المسألة في "العناية" قلم نجدها. 

(5) أحرجه أحمد ,”58+/١‏ والبخاري(95؟١)‏ كتاب الزكاة ‏ باب وجحوب الزكاة وقول الله: وَأقِيِمُوالصَودَوَاوا 
ةك و(ه؛ )١‏ كتاب الركاة ‏ باب لا تؤحذ كرائم أموال الناس في الصدقة» و(495١)‏ باب أذ الصدقة 
من الأغنياء» وترد في الفقراء حيث كمانواء و(444؟) كناب المظالم ‏ باب الاتقاء والحذر من دعرة المظلوم 
مختصرأء و(۷٤۳٤)‏ كتاب المغازي ‏ باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل ححة الوداع» و(7710/1) 
و(۷۳۷۲) كتاب التوحيد ‏ باب ما جاء في دعاء ابي أمته؛ ومسلم (۲۹) (۱۹) و(50) و(١۳)‏ كتاب الإيمان 
- باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام: وأبو داود(٤ )٠١۸‏ كتاب الزكاة - باب زكاة السائمة» والترمذي 
(5؟5) كتاب الزكاة ‏ باب ما جاء في كراهية أحذ حيار الال في الصدقة» وقال: حديث ابن عباس حديث حسن 
صحيح» والنسائي ٥٣۔٤‏ کتاب الزكاة ‏ باب وحوب الزکاةء وه/هه كتاب الزكاة - باب إحراج الزكاة = 


قسم العبادات سس إن د لل حاشية اين عابدين 


2 ا ي 7 رع 3 3 
ولو كله حيدا فجي (وإن لم يجد) المصّدق ‏ وكذا إن وحد ete‏ 


RE‏ 0+ وروا توعد الرنى والأكيلة والماحض وفحلٌ الغنم؛ اا 
الكرائم)) اه. 

رالرى بضم الراء المشائّدة وتشدي الباء مقصورةٌ وهي التي ترٌي ولتهاء "مغرب 
وقي "البدائع: ((قال "محمد" محمد ای هی ای 1 رس ولتهاء والأكيلة الي E‏ كل 
والماضُ هي التي في بطنها ولدّء ومن الناس من طعَنَ [73/9١5/أ]‏ فيه وزعَم أن الربّى هي 
لرا رالا كلا للأكولة» ار طح مودوة عليه وكاة عله علد "عر :+ إذ هو سام فق الله اها 
واحب التقليد فيها ك ' بي عبيدٍ " و"الأصمعى و"الخليل" ي و"الفرًاء" وغيرهم» وقد 


Ap ك‎ 


او بع جلالة ر واحتجٌ َك وكذا "أبو العبّاس" وکات علب يقول: "غد" 


(Tn 


عدا ن أثران سو كان قر سك ق الي اى وا فها: 
ر 5 بك وى 0 202 r 00 E‏ 
ر٣۰۷‏ (قولة: ولو كله جيدا فجحيد) في "الظهيرية"": ((له نخيل تمر برني ودَقلٌ قال "الإمام": 


MA‏ ل E E‏ ي nê‏ # ي 2 ي 
(قول 'الشارح": ولو كله حيدا فجيد) الذي كتب عليه السندي" بعد قوله: ((ولو کله جيّدا فجيّدٌ) 
ما نص رلا الحوامل» فلا يوخ منها حاملٌ» كذا نقَلَهُ الشافعيّة» وقواعدنا لا تأباه» فليراجع)) اه. 


= من بلد إلى بلد؛ وابن ماجه(۱۷۸۳١)‏ كتاب الزكاة ‏ باب فرض الزكاة» والدارمي ٤٠٥/١‏ كتاب الزكاة ‏ باب 
فرض الزكاة و١1/١١4‏ باب النهي عن أحذ الصدقة من كرائم أموال الناس» وابن حبان(57١)‏ كتاب الإيمان ب 
باب فرض الصلاة: و(5081) كتاب الدعوى» كلهم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً. 

.551 7570/١ "شرح النقاية": كتاب الزكاة‎ )١( 

(؟) "الخانية": كناب الزكاة ‏ فصل لي صدقة الحملان والفصلان والعجاحجيل 42/١‏ ؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۳) "المغرب": مادة ((ربب)). 

)٤(‏ "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في صفة الواحب في السوائم ۳۳/۲ بتصرف. 

# قوله: ((أبوالعباس)) الظاهر أنه المبرد اه منه 

(5) "الظهيرية": كتاب الزكاة ‏ المقطعات ق٤‏ ه/أ» وفيها:((حصتها من العشر)) بدل((من التمر)) وهي أدق. 


الجزء الخامس اس بوإوقهى سس سس ب ياب زكاةالغلم 


anna‏ رم رووه ميم رم ييه يم و م مور هامرم و رو و ف ووو وو مو قفرم رفم وو ونو مو مو ير ةرو نوو مور مورم ار نونو ميقي ققية 


عرو ام 


ن كل غل حصا من العدره وقال 2 يوعد من الوط افا كانت أعنانا زلانة: 
حي ووسط ورديمٌ)) اه. 

وهذا يقتضي أن أذ الوسط إنما هو فيما إذا اشتمّلَ امال على جيْدٍ ووسطر ورديء أو على 
ا اا لو كان الما كله حيّداً كأربعين شاه أكولة تحب شاةٌ من الكرائم لا شاء في 
عند "الإمام" خخلافاً ل "حم" كما لا يخفى. "جر "". وني "نهر" عن "المعراج": (روإن لم يكن 
فيها وسط يُعتَِرُ أفضلها ليكون الواحبُ بقدره)). 

.م (قولهُ: كذا نقلهُ الشافعيّة) وعلّلوه بأد الحامل حيوانان كما في "شرح ابن حر ". 

۰۷۸ (قولة: فليراجع)'؟ لا يقال: تقدمَ أنه لا توعد الماعض؛ لأنّ المراد هنا ما إذا كان 
سات کا کا ولا يقال صب حرا يانه لز اة ق العوامل والواملة لن للزاد. بها دة 


(قولة: حصتها من التمر) عبارة "البحر" و"النهر": ((العشر))؛ فموضوع عبارة "الظهيرية" العشرء 
وليس الكلامٌ فيه» فلا يتم قول "البحر": ((وهذا يقتضي إلخ))» فيبقى حيار كلام "الصنف" على 
إطلاقه» نعم تيده عبارة "المعراج"» إلا أله خالفٌ للدليل السابق المانع من أذ الخيار» والظاهرٌ إبقاء 
الال و و الال المزكىء وهو صادق بما اشتمل على نوعين أو ثلاثةٍ أو نوع 
واحدء وقد يقال: إِذّ ما في "الظهيريّة" وإ كان في العشر إلا أذ الرّكاة تقاس عليه» وقول "محمد" بأحذ 


08 


1 


7 0 7 5 ا لا 2 
الوسط عند اجتماع الثلائة يفيد بطريق المقابلة أن "الإمام" يقول بأحذ العشر من كل منهاء وأنه يؤحذ 
الجيّد إذا كان الموجود ين فة نَم استدلالة بعبارة "الظهيرية". 


.۲۳۹/۲ "البحر”: كتاب الزكاة  فصل في الغدم‎ )١( 

(۲) "النهر": كتاب الزكاة ‏ فصل في الغتم ق4١٠/أ.‏ 

(۳) "تحفة المحتاج في شرح المنهاج": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الحيوان ‏ فصل في بيان كيفية الإخراج 778/7 

)٤(‏ قوله: ((كذا نقله الشافعية))» وقوله: ((فليراجع)) هكذا اي نسخة المولف بخطه؛ ولعلَّ ذلك في نسخة الشارح التي 
كتب عليهاء وإلا فلا وجود له ف نسخ الشارح التي بيدي. اه مصححه. 


قسم العبادات زه حاشية ابن عابدين 


للحمل على ظهرهاء والمرادٌ هنا ما في بطنها ولدّء لكن إذا كان لصا كله كذلك فما مانغ مسن 
أحزها؟ وإن كانت ا کا كافك كلها كولة: فإنها تؤخ مع كونها من الكرائم المنهيّ 
عن أخذهاء وقول "البحر" المارٌ آنا" : (رتحب شاة من الكرائم)) يشملٌ الحامل فتأمّل. 

]۸۰۷۹[ (قولة: فالقید اتفاقي) كذا في "البحر”” و"درر البحار" وغيرهما » لكنّ ظاهر 
ما في "البحر'” عن "المعراج": ((أنه اتفاقي بالنسبة إلى أداء القيمة))» فإنه قال: (ر(وأداء القيمة 
مع وجودٍ المنصوص عليه جائرٌ عندنا)) اه فتأمّل. 

10 ور ل عن فاته ف E‏ ل "ازنية "77 نان للزاة نالسر 
معناها الحقيقي وا الأسنان» لكنْ قال في "المغرب””2: (رالسن هي المعروفة؛ ثم سمي بها 
صاحبّها [9/ق73١7/ب]‏ كالناب للمسنة a‏ م ات لغيرهِ كابن المحاض وابن 
اللبون)» اه. 


زاد في "الدرر": ((وذلك إنما يكون في الدواب دون الإنسان؛ لأنها تعرّف بالسن)) اه. 


(قولهُ: فإنه قال: وأداءٌ القيمة إلخ) فإ مفهومه أنه لا بجو دفع غير القيمة مع وحود المنصوص 
عليه» لكنْ معلومٌ أنه إذا دفع الأدنى مع الفضل أو دفع الأعلى واستردٌ الفضل يكو دفعا بالقيمة أيضاء 
ويدلٌ لذلك عبارة "الهداية"؛ وذلك أنه بعدما ذكَرَ نحرَ عبارة "المصئف" قال: ((وهذا يبتني على أن أحذ 
القيمة في باب الرّكوات جائرٌ عندنا))» وقال في "البناية": ((أي: وهذا المذكورٌ من أخذٍ الأعلى ورد 
الفضل أو أحذ الأدنى واستردادٍ الفضل)) اه. ويدلٌ له أيضاً قول "الشارح": ((لأله دفمٌ بالقيمة)). 


)١(‏ المقولة [67] قوله: ((ولو كله جيداً فجيد)). 

(۲) "البحر": كتاب الزكاة ‏ فصل في الغنم ۲۳۷/۲. 

(۳) "البحر": كتاب الزكاة ‏ فصل في الغنم ۲۳۷/۲. 

(4) "النهر": كتاب الزكاة ‏ فصل في الغنم ق٤ .)/٠١‏ 
(ه) 'المغرب": مادة((سنن)). 

,11/9/1١ "الدرر": كتاب الزكاة  باب صدقة السوائم‎ )١( 


الجرء الخامس © اع وي اک کی بات زكاة الغنم 


(الأدنى مع الفضل) ا السّاعي؛ لأنه دفع بالقيمة (أو) لعي 


الفضل) بلا حبر؛ لأنه شرا ف د الرّضاء هو الصحيح, "سر r‏ 
(أو) دفمَّ (القيمة) ولو دفعَ ثلاث شياو ميمان عن أربع وسطٍ ESA‏ 


أي: سمت بذلك لان عمرها يعرف بالسنّ بخلاف الآدمئ؛ ومقتضاه أنه بحارٌ في اللغة من إطلاق 
اسم البعض على الكل كالرّقبة على المملوك: فلا حاحة إلى تقدير مضافه إلا أن يريدَ الإشارة 
إلى تحويز كونه من محاز الحذف» تأمّل. 

٠۸١١‏ (قولة: الأدنى) أي: وصفا أو ميناء وكذا قولة: ((أو الأعلى)). 

(04 (قوله: مع الفضل) أي: ما يزيدٌ من قيمة الواحب على المدفوع. 

ر۸۳٠‏ (قولة: لأنه دفع بالقيمة) أي: لا بيع حتى يناف الحبر. 

4٠م‏ (قولة: ورد الفضل) أي: استردّة؛ ولم يُقدّروه عندنا بشيء؛ لاه اف دي 
الأوقات غلاءٌ ورحصاء وقدَّرَهُ "الشافعي" شات أ شف رین درهنا کا سط ى انا 
وغيرهاء 0 

(۸۰۸] (قولة: بلا حبر) كذا في "الهداية" وبه حرم "الكمال””” و"الزيلعي" وف 
ا عن "الصيرف" : ((أنه الصحيح))» وقيل: الخيا ر للسّاعي؛ ذكرة "محمد عكة” ۹ وك اسع 
وحرى عليه الور واحتارة "الإسبيجابي" 3 وقيل: للمالك ي الصورتين» وهو ظاهرٌ لمن 

.]/4١١ق "السراج الوهاج": كتاب الزكاة  باب زكاة الخيل‎ )١( 

(۲) "العناية”: كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الغنم 47/7 ١‏ (هامش "فتح القدير"). 

(۳) "الإحكام": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم ۲/ق ٤۸/ب‏ وه ۸/ بتصرف يسير. 

.٠١٠/١ "الهداية": كتاب الزكاة  باب صلقة السوائم - فصل: وليس في الفصلان والحملان والعجاجيل صدقة‎ )٤( 
.١٤١ ١٤۲/۲ "الفتح": كتاب الزكاة - باب صدقة السوائم  فصل: وليس ف الفصلان والحملان والعجاجيل صدقة‎ )0( 
770/١ "تبيين الحقائق": كتاب الركاة  باب صدقة البقر - فصل في الغنم‎ )١( 

(۷) "النهر": كتاب الركاة ‏ فصل في الغنم ق7١٠١‏ /ب. 

(۸) "الأصل": كتاب الزكاة ۷/۲ - ۸. 

(9) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب الركاة ‏ باب زكاة الخيل .٠٤٤/١‏ 


قسم العبادات س وأايإ4ه د ددس حاشية ابن عابدين 


ا 
(والمستفا ولو بهبة أو إرث (و سط الحول يضم إلى صاب e CEES‏ 


1 11 1 E ر‎ 2 H 3 ل 4 11 11 5 إلا م‎ 11 1f 
ك 'الكتز"" و"الدرر” و"الملتقى”"» وصحَّحَهُ في "الاحتيار"» وذكر في "النهاية" و"المعراج":‎ 
رنه العنواب))) وشي عليه ى "ادر © بوعزاه إل السو اضر ن انر لرل‎ 
فلذا حرم به "الشارح".‎ 

1 م عم 0 ۶ 

٠85‏ (قولة: جارّ) أي: بخلاف المثلى كما قدمناه“ موضحا. 

ممم (قوله: والمستفادٌ) السين والتاء زائدتان» أي : الال المفان "ط"“. 

[A‘ AA]‏ (قوله: ولو بهبة أو إرث) ادحل فيه المفاد بشراء أو ميراث أو وصيّة وما كان 
اض من الأصل كالأولاد والرّبح كما ٤‏ "الي" 

ر۸۹٠‏ (قولة: إلى نصابي قيّدَ به لأنه لو كان النصاب ناقصا وكمّل بالمستفادٍ فإك الحول 
ينعقدٌ عليه عند الكمال» بخلاف ما لو هلك بعضُ النصاب ف أثناء الحول فاستفاة ما يكملهُ فإنه 
يضم عندناء وأشار إلى أنه لا بد من بقاء الأصل؛ حتى لو ضاع استأنف للمستفادٍ حولا منذ 
ملک فان وجَدَ منه شيعا قبل الحول - ولو بیوم - ضمّهٌ وزکی الكل وكذا لو وهب له ألفٌ 


.۸۷/١ انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الزكاة  باب صدقة السوائم‎ )١( 

(؟) "الدرر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم .٠۷۹/۱‏ 

(۳) "ملتقى الأبحر": كتاب الزكاة - باب زكاة السوائم - قصل في زكاة الخيل .٠۷١/١‏ 
)٤(‏ "الاختيار”: كتاب الزكاة ‏ باب زكاة السوائم - فصل من كان له حيل سائمة .١١١/١‏ 
)٥(‏ "البحر": كتاب الزكاة ‏ فصل في الغنم ۲۳۷/۲. 

.٠١۷/۲ "المبسوط": كتاب الزكاة‎ )١( 

(۷) "النهر": كتاب الزكاة ‏ فصل في الغنم ق5١٠١/ب.‏ 

(۸) المقولة ]6١575[‏ قوله:((وجاز دفع القيمة)). 

(9) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الختم ١75/1١‏ 4. 

.أ/٠١‎ ٤ق "النهر": كتاب الزكاة  فصل في الغدم‎ )٠١( 


Y/Y 


الجزء الخامس س إن م باب زكاة الغنم 


من جنسه) في زكيه بحول الأصلء ولو أَذّى زكاةً نقادِه ثم ان شترى به سائمة لا تضم 


م رع 


ولو له نصابان مما لم يضم أحذهما RSENS GE‏ 


فاستفاد مثلها في الحول» ثم ربجَعٌ الواهبُ بقضاء استأنف حولاً للفائدة» وشمل كلامُهُ ما لو كان 
النصاب ديناً فاستفاد مائة فإنها [؟/ق١5/)]‏ تضم إجماعاء غير أنه لو تم حول الدّين فعند 
"الإمام" لا يارمة الأداء من المستفاد ما لم يقبض أربعين درشا فل مات لرن مقلسا سقط عن 
ركاة الا وعد شی الع ا وال 

٠٠۹٠(‏ (قولهُ: من جنسيه) سيأتي”" أن أحد النقدين يضم إلى الآحر» وأن عُروض التجارة 
تضم إلى النقدين للجنسيّة باعتبار قيمتهاء واحترّرٌ عن المستفاد من حلاف جنسه كالإبل مع الشياه 
فلا نض 0 

٠٠٠١‏ (قولة: ولو أدّى إلخ) هذا .عنزلة الاستنناء ما في المتن» كأنه قال: يضم المستفادُ إلى 
جنسه ما لم يمع منه مانمٌ» وهو الى المنفي بقوله عليه الصلاة والسلام: رلا شى في الصّدقة)”*. 

[A۰4]‏ (قوله: لا تضم أي: إلى سائمة عنده من جنس حدس السّائمة التي اشتراها بذلك النقدٍ 
المركىء أي: لا يزكيها عند تام حول السّائمة الأصليّة عند "ا ' للمانع المذكور» وعندهما يُضْمُ 
E‏ لوعت نات لوعي لعارار أرض أو صدقة 
فطر عبد 0 باع» حيث 0 أثمائها إجماعاً» والفرق ل "الإمام" أن ثمن السّائمة بدلٌ مال 


(قولةُ: والفرق ل "الإمام" أن ثمنَ إلخ) في "البحر": (رلأن الفطرة إفا تحب بسبب رأس عونة ويلي 
عليه دود الماليّق ألا ترى انها تحب عن أولاده الأحرار» والثمن بدل الماليّة والعشَرٌ إغما يجب بسبب أرض 


,۲۳۹/۲ "البحر": كتاب الزكاة  فصل في الغنم‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب الزكاة ‏ فصل في الغنم ق٤ ١‏ ١/أ,‏ 

(؟) المقولة ]۸٠۸۹[‏ قوله:((وقيمة العرض إلخ)) وما بعدها. 
)٤(‏ "البحر": كتاب الزكاة ‏ فصل ف الغنم ۲۳۹/۲. 

(ه) تقدم تخريجه ص1۹ 4ب. 


قسم العبادات .س لمهوه د لد د سس حاشية ابن عابدين 


4 ر ا £ 5 ie‏ مهاه 5 2 0 » 
كثمن سائمةٍ مزكاةٍ وألفي درهم وورث ألفا ضَمَّت إلى أقربهما حولا وربح كل 


الرّكاة» وللبدل حكمٌ امبدل منه فلو صم لأدّى إلى الثتى» وكذا لو عل السّائمة علوفة بعدما 
ا ية أو حعَلَ عبد التجارة المؤدّى زكاتهُ للحدمة ثم باعَهُ ضُمٌ لخروجه عن مال الرّكاة» 
فصار كمال آخحرء وتمامه في "الب ". 

06 (قوله: كثمن سائمةٍ مزكاةٍ) أي: وكالفرع المذكور قبله» ففيه لو وَرث سائمة 
من جنس السائمتين تضم إلى أقربهما أيضا. 

4 (قوله: ضمت أي: الألفُ الموروثة ((إلى أقربهما)) أي: أقرب الألفين الأوّلين 
حول ال في “البحر”*": رهما استوها في عل ال ورخ اهما اعجار القرب؛ 
لأنها أنفع للفقراء)). 

۸٠۹١‏ (قولُ: ورب كل إلخ) قال في "البحر"": ((ولو كان المستفاڈ ريحاً أو ولدا 
كه ای أصله وان كاذ اھا ولك لأ ترح باعتبار تفرع والتونّد؛ لأنه تبعٌ؛ وحكم التتبع 
لا يط عن الأصل)). 


نامية لا بالخارج» فلم ينبت الاتحادء حتّى لو باع الأرض النامية لا يضم ثمنها إلى ما عنده عند 
"أبي حنيفة")) اه. والذي في "الفتح": ((واثفقوا على ضمٌ من طعا ّى عشرَة ثم باعه؛ وثمنٍ أرض 
معشورةٍ» ومن عبدٍ ادى صدقة فطره» أمّا عندهما فظاهرٌء وأمّا عنده فلأت البدل ليس بدلاً لال الرّكاة؛ 
لأنّ العشر لا يحب باعتبار الملك» ولهذا بجحب في أرض الوقف والمكاتبء والفطرة لا تتعلُقٌ بالاليّة 
ولهذا تحب عن ولده)) اه. 


.7 40/9 انظر "البحر": كتاب الزكاة  فصل في الغنم‎ )١( 
(؟) "البحر": كتاب الزكاة  فصل في الغنم ؟5140/5.‎ 
.510/59 "البحر": كتاب الزكاة  فصل في الغنم‎ )۳( 


الجزء الخامس للسسسسس ‏ واه لس ب باب زكاة الغنم 


(أحذ اغائ والسلاطين الجائرة (زكاة) الأموال الظذاهرة ك (السّوائم والعشر 
والخراج لا إعادة على أربابها إن صرف) المأحوذ (قي محل E EY‏ 


تكححم (قوله: انح البغام الأحدٌ ليمز قيداً احترازياء 0 لو لم يأحذوامنه ذلك سنين 
وهو عندهم لم بوخ منه شيءُ أيضاً كما في "البحر"" و"الشرنبلالية" عن "الزيلعي"””". 

والبغاة: قوم مسلمون خخرجوا عن طاعة الإمام الحقّ بأ ظهروا فأحذوا ذلك» "نهر" 

ويظهرٌ لي [7/ق7١؟/ب]‏ أن أهل الحرب لو غلبوا على بلدةٍ من بلادنا كذلك؛ لتعليلهم 
أصل المسألة بأنّ الإمام لم يحيهم اباي بالمنماية» وق "البحر”© وغيرة: إلى أسلم الجر ب ف 
دار الحرب وأقام فيها سنين» ثم حرج إلينا لم يأحذ منه الإمامٌ الرّكاة لعدم الاه فة اا 
إن كان عالِماً بوحوبهاء وإلاً فلا زكاةً عليه؛ لأنّ الخطاب لم يبلغه وهو شرط الوحوب)) اه. 

وسيأتي”" متنا في باب العاشر: أنه لو مر على عاشر الخوارج فعشّروهء شم مر على عاشر 
قا ا 

۰۹۷ (قولة: والخراج) أي: خراج الأرض كما في "غاية البيان"» والظاهرٌ أن حراج 


(قولة: الأحدٌ ليس قَبْداً إلخ) كو الأخذ ليس بقيدٍ إنما يظهرٌ في عبارة "الكنز" ‏ وهي: ((ولو خد 
الخراج والعشرٌ والرّكاةً بغاةٌ لم يوذ أخرى)) ‏ لا في عبارة "المصنف”؛ وهي قرله: (رلا إعمادة إلخ))» 
فإنه إذا لم يأحذوا منه سنين وهو عندهم يحب عليه الإخراج بتفسه» وتكون ذمَنَهُ مشغولة فيما بينه وبين 
الله تعالى وإن كان العام ليس له ولاية الأحذ؛ لأنّ الحباية بالحماية» تأمّل. 


.٠٠٠/۲ "البحر": كتاب الزكاة  فصل في الغنم‎ )١( 

(۲) "الشرنبلالية": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم ١78/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(۳) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة البقر - فصل في الغنم .۲۷٤/١‏ 

(5) "النهر": كتاب الركاة ‏ فصل في الغنم ق٤ ١‏ ١/أ.‏ 

(5) "البحر": كتاب الزكاة ‏ فصل في الغتم ؟/11؟. 


(5) ص٤ ٦٠‏ "در". 


قسمالعبادات ‏ سس لد يجن دسب حاشية ابن عابدين 


الا ذکره وال يضرف فيه (فعليهم) فيما بينهم وبين الله (إعادة غير الخراج) 


لرؤوس كذلك» "نهر”". 

قلت: ما استظهرة صرح به في "المعراج". 

ر٠٠‏ (قولهٌ: الآتي ذكرُه ”) أي: في باب المصرف. 

]4۰۹۹[ وله فعليهم إلخ) أي: ديانة كما في بعض النسخ» قال في "الهداية"": ((وأفتوا 
بان يُعيدوها دون الخراج)) اه. 

لكنّ هذا فيما أحذه لبغاة؛ لتعليلهم بأنّ البغاة لا يأخذون بطريق الصدقة بل بطريق 
الاستحلال؛ فلا يصرفونها إلى مصارفها اه. 

ما السلطانٌ الجائرٌ فله ولاية أحذٍهاء وبه يُفتّى كما نذكرّةُ قريا عن "أبي جعفر" نعم ذكَرٌ 
في "المعراج" عن كثيرٍ من مشايخ بلخ: ((أنه كالبغاة؛ لآنه لا يصرفة إلى مصارفه))» وقي 
"الهداية"“: ((أنه الأحوط)). 

0 ول إعسادة غير الخراج) موافق لما نقلناه عن "الهداية", قال في 
"الشرنبلالية"7: ((وعليه اقتصر في "الكان") وذك "الر يلھ ٩"‏ ما يفيدٌ ضعفه حيث قال: 
وقيل: لا نفتيهم يإعادة الخراج)). 

]1۸1۰1 (قولة: لأنهم ا علة لمحذوفب تقديرّةُ: أمّا الخراج فلا يُفتون بإعادته؛ 


.أ/١٠١‎ ٤ق "النهر": كتاب الزكاة  فصل في الغنم‎ )١( 

۷۲/١ )۲(‏ وما بعدها "در". 

(۳) "الهداية": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم .١١7/١‏ 

.١١7/١ "الهداية": كتاب الزكاة  باب صدقة السوائم‎ )٤( 

(د) "الشرنبلالية": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم ۱۸١/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(7) "كاف النسفي": كتاب الركاة ‏ فصل في زكاة الغنم ١/ق‏ 14/ب. 

(۷) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة البقر - فصل في الغنم .۲۷٤/١‏ 


الجزء الخامس لسسسسسمةم إن الت ب باب زكاة الغنم 


وا 1 ٤‏ ف الأموال الباطنة» فضي ا و'شرح الوهبائيّة"0": ((المفتى به عدم 
الإجزاءع)؛ وف "المبسوط": (رالأصح الصحة إذا نوى بالدّفع لظَلّمةٍ زماننا الصّدقة عليهم؛ 


نهم مصارفةٌ؛ إذ أهلٌ البخي يقاتلون أل ارب والخراجُ حقٌ للقاتلة "شرح للمتقى "7 "ب "7 . 
مطلب فيما لو صادر السلطان رجلا فنوى بذلك أداء الزكاة إليه 
٠‏ (قولَهُ: واختلف في الأموال الباطنة) هي النقودٌ وعُروض التجارة إذا لم يم بها على 
العاشر؛ لأنها بالإخراج تلتق بالأموال الظاهر ة كما يأتي"2 في بابه» والأموال الظاهرة هي التي 


و 


يأحذ زكاتها الإما وهي السسّوائمُ وما فيه العشرٌ والخراجُ وما يمر به على العاشرء ويفهَمٌ من 
كلام "الشارح" أنه لا حلاف في الأموال الظلاهرة مع أن فيها حلافا أيضاء قال في "التجنيس" 
و"الولواجيّة””"©: (رالسلطان الجائر إذا أحذ الصدقات قيل: إن نوى بأدائها إليه الصدقة عليه لا يُومَرُ 
بالأداء ثانيا؛ لأنه فقيرٌ حقيقة» ومنهم مّن قال: الأحوط أن يُفْنَى بالأداء ثانيا [/ق4١5/]]‏ كما 
لو لع يدو لانعدام الاحتيار الصحيح» وإذا لم يز منهم من قال: يمر بالأداء ثانيا» وقال 
"أبو ا لا؛ لكون السلطان له ولاية الأحذ فيسقَط عن أرباب الصدقة» فإ لم يَضَّعْها 
مُوْضِعَها 3 بيبطل أحذه وبه يُفتى» وهذا في صدقات الأموال الظاهرة أا لو أحذ منه السلطان 
أموالاً ا ونوى أداءً الرّكاة إليه فعلى قول المشايخ المتأخرين يحون والصحيحٌ أنه لايور 
وبه یفتی؛ لأنه ليس للظالم ولاية أحذ الرّكاة 2 الأموال الباطنة)) اه. 


(قوله: ويفهُم من كلام "الشارح" أنه إلخ) ما ذكرة "الشارح" عن "التجنيس" آخرا بقوله: ((وقي 
"التجنيس": المفتى به مقوطيا في الأموال الظاهرة)) يميد أن فيها الخلاف أيضاً. 


.ب/ه1ق/١ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الزكاة‎ )١( 

(۲) "الدر المنتقى": كتاب الزكاة ‏ فصل في زكاة الخيل 7١4/١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 
(۳) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغنم 7014/١‏ 

)٤(‏ أي: أمواله. 

(0) ص ٥۸۸‏ "در". 


(5) "الولوالجية": كتاب الزكاة ‏ الفصل الثاني فيما يقع من الزكاة وفيما لا يقع ق5؟/ب. 


Y/Y 


قسم العبادات جر لالم عقف ى خاشة ابن غايدين 


لأنهم مما عليهم من البعات فقرائى حتى تي امير بخ بالصّيام لكفارةٍ عن بمينه» 
ولو أخدها السّاعي 8 8 SEETEK SAREE AREAS ESERO KR‏ 


أقول: يعني: : وإذا لم يكن له ولاية أخليها لم ي يصح الدفع إليه وإن نوى الدافعٌ به التصادقا 
عليه لانعدام الاختيار اسح بخلاف الأموال الظاهرة؛ لأنه نّا كان له ولاية أحذٍ زكاتها لم 
يضر انعدام الاعخيار ولا تجريه سراة نوي التصدق عليه أ له 

هذاء وثي "مختارات النوازل": (رالسلطان الحائرٌ إذا أحد الخراج جو ولو أحد الصدقات 
أو الحبايات» أو أذ مالا مصادرة إن نوى الصدقة عند الدفع قيل: يجوز أيضاء وبه يفتى» وكذا إذا 
دقع إلى كل جائر بنّة الصدقة؛ لأنهم ما عليهم من التبعات صاروا فقراءً» والأحوط الإعادة)) اه 
وهذا موافق لما e‏ ى الوط وة نے فقد احتف التصحيح والإفتاءٌ 
في الأموال الباطنة إذا وو القع ودبي على الحا وغلمت نا هو الأحوط. 

قلت: وشّمل ذلك ما يأحذهُ الکاس؛ لأله وإ كان في الأصل هو العاشرّ الذي ينصبة الإمام 
لكن اليوم لا يُنصّبُ لأ الصدقات» يل لسَلّب أموال الناس ظلاً ا حماية» فلا تسقط الزّكاة 
باجا كمااصاح به في "البرًازية" فإذا نوى التصِدّق عليه كان على الخلاف المذكور. 

[A1۳]‏ (قوله: لأنهم .ها عليهم إلخ) عة لقوله قبله: ((الأصح الف وقول ((ما 
عليهم)) متعلقٌ بقوله: ((فقراء)). 

٠١‏ (قولة: حتى أُفتِى) بالبناء للمجهول» والمفتي بذلك "حم بن سلمة"؛ وأمير بلخ هو 
"علي بن عيسى بن ماهان"”“ والي خراسان» سال عن كقارة ينه فأفتاه بذلك فجعَلّ ييكي 
ويقول لشمه: ن يقولون لي؛ ما عليك من التبعات فوق ما لَّكَ من الالء فکفار تا كفازة 


)١(‏ "مختارات النوازل": كتاب الزكاة ق١٤‏ إب. 

(۲) "المبسوط": كتاب الركاة .۱۸٠/۲‏ 

(۳) "الفتح": كتاب الركاة ‏ باب صدقة السوائم .٠١١ ٠١۰/۲‏ 

)٤(‏ "البزازية": كتاب الركاة - الفصل الثاني في المصرف ۸٦/١‏ (هامش "القتاوى الهندية"). 

(5) في النسخ جميعها: موسى بن عيسى» والصواب ما ألبتناه» وعليّ هذا كان والياً على حراسان أيام الرشيدء قتل سنة - 


الجزء الخامس للش بوه سس باب زكاة الغنم 


لم تقع زكاةً لكونها بلا اختيار» ولكن يُجبّرُ بالحبس ليودي بنفسيه؛ لان الإكراه 


7١3/7‏ /س] يمين مَن لا يمل شيئا. قال في "الفح" : ((وعلى هذا لو أوصى بثلث ماله 
للفقراء» فدفعَ إلى السلطان الجائر سقط ذكرَةٌ "قاضي خان" في "المامع الصغير”": وعلى هذا 
فإنكارّهم على "'يحبى بن يحبى" تلميزٍ "مالك" - حيث أفتنى بعض ملوك المغاربة في كفارةٍ عليه 
بالصوم - عير لازم لحواز أن يكون للاعتبار المذكورء لا لكون الصوم أشقّ عليه من الإعتاق» 
و کون ما اذه حلع اله بحيث لا من تبيزه فيملكة عند "الاما" غي ضر لاشتغال ذه مثله» 
والمديوث بقدر ما في يده فقير)) افا 

قلت: وإفتاءُ "اين سلمة" مبني على ما صحَّحَهُ في "التقرير": ((من أنّ الدّين لا 0 
التكفيرَ بالمال))» أمّا على ما صحَّحَهُ في "الكشف الکبیر“ وحری عليه "الشارح" فيما مر“ تبعا 
34 "البح "زا ( و فلا. 

ه١٠6‏ (قولة: لم تقع زكاة) في بعض النسخ: ((لم تصح زكاة))» وعزا هذا في "البحر ”7 


(قوله: من أن الدّين لا يمدم) كذا في نسخة الخطء وحقهٌ حذف ((لا» الا 


- (ه9١‏ هم. ("الكامل" 4١١٠/١‏ "الأعلام" »)۳۱۷/٤‏ والخبر على روايته هنا فيه إشكال» وهو سؤال علي بن 
عيسى لمحمد بن سلمة» إذ كيف يتأتى اجتماعهماء ومحمد ولد سنة ١957(‏ ه)؟! كما ف "الفوائد البهية" 
ص۱۹۸ لكن ذكر في "الفتح” و"الكفاية" ٠١١/۲‏ أن محمداً أحاز الصدقة لعليّ دون إشارة إلى اجتماعهما 
البتة» وهو الصواب والله تعالى أعلم. 

.٠١١/۲ "الفتح": كتاب الزكاة  باب صدقة السوائم‎ )١( 

(۲) "شرح الحامع الصغير": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة السائمة ١/ق‏ 545/]. 

(۳) انظر تعليقنا على تصحيح "التقرير و التحبير" صلا تعليق رقم .)٠١(‏ 

)٤(‏ "كشف الأسرار": باب بيان صفة الحسن للمأمور به ٠٠١/١‏ فما بعدهاء إلا أننا لم نحد فيه التصريح بأنه الأصح. 

(5) ص- 475 وما بعدها "در". 

(5) "البحر": كتاب الزكاة ۲۲۲/۲. 

(۷) "النهر": كتاب الزكاة ق ٩۹۹/ب.‏ 

(۸) "البحر": كتاب الزكاة ۲۲۷/۲. 


قسمالعبادات ل ©#*ه د لل حاشية ابن عابدين 


وني "ال 5 1 ((المفتى به سقوطها قُِ الأموال الظاهرة لا الباطنة)). 
وزلك لط 0 الوب عا ملک تعب ال كاه فيه ويورت ع 


إلى "المحيط"» ثم قال: ((وفي "مختصر الكرعي"0": إذا أحدَها الإمام كه فوضّعها موضعها أجرأًء 
لأ له ولاية أل الصدقات» فقام أده مام دفع المالك» وفي "القنية": فيه إشكال؛ لان اليه 
فيه شرط ولم توجد منه)) اه. 

قلت: قول "الكرخحي": ((فقامٌ أده إلخ)) يصح للجواب» تأمّل. ثم قال في "البحر": 
((والمفتى به التفصيل: إن كان في الأموال الظاهرة يسقط الفرض؛ لأنّ للسلطان أو نائبه ولاية 
أحذهاء وإن لم يَضَعْها موضعها لا يطل اعدف وإ كان في الباطنة فلا)) اه. 

٠٠١١‏ (قولهُ: وي "التجنيس') في بعض النسخ: ((لكنْ)) بدل الواوء وهو استدرالكٌ على 
ما في "المبسوط "» وقد أسمعناك آنفا؟ ما في "التجنيس"» وقد يُدّعَى عدم المخالفة بينهما حمل 
ما في "التجنيس" على ما إذا دفع إلى السلطان مال الكس أو تادر و ی ننه كونة و َ 
ليصرفة السلطان في مصارفه» ولم ينو بذلك التصدّق به على السلطانء ويؤَيّدُ هذا الحم قولة: 
((لأنه ليس له ولاية أخحذر الرّكاة من الأموال الباطنة))» فلا ينافي ذلك قول "المبسوط": ((الأصح 
آلا اة طلمة امن ابات ناراف ةط عن أرباب الأموال إذا نووا عند الدفع 
التصدق عليهم؛ لأنهم ما عليهم من التبعات فقرا))» فليتأمّل. 

٠‏ (قولة: عاله) متعلقٌ ب ((خلّط)»» وما لو حلط مغصوب ]]/7١53/1[‏ آغرٌ 
فلا زكاة فيه كما یذ کر ف قوله: ((كما لو كان الک حبيثاً)). 


)١(‏ في "البحر": ((مختصر الطحاوي))» والمسألة ليست فيه. 
(۲) "القنية": كتاب الركاة ‏ باب أداء الزكاة والنية ق9؟/ب. 
(۳) ص۲۱٥‏ "در". 

( 4) المقولة ]۸٠١۲[‏ قوله: ((واحتلف في الأموال الباطنة)). 


(5) ص٥‏ ۲د_ ا 


الجزء الخامس جيب تم واو ت ج ده اناب زكاة الغنم 


لان الخلط استهلاك إذا لم يمكن ميزه عند "أبي حنيفة"٠‏ وقولهُ أرفق؛ إذ قلما يخلو 
مالٌ عن غَصْسِي وهذا إذا كان له مال غيرٌ ما استهلَكَهُ بالخلّط منفصلٌ عنه يُوفي 
دينهُ وإلا فلا زكاةً كما لو كان الكل خبیٹا O OEE‏ 


(قولُة: لأنّ اخلط استهلاك) أي: زليه من حيث إن حقّ الغير يتعلق بِالذمةٍ 
لا بالأعيان» "طط" . 

]۸1۰۹[ (قوله: عند أبي حنيفة") أمَّا على قولهما فلا ضمان» وحيقذٍ فلا يت الملك؛ لأنه 
فرع الضمان» ولا يُورّث عنه؛ لأنّه مال مشتركء وإغا يورت عنه حصّة اميت من "تح" . 

۰٣م‏ (قولة: وهذا إلخ) الإشارة إلى وحوب الرّكاة الذي تضمَنة قولة: ((فتحب 
الرّكاة فيه)). 

]۸1۱1۹[ (قولهُ: منفصل عنه) الذي في ال عن "الجواشي ": («محملُ ما ذكروه 
ما إذا كان له مال غيرٌ ما استهلكة بالخلط يُفضُلٌ عنه» فلا يُحيط الدَينٌبماله) اه. أي: 

ا قر عمالو يان الكل خا ق ابه 2 زؤلو تان ا سانا 
لا يلزمُهُ الرّكاة؛ لأنّ الكل واحبُ التصدّق عله قيلة رقينة ا دق ب ات 
ونعلة لاز : ۰ 


(قول "الشارح": وقولة أرفق) أي: بالفقراء. اه "سندي". 


.408/١ "ط": كتاب الزكاة  باب زكاة الغنم‎ )١1( 

(۲) لم نعثر عليها في نسخة "الفتح" التي بين أيدينا. 

(۳) "النهر": كتاب الزكاة ق89/ا. 

)٤(‏ هي "الحواشي السعدية“ كما في "النهر"”» انظر "الحواشي السعدية": كتاب الزكاة ‏ فصل وليس ف الفصلان 
5 (هامش "فتح القدير"). 

(5) "القنية": كتاب الزكاة ‏ باب أداء الزكاة والنية ق۲۹ إب. 

(5) "البزازية”: كتاب الزكاة ‏ الفصل الثاني في المصرف 85/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


"1 


قسم العبادات E‏ 8 5ه حاشية ابن عابدين 


كما في "النهر" عن "الحواشي السعدية"» N‏ 


61 (قولّهُ: كما في "النه ر" أي: اول كتاب الرّكاة عند قول "الكنز": ((وملك 


نصا حولي))» ومئلهُ في "الشرنبلائيّة'”"» وذكرهُ في "شرح الوهبائيّة”" بحثاء وف الفصل العاشر 
يك "لد هن 915 هن ای ا وو ملك ااا شير طيقه أن عفني أموالاً وسلطي 
ملكها بالخلظء ريص ضامناء وإن لم يكن له سواها تاب فلا ر كاة عله قيا ون بلغت تصاباء 
ل مدير ومال المديون للا قد سيا لر جرت ال اة عدا ا 

فأفاد بقوله: ((وإن لم يكن له سواها نصابُ إلخ)) أن وجوب الرّكاة مقي ما إذا كان له 
نصابٌ سواهاء وبه يندفعٌ ما استشكلةُ في "البحر'”©: ((من أنه وَإِن ملَكة بالخلط فهو مشغولٌ 
بالدين» فينبغي أن لا تحب الرّكاة)) اه. لك لا يخفى أن الرّكاة حيتقدٍ إنما تحب فيما زاد عليها 
لا فيها. 

لا يقال: يمكنٌ أن يكون له مالّ سواها مما لا زكاةً فيه كدُور السّكنى وثياب البذذلة مما يبلغ 
مقدارَ ما عليه أو يزيد فتجب الرّكاة فيها من غير أن يكون له نصابُ آخخرٌ سواها. 


(قولة: فأفادَ بقوله إلخ) ويفيدُ أيضاً أن الال إذا كان كله حبيقاً تحب زكاته إذا كان له نصابٌ يوی 
دين وهذا يخالفُ ما ذكرَهُ عن "النهر". 

(قولُ: لك لا يخفى إلخ) قد يقال: إِنْه حير في صرفب الدّين الذي وبحب بالخلط إلى التصاب أو إلى 
الأموال التي ملَكّها بالخلط فإذا صرَّقَهُ إلى النصاب وجبت ف المحلوط فلا يتعيِّنُ كوك الأموال 
المحلوطة مصروفاً إليهاء وإذا لم تتميّر الأموال المغصوبة عن النصاب المملوك له لا تحب عليه بمقدار 
المغصوب وتحب في الزائد» تأمّل. 


(۱) "النهر": كتاب الزكاة ق994/]. 

(۲) "الشرنيلالية": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم ١8٠0/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(۳) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الزكاة ق ٠ه‏ /إب. 

(4) "التاترحانية": كتاب الزكاة - باب ما يمنع وجوب الزكاة ۲۸۹/۲. 

(ه) "البحر": كتاب الزكاة ؟1/5؟؟. 


الجزء الخامس عبج _ س 2ج 2 سے باب زكاة الغلم 


لأنا نقول: إنه لَمّا خلطها ملكهاء وصار مثلها دينا في ذمشه لا عينهاء وفدّمن(" أن الدّين 
يُصرفُ اوا إلى مال الرّكاة دون [/53١؟/ب]‏ غيره؛ حتی لو زوج على حادم بغير عينه 
وله ماتا درهم وحادمٌ صرف دَينْ المهر إلى المائتين دون الخادم» أي: ا المائتين 
رك عليه ا ا روه کرو ی يندت ميته زخو ا ر ذلك ضاف 
تملك نضاباً زائدكء نعم تظهر الثمرة يما إذا يراه الغصوب متهم - كما نقلة ف "البح "20 عن 
'المبتغى" بالغين المعجمة» وقال: ((وهو قي حسنٌ يحب حفظه)) اه. ‏ أو إذا صالح غرماءَهُ على 
عفان مثا في ا حص سالا عن الذن حب ر کات 
1 وقد يجاب عن الإشكال ‏ كما أَفَادَهُ "شيخنا" ‏ بأن الراد ما إذا لم يَعلَّمُ أصحاب المال 
الغصوب؛ لأنّ الدَّين إنما ينم وجوب الرّكاة إذا كان له مطالبٌ من جهة العباد؛ وجهل أصحابه 
لا ييقى له مُطالب» فلا عنم وحوبها. 
لت لك قا عن "القنية" و ال اة وة نا روحت القصدى بك ل ينية التصدفة 


(قولةٌُ: وقال: وهو قيدٌ حسنّ) على هذا التقبيد لا يظهر لقول "النهر" وغيره: ((هذا إذا كان له 
مال إلخ)) فائدة؛ إذ تحب عليه مع الإبراء أو الصلح بدون هذا القيك نعم لهذا التقييدٍ فائدة بالدسبة 
کی رجف کی السترظ يدون اا إذا كان لاما موف دين عازه ی 

(قولة: عن "القنية" و"البرّازيُة' إلخ) ما ذكر عن "القنية" و"البرَازيّة" لا دحل له في رد حواب 
شيخه» فإ موضوع المسألة ما إذا خلّط المغصوب ماله لا ما إذا كان الكل بيغا وعبارته في "حاشية 
البحر": ((وقد يجاب عن أصل الإشكال ‏ كما أفاده شيخنا ‏ بأد ما غصبَهُ السلطان وخلطه ماله إن 
كان أصحابَهُ معلومين فلا كلام في وجوبي ضمانه لهم وعدم وجوب الرّكاة عليه بقدره قبل 
أداء ضمانه» وإنّ كانوا غير معلومين فعليه زكاتةٌ؛ لأنه صار ملكَهُ بالخلطء وهو وإن كانت ذه مشغولة 


)١(‏ المقولة ]۷۸۳١[‏ قوله: ((خير)) عند التتمة. 
(؟) "البحر": كتاب الزكاة ؟/1؟5, 
(۳) في المقولة السابقة. 


قسم العبادات 1-7 بب o۸‏ لس حاشية أبن عابدين 


وني "شرح الوهبائية" عن "البرازية": (( إنما حفر ا SR‏ 


ببعضه؛ لأنّ المغصوب إن عُلِمَتَْ أصحابه أو ورثتهم وجب رده عليهم وإلاً وجب التصدّق به))» 
د الأمراء فقراء مما عليهم من التبععات» ولا شك أن غالب غرمائهم بجهولون: 
وتيك "ايض إن الوص بذ للفقراء لو دفعَة إلى السلطان الجائر سقط فجوارٌ أحذه الرّكاة لفقره 
يناف وجوبها عليه وإ جاز ذه لها مع وجوبها عليه عة أعرى كعدم وصوله إلى ماله كاين 
السبيل ومن له دين موحل تأمّل. 
مطلب في التصدق من الال الحرام 

4 (قولة: وني ' شرج چ 3 لت فيه دفعٌ لما عسى يورد على قول المتن: 
ري ؛ الرّكاة فیه)) من أنه مال حبیث» فكيف يزكي منه؟! لكن علمت أنه لا تحب زكاته 
إا ذا اتر من صاحجه أو صاخ عن يرول خي نعم لو أعرج زكاة الال الال من مال 
حرام ذكَرَ في "الوهبائية": (( أنه يُجرئ عند البعض ))» ونقَلَ القولين في "القنية””2» وقال 


بقذره لكن هذا ليس له مُطالِبٌ من جهة العباد في الدنياء فلا يمنمٌ وحوب الرّكاة)). قلت: لكنْ سيذ كر 
"المصنف": ((أنّ الظللمة عنزلة الغارمين والفقراء» حى قال "محمد بن سلمة": يجوز دفع الرّكاة لوالي 
حراسان» وذكرٌ "قاضي خان": لو أوصى بثلث ماله للفقراء فدُفِعَ للسلطان الجائر سقّط)) اه. فكونة 
فقيراً يجوز دفع الصدقة إليه يُنافي وجوبّها عليه» نعم يأتي تحقيق مسألةٍ من له نصِابُ سائمةٍ لا تساوي 
مائتي درهم أنه يحل له أحذ الرّكاة مع وجوبها عليه» وكذلك ابن السبيل له أخمد الرّكاة مع وجوبها 
عليه في ماله الذي في بلده. 

(قولهُ: فيه دفعٌ إلخ) الأوضح أنه تقييدٌ لما في "الظهيريّة" كما في "ط"؛ وكونه دفعاً لما عسى إلخ 
بعيدٌ من العبارة مع ما يرد عليه من الاستدراك الذي ذكرة. 

(قولهُ: إلا إذا استيراً إل تدم أيضاً أن الزكاة تحب إذا كان عنده ما يوفي دينه مع أنّ خبثه لم رل 


)١(‏ المقولة ]۸٠١١[‏ قوله: (رواحتلف ف الأموال الباطنة)). 

(۲) المقولة ]8٠١ ٤[‏ قوله: ((حتى أفتي)). 

(۳) "تفصيل عمد الفرائد": فصل من كتاب السير ق77/بء نقلاً عن "فتاوى البزازي". 
)٤(‏ "الوهبانية": فصل من كتاب الزكاة ص١‏ (هامش "المنظومة المحبية"). 

(ه) "القنية": كتاب الركاة ‏ باب أداء الزكاة والنية ق5؟/ب. 


الجزء الخامس ١‏ .د إن _ سس ب باب زكاة الغنم 


إذا تصدّق بالحرام القطعي» أمّا إذا أحذ من إنسان مائة ومن آخرَ مائة وخلطهما ثم 


في "البرًازية": ((لو نوی في الال ا الذي وت صد أن يقعَ عن الرّكاة وقع 
عنها)) اه. 

أي: نوى في الذي وجب التصدّق به حهل أربابه» وفيه تقييدٌ لقول "الظهيريٌة”": ((رجلٌ 
دفع إلى فقير من امال الحرام [؟/ق7١7/أ]‏ شيا يرحو به الشواب يُكفَرُ ولو عَلِمَ الفقيرٌ بذلك 
فدعا له وأمّنَ المعطي كفرا جميعا))» ونظَمَهُ في "الوهبان٠ة"”»‏ وني "شرحها"“: ((ينبغي أن يكون 
كذلك لو كان اموم أحنيًاً غير العطي والقابض» وكثيرٌ من الناس عنه غافلون» ومن الجهّال فيه 
واقعود)) اه. 

قلت: الدفعٌ إلى الفقير غيرٌ قي بل مثلهُ - فيما يظهرٌ - لو بى من ال حرام بعينه مسجداً ونحوَةُ 
غا يركو به اقب لأن العلة رجا القواب فعا فيه اقات ولا يكوق ذلك إلا باعتقاد حل 

۸٠٠١(‏ (قولة: إذا تصدّق بالحرام القطعي) أي: مع رجاء الشواب الناشئ عن استحلاله 
كما مر فافهم. 

ردحدى (قولة: لا يكف [1/ق73١7/س]‏ اقتصّرٌ على نفي الكفر؛ لأ التصرّف به قبل 
أذاء بدله لا عر وإذ ملكة بانقلظ كمااعلسة وق اة لري ١‏ عن "الناح ة"وسقل 
لفقي "أبو جعفر” عن اكتسّب مالَّهُ من أمراء السلطان» وحَمَع امال من أخما الغرامات 
المحرّمات وغير ذلك هل يحل لِمّن عرف ذلك أن يأكل من طعامه؟ قال: أحب إل أن لا يأكل منه 


(1) "البرازية": كتاب الزكاة ‏ الفصل الثاني في المصرف 47/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۲) لم نعثر على هذا التقل في "الظهيرية". 

(۳) "الوهبانية": فصل من كتاب السير ص۳۹۳۸ (هامش "المنظومة المحبية"). 

)٤(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب السير ق771717/أ- ب» نقلاً عن ابن وهبان. 
(5) في المقولة السابقة. 

(1) "غمز عيون البصائر": كتاب الحظر والإباحة 77/غ 77 . 


قسم العباداث ال _لسسسسسسسسس ۳ن حاشية ابن عابدین 


لأنه ا بحرام بعینه بالقطع لاستهلاكه ا REAR‏ 
ويسَعُهُ حكما أن يأكله إن كان ذلك الطعامٌ لم يكن في يد امطعم غصباً أو رشوة) اه.. 

أي: إن لم يكن عينَ الغصب أو ارّشوة؛ لأنه لم ملک فهو ت تفس الحرام فلا يحل له 
ولا لغیره» وذکر في "البرازيّة" هنا: (( دمن ل ل له أذ الصدقة فالأفضلٌ له أذ لا يأخذ 
جائزة السلطان ))» ثم قال: ((وكان العلامة خوارزم لا يا ا ریاخذ جوائرهم فقيل 
له فيه فقال: تقديم الطعام يكون إا والباح له يُتلفة على ملك البيح» ؛ فيكونُ آكلاً طعامً 
الظال واخائزةٌ ليك يتصرف في ملك تقسه) اه" 

قلت: ولعلَهُ مبني على القول بأد الحرام لا يتعدّى إلى ذمتين» وسيأتي تحقيق حلافه في البيع 
الفاسد”” والحظر والإباحة“. 

مطلب استحلال المعصية القطعية كفر 

۷ (قولة: لأنه ليس بحرام بعينه إلخ) ‏ بوهم أنه قبل اخلط عل جوم أذ و 
ي كتب الأصول أن مال الغير حرامٌ لغيره لا لعينه يلاف لحم اليتة وإ كانت حرمتة قطميّت 
إلا أذ يجاب بان الراد ليس هو نفس الحرام؛ لأنه ملكهُ بالخلط وزغا الحرم م تصرف فيه قبل أداء 
بدله» ففي "البرّازيّة”'2 قبيل كناب الرّكاة: ((ما يده من المال ظلماً ويخلطة ماله وعال مظلوم 
آخرٌ يصيرٌ ملکا له وينقطعٌ حق الأول فلا یکون أحذةٌ عندنا حراماً محضاء نعم لا يا الاتفاع 
به قبل أداء البدل في الصحيح من المذهب)) آه. 

000 "شرح العقائد النسفية": ((استحلال العصية كفرٌ إذا ثبت كونها معصية بدليلٍ 
قطعي)). وعلى هذا تفرع ما ذكِرَ في "الفتاوى": ((من أنه إذا اعفد ارام خلالاً فإ كان رة 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: (بالخلط)؛ لأنه قبل أداء الضمان وإن كان حراماً التصرف فيه لكنه ليس راسا نيه بالقطع 
وبه جزم العلامة ابن وهبان في شرحه "منح")). 

() "البزازية" : كتاب الزكاة - الفصل الثاني في المصرف AAI‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۳) المقولة [7531؟) قوله: ((الحرمة تتعدد إلخ)). 

)٤(‏ المقولة 851857 قوله: (روتي "الأشباه")). 

(ه) في "الأصل" و"1": يلاحظ تقدم هذه المقولة على سابقتها. 

() "البزازية": كتاب الصلاة ‏ الفصل السادس والعشرون في حكم المسجد 6/8 (هامش "الفتاوى الهندية'). 

)۷( "شرح العقائد النسفية": للتفتازاني ص۹۸ السب 


1/۲ 


الجزء الخامس ا إلن ‏ سم سب باب زكاة الغنم 


(ولو عل ذو نصابي) زكاتة ال ESS Ae SS E‏ 


لعينه وقد ثبت بدليلٍ قطعي يكف وإلاّ فلاء بأن تكون حرمتهُ لغيره؛ أو تبت بدليلٍ طني وبعضهم 
لم يفرّق بين الحرام لعينه ولغيره وقال: من استحلٌ حراما قد عُلِمَ في دين النبيّ عليه الصلاة والسلام 
ركه کنکاح المحارم فكافرٌ)) اه. 

قال شارحه المحقق "ابن العَرس”: ((وهو التحقيق وفائدة الخلاف تظهرٌ ف أكل مال 
الغير ظلماء فإنّهِ يُكفرٌ تله على أحد القولين) اه. 

وتخاضلةة أن فرطك الكفر على القول الأول ا ل ال و كرعة حك ا هة 
وعلى الثاني يُشترّط الشرط الأول فقط» وعلمت ترجيحَةُ وما في "البرازية" مبني عليه. 

[A11۸1]‏ (قوله: ولو عل ذو نصاب) قيّدَ بكونهٍ ذا نصاب الولو مله اف هه سك 
خمسة عق عاتن ثم م اطول على مان لآ رن وقه شرطان آغران: 

أن لا ينقطع النصاب في أثناء الحول» فلو عجَّلَ حمسة من ماتتين» ثم هلَّكَ مافي يده 
إلا درهماء ثم استفا قفتم الحولٌ على مائتين جاز ما عل بخلاف ما لو هلّكَ الكل 

ون يكون النصابُ كاملا في آخر الحول» فلو كَل شاةً من أربعين» وحال الحول وعنده 
تسعة وثلاثون فإ كان دفعها للفقير وقَعَتْ نفلا وإ كانت قائمة في يد السسّاعي فالمختارٌ كما 
في "الخلاصة”" وقوعها زكا وتام في "النهر'”" و "البحر". 


(قولة: وقوعها زكاة» لأنّ الدّفع إلى السّاعي لا يزيل الملك. اه "بحر". 


)١(‏ أبو اليسر محمد بن محمد بن محمد بن خليل؛ البدر المعروف بابن الغْرس القاهري الحنفي رت٤‏ ۸۹ه) ف شرحه على 
شرح سعد الدين التفتازاني(ت97/اه) على العقائد النسفية لأبي حفص عمر بن محمد النسفي(ت07اده). 
("كشف الظنون" 21١5/7‏ "الضوء اللامع 7/9 لق "الأعلام" 8/0 ه). 

(؟) "حلاصة الفتاوى": كتاب الزكاة ‏ الفصل الثامن في أداء الزكاة ق ٠۲‏ /ب. 

(۳) انظر "النهر": كتاب الزكاة ‏ فصل في الغنم ق٤‏ ١٠ب (١6‏ /أ. 

7141/97 انظر "البحر": كتاب الركاة  فصل في الغتم‎ )٤( 


قسم العبادات .سس لن للد حاشية ابن عايدين 


11م (قوله: لسنين) بأ كان له ثلثمائة درهم دقع منها مائة درهم عن المائتين عشرينَ 
5 وقولة: («أو لنصُبي)» ور أن يدفع المائة الور مين الاو و ع اا 
ستحدّث» فحدنَتْ له في ذلك العام صم وإ حدثت في عام آخر فلا بدّ لها من زكاةٍ على حدةٍ 
كما صرح به في "البحر" "م””". لك الماثة التي ۲ قا ؟/أ] عجلها تقع زكاةً عن المائتين 
عشرين سنة» ويككونُ من المسألة الأول» فقد قال في "النهر”": ((وعلى هذا ل ما 
في "الخانية"“: لو كان له حمس من الإبل الحوامل» فعجّلَ شاتين عنها وعمًا في بطونهاء ثم يحت 
مسا قبل الحول أحزأه» وإن عل عمًّا تحمل في السنة الثانية لا جور)) اه. 

وذلك لأنه لماعك عَم ملة :يق السنة الثانية لم يوجد المعجّلٌ عنه في سنة التعجيل» 
فلم يز عمًّا نوى التعجيلَ عنه وهذا أرادء لا نفي الحواز مطلقاً؛ لأنّه يقعُ عمًا في ملكه في الحول 
الثاني» فيكونٌ من المسألة الأولى؛ لان لتعيين في احنس الواحد لغوّء وفي "الولوالحية": ((لو كان 
عنده أربعٌُمائة درهم, فأدّى زكاةً مسيمائة ظانا أنها كذلك كان له أن يُحسيب الرّيادة للسّنة 
الثانية؛ لأنه أمكنَ ا حت لر يادة تعجيلاً)) اه. 

وقي في "البحر””) بكون | الس جا ال ور لو كان اله حمسن عن اول وأريعوك 


(قولة: وهذا أراد إلخ) أي: أرادَ في "الخائيّة” بقوله: ((لا يحوزٌ)) تفي الجواز عمًا نوى التعجيل عنه» 
لا نفيّهُ عنه وعمًا في ملكه في الحول الثاني. 
2 33 1 0 7 0 3 3 
(قوله: وفيدٌ في "البحر إلخ) وذلك أنه قال بعد مسألة "الخانية" المذكورة والتكلم كما في "النهر": 


7141/1 "البحر”: كتاب الزكاة  فصل في الغنم‎ )١( 

(۲) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغنم ق8١١/أ.‏ 

(5) "النهر": كتاب الزكاة ‏ فصل في الغنم ق٥ ٠‏ ١/أ.‏ 

)٤(‏ "الخانية": كتاب الزكاة ‏ فصل ف تعجيل الزكاة ۲٠٤/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "الولوالحية": كتاب الزكاة ‏ الفصل الثالث ف تعجيل الزكاة وتأخيرها ق۲۷/إب. 
)١(‏ "البحر": كتاب الزكاة ‏ فصل في الغدم 7151/7. 


الجزء الخامس 70 ل ده #بس#ى لس ب باب زكاةالغلم 


لوجودٍ السّبب» وكذا لو عجل عر زرعِهِ أو ثمره فففوةة وم فق ةنق ةورث ةو هيمر ة مز لل 


من الغنم؛ فعَّلٌ شاة عن أحد الصّنفينء ثم هلك لا يكونُ عن الآخرء ولو كان له عينٌ ودين 
فعجّلَ عن العين فهلكت قبل الحول جاز عن الدّين» ولو بعدَهُ فلاء والدراهم والدنانيرٌ وعُروض 
التجارة جنسنّ واحدٌ)) اه. 

[A11°]‏ (قوله: لوجود السبب) أي: سبب الوجوب» وهو ملك النتصاب النامي“ فيجورٌ 

0 7 ا و 4 لم ٤‏ 
التعجيلٌ لسنة وأكثرٌ كما إذا كفر بعد الجرح؛ وكذا النصّب؛ لأثّ النصاب الأول هو الأصل في 
السببيّة» والزائدٌُ عليه تابعٌ لهء قال في "البحر": ((ولا يخفى أن الأفضل عدم التعجيل 
للاحتلاف فيه عند العلماي ولم أره و 

(قوله: وكذا لو عجَّل) التشبية راحم إلى المسالة الأرلىء وهي التعجيل لسنةٍ 
أو سنين؟ لأنه إذا ملّكَ نصاباً وأخرّجّ زكاته قبل أن يحول الحول كان ذلك تعجيلاً بعد وحودٍ 
السبب لكونه أداء قبل وقتٍ وجوبه. وهنا كذلك؛ لأنّ وقت أداء العشر وقست الإدراك» فإذا 
دى قبله يكو تعجيلاً عن وقت الأداء بعد وجود السبب» وهو الأرضُ النامية بالخارج حقيقة 
ولا يصح إرجاعٌةُ إلى المسألة الثانية؛ لان منو ها آنا ودی ركاه تفلي مدت لق عام اة 


((وكذا لو كان له ألفُ درهم بيضٌ وألفْ سود فيل خمسة وعشرين عن البيض» فهلكت البيض قبل 
تمام وق 6ن لذاركاة عليه ا وكذا عكسُهُ وكذا في الدراهم والدنانير))» ثم قال: ((وقيّدنا 
بكون الجنس متحداً لأنّ إلخ))» فأنت ترى أن هذا التقييد إنها يناسب المسائل المذكورة في "البحر" 
لا المذكور هنا. 

(قولهُ: ولا يصح إرجاعُهُ إلخ) لا مانم من إرجاعه إلى الصورة الثانية أيضا للعلّة المذكورة لهاء 
وقوله: ((بعد الخروج قبل الإدراك)) ليس فيه ما يدل على إرجاع التشبيه لخصوص الأولى» فإنه بعد 
وحوده قبل إدراكه .منزلة و جود النصاب» فكما يصح التعجيل لنب فيه يصح تعجيلٌ العشر لما تحرج 
أرضه في هذا العام مع وجود الرّرع فيها بشرطه المذكور. 


.۲٤٣۲/۲ "البحر": كتاب الزكاة  فصل في الغنم‎ )1١( 
(؟) من ((للاحتلاف)) إلى ((التعجيل)) ساقط من "الأصل".‎ 


قسم العبادات A: Re‏ لللسسسسس نحاشية ابن عابدين 


55 الخروج قبل الإدراك» واحتلف فيه قبل الماك کو الشمرة0") والأظهرٌ الوا 


على ما في ملكه وقت الأداءء والمرادُ هنا أداء شر ما رج في ملكه وقت الأداء قبل وقته لا عشر 
ما سيحدث له بعد الخروج؛ وقولّة: ((بعد الخروج قبل الإدراك)) [؟/111/3/ب] دليلٌ على 
ما قلناء وليس في "البحر" ما يفيدُ حلاف ذلك فضلاً عن التصريح به فافهم. 

19م (قوله: بعل الخروج) أي : خروج الزّرع أو الثمرة. 

كلم (قولة: قبل الإدراك) أي: إدراك الزّرع أو الثمرة الذي هو وقت أداء العشرء لكن 
ذكرٌ في "البحر”” في باب العشر: ((أنّ وقته وقتُ خروج الرّرعَ وظهور الشمرة عند "أبي حنيفة"» 
وعند "أبي يوسف" وقت الإدراك وعند "حم" عند التنقية والحُذاذ)) اه. وعليه فيتحقّق التعجيل 
على قولهما لا على قول "الإمام": ثم ريت "ابن الهمام" نبّهَ على ذلك هناك“ . 

(4 (قولة: واحتلف فيه قبل النبات وخروج الثمرة) الأعصرٌ أذ يقول: واختلف فيه قبل 
الخروج» أي: حروج النبات والثمرة» وأفاد أذ التعجيل قبل الرّرع أو قبل الغرس لا يحور اتفاقا؛ 
هقل وجرد الس كبا لر غك را الال قبن علق الاب 

[A110]‏ (قولة: والأظهرٌ الجوارٌ) قي نسخة: ((عندم الجحواز))» وهي الصواب؛» قال قي 
"النهر””: ((والأظهرٌ أنه لا مجو في الرّرع قبل النبات» وكذا قبل طلوع الثمر في ظاهر 
الرواية)) اه. 


)١(‏ في "د" زيادة: قوله: ((قال في "البحر": وكذا لو عجل زرعه بعد النبات قبل الإدراك؛ أو عشّر الثمر بعد الخروج 
قبل البلوغ؛ لأنه تعجيل بعد وجوب السبب» وبعدم جوازه قبل ملك النصاب إلى عدم جواز تعجيل العشر قبل 
الزرع أو قبل الغرس» وفي تعجيله قبل النبات بعد الزرع أو بعدما غرس الشجر قبل حروج الثمرة» فعند محمد 
لا يجوز؛ لأن التعجيل للحادث لا للبذر ولم يحدث شيء» وجوّزه أبو يوسف؛ لأن السبب الأرض النامية» وبعد 
الزراعة صارت نامية؛ وردّه محمد بأن السبب الأرض النامية بحقيقة الْنمَّى فيكون التعجيل قبل التماء واقعاً قبل 
السبب فلا يجوزء كذا في "الولوالجية". ولا يخفى أن الأفضل لصاحب المال عدم التعجيل للاحتلاف ف التعجيل عند 
العلماء ولم أره منقولاء والله أعلم)). 

(5) في "د" و "و": ((عدم الجواز)). 

(۳) "البحر": كتاب الزكاة 7ه ه؟, 

(4) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الزروع والثمار 001 

(5) "النهر": كتاب الزكاة ‏ فصل في الغنم ق١‏ ١١/أ.‏ 


لف 


الجزء الخامس 27270 لدم وجو باب زكاة الغلم 


ل ا ار 
لا بعده. ولو غرس في أرض م 0000 
يككلم (قولهُ: وكذا لو عل حراج رأسه) هذا التشبية أيضاً راحم إلى المسألة الأولى» قال 
اا ((فانٌ من عل حراج راسة سيق صح كما سيأتي في باب الحزية» وذلك لوجودٍ 
الست وهو رأسة وكذا لو عجّلَ خراج أرضه عن سنين جاز كما ذكره "القهستاني E‏ في باب 
العشر والمتراج» وعَلهُ بوحود السبب وهو الأرض “افابق ل ل کات على الموطك 
لتعلقِهِ بالقدرة على النماء» فيكون سببه الأرضّ النامية بإمكان النماء لا بحقيقته كالعشر وخراج 
المقاسمة» تأمّل)). 
[A11۷]‏ (قوله: وتامة قي "النهر") حيث قال: ((ولو در صوم م معين فعجّله جار عند 
"الثاني" خلافاً ل "حم" وعلى هذا الخلافب الصلاة والاعتكاف» ولو نذرّ حم سئةٍ كذا فأتى به 
قبلها ا 2 حلاف 5 "محمد کا ف "السرا € 0 1t‏ "00 
E‏ قبل تمام الحؤل) أي: اوا 58 زكاتها في المسألة الثانية 
]۸114[ 7 لن ا معتبرَ کون مَصرفا وقت الصّرف إليه) فم ج الأداء إليه. ولا E‏ 
بهذه العوارض» "عر" . 
(AIF *]‏ (قوله: ولو غرس إلخ) هذه مسألةٌ استطردهاء ومحلها العش والخراج» o‏ 
YAS]‏ 
)١(‏ "ح”: كتاب الركاة ‏ باب زكاة الغنم ق5١١/)-‏ ب بتصرف. 
(۲) "جامع الرموز": كتاب الزكاة ‏ فصل في العشر والخراج .785/1١‏ 
(6) انظر "النهر": كتاب الزكاة ‏ فصل في الغنم ق د٠‏ ١/أ.‏ 
(4) "السراج الوهاج”": كتاب الركاة ١/ق -/۳۸١‏ ب. 
(5) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغنم ق5١١/‏ 


(0) "البحر": كتاب الزكاة ‏ فصل في الغنم 747/7 نقلاً عن "الولواجحية". 
(۷) "ط": كناب الزكاة ‏ باب زكاة الغتم .105/1١‏ 


قسم العبادات ‏ سس سد لجو ...دل حاشية ابن عابدين 


فما لم َم الكرم كان عليه راج ارج "بجمع الفتاوى". 
# سوس 


(ولا شيءَ في مال صبي تَغلبِي) بفتح اللام وتكسّرٌء نسبة لبني تغلب بكسرها:.... 


[A111]‏ (قولة: فما لم نم أي: يشم وبه عر في بعض النسخ. 

۳۲ (قولُ: كان عليه حرا الرّرع) لأنّ في غرسِه الكرم تعطيلَ الأرض» ومّن عطْلّ 
أرضّ الخراج يجب عليه حراحهاء وقد كانت صالحة للرّرع» فيؤدّي خراحة حتى ثور الكرمٌ فعليه 
حراج الكَرّم» ويسقط عنه حراج الرّرع لوحودٍ خلفه» فخراج الرّرع صاعٌ ودرهم في كل 
جريب فيؤديه إلى أن م الكرم فيؤدي عشرة دراهم» " رحمتي". 

[AYY]‏ (قولة: ولا شيءَ في مال ت لي أي: في مال الزكاةء بخلاف الخارج في أرضه 
العشريّة من الروع والثمار ا العشر» كما يجب العشرٌ في أرض الصبي المسلم كما 
يأتي'" في بابه. 

٠٣#‏ (قوله: لبني تَغلب) الأولى حذفُ ((بني))؛ فان النسبة ل "تغلب"؛ وهو أبو القبيلة 
كما في "النيح”27, "ط"”". وقد يقال: لا مانم من النسبة إلى القبيلة المنسوية إلى أبيها. 


(قوله: حتى يُدِرَ إلخ) في "الخانيّة": ((فإذا بلغ الكرمٌ وأثمر إن كانت قيمة الثمرة تبلغ عشرين 
درهماً أو أكثرٌ كان عليه عشرةٌ دراه ون كانت أقلٌ من عشرين درهماً كان عليه مقدارٌ نصفي 
الخارجء وإن كان نصفُ الخارج لا يبلغ قفيزاً ودرهماً لا ينقصُ عن قفير ودرهم؛ لأنه كان متمكناً من 
زراعة الأرض» فلا ينقص عمًّا كان» ومن كان له أرض الرّعفران فزرَعَ فيها الحبوبً كان عليه حراج 
الرّعفران» .وكذا إذا قلع الكرمّ وزرع فيها الحبوب كان عليه حراج الكرم)) اه نقله "السندي". 

(قولهُ: لا مان من النسبة إلخ) نعم لا مانع من النسية إلى القبيلة؛ لك النسبة وقعت في كلام 
"المصنف” لأبي القبيلة» فالمناسبُ جعلٌ المنسوب إليه هو الأب وحذف ابن مراعاة للواقع في كلام 
"المصنف". لكنّ بتو تغلب عَلَمّ على هذه القبيلة وهو مركب ضاف فيصح النسبة إلي وتكون النسبة 
للمضاف إليه» ولا يتعيّنُ أنّ ((تغلبى)) من النسبة للمضاف إليه» بل هي من النسبة للقبيلة» تأمّل. 

)١(‏ المقولة [8474] قوله: ((وإن كان طفلاً أو أنتى)). 


(۲) "المنح": كتاب الزكاة ‏ باب ف بيان أحكام السائمة ق١8/ب.‏ 
(۳) "ط”: كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغدم 05/١‏ 4. 


الخزء الخامس امهم ڪڪ باب زكاة الغنم 
قومٌ ممن نصارى العرب (وعلى المرأةٍ ما على الرّحُلٍ منهم) لأنّ الصلح وقع منهم 
كذلك. 


(ويوخذ) في زكاة السّائمة (الوسط) لا الهِرمُ ولا الكرائم. 


(ولا توحذ من تركته بغير وصيةٍ) لفقا شرطها وهو النية (وإن أوصى بها اعتبرَ من 


زه418/ (قولة: قوم إلخ) قال في "الفتح": ((بنو تغلب عرب نصارى» هم "عم" طايه 
أن يضرب عليهم الجزية» فأبوا وقالوا: نحن عرب لا نؤدّي ما يودي العجم» ولكنْ حذ متا 
ما ياح بعضكم من بعض - يعنون الصدقة ‏ فقال "عمر":ر لاء هذه فرض المسلمين »» 
فقالوا: فزد ما شعت بهذا الاسم لا باسم الجزية» ففعل وتراضى هو وهم أن يُضعفَ عليهم 
الصدقةء وي بعض طرقه: « هي جزية سَّمُوها ما شعتم )0 اه. 

۸۱۳ (قولةُ: ما على الرّخُلٍ منهم) وهو نصفُ العش "ے"". 

لالم (قولة: ا ارسي مكررٌ مع قوله فيما تقَدَّمَ”): ((والمصدق نافد 
الوسط))» ا 


(قولَهُ: مكرَّرٌ مع قوله إلخ) يُدفمٌ التكرار بصرف ذلك إلى أموال بني تغلب بقرينة السّياق» يعني 
فيعاملهع معاملة المسلمين. اه "سندي". 


,١55؟/؟ "الفتح": كتاب الزكاة  باب صدقة السرائم‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي ف "السنن الكبرى" 5١5/3‏ كتاب الجزية ‏ باب نصارى العرب تضعّف عليهم الصدقة» وأحرحه 
ابن أبي شيبة ۸۸/۳ كتاب الزكاة ‏ في تصارى بني تغلب ما يؤخحذ منهم. وانظر "نصب الراية" 757/7 كتاب 
الزكاة. 

(۳) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغنم ق9١١/ب.‏ 

(:) صضلااه "در". 


.ب/١١هق "ح": كتاب الزكاة - باب زكاة الغنم‎ )٥( 


قسم العبادات كا و ۳۸ لد سح حاشية ابن عابدين 


ی 7 ( Os ait Dr all‏ 0 2 3 
(وحَوْلها) أي: الرّكاةٍ (قمَري)7" "بجر" عن "القنية7" (لا شمسي) وسيجيءُ 
الفرق يي الین 
رشك أنه أُدّی الرّكاةً أو لا يُؤدّيها) EDS ORES‏ 
زد (قولة: إلا 3 أن يجيرَ الورثة) أي: إذا أوصى بها وزادت على الثلث لا بوخد الزائ ! لذ 


أن يُجيرَ الورثة. 
(فرعٌ) 

لو زادت على الثلث؛ وأراد أنْ ويها ني مرضه يؤدّيها سرا من ورثته؛ وإ لم يكن عنده 
مال استقرّض من حر وأدّى الرّكاة إن كان أكبرٌ رأيه أنه يقدرٌ على قضائه: فإن احتهد ولم يقدر 
حتى مات فهو معذورٌ كذا في "مختارات النوازل"”؟) وغيرهاء وظاهرٌ قولهم: سر أن الورثة إن 
علموا بذلك کان ا الرائد قضاءئ» وأنّ ما فعَلَهُ الورّث جائرٌ ديانة لكونه مضطراً إلى أداء 
الفرض كما لل به في "شرح الكافي" قائلاً: ((وهو الصحيح)» قال في "شرح الوهباّة"70: 
((ويمكن التوفيق بين القولين بالقضاء [3/1/١”/ب]‏ والدّيانة))» أي: بحمل القول باعتبارها من 
الثلث القابل للصحيح على أنه في القضاء والأوّل على الدّيانة» وهو مؤيّدٌ لما قلنا. 

ةلم (قوله: وسيجي ٤‏ الفرق ف العنين) عبارتة مع المئن: و 8 يد بالأهلة 


)١(‏ في "د" زيادة قوله:((وحولها قمري. قال في "القنية": العبرة في الزكاة للحول القمري» فلو أبرأ رب الدين المديون 
عن الدين بعد الحولء فإن كان المديون فقيراً لا يضمن بالإجماع وإلا بان كان غنياً ففيه روايتان» انتهى)). 

(۲) "البحر": كتاب الزكاة .۲٠۹/۲‏ 

(۴) “القنية": كتاب الزكاة ‏ فصل في حولان الحول ق ۲٣/ب.‏ 

)٤(‏ "مختارات النوازل": كتاب الزكاة ق٠٤‏ /ب. 

(5) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الزكاة ق٦٥‏ /ب. 

)١(‏ انظر المقولة ]١3171[‏ قوله: ((ولا عبرة يتأحيل غير قاضي البلدة)). 


الجزء الخامس اللحسس سس ج 28 .سج بيجت جج بات زكاة المال 


RS 

#باب زكاة ا لمال 
النشة الو سيف را ربع عشر أموالكم »؛ فاك المراد به غيرٌ 
السّائمة؛ لأنّ زكاتها ا N O OT O‏ 


على المذهب» وهي ثلثمائة وأربع وحمسون وبعض يوم وقيل: شمسيّة بالآيّامه وهي أزيدُ بأحد 
عشرٌ يوما)) اه. 

ثم إن هذا إنما يظهرٌ إذا كان الملكُ في ابتداء الأهلّة فلو ملَكَّهُ في أثناء الشهر قيل: عقر 
بالأيام» وقيل: يكمل الأول من الأخير» ويُعتبَرٌ ما بينهما بالأهلة نظيرَ ما قالوه في العدّق "طط" . 

٠٠٠١‏ (قولة: لأنّ وقتها العمرٌ) قال في "البحر”" عن "الواقعات": ((فرقٌ بين هذا 
وبين ما إذا شلك في الصلاة بعد ذهاب الوقت أصلأها أم لاء والفرق أذ العمر كله وق لأداء 
الرّكاةء فصار هذا منزلة شلك" وقمٌ في أداء الصلاة في وقتهاء ولو كان كذلك يعيد)) اه. 

قال في "البحر": ((ووقَعَتْ خادثة هي أن من شك هل أدّى جيع ما عليه من الزّكاة 
أم لا؟ بأ كان يودّي متفرّقاً ولا يضبطهُ هل يازمُهُ إعادتها؟ ومقتضى ما ذكرنا لزومٌ الإعادة حيث 
لم غلب على ظنه دفع قذر معّن؛ أنه ثاب في مه بيقين» فلا مخرج عن العُهدة بالشلك)) اه. 

قلت: ياملا ل عن تار مر لي كنا د ا ل 1 ار ل على 
ظنه أله داه سقط عنه وأدّى الباقي» وإ لم يغلب على ظنهٍ شيءٌ ادى الكل والله تعالى أعلم. 

باب زكاة الال 
]1۸141 (قولهُ: أل فيه للمعهود إلخ) جحوابُ عمًا يقال: إن الال اسم لما يتمول» فيتناول 


.-١ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني كتاب الزكاة صاةة‎ )١( 
.4057/1١ (؟) "ط": كتاب الزكاة  باب زكاة الغنم‎ 

(۳) "البحر": كتاب الزكاة ۲۲۸/۲. 

(؟) "البحر": كتاب الركاة ۲۲۸/۲ - ۲۲۹. 


قسماليادات .س جنه د لس حاشية ابن عابدين 


On 
عير معدره به.‎ 


(نصاب الذهب عشرون متقالاء والفضة مائتا درهي ا 


السوائم أيضاء قال في "النهر": ((وبهذا الجواب استغني عمًا قيل: الال في غرفنا يتبادرٌ إلى النقد 
والعروض)) اه. 
أقول: الحواب الأول ذكرّةُ "الز ان وتبعَهُ في "الدُرر"”"» والشاني ذكرةٌ في "الف" 


5 
ر 


وتبعَهُ في "بحر" ويظهرٌ لي أنه أحسنُ؛ لأ تبر الذهن إلى المعهود في العرف أقرب من تباذرو 
إل المذكور في الحديث"» تأمّل. ۰ 
14م (قوله: غير مقدرة به) أي: بربع العشر. 
16م (قولهُ: عشرون متقالاًم فما دون ذلك لا زكاةً فيه ولو كان نقصانا يسيراً يدح بين 
الوزنين؛ لأنه وفع الشلكٌ في كمال التصاب» [؟/ق5١7/أ]‏ فلا یحکم بكماله مع الشك "بر "© 
عن "البدائع"0. وللثقال لغ: ما يو رن به قليلاً كان أو كثيراء وعرفا ما يأتي» "س" . 


.أ/١‎ ١٣١ق "النهر": كتاب الزكاة  باب زكاة المال‎ )١( 

(۲) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال .77/5/١‏ 

(۳) "الدرر": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال .۱۸٠١/١‏ 

)9( "الفتح": كتاب الركاة ‏ باب زكاة المال 58/7 .١‏ 

)٥(‏ "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال 417/7 ؟. 

)١(‏ أي: المذكور قي "الدر" » وقد أحرجه أحمد ۰۱٤۹۰۱۳۲/۱‏ وأبو داود )۱٠١۷۲(‏ و(57/4١)‏ كتاب الزكاة ‏ باب 
ف زكاة السائمة» وابن ماجه )١7/50(‏ كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الوّرق والذهب» وابن خزيعة قي "صحيحه" 
(۲۲۹۷) كتاب الزكاة ‏ باب ذكر البيان أن الزكاة اة علق اراد على لشن من اررق والدارقطني ٩۹۲/۲‏ 
كتاب الزكاة ‏ باب وجوب زكاة الذهب والورق والماشية والثمار والحبوب؛ والبيهقي في "السنن الكبرى" 414/5 
كتاب الزكاة ‏ باب ذكر رواية عاصم بن ضمرة و493/4 باب كيف فرض صدقة البقر» و1714/4- ٠١١‏ كتاب 
الزكاة ‏ باب وجوب ربع العشر في نصابهاء و78/4١‏ باب نصاب الذهب وقدر الواجب فيه إذا حال عليه الحول» 
وابن عدي في "الكامل" 4/7 27٠١٠ - ٠١‏ كلهم من حديث علي كرم الله وحهه» وثي الباب عن أبي بكر الصديق 
وعمرو بن حزمت وانظر "نصب الراية" 555/17. 

(۷) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال 57/7 7. 

(۸) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ قصل في الأثمان المطلقة ٠١/۲‏ بتصرف. 

(9) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال 1/١‏ 5. 


AY 


الجزء الخامس نے وق ٠‏ ج يا بات زكاة الال 
2 عالت م 40 كر # امس 5 غك 4 
كل عشرة) دراهم (وزل سبعة مثاقيل) والدينار عشرون قيراطاء الم E‏ 


435 (قولة: کل عشرةٍ دراهمَ وزنُ سبعة مثاقيل) اعلم أن الدراهم كانت في عهد 
"عم ر "فإ مختلفة» فمنها عشرةٌ دراهم على وزن عشرة مثاقيل» وعشرةٌ على ستة مشاقيل» وعشرة 
على خمسة مثاقيل» فد "عمر" رضي الله تعالى عنه من كل نوع ثلثاً كي لا تظهرٌ الخصومة في 
الأحذ والعطاء فثلث عشرة ثلاثة وثلت» ولت ستة اثدان» وثلث الخمسة درهم وثلفان» 
فالمجموع سبعة وإ شعت فاجمع المجموعَ فيكونٌ إحدى وعشرين؛ فثلث المجموع سبعة» ولذا 
كانت الدراهمٌ العشرةٌ وزن سبعة» وهذا يجري في كل شيءِ حقی في الرّكاة ونصاب السرقة والمهر 
وتقدير الدّيات» "طط" عن "المع" لک فونه نيعا ىك" رر وليف الخمسة درهم 
وثلثان)) صوابه: مثقالٌ وثلثان. 

ه61 (قولة: والدَّينارُ) أي: الذي هو المثقال كما في "الزيلعي"“ وغيره» قال في 
"الفتح"“: ((والظاهرٌ أن المثقالَ اسم للمقدار المقدّر به» والدينار اسم للمقدّر به بقيد ذهبيته) اه. 

وحاصلة: أن الدّينار اسم للقطعة من الذهب الضزوية رة الال ادها من يت الوزن 


باب زكاة امال 
(قولة: الذَهَبي) في "السندي": ((إنما سمي به لكونه ذاهباً بلا بقاء))» "قهستاني". قلت: وقد ذكرَ 
الأطبّاء أن استعماله أكلاً مُذْهِب للغم ومُوحبُ للتفريح» وكذا إدامة النظر إليه» ولقد أحبرني من ايق 
به أله حَمجّ وكان مبتلىٌ بالخفقان» فكان يحرج امشاحص العدَةَ للإنفاق وينظرٌ إليها فيسكنٌ قلبه من 
الحركة» فلعلّه إغا سمي بذلك لأنه مُذْهِبٌ للهموم اه. 


(0) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الال 507//1. 

(؟) "المنح": كتاب الزكاة ‏ باب في بيان أحكام زكاة المال ق ۸۲/أ. 
(۳) "الدرر": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال .۱۸١/١‏ 

٠۷۹/۱ "نبيين الحمائق": كتاب الزكاة  باب زكاة المال‎ )٤( 

(ه) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال ١51/75‏ 


قسمالعادات ‏ ست دا «9هه د لد د حاشية ابن عايدين 


والدّرهمٌ أربعة عشرّ قيراطاء والقيراط حمس شعيراتي» فيكون الدّرهمْ الشرعي 
سبعين شعيرة) والمثقال مائة شعيرةٍ» فهو درهم وثلاثة أسباع درهمء ees‏ 


ر (قوله: رارم رع عن رايد كرا E‏ 
زرفل لذ هذا هر ابرعم ري والدرهم المتعارف بي عار 5 وزنة ابال الفرنحي 
بالدراهم امتعارفة تسعة دراهم وقیراط وبالدراهم الشرعيّة عضرة دراهم وخمسة قراريط وذلك 
مائة وخمسة وأربعون قيراطاء فيكو النصاب من ارال تسعة عشر ريالاً وثلانة دراهم وثلائة 
قراريط. اه "طا" مع بعض زيادةٍ وتصحيح وغلطٍ وقع في عبارته فافهم. 

واشقاعاة درم القمازات كار من عرض ويه ست رمدم ار وجي" في "الغاية" 


5 
ع ب ال 


بقوله: ((درهمٌ مصرّ أربعٌ وستون حبّة» وهو أكبرٌ من درهم لرّكاة» فالنصاب منه مائة وثمانون 
وحبتان)) اه. 

لک نظرَ في فيه "صاحب الفتح"27: ((بانه أصخر لا أكي؛ لأ درهم ا کاو س 
ودرهم (۲/ق۲۱۹/ب] مصر لا يزيد على أربعة و رسن شغيرة؛ لأ ره مدر بأربع خرانيب» 
والخرنوبة أرب قمحات وسطر)) اه. 

قلت: والظاهرٌ أن كلام "السروجحي" مبني على تقدير القيراط بأربع ات كما هو 
العروف الآنء فإذا كان الدرهم الشرعي أربعة عشر قيراطا يكو سّة وخمسين حبَّة فيكونٌ 
الدرهم العرقي أكبرٌ منه» لكنّ المعتبر في قبراط الدرهم الشرعي حمس حبَّاتِ بخلاف قيراط الدرهم 
العرق» قال بعض المحشين: (را لدرهم الآن العروف بمكة ا ر لجاز هو ی 
عُرفنا بالقغلة بالقاف والفاء على وزن : َر وهو ست عشرةً حرنوبةء كل خرنوبة أربعٌ شعيرات 
أو ا اجام لأنا انحتبرنا الشعيرة المتوسّطة مع القمحة الوص د متساويتين 


والقيراط في عُرفنا الآن هو الخرنوبة» فيكون الدرهم العرق أربعاً وستين شعيرة» وهو ينقصّ 


.14 ١5/١ "ط": كتاب الركاة  باب زكاة المال‎ )١( 
.١57/؟ (؟) "الفتح": كتاب الركاة  باب زكاة المال  فصل في الذهب‎ 


الجزء الخامس ت واو + لسع ست سے بات :زكاة الال 


عن الشرعي بست شعيراتء والمثقالٌ العروف الآن أربمٌ وعشرون خرنوبة» فهو سست. 
وتسعون شعيرة» فينقصُ عن الشرعي ابه براك وال ونام الإراض لحر E‏ 
وثمان عشرة قفلة وثلاثة أ رباع ل وزكاتها حمسة دراهم عرفيّةٍ وسبعة خرائيب ونصف 
خرنوبة» ا مثقالاً الشرعيّة أحدّ وعشرون متقالاً عرفيّة إلا أرب خرانيب» وزكاتها 
اننا عشرة وو حرنوبة)) آه. 

وما ذكَرَهُ من أن للتقال العري ست وتسعون شعيرة موافق لما نله "الشارح" في "شرح 
اللتقى "© عن "شرح الترتيب””©: ((من أنه صر الآن درهمٌ ونصف))» وذكر "الرحمتي" عن 
السيّذ "محمد أسعد" مفتي المدينة المنورة: ((أنه وقّف على عدَة دانير قدة منها ما هو مضروبٌ ف 
حلافة بني أميّة» ومنها في حلافة بني اعباس سنة ۷۹ وفي حلافة "عبد الملك بن مروان" سنة 
۳ وفي حلافة "الرّشيد" سنة ۱۸١‏ ومنها سنة 1۷١‏ ومنها في زمن المأمون» ودنانيرٌ أحرٌ 
متقدّمة ومتأخرة وکلھا متساوية الوزن» دنار درهم وربع بدراهم المدينة المنورة» بره 
منها ستة عشر قيراطاً» [1/ق١77/أ]‏ والقيراط أرب حبّات حنطة)) اه 

قلت: وهذا موافقٌ لما ذكرّهُ "الشارح" من کون الدّينار الشرعي عشرين قيراطأء لكن يخالفة 
من حيث اقتضاؤه أن لقسيراط أربعٌ حبَّاتٍ والمتقال ثمانون حيّة والمذكورٌ في كتنب الشافييّة 
والحنابلة أن درهم الركاة ستة دوائق» والدَانقّ ثمات حبّات شعير وخخمسا حبة» فالدّرهم مسون 
)١(‏ "الدر المنتقى”: كتاب الزكاة - باب زكاة الذهب والفضة وعروض التجارة 7١3/١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 
(۲) المسمى "فتح القريب المجيب": فصل في مسائل منثورة ‏ الفائدة الثالقة 4۳/١‏ وهو لعبد الله بن محمد بن 
عبد الله جمال الدين الشتشؤري الشافعي(ت 99 9ه)» شرح ترتيب المجموع المسمى "السر المردوع في ترتيب 
المجموع" وهو لأبي عبد الله محمد بن محمد بن أحمد المعروف بسبط المارديني الدمشقي القاهري الشافعي 
(ت117ه)» و"المحموع" لأبي عبد الله محمد بن شرف بن عادي شمس الدين الكلاآئي الشافعي (ت/الالاه). 
("كشف الظنون" 5/7 ٠١١‏ وفاة سبط المارديني فيه(9١٠/ه)‏ وهو خطأء "الدرر الكامنة" 451/17» "هدية 
العارفين" ۲٠۹/۲ »٤۷۳/۱‏ ووفاة سبط المارديني فيها(؟ ٠‏ ۹ه)» "الأعلام" ٤/۷‏ 5). 


۲4/۲ 


قسم العبادات لشسسلمة 4مههم ددس سس حاشية ابن عابدين 


وقيل: يُفتى في کل بلدٍ بورنهم» ا EEE‏ 


حه ومسا حب والثقال انان وسبعون شعيرةٌ معتدلة لم نقشتر وف من طرفيها ما دَق وطال 
وهو لم بغر حاهايّة ولا إسلاماء ومتى نقَص منه ثلاثة أعشاره كان درهماًء ومتی زيد 
على الدرهم ثلاثة أسباعه كان مثقالاً اھ 

قلت: وعله مره قا عدر فرط کل قراط نا دوي أربعٌ حبّاتٍ ومس حبق 
الال سبعة عشر قراط وسحانء وذلك لأ ثلالة أسباع الدرهم على تقديرهم إحدى وعشرون 
حية وثلاثة أخماس حب فإذا زد ذلك على الدّرهم - وهو مسون حي وخخمسا حب - بلغ اتون 
وسبعين حب وقد ذَكُرَ في "سكب الأنهر" أقوالاً كثيرة في تحديد القيراط والدرهم بناءً 
على اختلاف الاصطلاحات» والمقصود تحديدٌ الدرهم الشرعي» E TEE‏ 
و والمشهورٌ عندنا ما ذكرَةُ "الشارح". 

ثم اعلم أن الدراهم والدنانير لمتعامّل بها في هذا الرّمان أنواغٌ كثيرة مختلفة الوزن والقيمي 

ويتعاملٌ بها الناس عدداً بدون معرفة وزنهاء ويُخرجون زكاتها عدا أيضاً لحر ضبطها بالوزن 
ولا سيان كان لديرد فاه إن رها ااهل وز لغ مدره ون فرع بالأعف يلعف 
دونه فیخر حون عن کل أربعين قرشاً منها قرشاء وعن كل مائتين مسة وهكذا مع أن الواحب 

او کیام و ي ببح آنه يكون نا تخرخة من جين الفروش' ابل أو االعسم 
اثقيل حتى لا يتقص ما رجه بالعدد عن ربع العش قبرأ ذه بيقين» بخلاف ما إذا أخسرّجَ من 
الخفيف فقط» أو منه ومن ن الثقيل فإنه قد لا يبلغ ربع عشر ماله إلا إذا كان جميمٌ ماله من حدس 
الخفيف» وغالب أصحاب [۲/ق ۰ ۲۲/ب] الأموال عن هذا غافلون» فليتضيّةُ له. 

41437 0 وقلا نحن افق کل بلك إووتهه) م به في "الولوالجيّة””") وعزاه 
ن "الحلا إل "ابن الفضل"'وبه )حبذ المترحسي © واتار اي "السب" 


)١(‏ المقولة ]8١45[‏ قوله: (ريي كل عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل)). 

(۲) المقولة [49 ]۸١‏ قوله: ((والمعتبر وزنهما أداءم). 

(۳) "الولوالجية": كتاب الزكاة ‏ الفصل الثاني فيما يقع من الزكاة وما لا يقم ق5؟/ب. 
)٤(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب الزكاة ‏ الفصل الخامس في زكاة المال ق51/أ. 

(5) لم نعثر على المسألة في "المبسوط". 


الجزء الخامس سكي بت نص قوق د نے یات رز کاة الال 


وسنحققة في متفرقات البيوع (والمعتبرٌ وَرّنهما أداءً مخ ا ا 


N be 1 Vr, 1‏ ل ل Dia‏ ل (Dt‏ 57 1 5 5 5 
ينبغي أن يُيّدمما إذا كانت لا تنقصٌ عن أقلّ وزن كان في زمنه وَل وهي ما تكو العشرة وز 
خمسة)) اه اا 7 01 

زاد في "النهر"”” عن "السّراج"2©0: دالا أن كون الدرهم ا عكر فيراطا عليه الحم الغفيدُ 
والجمهورٌ الكثير وإطباق كتب التقدمين والمتأخرين)). 

AE r 0 04 

44١1م‏ (قوله: و ست ستحفَقٌة”” إلخ) الذي a‏ حققه هناك لا يتعلق بالزكاة بل بالعقود» فإذا أطلق 
اسم الدرهم في العقد انصرّف إل المتعارف» وكذلك إذا أطلَقَهُ الواقف e‏ 

UA‏ ولك در هما أداء) أي: من حيث الأداء يعني: 0 يكون المؤدّى قذرَ 
الواججب وزنا عند "الإمام" و"الثاني”» وقال ' ازفر' عير القيمة واعتبرٌ دين الأنفع للفقراءء فلو 
ادى عن مسة اة حمس زارفا ها اة کا ا ا وکره» وقال "محمد" و"زفر": 
SCE e‏ 


(قولة: ولو أربعة حيّدة إلخ) أي: عن خمسة رديعٍ. 


١55/1١ لعل المراد "النوازل" المتقدّم الكلام عليه‎ )١( 

(۲) "الخانية": كتاب الزكاة ‏ فصل في مال التحارة ۲٤۹/۱‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۳) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الال ٠١١/۲‏ 

- ۲٤٤/۲ "البحر": كتاب الزكاة  باب زكاة الال‎ )٤( 

.أ/١١5ق "النهر": كتاب الزكاة  باب زكاة المال‎ )٥( 

)٩(‏ "السراج الوهاج": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الفضة ١/ق ٤۲۲‏ /ب. 

(۷) انظر المقولة [0 454 5] قوله: ((وأفاد الكمال إلخ)). 

(۸) "ح”: كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغنم ق©١١/ب.‏ 


قسم العيادات للسسسسسسمح لجن سس سس حاشية اين عابدين 


ووجوبا) لا قيمتهما. آ 
و ا 42 
(واللازم) مبتدا ( في مضروب كل) منهما (ومعموله ولو تبرا 111 010011 


حار عيدهنا اوا ل "عمد" و "زمر" إلا أن بودي لضا وأجعوا أنه لر اذى من سلاف 
جنسه اعتبرت القيمة» حتى لو أدّى من الذهب ما تبلغ قيمته جمس دراهم من غير الإناء لم يز 
٤‏ فرق لقا الجودةٍ عند المقابلة بخلاف الجنسء فإ أذّى القيمة وَقَعَتْ عن القَدْر الستحق» 
كذا في الو ا 

۸18۰1[ (قولة: ووحوبا) أي: ان عبت ار يعني : يعتبر في الوحوبب أن يلغ وزئهما 
نصاباء "نهر" . حتى لو كان له إبريقٌ ذهب أو فضّة ونه عشرة مشاقيل أو مائة درهې» وقيمتة 
لصياغته عشرون أو ماثنان لم عن و 

6161 (قولةُ: لا قيمتهما) نف لقول "زفر" باعتبار القيمة في الأداء» وهذا إن لم يود من 
حلاف الجنس؛ ولا اعتيرت القيمة إجماعاً كما علمت» وكان على "الشارح" أن [؟/ق١؟75/أ]‏ 
يزيد: ولا لأف نفياً لقول ' احمل" رحمه الله. اه "سے" 

[A101]‏ (قولة: مضروب كل منهما) أي: ما جَعِل دراهم 506 أو دناني "ط"00, 

[Ao‏ (قولهُ: ومعموله) أي: ما يعمل من نحو حلية سيفي أو منطقق أ أو جام أو سرج 
أو الكواكب في المصاحف والأواني وغيرها إذا كانت کل باد اانا 

1854م (قولة: ولو 0 التب الذهب اة قبل أن يُصاغاء "بر" عن "ضياء الحلوم". 
ولذاقال "ح": ((لا يصح اإقياث بها أنه أ بصق عليه الشروية ولا امول نبل كان 


.ب/١١هق "النهر": كتاب الزكاة  باب زكاة امال‎ )١( 
.ب/٠١‎ ١ق (؟) "النهر": كتاب الزكاة  باب زكاة المال‎ 
.1١ 5959/1 "جامع الرموز": كتاب الزكاة‎ )۳( 

.ب/١١5ق "ح": كتاب الزكاة  باب زكاة الغنم‎ )٤( 
. ٤٠۷/١ (ه) "ط": كتاب الزكاة  باب زكاة المال‎ 
"البحر": كتاب الزكاة  باب زكاة المال 59/9 ؟.‎ )5( 
"البحر": كتاب الزكاة  باب زكاة المال 54/7 ؟,‎ )۷( 


() ح : كتاب ال زكاة - باب زكاة الغنم ق5١١/ب.‏ 


الجزء الخامس نجه کد oY‏ 9 ياب زكاة المال 


أو حُِيَاً مطلقاً) مباح الاستعمال أو لا ولو للتَجمّل والتفقة؛ لأنهما خلقا أثماناً 
فيزكيهما كيف كانا (و) في (عَرْض تحارو قيمتهُ نصابْ) الحملة صفة ((عَرُْض))» 


عليه أن يقول بعد قوله: ((مطلقاً)): وتبرءِ بخلاف عبارة "الكت" » حيث قال: ((يجمبُ في مائتي 
درهم وعشرين دینارا ربع العشر ولو تبرا))» فانه داحل فيما قبله. 
رك م بضم الحاء وكسرها وتشديد الياء جمع حلي بفتح الحاء وإسكان 
ال ها محل ولا من فت وفلف ف 
فلت: ولا يعن ضبطاٌ المان بصيغة ادمع فإنه يَححَمِلُ الفرة يل هو الأنسب بقول 
'الشارح": ((مباح الاستعمال)) حت د كر الصنمييه إا آذ بال انه عاد إلى لد كور من 
المعمول والحلي. 
[۸10٦]‏ (قولة: أو لا) کخاتم الذُعب للرّحال» والأواني طلقا ولو من فضّة. 
90 (قولة: ولو للتجمّل) أي: الترئن بهما في البيوت من غير استعمال» "ط". 
|۸16۸[ (قولهُ: والنفقة) ف منافاة لقول "ابن الملك": ((إذا كانت ق بحوائجه فلا زكاةً 
فيها)) كما قدَّمناه في ول كتاب الزكاةء فارجع إليه "ے". 
(هه1] (قولهُ: وهو هنا ما ليس بنَقَد) كذا فسسّرهُ في "لغرب" ونقلّهُ في "بحر" عن 
"ضياء الحلوم”: وفي "الدّرر”": ((العَرْضُ بسكون الراء: متاعٌ لا يدعلة كيلٌ ولا وزڈء ولا یکو 
)١(‏ انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال .۸۸/١‏ 
(۲) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال ق١‏ ١٠/أ.‏ 
(") "ط": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال ١8/١‏ 14. 
)٤(‏ "ح": كتاب الركاة ‏ باب زكاة الغنم 5١١1/ب‏ باختصار. 


(ه) 'المغرب”: مادة((عرض)). 
(5) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال 4/9 7. 


(۷) "الدرر": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال ١١/١‏ بتصرف يسير. 


ام 


قسمالعبادات .س مهمه .+ حاشية ابن عابدين 


وأمّا عدم صحّة اليه في نحو الأرض الخراجيّة فلقيام المانع كما قدَّمناء لا لأنّ 


- 
َه 


حيواناً ولا عقارأء كذا في "الصحاح”"» وأمّا بفتجها فمتاعٌ الدنياء ويتناول جميعَ الأموال» 
ولا وخ هيا مل مانلا لتت الق ا 

أي: مفتوحٌ الراء غير مراد هنا لتناوله جميعَ الأموال مع أن النقدين غير داحلين فيه هنا بقرينة 
المقابلة فيتعيّن إرادة ساكن الرّاءء لك على ما في "الصحاح" يخرج عنه الدوابٌ والمكيلات 
واموزونات مع أنها من مُرُوض التجارة إذا نواها فيهاء فلذا قال "الشارح": ((هو هنا ما ليس 
بنقل)» أي: أنّ المناسب للمراد هنا الاقتصارٌ على تفسيره بذلك ليدحل فيه ما ذْكِرٌَ. 

]411۰[ (قولة: وأمّا عدم صحة اليّة إلخ) حواب عمًا أُورَدَهُ "الزيلعي"0©: ((من أن الأرض 
[۲/ق٠۲۲/ب]‏ الخراجيّة لا يجب فيها الرّكاة وإ نوى عند شرائها التجارة مع أنها من 
العُرُوض))» والجواب ما تفم قبيلَ باب السّائمة من قوله: ((والأصل أن ما عدا الححّرين 
والسوائم إا يُزكى بن التحارة بشرط عدم المانع المؤدّي إلى الثتى)). 

تكلم (قولة: لا لأ الأرض إلخ) رد على ما في "اوور عدت اجات عمّنا أرردة 
"الزيلعي": ((بأنّ الأرض ليست من العّروض””) بناءً على ما نقلّهُ عن "الصحاح"» قال 
في "البحر": ((وهو مردودٌ لما علمت من أنّ الصواب تفسيرٌهٌ هناما ليس بنقار)) اه. 

وقد أورّد "الزيلعي"0 أيضاً: ((ما إذا اشترى أرض عر وزرّعَهاء أو اشترى بَذَرا للتحارة 
)١(‏ "الصحاح": مادة((عرض)) بتصرف. 

(۲) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال ۲۸۰/١‏ بتصرف. 
5) ص1۹٤‏ "در". 
)٤(‏ "الدرر": كتاب الركاة ‏ باب زكاة المال .141/1١‏ 


)د( ي "الأصل" و ((العروض)) وما أنبتناه من ون و"م" موافق Ul‏ 3 "الدرر" و "الدر". 
(5) "البحر”: كتاب الزكاة ‏ باب زكاةٌ المال 45/9 ؟. 
(۷) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال .۲۸٠/١‏ 


الجزء الخامس ت ۹و ت ي أنات:زكاة الال 


(من ذهب أو وَرق) أي: فضّةٍ مضروبة فأفاد أن التقويم إنما يكون بالمسكوك 


وزرعه فانه يحب فيه العشنٌ ولا تحب فيه الرّكاة؛ لأنهما لا يجتمعان)) اه. 

ويجاب عنه ما ذكرّه "الشارح" من قيام المانع» وأجاب في "الدّرر”" - وبع ان 
((بأنّ عدم وحوب الرّكاة في البذر إنما حدّث بعد الزراعة» وذلك لا يضر؛ لأنَّ بحر ية الخدمة 
إذا أسقط وحوب الرّكاة في العبد المشترى للتحارة كما مر ”فلن يُسقِطَهُ التصرَّفُ الأقوى 
من النية أول)) اه. 

ككلم (قوله: من ذهب أو ورق) بيا لقوله: ((نصاب))» وأشار ب ((أو)) إلى أنه عك“ 
إن شاء قوّمَها بالفضّة وإنْ شاء بالذهب؛ لأنَّ الكمنين في تقدير فِيّم الأشياء بهما سوائٌ "بحر" 
كن اير ليس على إطلاقة كما باي 0 00 

[A11۴]‏ (قولة: فأفادٌ) تفريعٌ على تفسير الورق بالفضّة المضروبة 

43 (قولهُ: بالمسكوك) بالسين المهملةء أي: المضروب على السكة» وهي حديدة منقوشة 
يَضْرَبُ عليها الدراهم "قاموس”". ووحة الإفادة ظاهرٌ من الوّرق» أمّا الذهب فلا كما لا يخفى؛ 
إل أن يقال: لما اقترّن بالمضروب من الفضّة كان المرادُ به الضرو اھ "ہے" 

۸٠٠٠١‏ (قولَهُ: عملا اعرف فإِنَّ العف التقويمٌ بالمسكوك "بحر" . وهو علة 


Cy 


(قولُ: كما لا يخفى إلخ) لأنه يُطلَقُ على المضروب وغيره. 


2181/١ "الدرر”: كتاب الزكاة  باب زكاة المال‎ )١( 
.7 55/5 "البحر": كتاب الزكاة  باب زكاة المال‎ )۲( 
"در".‎ ٤۳٦ص‎ )۳( 

)٤(‏ "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال ؟/747. 
(5) عند قوله: ((بالسكوك)) لي هذه الصحيفة. 

.5 08/1١ "ط": كناب الركاة  باب زكاة المال‎ )٩( 
"القاموس": مادة((سكك)).‎ )۷( 

(۸) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغنم ق ۱۱۷/أ. 
(9) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغنم 15/7؟. 


قسم العبادات حعجب نب ميت" واوخ 2 >-2 معدت “.اجاشية ابن عابدين 


(مقوما بأحدهما) إن استوياء فلو أحدهما أرو ج تعين التقويم به» RRS‏ 


لقوله: (رأفاد)). 

415 (قولة: مُقوّما بأحدهما) تكرارٌ مع قوله: ((من ذهسي أو وَرق))؛ لأنّ أو معناها 
التخييرٌ؛ ومحلٌ التخخبير إذا استويا فقطء أُمّا إذا احتلفا قوم بالأنفع. اه "". 

وقدّمَ الشارخ”" عند قوله: ((وجاز دفمٌ القيمة)) أنها تعتبرٌ يوم الوحوب» وقالا: يوم الأداء 
كما في السّوائم» ويقَوُمُ في البلدٍ الذي الال فيه إلخ. 

]1۸1۹۷ (قوله: عير التقويم به أي: إذا كان يلغ به نصاباً لما في "الي "© عن "الف" : 
(يتعيّنُ ما يبلغ نصابا [؟/ق555//] دون ما لا ييلغ » فان بلغ بكل منهما وأحدهما أروج تعينَ 
التقويم بالأروج)). 


(قولُ: تكرارٌ مع قوله: مِن ذَهَبٍ إلخ) قد يقال: لا تكرار» ويُحمَلٌ الأول على بيان النصاب فقطء 
والثاني على التخيير» فإنه لا يُعلّمْ من الأول أن التقويم يكون من أيّهماء تأمّل وانظر "السندي" فإنه 
أبدى ما نيه كنا دضع کرای ودک عن "لمعي" نی موقع قول "الدرر": رر الاش 
للفقراء))» والذي في "كافي النسفي": ((ذكرّ في "الأصل": امالك بالخيار إن شاء قرَّمّها بالدراهي 
وإ شاء قرّمّها بالدنانير بلا ذكر حلافم؛ لأنه مال احتيح فيه إلى التقويم فقوم بالذّهب أو الفضّة 
كضمان المتلفات» وعن "أبي حنيفة" أنه برها بأنفع النقدين للفقراء احتياطاء حتى إذا بلغت بالتقويم 
باحنهما تصاباً ولم تبلغ جالآخر كوم غا يلغ تضاباء وإذ بلغ بكل ها تابا بوم عا هر آرو ج وإ 
تساويا في الرّواج يتخيَّرُ المالك)) انتهى. وکا "لصنق" احتار متابعة "الأصل"؛ لأنَّ ما فيه هو 
المذهب» ولعلٌ "الشارح" أشار إلى التوفيق؛ إذ هو الع حيث أمكن فما سلَكَةٌ "المصلف" ليس أحسنٌ 
مما في "الدرر"؛ إذ ما فيها رواية عن "الإمام"؛ وعلى ما فعَلَهُ "الشارح" لا حلاف في الرّواية» تأمّل. 

(قولة: أي: إذا كان يبلغ إلخ) لا حاجة لذكره لذكر "الشارح" له. 


(00)"ح : كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغنم ق5١١/أ‏ بتصرف. 
شت ی 


(۳) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغنم ق5١١/ب.‏ 
)٤(‏ "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال ‏ فصل في العروض 1517//7. 


الجزء الخامس حععمب حح إلأوةة ٠‏ ن م “بات إزكاة امال 


ولو بلَعْ بأحدهما ا دون الآخر تعيّنَ ما يبلغ به ولو بلغ بأحدهما نصابا 
وحمسا وبالآخر أقل قوَمَهُ بالأنفع للفقير» "سراج" (ربغ عُشس عير قر 
((اللازم)). (وفي كل حمس) بضم الخاء (بحسابه) قفي كل أربعين درهما درهم» 
وف كلّ أربعة مثاقيلَ قيراطان, وما بين الخمس إلى, الخمس عفرو وقالا: ما زاد 


]1۸1۹۸ (قوله: ولو بلغ بأحدهما نصاباً 20 إلخ) يانه ما في "النهر"2'7 عن "المسراج"9": 
((لو كان بحيث لو قوَمَها بالدراهم بلغت مائتين وأربعين» وبالدنانير ثلاثاً وعشرين قَوّمّها بالدراهم 
لوحوب ستةٍ فيها بخلاف الدنائير» فإنه بحب فيها نصف دينار وقيمتة خمسةء ولو لفت بالدنائير 
أربعة وعشرين وبالدراهم مائة وستة وثلاثين قوَّمّها بالدنائير)) اه. 

وني "الهداية"”: (ركل دينار عشرة دراهمٌ في الشّرع))» قال في "الفح ": ((أي: يوم 
ف الشّرع بعشرق كذا کان في الابتدای)). 

8155 (قوله: وفي كل حمس بحسابه) أي: ما زاد على الصاف عفو إلى أن يلغ 008 
نصاسيء ثم کل ما زا على الخمس عفوٌ إلى أن يبلغ حمسا آخخر. 

1 (قولةٌ: وقالا: ما زاد بحسابه) يظهرْ اثر الخلاف فيما لو کان له مائتان وخمسة دراهم 


مضى عليها عامان» قال "الإمام": يلزمة ا وقالا: خمسة؛ لأنه وجب عليه في العام الأول 


(قولة: مائة وستة وثلاثين) كذا في "النهر"» والذي في "الستّراج": ((مائتين)). 
(قولهُ: قرّمَها إلخ) لأنه أنفمٌ للفقراء؛ أن زكاة أربع وعشرين ديناراً ثلاثةٌ أحماس دنار وة 
أكثر من قيمة خمسة دراهم. 
)١(‏ "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال ق5١١/ب‏ بتصرف. 
(؟) "السراج الوهاج": كتاب الزكاة - باب زكاة العروض ١/ق١47/ب‏ بتصرف. 


(۳) "الهداية": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال ‏ فصل في الذهب .١٠١ 4/١‏ 
)٤(‏ "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال ‏ فصل في الذهب .٠١۳/۲‏ 


قسم العبادات سس البإهةق رد دلب > حاشية ابن عايدين 


لامر م وم و ء مرو و ةفو مه ريو ف ررم و و وريه اهن ورم تموري ني ومني مره مم فم فر م نور و نمو عل ره يرو وم مر ميم رميو 


اون 3 بوعل من الدّين في الثاني نصاب الأثمن» و زكاة في الكسورء فبقي فبقي 
النصاب في الثاني كافك وفيما إذا كان "له آلف تال عليها تة أحوال كان عليه . الثاني ا 
وعشرون» وفي الثالث ثلاثة وعشرون عنده» وقالا: يحب مع الأريعة والعشرين ثلاثة أثمان درهمء 
ومع الثلاثةٍ والعشرين نصف وربع وثمن درهم» ولا حلاف أنه يحب في الأول خمسة وعشرون» 
كذا في م ال 

أقول: قوله: ((وثمنُ درهم)) كنا وجدتة أيضاً في "السّراج 
درهم كما لا يخفى على د 


(F)n‏ قرخ" ىعم 


» وصوابه : ومن من 


( تنبية ) 


يظهرٌأثرُ الخلاف أيضاً فيما ذكرَةُ في "البح ر" و"النهر”” عن "المحيط": ((من أنه لا تضّم 


(قولهُ: ثلاثة أثمان ؛ درم لأنّ الكسور الرّائدة على الأربعة نص - وهي الشمائمائة ‏ وعلى أربعة 
حماس نصا - وهي مائة وستون - خمسة عشرّ» وربعٌ عشرها ثلاثة أثمان درهم؛ إذ كل خمسة ربعٌ 
رها لمن درهم. 

(قولة: وصوابٌ: وثمنْ ثمن درهم) إذ حيث كان تمن الدرهم ربع عشر الخمسة الصحيحة فليكن 

من الشمن ربع عشر حمسة الأثمان. 


)١1(‏ "السراج الوهاج": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الفضة ٠١ 43/١‏ /أ بتصرف. 

(؟) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الال ق١٠‏ ١/ب.‏ 

(۳) "السراج الوهاج": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الفضة ١/ق475/أ.‏ 

# قوله:((وصوابه إلخ)) ذلك أن الواحب في الحول الأول مسة وعشرونء ولي الثاني أربعة وعشرون وثلائة أثمان» 
فالفارغ عن الدين ف الحول الثالث تسعمائة وخمسون درهماً وخمسة أثمان درهم» قفي تسعمائة وعشرين ربع 
عشرهاء وذلك ثلاثة وعشرون» ولي ثلاثين نصف درهم وربعه» وي خمسة أثمان درهم ثمن درهم؛ لأن ربع 
عشرها كنسبة الخمسة إلى ثلاثمائة وعشرين؛ فإنها من ثمنها وربع عشر حمسة أثمانهاء فإن خمسة أثمان الثلاثمائة 
وعشرين مئتان وربع عشر المثتين خمسةء ونسبة الخمسة إلى الثلاث مئة وعشرين تمن الثمن؛ لأن ثمنها أربعون» 
زل الأ رعو كب اا 

(4) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة امال .۲٤٤/۲‏ 

(5) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الال قه١١/ب‏ بتصرف. 


ا خزء الخامس ا ست اك ووه مسح ج باب زكاة المال 


وهي ناله الكسور. 
(وغالب الفضّة والذهب فضّة وذهب» وما غلب غشة) منهما (يُقَوَمُ) كالغروض» 


إحدى الرّيادتين إلى أخرى» أي: الزيادة على نصاب الفضّة لا تضم إلى الريادة على نصاب الذهب 
ليم أربعين أو أريعة مثاقيل عند "الإمام'؛ ؛ لأنه لا زكاة في الكسور عنده» وعندهما تضم لوجويها 
في الكسور)) اه موضحا. 

لكن 3 توف "لحني" في فائدة الضم عندهما بعد قولهما بوجوب الرّكاة في الكسور» وعن 

هذ قاد ره افلم - نقَلَ [۲/ق۲۲۲/ب] بعض محشي "الكتاب" عن شيخه "محمد أمين ميرغني": 

إزان السروجی "قن ع" الخ" کی اماي اک و لر قلط اه 

قلت: وقد رابحعت "المحيط' ' فرأيتة مل ما نَقَلّهُ "السروجي"» > وصح به في "البدائ "© 
أيضا. 

زكلالم (قولة: وهي فيال الكسور) أي: التي يقال فيها: لا زكاة في الكسور عنده 
ما لم تبلغ المخمس أحذا من حديث: EES‏ بود راك شيم كناو قار 
ما يجب فيها. ۰ 1 

دم (قولهُ: وغالب الفضمّة الخ لأنّ الدراهم لا تخلو عن قليل غش؛ لأنها لا تتطبع 
إل ا اة فاا ف ل انا ْ 

۷۳م (قوله: فضّة وذهبْ) لف ونشرٌ مرتب أي: فتحب زكاتهما لا زكاة العُروض 
وإن أعدّهما للتجارة كما أفاده في "التي ". 


.70/7 "البدائع": كتاب الزكاة  فصل في مقدار الواحب‎ )١( 

(۲) أخوجه الدارقطني في "السئن" 57/7 كتاب الزكاة - باب: ليس في الكسر شيء» والبيهقي في "السنن الكبرى" 
4 كتاب الزكاة ‏ باب ذكر الخبر الذي روي ني وقص الوّرق؛ وفي إسناده المنهال بن السراح» وهو متروك 
الحديث» وقال البيهقي في "السئن الكبرى" :١٠٠/٤‏ إسناده ضعيف جداً. 
وذكره الزيلعي في "نصب الراية" 5710/9 وابن حجر في "الدراية" ٠١۷/۱‏ . 

(5) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال ق 7/٠١5‏ بتصرف يسير. 

.4 ١4/1١ "ط": كتاب الزكاة  باب زكاة المال‎ )٤( 

(د) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الال ق5١١/ا.‏ 


۳1/۲ 


قسم العبادات ‏ ب د ©6وهه د ل ا حاشية ابن عابدين 


ويشترَط فيه النيّة إلا إذا كان يخلصُ منه ما يبلغ نصابا أو أقلّ وعنده ما يم به» 
أو كان أثمانا رائجة وبّلغت نصابا من أدنى نقدٍ تحب زكاته فتجب» وإلا فلا. 
(واحتلف في) الغْشّ (المساوي» ا ا 


5 2و 5 5 و 22 5 و 037 و - 
(85) (قوله: ويشترط فيه النّة) أي: تعتبرٌ قيمتة إن نوى فيه التجحارة» "نه '”. 


قبيل باب السّائمة شروط نية التجارة. 


(D7 = 
وتعدم‎ 


رهام (قولة: إلا إذا إلخ) استثناءٌ من اشتراط النيّة. 
15م (قوله: وعنده ما م به) أي: من عروض جحارةٍ أو أحد النقدين» وهو مرتبط بقوله: 
f f‏ ل (TD‏ 

((أو أقل)). "ط". 

A1۷۷]‏ (قوله: وبلَغتْ) أي: بالقيمة كما في "ال 

م (قوله: من أدنى إلخ) سر الأدنى : نات بالتي يَغْلِبُ عليها الفضة. 

قلت: وينبغى تفسيرها بالمساوي على ما احتاره "المصنف" من وحوبها فيه كما يذكرة 
06 
قریا . 

ه600 (قولهُ: فتجب) أي: فيمًا غلب غشّهُ إذا نوى فيه التجارى او بو ولك ملم 
منه ما يبلغ نصاباء أو لم يَخَلصْ ولكنْ كان أثمانا رائجة وبلَعَتْ قيمتهُ نصاباء وقولهُ: ((وإلاً فلا» 
أي: وإن لم یو جحد شيءٌ من ذلك فلا تحب الزّكاة. 


(قولة: ما يبلغ نصابا) حقة أن يقول: أو أقلَّ ولك عنده ما يم به إلخ. وقوله: ((أو لم يُخلص 
ولكن إلخ) فيه أنه إذا كان أثمانا رائجة وبلغت القيمة نصاباً تحب الركاة بلا اشتراط عدم خلوص 
نصابي كما يفيه تعبير "الشارح" ب (أو)) المفيدة أنّ الشّرط أحدٌ المذكورات. 


)١(‏ "النهر": كتاب الز کاۃ ۔ باب زكاة المال ق5١٠/أ‏ بتصرف. 
(۲) صدهغ وما بعدها "در". 

(۳) "ط": كتاب الركاة ‏ باب زكاة امال ١8/1١‏ 4. 

.5140- ۲٤٣۵/۲ "البحر": كتاب الزكاة ۔ باب زكاة المال‎ )٤( 
.۲٠/۲ "البدائع": كتاب الزكاة  فصل في أموال التجارة‎ )5( 


)١(‏ في هذه الصحيفة وما بعدها "در". 


الجزء الخامس د بجعتت :وهم )د مسحت نات زكاة الال 


وفففق و ثم م ميري مول يقي قمعم يه تعر مه عور و و ةو ر فيه وو ووم تين ةرو ممه يم مف مومهم ومو مويء رف مم مام يمن امهتم 


املف اذ نا ملم حك عيابي وأو كا ا کے واكك ترا مويل ا 
أو لا؛ ا كان تعلط نات تحب زكاةٌ الخالص كما صرح به في "الجوهرة"'» وعينٌ 
النقدين لا يحتاج إلى ب التجارة كما في ال ' وغيره» وكذا ما کان ثمناً رائجاء فبقی اشتراط 
ية ما سوى ذلك هذا ما يعطيه كلام "الشارح"» ومثلّهُ في "البحر'”" و"النهر" لكن 
: في الريا اا ((أنّ الغالب غه إن نواه للتجارة قيمتة مطلقاء ولا اف ات رة 0 
تحب فيها الرّكاءٌ إن بعت نصاباً [۲/ق۲۲۳//] وحدها أو بالضمٌ إلى غيرها)) اه. 

ومُفادهُ اعتبارٌ القيمة فيما نواه للتحارة وإ تحلص منه ما يبلغ نصاباًء ويظهرٌ لي عدم المنافاة؛ 
لأته إذا كان يخلصٌ منه ما يبلغ نصاباً تحب زكاة ذلك الخالص وحددَةٌ كما مر عن "الجوهرة", 


00 


إلا إذا نوى التجارة جب الرّكاة فيه كله باعتبار القيمة؛ وإذا تأمّلتَ * كلام "الزيلعي" تراه 
كالصريح فيما ذكرتة» فافهم. 


(قولهُ: لكر في "الزيلعي" إلخ) الذي يفيدة كلام "الشارح" أن الغالب الغش يموم كالغروض» 
ويُشترَط فيه ية التجارة؛ إلا إذا تحقَّىَ أحدٌ المذكورات في الاستضناء فإنه لا يُسْترَطُ لوجوب الرّكاة ينها 


شراء وعدت زر لا وهذا لا ينافي ما أفادَه كلام "الزيلعي جو عيحيا عجار انه وإن تخلص منه 
ما يبلغ نصاباًء بل لا وهم المنافاة؛ إذ ما في "الشارح" إفادة اشتراط الليّة في مسألة نخنصوصةء 


ولم يتعرّض تفي صتها فيما عداهاء وما في "الزيلعي” أفاد صځتها فيما نواه لها - وإن تخلص منهاما 
يبلغ نصاباً لا أنها شرط. 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الفضة ٠١/١‏ ه 

(۲) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال 45/7 ؟. 

(۳) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال ق5١٠/أ.‏ 

)٤(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال ۲۷۹/۱ بتصرف. 

*» قوله:((وإذا تأملت إلخ)) وحهه: أن قول الزيلعي: فإن نواه للتحارة تعتبر قيمته أي: قيمة ما غلب فيه الفِش» سواءٌ 
تخلص منه نصاب أو لاء وقوله: وإلا فإن كانت فضت تخلص وحبت فيها الزكاة أي: وجبت ف الفضة التي تخلص 
منه دون باقيه من الغش» تأمل اه منه. 1 


قسم العبادات ده هه دل حاشيةابن عابدين 
والمختارٌ لزومُها احتياطا) "حانية"» ولذا لا تباعٌ إلا وَرْناء وأمّا الذهبُْ المحلوط بفضَّةٍ 


( فرغ ) 

في "الشرنباالية"“: ((الفلو م إن كانت امان ران ان س ا لار غت او کا 
في قيمتهاء وإلاّ فلا)) اه. 

۸۰ (قولة: والمحتارٌ لزومُها) أي: الرّكاةٍ ولو من غير ِّةِ التجارة» وقيل: لا تحب 
تهر" قال في "الشرنبلايّة'”” عن "اليرهات": ((والأظهر عدم الوحوب لعدم الغلبة اللشروطة 
للوحوب, وقيل: بحب درهمان ونصفٌ نظرا إلى وجهي الوحوب وعدمه)) اه. 

وظاهرٌ "الدٌرر"“ احتيار الأول فق د "فكو" و ی ”فال ا "نوح": 
((وهو اختياري؛ لأنّ الاحتياط في العبادة واحبٌ كما صرَّحُوا به في كثير من المسائل» منها 
ما إذا استوى الدمٌ والبزاق ينمض الوضوءُ احتياطا)) اه تأمّل. 1 

٠۸١‏ (قولّةُ: ولذا/ أي: للاحتياط وني نسخبةٍ: ((وكذا)) بالكاف, وبها عر ني 
ا و إلا وزتا) أي: للتحرر عن الرَّبا اه "س" 

ملم (قوله: وما التعية إلخ) محتررٌ قوله: ((وغالب الفضة إلخ))» فإ ذلك مفروضٌ فيما 


2ض 


2 
إذا كان المخالط غشاء "سط" . 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال ۱۸۲/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(۲) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال ق 5١٠١/أ.‏ 

(۳) "الشرنبلالية": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال ق5١٠//‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 

.185/1١ "الدرر": كتاب الزكاة  باب زكاة المال‎ )٤( 

(ه) "الخائية": كتاب الزكاة ‏ فصل في مال التجارة 745/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب الزكاة ‏ الفصل الخامس في زكاة المال ق51/أ. 

(۷) “البحر": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال 485/7 7. 

(۸) الذي في نسخة "المنح" التي بين أيدينا: ((لذا)) لا (ركذا))» انظر "المنح": كتاب الزكاة ‏ باب في بیان أحكام زكاة 
المال ق ۸۲/ب. 

(9) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال ٤٠۹/۱‏ . 

.٤۰۹/۱ "ط": كتاب الزكاة  باب زكاة المال‎ )٠١( 


الجزء الخامس ت ¥ةي تحمس مهتب بات زكاة الال 


ت 


فان غلب الذهب فذهب وإلا فإن بلغ الذهب أو الفضّة نصابة وحَبَتْ ا 


£ 7 


١٣۸م‏ (قولُ: فإن غلب الذهبُ إلخ) اعلم أن الذهب إذا خخلط بالفضّة فإمًا أن يكون غالباً 
أو مغلوباً أو مساوياء وعلى كل إِمّا أن يلع كل منهما نصاباء أو الذُهبُ فقطء أو الفضّة فقط أو 
لا ولاء فهي اثننا عشرة صورة؛ منها صورتان عقايتان ققط وهما: أن تبلغ الفعيّة وها مان 
والذهب غالب عليها أو مساو لهاء والعشرة حارجية. 

اعرف عدا شرا روا چ الع ن ةاردا عسوو بتر ل نهنا 
نصابه» وعدم وبلوغ الآهب فقطء وبلو غ الفضّة نقطء لك الرابعة متنعة كما علمت؛ لأنه منى 
غلب الذهب على الفضّة البالغة نصابا ارم بلوعَهُ نصاباً [7773/7/ب] بل نْبا ويِيّنَ حكم 
الثلاثة الباقية بقوله: ((فذهب)» أما الأو و الثالثة فظاهر؛ لأ الذهب فيهما بلغ بانفراده اب 
کات که ل سواء يلقت ا أيضا ساق الأول ر كاف فاه ری ر که 
وكذلك الثانية؛ لأنّ الذهب متى غلب كان هو العتبر؛ لأنه أعرٌ وأغلى كما يأتي فإذا بلغ 
وھا هيا رك زک لعن 

وقولهُ: ((وإلآ» - أي: وإن لم يغلب الذهب بأن غلبت الفضمّة أو تساويا - فيه ثمانية صور: 


7 2 000 اي 3 2 42 
بلو غ کل منهما نصابه» وعدمه» وبلوغ الذهب فقط أو الفضة فقط مع غلبة الفضة أو التساوي» 


(قولهُ: وكذلك الثانية الظاهرٌ أنّ الحكم في المسألة الثانية ما قاله "ط"» وهو اعتبارٌ الضمّء فلك 
حير أن تضمٌ الذهب إلى الفضّة وتزكيهما زكاتهاء أو العكس وتز كَيّهما زكاته» ويدلٌ لذلك ما يأتي 
متنا بقوله: ((وَيْضَم الذهب إلى الفضّة وعكسة)) اه. وعبارة "الشمني" ليس فيها بيان حكم ما إذا لم 
يبلغ من كل منهما التصاب في مسألة غلبة الذّهب» وكذلك عبارةٌ "الزيلعي": وقول على ما يأتي: 
((وهذا إذا كانت الفضّةٌ غالبةه وأما إذا كانت مغلوبة إلخ)) إنما هو فيما إذا كانت الفضّة بلغت نصاباً 
كما هو ظاهرٌ سياق کلامه» تأمّل. 

(قولَهُ: مع غلبة الفضبّة إلخ) لا يقال: لا حاجة إليه؛ لأنّ موضوع المسألة غلبة الفضّة أو التساوي 


)١(‏ في هذه المقولة. 


مأفارام و فانية فور ة. رفو روه وهر وو و هايو ور م نوع ملرو او ورور ممه نينم مار ع ره ارام وام ها فلار ةم رمه مجه ربجم م مانن مرو 


لكنّ بلوغ الفضنة فقط مع التساوي متنعة كما علمت » فبقي سبعة » وتقييدهُ ببلوغ الذهب 
أو الفضّّة نصابهُ مُرِجُ لصورتين منهاء وهما ما إذا لم يبلغ كل منهما نصابةٌ مع غلبة الفضّةٍ 
را ا کی صو ثتتان في التساوي» وثلاثة في غلبة الفضّة. 

وقولة: ((فإن بلع الآهب)) أي : بلغ نصاباً وحدهُ أو مع الفضّة عند غلبة الفضَّةٍ 
أو التساوي» فهذه أربع جره وق له وزان الففكة يداعي أو يقبت انوك وفددها اا 
عد غلييها على التحب: دهده القامسة. وقولة ووو ايه رة الان لصا فزن 
غه الذَهبُ وجيت زكاة الذهب في الصور الأربع المذكورة؛ لآنة مايل التَصَاب وحنب 
اعتبارة؛ لأنه أعرٌ وأغلى» وتصيرٌ الفضّة تبعاً له ولو بغلت نصاباً معه» وإ كان البالغ هو 
الفضنة الغالبة عليه دونه وجَبَتْ زكاة الفضّّة ترجيحاً لها يبلوغ النصابء فَيُمَلٌ كله فة 
لکن على تفیل فيه سد ر4 


كما أفاده قوله أَرَلاً: ((بأن بلغت الفصّة إلخ))؛ لأ القصد بياذ ما دحل تحت قوله: ((وإلا) المفسر 
بغلبة الفضّة أو التساوي. 

(قولُ: وسنذكرٌ حكمهما) أي: من أنه إذا كان الذهب أكثر قيمة يحب زكاة الذّهبء وإلاً وجب 
زكاة الفضّة. 

(قولة: فبقي حمس صور إلخ) هي بلوعٌ كل منهما نصابَةُ مع غلبة الفضّة أو التساوي» وبلوغ 
اذهب افق مع غلبة الفضنّة أو التساوي» وبلوخ الفضّة مع غلبتهاء و كل ذلك مع عدم غلبة الذهب اه. 
وقوله: ((أو مع الفضّة عند غلبة الفضّة أو التساوي)) أي: أنها بَلعنَهُ أيضاً » وقوله: ((عند غلبة الفضّة 
أو التساوي)) راجعٌ لكل ما قبله. 

)١(‏ في هذه المقولة. 


(؟) من((عند غلبة)) إلى((أو بلغت الفضة)) ساقط من "الأصل". 
(۳) في هذه المقولة عند التنبيه. 


Y/Y 


الجزء الخامس سح کے ووی ت .باشؤازكاة الال 


®nnضaanaan aan asa‏ ل ا ا ا ل ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا 0 


وقد عَم حكم ما ذكرناه في تقرير کلام "الشارح" في الصور الثلاث الأول والخمس الأحر 
من عبارة "الشمني" وعبارة "الزيلعي" أمّا عبارةٌ 'الشمني" فهي قو: ((ولو سبك الذَهب مع 
الفضمّةٍ فان بلع الذّهبْ نصاباً زكى الحميع زكاةً لهب سواءٌ كان غالبا أو مغلوبا؛ لأنه عن 
وإ لم يلغ الذعي دنه فقا بلعك القع ارک الجميع زكاة الفضَّة) اه. وأمًا عبارة 
"الزيلعي" فهي قولهُ: ((والدهيُ المحلوط بالفضّة إن َع الذهبُ ضاف اا ر ج دارا 
التب ران يلحت الفط ناب الفط وت 9ق ١‏ فيه ركاة اة وها إذا كانت 
الق خالبة راا إذا كاف عة فهو كله ذه لاه اع وأغلي قي ت 

و كل من هاتين العبارتين مودًاهما واحدٌّء وما قرَّرناه في كلام "الشارح" من أحكام الصّور 
لسبع وح منهماء فقول "الشمني": ((سواءً كان غالبا أو مغلوبا)) يشملٌ ما إذا بلغت الفضّة 
لي 1 بعده: ((وإث لم يلغ لذب نصابَهُ فان بلغت الفضّة إلخ)» فإنه لم يعتبر 
زكاةً الجميع زكاة الفضّة إلا إذا لم يلغ التب نصابَة فأفاد أنّ قولة قبله: رفا بلع التب 
نصابة إلخ)) أنه يحعَل الكل 5 إذا بلغ الذُهبُ نصابَه» سواء بلح ا ا أو لاء وكذا قول 
"الزيلعي": ((وإن بلغت الفضّّة إلخ))» أي: ولم يبلغ الذهبُ نصابَةُ بدليل لمقابلة» فإنه اعبرٌ أو 
الكل ذهباً حيث بع اذهب نصابه وأطلقَهُ فشمل ما إذا بلغت الفضّة أيضا نصاباً أو لا فعُلِمَ أنه 

و رن الويلع ا ابيع كاذ الكل دما بر یر ا یی 
لأنه أعرٌ وأغلى قيمت وكذا لو غلب الذَهب وبع بضمٌ الفضة إليه نصاباً كما عَم من قوله: ((وأمًا 
إذا كانت RS‏ إلخ))» وهذا ماع عنه 'الشارح' ' بقوله: ((فإن غلب الذَهبُ 
فذهب))» ودحل في قول "الشمني": ((سواءٌ كان غالبا أو مغلوبا)) حكمٌ المساواة بالأول» وهو 
مفهومٌ أيضاً من إطلاق "الزيلعي" قول: ((إن بع الذّهبُ نصاب الذهب إلخ)» فقد ظهَرَ أنه 
لا تخالف بين العبارتين» ولا بينهما وبين عبارة "الشارح"» لكنّ قول "الزيلعي": ((وهذا إذا كانت 


.۲۷۹/۱ "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة  باب زكاة المال‎ )١( 


قسمالعبادات ‏ ...س .4هإه د لس حاشية اين عابدين 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا 0 


الفضمّة غالبة)) لا حاجة إليه؛ لأ الفضّة إذا بلغت وحدها نصاباً لا بد أن تكون غالبة على الذهب 
الذي لم يبلغ نصاباًء ولذا لم يذكره م » وكأن "الزيلعي" ذکره ليبني عليه قولهُ: ((وأمًا 
إذا كانت مغلوبة)): هذا ما ظهّرَ لي في تقرير هذا المحلٌ والله أعلم» فافهم. 
( تنبيةٌ ) 

قال في "التتارححايّة””"2: ((وإذا كانت الفضّة غالبة والذهب مغلوباً مئلَ أن يكون الثائان فة 
أو أكثر لا د بر كلذ ف لان التعن اكد فة 3 [1/ق774/ب] فلا يجوز جعلة تبعا لماعو 
دونه بخلاف ما إذا کان الذهبُ غالباً)» أه. 

ومفاده أن ما م " من أنه إذا يلغت الفطة نصا ولم يلغ التعسب نصابة تحب زكاة فة 
مقيِّدٌ ما إذا لم يكن الذهبُ الذي خخالطها أكثرَ قيمة منها » وإلاً كان الكل ذهباء وهذا التفصيلٌ 
الموعودٌ بذكره» وف عبارة "الزيلعي" المارَة إشارة إليه» ويُوحَدٌ منه حكم الصورتين البساقيتين من 
السب وهما ما إذا لم يلغ كل منهما نصابَهُ مع غلبة الفضّّةٍ أو التساوي» وعلى هذا فيمكنٌ 
دحولهما في قول "الشارح": ((فإن علب الذَهبُ فذهب)) بأن يراد غلبتة على ما معه من الفضّة وزنا 
ا لكنْ قال في "المحيط" و"البدائعم': ((الدنانيرٌ gE E EN‏ ده ينا 
حك الذحبء والغالنة علنها نمكي كاله ل ار كار كاك نيما رامعا او اللتعارة م 
قيمتهاء وإلاّ يعر قرٌ ما فيها من الذّهب والفضّة وزنا؛ لأنّ كل واحد منهما بخص بالإذابة)) اه. 


(قولة: إشارةٌ إليه) حيث قال في صورة ما إذا كانت الفضّة مغلوبة: ((لأنه اع وأغلى))؛ إذ يفيدٌ 
أنها إذا كانت غالبة لا تحب زكاة الفضّة إلا إذا لم تكن أغلى قيمة. 


.٠٠٠/۲ "التاترحانية": كتاب الزكاة  الفصل الثاني في زكاة المال‎ )١( 
في هذه المقولة.‎ )۲( 

(۳) "البدائع": كتاب الزكاة - فصل: صفة نصاب الذهب ۱۸/۲ بتصرف. 
)٤(‏ في "1" :((المرادية)). 


الجزء انامس ا ا ٠‏ تلفق" اعمس بن ' بات :زكاة امال 


(وشرط كمال التصاف) ولوسائنه رن طرق الول فق الابعداءغ A‏ 


وهذا كالصريح في أن الدنانير المسكوكة المخلوطة بالفضّة حكمُها كحكم المخلوطة 
بالغش فإذا كان الذَّهبُ فيها غالبا كانت ذهباً كالفضّة الغالبة على الغ وإذا كانت الفضّة 
غالبة عليها كانت كالفضّة المغلوبة بالغش فقوم فإ بلغت قيمتها نصاباً زكاها إن كانت أثماناً 
راتا أو توى فيها التحارة: وإلا اعتيرٌ ما فيها وزنا فإ بلع ما فيها نصاباً أو كان عنده ما ّم 
به نصاباً زكاهاء وإلاً فلاء فعْلِمَ أن ما ذكرهُ "الشارح" تبعاً ل "الزيلعي" وال ل 
الدنائير الممسكوكة؛ أو المسكوكة التي ليست للتجارة ولا أثماناً رائجة؛ أو هو قول آي 
فليتأمٌلء والله تعالى أعلم. 

E A (قوله: وشرط کال الاب إلخ) افيد ولو عاقيا‎ [A1۸4] 
((لو كان له غدمٌ للتجارة تساوي نصاباً فماتت قبل الحول» فدبَعَ حلودها وتم ا حول عليها كان‎ 
عليه الرّكاة إن بلغت نصاباء ولو تخمّرَ عصيرٌهُ الذي للتجارة قبل الحول» ثم صار خلا ونم‎ 
الحولٌ عليه وهو كذلك لا زكاةً عليه ؛ لأن النصاب في الأول باق لبقاء [۲/ق٠٠۲/أ] الجلد‎ 
لتقوّمه بخلافه في الثاني» وروی "ابن سماعة” أنه غلية الرّكاة ف الثاني أيضاً)).‎ 


(قولَهُ: فليتأمّل) الظاهرٌ أنه قول آخرء وإلاً فلا يظهرٌ فرق بين الدراهم المسكوكة وغيرهاء ويدل 
لذلك تعليلُ "المحيط" بقوله: ((لأنّ كل واحدٍ منهما يخلصٌ بالإذابة؛ إذ هو جار في كل)) اه. 

(قولة: لأنّ النصاب في الأول إلخ) في "الريلعي": زر رة با ار انارت ات 
كلها وصارت غير مال فانقطعَ الحول» م بالتخلٍ صار مالاً مستحدثاً غ“ الأوّل» والشياه إذا ماتت 
لم يهلك كل المال؛ لأنّ شعرها وصوفها وقرنها لم يخرج من أن يكون مالأ فلم ييطل الحولٌ لبقاء 
البعض)) اه. وهو الأولى في الفرق. 


.۲٤۷/۲ "البحر": كتاب الزكاة  باب زكاة المال‎ )١( 
1٠١19 - ب٠١5 "النهر": كتاب الزكاة  باب زكاة الال ق‎ )۲( 


ام 


قسم العبادات غتسسسسصسصس الإوه د مس سس حاشية ابن عابدين 


(وقيمة العَرْض) للتجارة (تضّم إلى الثمنين) لأنّ الكل للتجارة E‏ 


رهددى (قولهُ: للانعقاد) أي: انعقادٍ حم أي: عليه ساف E‏ 

٠٠٠١١‏ (قولهُ: للوجوب) أي: لتحقق الوجوب علي "ط"”". 

4141 (قولة: فلو هلك كله أي: ق أثناء الحول («بطلَ الحول))» 0 لو استفاد فيه غيرة 
استأتفّ له ول 0 وتقدم حكم هلاكه بعد تمام الحو ل في زكاة الغنم» قال في "النهر"0©: 
((ومته - أي: من الهلاك - ما لو جَعَلَ السائمة علُوفة؛ لأنّ زوال الوصف كزوال العين)). 

4184 (قولة: وأمًا الدين إلخ) قد ق م "الشارح" عند قول ا ((فلا زكاة 
على مكاتبٍ ومديون للعبد بقدر دينه)) أن عُروض الدّين كالهلاك عند "محمد" ورححَة 
في "البحر" اه. ْ 

وقدّمنا" هناك ترجيح ما هنا فراجعه» والخلاف ف الدَّين المستغرق للنصاب كما هو صريحٌ 
ما في "اجوهرة" فلا عكن التوفيق بحمل ما في "البحر" على غير المستغرق» فافهم. 
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[A1۸۹]‏ (قوله: وقيمة العرض إلخ) تقدم قریا تقويمُ عرض إذا بلع نصاياً » وماهنا في بيان 


(قولة: على غير المستغرق) حقه حذف لفظ ((غير)). 


(۱) "ط": كتاب الركاة ‏ باب زكاة المال .٤٠۹/١‏ 

(۲) "ط": كتاب الركاة ‏ باب زكاة المال ٤.۹/۱‏ . 
(۴) المقولة ]۸٠ ١١7‏ قوله: ((ولا في هالك إلخ)). 

.ب/١١5ق "النهر": كتاب الزكاة  باب زكاة المال‎ )٤( 


69 حبك ا 7 4 در . 
(5) المقولة [۷۸۲۸] قوله: ((ورجححه في "البحر")). 
(۷) "الجوهرة النيرة": كتاب الركاة ١40/١‏ 


il‏ ين 


(۸) ص۷٤‏ ه وما بعدها "در". 


الجزءالخامس .د ابوه 0 لس سسسب باب زكاةالمال 


وَضْعا وجَعْلاً (و) يضم (الذهبْ إلى الفضة) وعكسُهُ بجامع اة ا 


ما إذا لم يبلغ وعنده من الثمنين ما € به النصاب» وف "النهر"”©: ((قال "الزاهدي”: وله أن يعقوم 
أحد التقدين ويعمّهُ إلى قيمة العُروض عند "الإمام"» وقالا: لا يُقوّم النقدين بل العُروض وَيصُمّهاء 
وفائدنهُ تظهر فيمن له حنطة للتجارة قيمتها مالة درهم وله خمسةٌ دنائيرَ قيمتها مائة تحب الرّكاة 
عنده حلاف لهما)). 

٠۹۰‏ (قولة: وضعا) راحم للشمنين» وقولة: ((وجَغْلا) راجمٌ للعَرْض» والمعنى أنّ الله تعالى 
لق الثمنين ووضّعّهما للتجارة» والعبد يجعلٌ العَرْض للتجارة. اه "م”". أي: لأنه لا يكوك 
للتجارة إلا إذا نوى به العبدٌ التجارة بخلافف النقود. 

]۸1۹1[ (قوله: ويضم إلخ) أي: عند الاجتماع» اما عند انفراد أحدهما فلا تع القيمة 
إجماعا "بدائع". لأ المعتبر وزنة أداءٌ ووجوبا كما مر“ وقي "البدائع'” أيضاً: ((أنّ ما ذكر 
دن وخوب لضم اذا یکن کل واحد متها قضابا پان كات آل فلو کات کل منهما نصاباً تان 
بدون زيادةٍ لا جب الضم» بل ينبغي أن يودي من کل واحل زکانه فلو ضَمّ حنى يؤدّي کله من 
الذهب أو الفضمّة [۲/ق٠۲۲/ب]‏ فلا بأس به عندناء ولك يحب أن يكون التقويمُ عا هو أنفعٌ 
للفقراء رواجاء وإلا يودي من كل" منهما ربع عشره)). 

3 (قولةُ: وعكسئة) وهو ضمٌ الفضّة إلى الذهب» وكذا يصح العكسُ في قوله: ((وقيمة 
العَرض تضم إلى اللمنين عند "الإمام")) كما مر عن "الزاهدي"؛ وصرَّح به في "المحيط" أيضاء 


(1) "النهر": كتاب الزكاة - باب زكاة الال ق۰۷ ١/أء‏ 

(۲) "ح": كتاب الزكاة - باب العشر والمتراج ق07١١/ب‏ بتصرف نقلاً عن "شرح المجمع" لابن ملك. 
(©) "البدائع": كتاب الزكاة - فصل ل مقدار الواحب في الذهب 19/7 بتصرف. 

)٤(‏ ص٥٤‏ ه وما بعدها "در". 

(ه) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في مقدار الواحب في الذهب ۲١/۲‏ بتصرف. 

(5) المقولة ]81١85[‏ قوله: ((وقيمة العمرض)). 


قسم العبادات سسس ٤ه‏ ست حاشية اين عابدين 


(قيمة) وقالا بالأحزاء» فلو له مائة درهم وعشرة دنانيرٌ قيمتها مائة وأربعون تحب 


ولو أسقط قوله: ((تجامع الشمنية)) لصح رجوعٌ الضمير في ((عكسّة) إلى المذكور من المسألتين» 
وفك إرحاقة اله ول يضرة يان الاق اغد 
3 ۶ و 2 و * 
م (قوله: قيمة) أي: من جحهة القيمة» فمن له مائة درهم وخمسة مثاقيلٌ قيمتها مائة عليه 
زكائها حلاف لهماء ولو له إبريق فضّة وزنه مائة وقيمتة بصياغته ماتئان لا تحب الرّكاة باعتبار 
القيمة؛ لأ الجودة والصنعة في أموال الرّبا لا قيمة لها عند انفرادها ولا عند المقابلة يحنسها. 
ثم لا فرق بين ضم الأقلَّ إلى الأكثر كما مر وعكسيه كما لو كان له مائة وخمسون درهما 
وخمسة دنائير لا تساوي مسين درهما تحب على الصحيح عنده ويضّم الأكثرٌ إلى الأقل؛ لأنّ 
امائة والمخمسين بمخمسة عشر دينارًء وهذا دليلٌ على أنه لا اعتبار بتكامل الأجزاء عنده» وإغا يضم 
اح النقدين إلى الآخر م (r j‏ عن ال 
قلت: وين ضم الأكثر إلى الأقلّ ما في "البدائع"0©: ((أنه رُوِيّ عن "الإمام" أنه قال: 
إذا كان رجحل خمسة وتسعون درهما ودينارٌ يساوي خمسة دراهم أنه تحب الرّكاة» وذلك بأ 
قوم الفضّة بالذهب كل حمسة منها بدينار)). 
ه٠٠‏ (قولة: وقالا بالأجزاء) فإ كان من هذا ثلاثة أرباع نصابي ومن الآحر ربع طب 
أو النصفُ من كل أو الثلث من أحدهما والثلثان من الآخر فيخرجٌ من كل جزء بحسابه» حتى 
ا ا حرج من كل تصفي ربع عشرو كما ذكرّة صاحب اللا 
)١(‏ المقولة ]۸١۹١[‏ قوله: ((ويضم إلخ)). 
(۲) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال .4١١/١‏ 
(۳) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال ۲٤۸/۲‏ يتصرف يسير. 


)٤(‏ "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في مقدار الواحب في الذهب ؟/70. 
)٥(‏ "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال 48/7 ؟. 


الجزء الخامس > > ا كك ا ا ا باب زكاة المال 


وخمسة عندهماء فافهم. 
(ولا تحب الرّكاة عندنا AO NAST‏ 


15 (قوله: وخمسة عندهما) تب فيه صاحب "النهر "» وفيه نظرٌ؛ لأنه إذا اعتبرٌ عندهما 
الضم بالأجزاء يجب ي 013 نصق ربع عشرة كما 00 عن "البحر"“ وعزاه إلى "المحيط", 
وحينئار فيخخر بج عن العشرة الدنانير التي قيمتها مائة وأربعون ربع دينار منها قيمتة ثلاثة دراهم 
ونصفٌ» فإذا أراد دفع قيمته يكوك الواحب ستة دراهم عندهما أيضاء لا يقال: إن اعتبار الضم 
بالأحزاء ‏ أي: بالوزن عندهما ‏ مبني على أنه لا اعتبارٌ للجودة لعدم تقومها [۲/ق٣۲۲/]‏ 
شرعاء فلا تعتبرٌ القيمة بل الوزن والدينارٌ في الشّرع بعشرةٍ دراهم كما قدّمناه""» وزيادة قيمته 
هنا للجودة فلا تعتبَرٌ؛ لأنا نقول: إِنَّ عدم اعتبار اللحودة إنما هو عند المقابلة بالجنسء أمّا عند المقابلة 
بمخلافه فتعتبَرٌ اتفاقا كما قدّمناه" عند قوله: ((والمعتبرٌ وزنهما))» فتأمّل. 
۹٠م‏ (قولهُ: فافهم) أشارَ به إلى رد ما قله صاحب "الكافي”: ((من أنه عند تكامّل 

الأجزاء - كما لو كان له مائة درهم وعشرة دنانير قيمتها أقلّ من مائة درهم ‏ لا تعتبّرٌ القيمة 
عنده)) ظنا أن إيجاب الرّكاة فيها لتكامل الأحزاء لا باعتبار القيمة» وليس كماظن بل الإيجاب 
باعتبار القيمة من حهة كل من النقدين لا من جهة أحدهما عيناء فإنه إن لم يم باعتبار قيمة 
الذهب بالفضّة َم باعتبار قيمة الفضّة بالذهبء والمائة درهم في المسألة مُقرّمة بعشرةٍ دنائير» 
تحب فيها الرّكاة لهذا التقويم» "ط”". وتمامٌ بيانه في "البحر" و"فتح القدير ". 

.أ/١٠١1/ق "النهر": كتاب الزكاة  باب زكاة المال‎ )١( 

(۲) ف المقولة السابقة. 

(۳) المقولة [8178] قوله:((لو بلغ بأحدهما نصاباً وخمساً إلخ)). 

)٤(‏ المقولة [45 ]8١‏ قوله: ((والمعتبر وزنهما أداء)). 

(د) "كان النسفي": كتاب الزكاة ١/ق‏ ١1/أ.‏ 

(5) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال .٤٠١/١‏ 

(۷) انظر "البحر": كتاب الركاة ‏ باب زكاة المال .۲٤۷/۲‏ 

(۸) انظر "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال ‏ فصل ف العروض .٠۷١/۲‏ 


ا 


قسم العبادات سلسم الأاىكه د دس حاشية ابن عابدين 


ري نصاسي) مشتركٍ (من سائمةٍ) ومال تحارةٍ (وإنث صحت الخلطة فيه) باتحادٍ أسباب 
E‏ و . 9 5 1 1 O)‏ 
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لالم (قولة: في نصاب مشترك) اراد أن يكون بلوغةُ النصاب بسبب الاشتراك وضم 
أحد المالين إلى الآخر بحيث لا يبلغ مال كل" منهما بانفراده ا 

[A1۹۸]‏ (قولة: وان صحّت الخلطة 7 أي: في النصضانن المذكورء وأشارَ بذلك إلى حلاف 
سيّدنا الإمام "الشافعي"» فإنها تحب عنده إذا صخت الخلطة» وصحّتها عدده بالشروط التسعة 
لآتية ولذا قيّدَها "الشارح" بقوله: ((بانّحادٍ إلخ))» فأفاد أنه إذا لم توحد هذه الشروط لا تحب 
عندنا بالأولى» وسّمّاها أسبابا مع أنها شروط إطلاقا لاسم السب على الشّرط كما اطق 
بالعكس» وقدّمناا" وجهّه أل الباب عند قوله: ((ملك نصاب))» فافهم. 

0 (قولة: وص من يَشفَعٌ) فالهمزة لأهليّةٍ كل" منهما لوحوب الرّكاة » والواوٌ لوحود 
الاختلاط في ول السّنة» والصادُ لقصد الاختلاطء والميم لانّحادٍ المسرح بأن يكون ذهابهما 
إلى المرعى من مكان واحله والنون لانّحادٍ الإناء الذي يُحلّبُْ فيه» والياءُ لاتحاد الرّاعيء والشينُ 
اة ليخاد الشرع أي: موضع الشرب» والفاءُ لاتحاد الفحل» والعينُ لاتحاد المرعى؛ وهذه 
شروط الخلطة في السّائمة » وأمّا شروطها في مال التجارة فمذكورة في كتب الشافعية منها 
أن لا يتميّرَ الد كان والحارسٌ ومكاتٌ الحفظ [۲/ق۲۲۹/ب] كخزانة. 


(قولة: الخلطة) بضم الخاءء "رحمتي". 


() في "د" زيادة: ((قوله: وبيانهُ ني شروح "المع" عبارة "شرح المجمع": ولا ويها في نصاب سائمةٍ صخت الخلطة 
فيه» وهي بضم الخاء: الشركة» يعني: إذا كان لرجل مثلاً عشرون شاة ولآخرَ عشرون صح خلطهماء بان يشتركا في 
امسرح» والمراح» والمشرع؛ والمرعى» والفحل» را والكلب. وزادَ ني "الأسرار": أن يجممها بتر واحدّ» والاختلاطٌ 
ف جميع السنة والقصدٌ ف الخلطة هل يُشترّط؟ فيه قولان» وشرّط أيضاً أن يكون الخليطان أهلاً للوحوب» فلا أَثْرٌ للخلطة 
مع المكاتب» فعليهما شاةً عند "الشافعي” خلافاً لنا. وقي بالسائمة لأنّه لو كان لاثنين مائتا درهم لا زكاة فيها اثفاقاً )). 

(؟) في المقولة الآتية. ْ 

(۳) المقولة [۷۷۹۲] قوله: ((ملك نصاب)). 


الجزء الخامس ا 2 تمت ١‏ ¥ ياب زكاة المال 


وذ تعد النصاب تحب إجماعاء ويتراجعان بالميصّص» ونان فى "الحاوي"” فون بلغ 
نصيبُ أحدهما ا الآحرء ولو بيه وبين تنفى رة E O‏ 
لا شيءَ عليه؛ لأنه ما لا يُقَسسَمُ خخلافاً ل "الثاني" "سرا" 000 


[A13‏ (قولة: وإن تعدَّدٌ د اانصاب) أي: بحيث يبلغ 5 قبل الضم مال کل واحا بانفراده ابا 
فانه يجب حيتكذر على كل" منهما ز ُ نصابه» فإذا اح الساعي زكاة النصايين من المالين فإ 
تساويا فلا رحوع ا كان ثمانين شاة لكل ا ارون وا 
السّاعي منهما شاتين» ولا تراجعا كما يأتي بیان "» وهذا مقابل قوله: ((قْ نصابي)). 

٣۰٣م‏ (قولةُ: وبيانة في "الحاوي”") بيه "قاضي خان" بأنَمّمما في "الحاوي” حيث قال: 
((صورتة: أن يكون لهما مائة وثلاث وعشرون شات سن الثثشان وللآعمر الثلث فالواحب 
شاتان» فيأححدٌ من كل ا فَرجعُ صاحب ثلثين بالثلثين من الشاق التي دفمها صاحب 
الثلث» ويرجغ صاحب الغلث الل دفعها صاحب الثلثين» فيقامٌ ثلشة في مام ثلثو من 
لثلثين الطاب بهماء ويبقى ثلث شاق فيُطالِبُ به صاحبٌُ ثلفي المال)) اه "ط”. وبه ظهَرَ 
أن التراجحع من الحانيين» فالتفاعلٌ على بابه» فافهم. 

۴ (قولة: فن بلغ إلخ) كما لو كانت تاتون كاذ ورت تساي اللا قاع امدق مدنا 
شاةً لزكاةٍ صاحب الثاثين فلصاحب الثلث أن يرجع عليه بقيمة الثلث؛ لأنه لا زكاةً عليه "حيط ". 


٠0‏ (قوله: ولو بيْنهُ إلخ) في "التجنيس": ((ثمانون شاة بين أربعين رجلا لرحل واحارٍ 


)١(‏ "السراج الوهاج": كتاب الزكاة ‏ فصل الخليطان في المواشي تغير الخليطين ١/قه ٤١‏ إب. 
وف "د" زيادة: ((قوله: "سراج":» عبارته: ولو كان بينه وین ثُمانينَ رحلا ثمانون» کل شاة بينه وبين واحد على 
حدة فصار له من كلّ شاة نصفها حتى صار له أربعوت؛ فعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وزفر: لا شيء عليه؛ 
لأنه لا يقسم» وليس كذلك إذا كان بينه وبين رحل واحد؛ لأن ذلك مما يقسم» وقال أبو يوسف: يجب عليه الزكاة 
كما لو کان بينه وبين واحد» وكذا إذا كان بينه وبين ستين رحلا ستون بقرة» وكذا الإبل على هذا الخلاف 
والذهب والة لفضة وأموال التجارة كذلكء إذا كان بينه وبين رحلين يعتبر نصيب كل واحد على حدة انتهى))- 

(؟) في هذه الصحيفة المقولة ٠5‏ 87] قوله: ((ولو بينه)). 

(۳) "الحاوي القدسي": كتاب الزكاة ‏ فصل: ولا زكاة في النصاب الواحد بين الشريكين ق٦٥‏ إب. 

)٤(‏ لم نعثر على هذا النقل في "شرح الحامع الصغير" ولا في "الخانية". 

(ه) "ط": كتاب الركاة ‏ باب زكاة المال ٤٠١/١‏ . 


قسم العبادات u‏ 0۸ دس سس حاشية ابن عابدين 


(و) اعلم أن الديون عند "الإمام" ثلاثة: قوي ومتومنّط وضعيف» ف (تحَبُ) زكاتها 
إذا نَم نصاباً وحال الحول لكن لا فَوْراء بل (عند قَبْضٍ أربعين درهماً من الدّين) 
القوي كقرض وبدل مال تحار E E A ERS‏ 


من كل شاة ليقو افيد الآخر للباقين ليس على صاحب الأ رس ةة عد "أبي حنيفة"» 
وهو قول "حم" ولو كانت بين رجلين تحب على كل واحلٍ منهما شاة؛ لأنّه مما يُقِسَم في هذه 
الحالق» وفي الأول لا يُقسَم)) اه. أي: لأنَّ قسمة كل شاةٍ هوین تن شار كه يها لا فكن 
إلا بإتلافها بخلافب قسمة الثمانين نصفين. 

(Af)‏ (قولة: عند "الإمام") وعندهما: الدُيوث كلها سواءٌ تحب زكاتهاء ويؤدي متى قبَضّ 
شيئاً قليلاً أو كثيراً إلا دينَ الكتابة والسّعاية والدّية في روايت "بعر ٠"‏ 

ه٠٠۸‏ (قولة: إذا ثَمّ نصابا) الضميرٌ في ((نمٌ)) يعو للدّين المفهوم من الذيون» والمرادٌ إذا بل 
نصاباً بنفسه أو .عا عنده ما يتم به التصاب. 

)1۸۲۰ (قولة: وحال الحول) أي: ولو قبل قبضيه في القوي والمتوسّطء وبعده في الضعيف» 
0 

A۰۷)‏ (قولة: عند قبض أربعين درهما) قال في "المحيط": (رلأن الرّكاة لا تحب في الكسور 
من النصاب الثاني يدوب تيل ارهن لجر فكذلك [۲/ق۲۲۷/] لا يجب الأداء ما 
لم يبلغ أربعين للحرج» وذكرٌ في "المنتقى"' : رحلٌ له تأشمائة درهم دين حال عليها ثلاثة أحوال 
تقب ماين فعند "أبي حنيفة " حي للسّنة الأرلى حمسة وللثانية ولثالشة أريعة أ اا عن مات 
ومين ولا شيع عليه في الفضل؛ لأنه دون الأربعين)) اه. 

مطلب في وجوب الزكاة في دين المرصد. 

4 (قولةُ: كقرض) قلت: الظاهرٌ أن منه مالَ المرصد المشهور في ديارنا؛ لأنّه إذا نق 

المستأ جر لدار الوقف على 2 الضروريّة بأمر القاضي للضّرورة الداعية إليه يكونٌ .منزلة 


.7714/7 "البحر": كتاب الزكاة‎ )١( 
بتصرف.‎ 4٠١/١ "ط": كتاب الزكاة  باب زكاة المال‎ )0( 


الجزء الخامس و و ا ججح بات ر كاو الال 


فكلما قبَض أربعين درهما يلزمُهُ درهمٌ (و) عند قَبْضٍ (مائتين منه لغيرها) أي: من بسدل 
مال لغير بحارةٍ - وهو المتوسط ‏ كثمّن سائمةٍ وعبيدٍ حدمةٍ ونحوهما ما هو مشغول.... 


استقراض التولي من المستأجرء فإذا بض ذلك كله أو أربعين درهماً منه ‏ ولو باقتطاع ذلك من 
أحرةٍ الدار - تحب ركان ماو هال والناسُ عنه غافلون. 

]۰4^[ (قولة: فكلّما قبَضّ أربعين ذرهينا يلزمة درهم) هو معنى قول "الف 
"البعرة""): ووی ا8 إل انا قب :]ريغو دزهما ها ور رکا فينا زا 
فيحسابه)) اه. 

أي: فيما زاد على الأربعين من أربعين ثانية وثالثة إلى أن يبلغ مائتين ففيها خمسة دراه 
ولذا عبر "الشارح" بقوله: ((فكلّما إلخ))» وليس المرادُ ما زاد على الأربعين من درهم أو أكثرٌ 
ازفا عار ق ا ف راد د عا ار وا ر ا الراك 
أن المراد مطلق الريادة في الكسورء وهو حلاف مذهب "الإمام" كما علمبّةٌ ما تقلناه”" آنفاً 
عن "المحيط", قافهم. 

[A11۰]‏ (قولة: أي: من بدل مال لغيرٍ تحارة) أشارَ إلى أن الضمير في قول الم 
((منه)) عائدٌ إلى ((بدل))» وقي ((لغيرها)) إلى التجارة» ومثلٌ بدل التجارة القرض. 

511 (قولة: کمن سائمة) يليا مي او الوط يها كل 
لتعريفهم له عا هو بدلُ ما ليس للتجارة» وجعَلّها "ابن ملك" في "شرح المجمع" من القوي» ومئلّهُ 
ي "شرح درر البحار"» وهو مناسب لما في 'غاية البيان"» حيث جحعل الدينَ الذي هو بدل عن 
مال قسمين: ((إِمّا أن يكون ذلك الال لو بقي في يدِهِ تحب زكاته» أو لا يكون كذلك)) اه. 

(1) "الفتح": كتاب الزكاة ؟/177. 
(۲) "البحر": كتاب الزكاة 7/9 7. 
(") المقولة ]۸۲١۷[‏ قوله: ((عند قبض أربعين درهماً)). 


.٠١۳١/۲ "الفتح": كتاب الزكاة‎ )٤( 
.۲۲۳/۲ (ه) "البحر": كتاب الزكاة‎ 


م 


قسمالعبادات ...سس هلاه للد حاشية ابن عابدين 


بحوائجه الأصليّة كطعام وشراب وأملاك» ويُعتبَرٌ ما مضى من الحول قبل القبض.. 


فبدلٌ القسم الأول هو الدّين القوي ويدخحلٌ فيه ثمن السائمة؛ لأنها لو بقيس في يده تحب 
زكاتهاء وكذا قوله في "المحيط": (رالدين القوي ما يملكه بدلاً عن مال الرّكاة))؛ تأمّل. 

١‏ (قولة: بحوائجه الأصلي د به اعباراًما هو الأحرى بالعاقل أن لا يكون عدده 
سوى ما هو مشغولٌ بحوائجه؛ وإلاً فما ليس للتجارةٍ دحل فيه [؟/ق771/ب] ما لا يُحَتاجُ إليه 
كما أَفادة .ما بعده. 

[A1‏ (قوله: وأملاك) من عطف العام على الخاص؛ لأنه جمع يلك بكسر الميم .معنى 
ملوك هذا بالنظر إلى اللغة» اما في اعرف فخخاصة بالعقار» فيكونُ عطف مباين. اه "ح”". وهو 
معطوف على ((طعام))» أو على ((ما)) في قوله: ((ما هو)). 

[AY]‏ (قولة: ويُعتَبْرٌ ما مضى من الحول) أي : 3 الدّينٍ المتوسّط؛ لأنّ الخلاف فيه أمّا 
القوي فلا حلاف فيه لِما في "المحيط": ((من أنه تحب الرّكاة فيه بحول الأصلء لكنْ لا يازئة 
ا ارسق درهماء وَأما الوط ف E E‏ مدي 
الرّكاة فيه ولا يلزمه الأداء حتى يقبض مائتي درم فيزكيهاء وقي رواية "ابن سماعة" عن 
"أبي حنيفة" لا زكاةً فيه حتی يقبض ويَحُولَ عليه الحول؛ ارال ا ت 
كالحادث ابتداء» ووجة ظاهر الرواية أنه بالإقدام على البيع صَيِّرهُ للتجارة» فصار مال الرّكاة 
قبيل البيع)) اه الا 

واللناصلة أن عبتن اللات فق الذين الوط على نشل يكرك مال ر كاة بعد القن 
أو قبله؟ فعلى الأول لا بد من مضي حول بعد قبض النصاب» وعلى الثاني ابتداءُ الحول من وقاتٍ 
البيع» فلو له الف من دين متوسسّطٍ مضى عليها حول ونصف فقبْضّها يزكيها عن الحول الماضي 
على رواية "الأصل"» فإذا مضى نصفُ حول بعد القبض زكاها أيضاء وعلى رواية "ابن سماعة" 


00 "ح": كتاب الزكاة - باب العشر والخراج قلم١ا 1/١‏ 
(؟) "الأصل": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة امال ۷۹/۲. 


الجزء الخامس .د إلاه باب زكاة المال 


في الأصح» ومثله ما لو وَرِث ينا على رحل (و) عند قْض (مائتين مع حَولان 
الحول بعده) أي: بعد القبض (مِن) دين ضعيفي وهو (بدل غير مال) كمَّهْرٍ ودِيَةٍ 


لا يزكيها عن الماضي ولا عن الحال إلا مضي حول جديدٍ بعد القبض» وأمّا إذا كانت الألفْ من 
دين قوي كبدل عُرُوض تحارةٍ فن ابتداء الحول هو حول الأصل» لا من حين البيع ولا من حين 
القبض» فإذا قبض منه نصاباً أو أربعين درهماً زكاةً عمًّا مضى بانيا على حول الأصل فلو ملك 
عاضا انارق 3 بخ نت حول باع ان بده حول ونع قيض دنه قد ت عليه رون 
في زكيهما وقت القبض بلا حلاف 5 يُعلَم ما قان عن "المحيط" وغيره؛ فما وقعّ للمحشّين 
هنا من النشوية بين الدين القري والتوسطه وأنة عل الرواية الدائنة لا يركي اللا 
إلا إذا مضى حول من 'وقت القنطن فهو حا لما غلمت من أذ الرُواية الثائية قي الوط فقلطء 
ولأنه عليها لا يزكي أرَلاً للحول الماضي خلافاً [83/9؟؟/|] لما همه لفظ: ثانياء فافهم. 

(۸۲۰) (قوله: في الأصحّ) اغات أنه لاه ال واي ا "الفح" و"البحر”": 
((في صحيح الرواية)). 

قلت: لكل قال في "البدائعم"“: ((إنّ رواية "ابن سماعة" أنه لا زكاةً فيه حتى يقبض المائتين 
ويحولَ الحولٌ من وقت القبض هي الأصح من الرّوايتين عن "أبي حنيفة')) اه. ومئلة في "غاية 
البيان"» وعليه فحكمة حكم الدّين الضعيف الآتي. 


[A111‏ (قوله: ومئلة ما لو ورات ذينا غلى رل أي؛ مغل الدين المتوسّط فيما مر 


)١(‏ في هذه المقولة. 

(۲) "الفتح": كتاب الزكاة ٠۲۳/۲‏ . 

(۳) "البحر": كتاب الزكاة ۲۲۳/۲. 

.٠١/۲ "البدائع": كتاب الزكاة  فصل في الشرائط التي ترجع إلى المال‎ )٤( 
قوله: ((إلاً إذا كان عنده ما يضم إلى الدّين الضعيف)).‎ ]۸۲٠۷[ (ه) المقولة‎ 


I‏ إن 


(5) ص۸٦٥‏ وما بعدها "در". 


قسم العبادات ملس ت ٠‏ کی امس حت د احاشية :ابن عابدين 


ا و 3 32 
إل إذا كان عنده ما يضم إلى الدّين الضعيف 000 


رفاو رع و ی و 
و وا ما إذا وی انی کی الموركه يدل عا ر وال اا أو بدلا عمالينين 
لهاء "تاترحانية"”. لأنّ الوارث يقومٌ مَقامَ المورّث قي حقّ الملك لا في حى التجارة» فأشبَةَ بدل 
مال اركح ا "فرظ :وليه اؤزوانا الذي الرمتن هه فا كرة هاا فل ا 
لأنّ الموصّى له ملَكَهُ ابتداء من غير عوض» ولا قائمٌ مقامَ الموصي ف اللك» فصار كما لو ملك 
بهبة)) اه. أي: فهو کالدین الضعيف. 
( تنبية ) 

قدي ناانر111 ا ی ی ا ی ا ا تاک أن 
المورّث لو مات بعد سنين قبل قبضيه لا يلزْمّهُ الإيصاءُ بإحراج زكاته عند قيضه؛ لأنه 
لم يحب عليه الأداءٌ في حياته» ولا على الوارث أيضاً؛ لأنه لم يملكه إلا بعد موت مورّثه 
فابتداء حوله من وقت الموت. 

[A1۷]‏ (قولهُ: إل إذا كان عنده ما يضم إلى الدين الضعيف) استنناء من اشتراط حولان 
ا حول بعد القبض» والأول أن يقول: ما يضم ايرث الضعيف إليه كما أفاده "ح”©. 

والحاصل: أنه إذا بض منه شيئاً وعنده نصابٌ يُضَمٌ القبوض إل النصاب» ويزكيه بحوله» 
ولا يُشترط له حول بعد القبض. 

ل اغيم أن اة ال وه ف ن "الولو لجو راه انفاقي؛ 


١7/7 "الفتح": كتاب الزكاة‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب الركاة 14/7 77, 

(۳) "التاترحانية": كتاب الز كاة ‏ الفصل الثالث عشر في زكاة الديون ۲ قلا عن "المحيط". 
(5) المقولة [4 ]87١‏ قوله: ((يعتبر ما مضى من الحول)). 

(ه) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب العشر والخراج ق8١١/].‏ 

(1) "البحر": كتاب الزكاة 771/95., 

(۷) "الولواجية": كتاب الزكاة ‏ الفصل الثاني فيما يقع من الزكاة وفيما لا يقع ق1؟/ب. 


ا 


الجزء الخامس نے ل متسس سيم بات زكاة الال 


«ومفرم ميم مع ءا ممم ره ورم ووم وبر و مقرو مهم فر يميم مو مم مير يهم ميرم و اميم م انهايم ةم ةرمدم 


إذ لا فرق يظهرٌ بينه وبين غيره كما يقتضيه إطلاق قولهم: والمستفاد في أثناء الول يضم إلى 
ا نو عسي دوي ا دات اله في "البدائے "© قم الدين إلى لاق کر و 
لا زكاةً في المقبوض عند "الإمام" ما لم يكن أربعين درهما))» ثم قال: ((وقال "الكر مي 

E رد‎ E E O Al 
اب] فيضم إلى ما عنده)) اه.‎ 83/1 

وكذلك ق الفا ذكَرَ الدّيونَ النلاثة» وفرع عليها فروعاً آخرّها اچ دار 
الما و 
لان النفعة ليست عال حقيقة فصارٌ كالمهرء وتي ظاهر الرواية تحب الرّكاة ويجب الأداء 
فر ضارا م لوحوب الركاة؛ e‏ 
نصابا؛ إذ لا تبقى سنة))» ثم قال: ((وهذا كله إذا لم يكن له مال غير الدَّين» فان كان له غيرٌ 
ما قبَضَ فهو كالفائدق فيضم إليه)) اه. 

فهذا كالصريح في شموله لأقسام الدّين الثلائة» ولعلٌ التقييد بالضعيف ليدلٌ على غيره 
بالأولى؛ لأنّ المقبوض منه يُشترط فيه كونةُ نصاباً مع حولان الحول بعد القبض» فإذا كان 
يضم إلى ما تاه ويشقط اشر اط الول او فا لا ر ون ذلك تقر ار تأمّل. 

(تبية ) 

ما ذكرناه”" عن "المحيط" صريحٌ في أن أحرة عبد ار أن دار التجارة على الرّواية الأول 
من الدّين الضعيف» وعلى ظاهر الرّواية من المتوسط» ووقع لیر عن "الفتح": ((أنه 
كالقوي في صحيح الرّواية))» ثم رأيت في "الولوالجيّه”” التصريح: ((بأن فيه ثلاث رواياتو)). 


)١(‏ "البدائع": كتاب الركاة ‏ فصل ف الشرائط التي ترحع إلى المال ١١ - ٠١/7‏ بتصرف. 
(۲) في هذه المقولة. 

(۳) "البحر”: كتاب الزكاة 5714/9. 

.۲۲۳/۲ "الفتح": كتاب الزكاة‎ )٤( 

(5) "الولوالجية": كتاب الزكاة ‏ الفصل الثاني فيما يقع من الزكاة وفيما لا يقع ق6؟/ب. 


قسم العبادات السسسسس ‏ ين اش سس سس سس حاشية ابن عابدين 


كما قر 

الاير احرف a‏ ص دزا قولف رقا سوا NC OE‏ 
"عحانية"20, كيده في "المحيط" بالمعسرء أمّا الموسرٌ فهو استهلاك فليحفظ "بحر". 
قنال و "التي "9" E‏ ناه و SLE E‏ وسو عشي صحيسج 
في الضّعيف كما لا يخفى)) 0 000 


14 (قولهُ: كما مر”") أي: في قوله: ((والمستفادُ في وسط الحول يضم إلى نابو من 
حنسه))» والمرادٌ أن ما هنا من أفرادٍ تلك القاعدة يُعلَمُ حكمُهُ منهاء وإلا فلم صرح به هناك. 

رفكي و وقد أي :داعف ارا فيما إذا أ الل ديرق ا 

99م (قولة: بالمعسر) أي: بالمديون المعسرء فكان الإبراعٌ بمنزلة الهاذك "در". 

1571م (قولة: فهو استهلاك) أي: فتحب زکاف ا 

AYY]‏ (قولة: وهذا ظاهرٌ إلخ) أي: قول "البحر": (( وده إلخ)) ظاهرٌ في أن مراده أنه 
تقييدٌ للإطلاق الدكوو ق ووسواك كان الذي ا أو لا)) الشامل لأقسام الدّين الثلاثة» أي: 
ا کا ديه رل الذيون کک ميد لمعمو اتطرازا عن موسو 
اذ ا ان موسر وار ا لاسكا ا کا لاه استهلالكٌ وهذا غيرٌ صحيح في 
دوي الشبيق 0 ل كن كارا وطن تاب وشت لذن لوول عله بعد المي 
فقبلَهُ لا بتحبُ» فيكون إبراؤه استهلاكاً قبل الوحوب» فلا يضمن زكاتة ومثلهُ الدين المتوسئط 


)١(‏ "النانية": كتاب الزكاة ‏ فصل في مال التجارة 755/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۲) "النهر": كتاب الركاة ١/ق١٠٠٠/,‏ 

(۳) صة ١ت‏ وما بعدها "در". 

.٤١١/١ "ط": كتاب الزكاة  باب زكاة امال‎ )٤( 

(ه) "ط": كتاب الزركاة ‏ باب زكاة المال .٤١١/١‏ 

(5) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال .٤١١/١‏ 


(۷) "البحر": كتاب الركاة 05/9 77. 


الجزء الخامس بسي مي ست جج ٠‏ د ت باب زكاة المال 


(ويجب عليها) أي: المرأةٍ (زكاة نصف مهر) من نقدٍ (مردودٍ بعد) مضي (الحول 
مِن ألفي) كانت (قبضتة مَهْرا) ثم رَدّت النصف (لطلاق قبل الدحول) فتزكي 
الكل؛ لما تقَرّرَ أن النقود 1111 اذ( 


[7/ق775/|] على ما قدّمناه"“ من تصحيح "البدائع" و"غاية البيان"» وكان الأوضح في التعبير 
أذ يقول: .وعدا ظاهر أن ارك للديون الوسر استهلؤالة مطل وهو غير ریخ إلخ. 

ثم إن عبارة "اللحيط" لا غبارَ عليها؛ لأنها في الدّين القوي» ونصّها: ((ولو باع عرض 
التجارة بعد الحول بالدراهم» ثم أبرأه من ثمنه والمشتري موسر يضمن الرّكاة؛ لأنّه صار مستهلكاء 
إن كان تسيا ار له يدوا :هل و کا عله لاه ار :درا علنه ومو ف عار کان ا مه 
ولو وهب الدَّينَ من عليه وهو فقيرٌ تسقط عنه الرّكاة)) اه 

وفيه: ((ولو کان له ألفّ على معسرء فاشترى منه بها ديتارا ثم وهبةُ منه فعليه زكاةً الألف؛ 
لأله صار قابضا لها بالدينار)). 

5 (قولة: ويحسبْ عليها إلخ) صورتها: تزوّجَ امرأة بألفي وقبضتها وحال الحول» 
ثم طلّقها قبل الدّحول فعليها رد نصفها اتفاقاء لكنّ زكاة الصف المردودٍ لا تسقط عنها خلافاً 
ل "زف" شرح اللجمع'. 

{ATY4]‏ (قولة: من نقلي) هو الذهب أو الفضة احترازاً عا لو كان للهرٌ سائمة أو عَرضا ففي 
"المحيظط": ((أنها تركي القطة فالات اسن ع قبن عبن ااب والاستحقاق عنزلة 
الهلاك)) اه. وكان الأول ب "الشارح" إسقاطة؛ لأنه يُغني متو اسن ((من ألفي)). 


ده؟ام (قولة: من ألفي) متعلق بقوله: ((نصف مهر)) على أنه صفتة؛ وقولة: ((ثمُ ردت 


(قولة: لو كان المهرٌ سائمة أو عَرْضاً إلخ) يُصِوَّرُ فيما لو باعته ثم اشترته بنيّة التجارة وإلاّ فلا 
زكاة أصلاًء تأمّل. 


)١(‏ المقولة ]871١5[‏ قوله: ري الأصح)). 


قسمالعبادات ‏ - # _ ل هإلإه ‏ لل > حاشية ابن عابدين 


لا تتعّنُ في العقود والفسوخ. 


(وتسقط) الرّكاة (عن موهوبي له“ في) نصابب (مرجوع) فيه (مطلقا) سواءٌ رحَعَ 
بقضاء أو غيره (بعدَ الحول).... و و د و ا ا ا SS‏ 


النصف)) لا حاجة إليه بعد قوله: ((مردود))» وقولهُ: ((لطلاق)) متعلق بقوله: ((مردوج)) نظرا 
للمئن» "ر "0 

۸۲۲۹ (قوله: لا تنعيّن إلخ) أي: فلم يحب عليها أن ترد نصف ما قبِضتهُ بعينه بل مثله 
والدّينُ بعد الحول لا يُسقِط الواحب» "ولوالميّة'”". ثم قال: ((ولا يزكي اروج شيئا؛ لأنّ ملكه 
الآن عاد)) اه. 

قلت: بقي ما إذا لم تقبض المرأة شيعا وحال الحول عليه في يد الروج» ثم طلقها قبل 
الدحول؛ ولم أر من صرح به» والظاهرٌ أنه لا زكاةً على أحدء أمّا اروج فلأنه مديونٌ بقذر ما في 
يدو ودين العباد مانعٌ كما م واستحقاقة لنصفِه إفا هو بسب عارض وهو الطلاق بعد 
الحول» فصار بمنزلة ملك جديد» وأمّا المرأة فلن مهرها على الزّوج دين ضعيف» وقد استحق 
الزوجٌ نصفة قبل القبض» فلا زكاة عليها ما لم يض حول جديدٌ بعد القبض للباقي» تأمّل. 
۲7 ق۲۹ /ب] 

[AYY]‏ (قوله: ي العقود والفسوخ) أي: عقود المعاوضات من ببع وإجارة وعقد النكاح» 
وف الفسوخ كفسخ النكاح بالطلاق قبل الدحول ووو وتمامة ف أحكام النقد من "الأشباه"”“. 

)١(‏ ولي "د" زيادة:((قوله: وتسقط الزكاة عن موهويم له» والفرق بين مردود المهر ومرجوع الهبة: أ مردود المهر 
ملك الزوج بطلاتها بعد تعجيله ملكا جديداء وأما المرجحوع الهبة فقال في "الكافي": لأن الزوج فسخ من الأصل» 
والنقود تتعين في الهبة» فعاد إليه قديم ملك فخرج عن الضمان» حتى لو رجع بعدما حالت عند الموهوب له 
سقطت الزكاة عنهء سواء كان بقضاء أو غيره» وعند زفر لا يسقط لو كان بغير قضاء؛ لأنه مختار فكان ليك 
ولنا أنه غير مختار؛ لأنه لو امتنع عن الرد يجبره القاضي» انتهى كلامه)). 

(۲) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال ٤١١/١‏ . 

(۳) "الولرالحية": كتاب الزكاة ‏ الفصل الثاني فيما يقع من الزكاة وفيما لا يقع ق51/أ. 

)٤(‏ ص۲۷٤‏ "در". 

(ه) "الأشباه والنظائر”: الفن الثالٹ ص٥‏ /الال. 


الجزء الخامس ل ب جم ۷¥ س تاو بجحب بات زكاة الال 


لورود الاستحقاق على عين الموهوب» ولذا لا رحوعٌ بعد هلاكهه قيَّدَ به لأنه 
لا زكاةً على الواهب اتفاقاً لعدم الملك» وهي من الحِيل» ومنها أن يهبه لطفله قبل 


4 (قول: ورود الاستحقاق إلخ) لان الرحوع في الهبة فسخ من كل وجهٍ ولو بغير 
قضاء» والدراهم ما تتعيّنُ في الهبة» فاستحق عن مال الرّكاة من غير اختياره» فصارَ كما لو هلك 
"ولوالجيّة'”"2. وبه ظهَرَ الفرق بين الهبة والمهر. 

۸۲۹ (قولة: قيّدَ به) أي: بقوله: ((عن موهوبي له)). 

ام (قولة: اثفاقا لعدم الملك) لأنّ ملك الواهمب انقطع بالهبةء وأشار بقوله: ((اتفاقاً) 
إلى أن في سقوطها عن الموهوب له حلاقا؛ لأثّ "زفر" يقول بعدمه إن رحَع الوامب بلا قضاء؛ 
أنه لما أبطلَ ملكَهُ باختيارو صار ذلك كهبةٍ جديدةٍ وكمُستهلّك قلنا: بل هو غير ختار؛ 
لأنه لو امتنع عن الردٌ احبر بالقتضا قطان كان هلك "شرح درر البحار"". 

[A11]‏ (قوله: وهي من الدّلٍ) أي: هذه المسألة من حيّل إسقاط الزّكاة» بأثْ يهب النصاب 
قبل الحول بيوم مثلاء ثم يرجم في هبته بعد مام الحول. 

والظاهر: أله لو رحَعَ قبل تمام الحول تسقط عنه الرّكاة أيضاً لبطلان الحول بزوال الملك» 
تأمّل. وقدّسا”" الاحتلاف في كراهة الحيلة عند قوله: ((ولا في هالك بعد وجوبها مخلاف 
المستهلك)). 

٣١‏ (قوله: ومنها إلخ) لك لا مكنة الرحوعٌ في هذه الهبة لكونها لذي رحم مَحَرَمٍ منه» 
نعم إن احتاجٌ إليه فله الإنفاق منه على نفسه با معروف» والله أعلب. 

.أ/5١ق "الولواحية": كتاب الزكاة - الفصل الثاني فيما يقع من الزكاة وفيما لا يقع‎ )١( 
(؟) "غرر الأذكار": كتاب الزكاة ق55//) بتصرف.‎ 


(۳) المقولة [8051] قوله: ((بعد الحرل)). 
)٤(‏ في "د" زيادة:((ارجم إلى "حموي” من الحيل في الزكاة)). 


لحف 


قسم العبادات _لسسبحم ‏ ړل۷ه 4م سس سسس سس حاشية ابن عابدين 


لباب العاشر) 
فيل: هذا من تسمية الشّيء باسم بعض أحواله» ولا حاجة إليه» بل العُْشْرٌ عَم لما 
ا العاشرٌ ا ذكرة "سعد أين: ع جنس . 


#باب العاشر) 

ا وز واا "الوط" وهن بن عا وعد ر ا ولي اما هنذا 
أحرة عمًا مخض وقثئة على لر كاز لما فيه هن معني العنادة ماعود من قرت القرم أعشرهم 
عشرا بالضم فيهما إذا أحذت عشر أموالهي "نهر ". 

۸۲۳٣١‏ (قولة: ذكرَهٌ "سعدي") أي: في "حاشية العناية" حيث قال: ((المأحوذ هو ربع 
العشر لا العشرء إلا أن يقال: أطلّقّ العشر وأراد به ربعَهُ ازا من باب ذِكر الكل وإرادة جزئه 
فلا حاجة إلى أن يقال: العاشرٌ تسمية الشىء باعتبار بغض أحواله كما لا يخفى)) اه. 

3 3 2005 ا‎ Or ll 7 الى‎ al كم‎ 5 E 
وفسرَه [۲/ق 770 /أ] "الشارح" تبعا ل "النهر"“ بالعلم الجنسي؛ إذ لا شك أنه ليس علم‎ 

4 ع 8 7 7 8 2 323 2 1 
شخحص» والأقرب كونه اسم جنس شرعي؛ إذ لا دليل على علميته؛ لأن العلماء لما رأوا العرب 
رقت بين أسامة وأسدٍ الموضوعين لاهيّة الحيوان المفترس يإحرائهم أحكامً الأعلام على الأوّل من 
نحو منع الصرف وجواز جيء الحال منه وعدم دخحول أل عليه حَكَمُوا على الأول بالعلميّة الجدسيّة 


لباب العاشر4 
(قولهٌ: بالضم فيهما) أي: في المضار ع والمصدر » وبالكسر صرت عاشرّهى "مقدسي". اه "سندي". 


.199/7 "المبسوط": كتاب ال زکاة  باب العشر‎ )١( 

(۲) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر ق۷١١/أ.‏ 

(۳) "الحواشي السعدية": كتاب الزكاة ‏ باب فيمن يمر على العاشر ١71/7‏ (هامش "فتح القدير"). 

.أ/١١۷ق "النهر": كتاب الزكاة  باب العاشر‎ )٤( 

(5) قوله: ((أي: في المضارع والمصدر)) ليس في المصدر إلا فتح أوله وسكون ثانيه» سواءٌ كان الفعل من باب قتل 
أو ضرب كما في كتب اللغة اه مصححه. 


الجزء الخامس ب د هلاه باب العاشر 


(هو حر مسلم) بهذا يُعلّمُ حرمة تولية اليهود على الأعمال (غيرٌ هاشمي) a‏ 


دون الثاني ؛ وفرَقُوا بينهما بيد الاستحضار عند الوضع وعدمه كما بين في محله » وليس هنا 

ما يقتضي علميّة العشر حتى يُعَدَلَ عن تنكيره الأصلي» على أن عاء التصرّفه والنقل في العشر ` 

ليس بأولى من ادّعائه في العاشرء بل المتبادرٌ من قول "الكتز" وغيره: ((هو من نصبّهُ الإمامُ ليأحذ 

الصدقات مع كانم أن العاشر اسم لذلك تقل شرعاً إليه؛ إذ لو كان التصبُفُ وقمَفي العشر 

لكان نا يان تفن ار لتقل و وان ا ال رك اف حرم هيه 

الإمامٌ ليأحذ العشرّ الال امد و وأيضاً فالمتعارف إطلاق العاشر على من يمأحذ العشرٌ 

وغيره دون إطلاق العشر على نصفه وربعه. فتأمّل. وأحاب في ا - وتبعةُ في "الف" 

"ليد 7ك ونان لما كان ياد فشر أو کے ور سی اشر لدوران اسم العشر 
في متعلّق أخحنيو))» وهذا مؤيّدٌ يما قلا( »» والله أعلم. 

رمك ا نسي ی اذ يكو عا هدم ره ولاه أذ کر 

كاة 7 لأنه لا يلي على المسلم OR a‏ بالانة وله تال :ون يمل 
ََفْرنَ عَلَ أمُؤْمِنِينَ سيلا [ النساء - ١4١‏ ]. 

مطلب: لا يجوز اتخاذ الكافر في ولاية 
( ۸۲۳ (قولة: بهذا إل أي: باشتراط الإسلام للآية المذكورة زاد في "البح" : 
((ولا شك في حرمة ذلك أيضا)) اه. أي: لأنّ في ذلك تعظيمَهُ وقد نصوا على حرمة تعظيمه» 


(قوله: على أن ادّعاء التصرّف والتقل إلخ) قد يقال: إن ادّعاء التصرّف في العشر أولى؛ لأنه 
الأصلء والتصرّف في العاشر مبنيّ عليه؛ لأنه عنزلة الم ركب» وذاك مفردٌ. 


(1) انظر "شرح العيني على الكبز": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر .310/١‏ 
(؟) "الفتح”: كتاب الزكاة ‏ باب فيمن ير على العاشر 1071/5. 

(۳) "البحر": كتاب الركاة ‏ باب العاشر .۲٤۸/۲‏ 

(؛) فى هذه المقولة. 

(د) 'البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر .۲٤۸/۲‏ 

(1) "البحر": كتاب الركاة ‏ باب العاشر 448/97 7. 


قسم العبادات ل سس أل.لهم4مههدبللبسس > حاشية ابن عابدين 


بل قال في "الشرنبلالّة": ((وما ورد من ذم - أي: العاشر - فمحمولٌ على من يظلم كزمانناء 
وعَلِمّ ما ذكرناه حرمة تولية الفسقة فضلاً عن اليهود والكفرة)) اه. 

قلت: وذكرَ في "شرح السير الكبير": ((أن "عمر" كنب إلى "سعد بن أبي وقاص": 
و ولا تمعد أحدا من امش ر كين كانبا على المسلمين» [۲/ق١١۲/بع‏ فإنهم يأخنوت الرّشوة في 
دينهم, ولا رشوة ف دين الله تعالى »7 ))» قال: ((وبه نأحذ» ف الوالي ممنوعٌ من أن يتخيذ كاتبا 
من غير المسلمين لقوله تعالى: نابات ين وگ4 [ آل عمران - ١١8‏ ]) اه. 

٠۲٣١‏ (قولةُ: لما فيه من شبهة الرَّكاقِ) أي: وهو من جملة المصارفء فيُعطَى كفايتة 
منه نظيرٌ عمله» ولذا لو هلّكَ ما جمَعَهُ لا شيءَ له كما صرح به "الزيلعي"” © فكانٌ فيه شبهُ 
الأحرة وشبه الصدقة. 

2 اعلم أن هذا الشرط ‏ أعني: كونة غيرَ هاشمي - عزاه في "البحر””” إلى "الغاية"» ولم أر 
من ذكرَهُ غير وهو عفالفٌ لما ذكره في "النهاية" وغيرها في باب المصرف: ((من أنه إذا استعملٌ 
الهاشمي على الصدقة لا ينبغي له الأحذ منهاء ولو عَمِلَ ورُزق من غيرها فلا بأس به)) اه. 

وراد ب ((لا ينبغي)) لا يحل كما عبر به "الزيلعي”" هناك؛ وهذا كالصريح في حواز 
فيه عابنا م ا ا عل أنه شري در ا توف فة ول عليه عي "باع 
ال ر ا يدم كية الاق انإ فاك لد و ا إذا جعَل له الإمامٌ 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر ۱۸۳/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(۲) "شرح السير الكبير": باب قتل الأسرى وال عليهم 50/7 .٠١‏ 

(1) انظر "أحكام أهل الذمة" 4/١‏ 45» والخبر فيه عن أبي موسى الأشعري لا عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما. 
(4) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ۲۹۷/۱. 

.۲٤۸/۲ "البحر": كتاب الزكاة  باب العاشر‎ )٥( 

.۲۹۷/۱ "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة  باب المصرف‎ )١( 


الجزء الخامس ل اړو عنس ت بات الغاشن 


لأنّ الحباية بالحماية (نصبَهُ الإمامٌ على الطريق) للمسافرين» حرج السّاعيء فإنه 
الذي يَسْعَى في القبائل ليأحة صدقة المواشي في أماكنها (ليأحذ الصّدقات) n‏ 


شیا عن یت ال أو كان رعا أو كان لا ماد کا ما رهد م الان و 
في باب المصرف تمامة. 

39م (قو لَهُ: لن الحباية بالحماية) أي: جباية الإمام هذا المأحوذ بسبب حمايته للأموال» 
ولذا لو لَب الخوارجٌ على مصر أو قريب وأخمذوا منهم اقات لا شيء عليهم” إلا إعادة 
الخراج كما مر . 

۸۲۳۸ (قولهُ: للمسافرين) أي: طريق الستّفر لأجل الحماية» ولذا قال في "الشرنبلالة"“: 
((أشار بقوله: ليأمنوا من الأصوص إلى قيا لا بد منه ذكرةٌ في "المبسوط» وهو أن يأمنَ 
به لحار من الأصوص”" ويحميّهم منهم)). 

ره (قولة: حرج المسّاعي) في "البحر" عن "البدائع”: ((والمصّدّقّ بتخفيف الصاد 


وتشديد الدال اسم جنس لهما)). 


(۱) ((أو کان متبرعا)) ليست في "م". 

(؟) المقولة [8007] قوله: ((لأنه فرغ نفسه)). 

# قوله: ((لا شيء عليهم إلا إعادة الخراج كما مر)) أي: متنأء والذي مر متناً: اح البغاة زكاة السوائم والعشر 
والخراج لا إعادة على أربابها إن صرف في محله. وإلا فعليهم إعادة غير الخراج اه. وهو بزيادة لفظ ((غير)). 
أقول: وهو الصواب» ولعله هنا ساقط من قلم سيدي المؤلف» ويدل عليه كتابته عليه ثمة عند قول المصنف: ((أخذ 
البغاة إلخ)) اه محمد علاء الدين ابن المؤلف. 

(۳) صدة ١ه‏ وما بعدها "در". 

)٤(‏ "الشرنبلالية": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر ١817/١‏ بتصرف يسير (هامش "الدرر والغرر”). 

(5) "المبسوط": كتاب الزكاة ‏ باب العشر .٠۹۹/۲‏ 

)١(‏ من((إلى قيد)) إلى ((اللصوص)) ساقط من "الأصل". 

(۷) "البحر": كتاب الركاة ‏ باب العاشر .۲٤۸/۲‏ 

(۸) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في بيان من له المطالبة بأداء الواحب ٠٠١/۲‏ بتصرف. 


۳۸/۱ 


قسم العبادات لوه ا دلدللددغدس سس حاشية ابن عابدین 


تقلا لعا عل غير (من التَجَّان بوزن جار (لمارينَ بأموالهم) الظاهرة 
والباطنة (عليه) وما ورد من ذم العَثئّار محمولٌ على الأحل ظلما E i SSR ES‏ 


140 (قولة: تغليبا إلخ) دفعٌ لما يقال: إن ما يأذّهُ من الكافر ليس بصدقة. 

٠٠٠١‏ (قولة: الفظّاهرةٍ والباطنة) فن مال الرّكاة نوعان: ظاهرٌ ‏ وهو المواشي وما يمر به 
التاحرٌ على العاشر ‏ وباطنٌ وهو الذّهب والفضّة وأموالٌ التحارة في مواضعهاء "بجر”". ومرادة 
هنا بالباطنة ما عدا الواشي بقرينة قوله: ((لمارّين بأموالهم))» وإلاً [۲/ق۲۳۱/] فكل ما مر به 
على العاشر فهو من نوع الظاهرء وسسّمّاها باطنة باعتبار ما كان قبل المرور» أمّا الباطنة التي في بيه 
لو احبر بها العاشرَ فلا يأحد منها كما صرح به في "البحر"» وسيأتي”" متناً أيضاً» وأشار بهذا 
التعميم إلى رد ما في "العناية"“ وغيرها: ((من أن المراد هنا الأموال الباطنة؛ لأنّ الظاهرة ‏ وهي 
السوائم لا يَحتاج العاشرٌ فيها إلى مرور صاحب المال عليه» ان يأل عشرها وإن لم يمر 
صاحب الال عليه)) اه. فإنه - كما في "نهر" - مبنيّ على عدم التفرقة بين العاشر والساعي» 
وقد علمت التفرقة بينهما .عا مر”©: وهي مذكورة في "البدائع. 

مطلب ما ورد في ذم العشّار 
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547 (قولة: وما ورد من ذمٌ العَشّار إلخ) من ذلك ما رواه "الطبراني"“: ررك الله تعالى 


2748/5 "البحر": كتاب الزكاة  باب العاشر‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر 48/5 ؟. 

(0) ص۱ ۰٦ہ‏ وما بعدها "در". 

)٤(‏ "العناية": كتاب الركاة ‏ فيمن يمر على العاشر ١71/7‏ (هامش "فتح القدير"). 

(ه) "النهر": کتاب الزكاة ‏ باب العاشر ق ۱۰۷ا ب 

(1) صدؤلاه وما بعدها "در". 

00 "البدائع": کات الزكاة - فصل في بيان من له المطالبة بأداء الوابحب r‏ 

و ارا الطبراني في "المعجم الكبير" »)۸۳۷١( ٠٤/۹‏ والهيئمي في "المجمع" ۸۸/۳ كتاب الزكاة ‏ باب في 
العشّارين والعرفاء وأصحاب المكوس» وذكره السيوطي في "الجامع الصغير" ۲۹۰/۱ كلهم من حديث عثمان بن 
أبي العا صظ مرفوعا. 


الجزء الخامس و كد کے 7ک ړن ياب العاشر 


يدنو من خحلقه - أي: برحمته وجُوده وفضله - فيغفرٌ لمن شاء إل لبفي بفرجها أو عشار »» وما رواه 
"أبو داود" و "ابن حزعة" في '"'صحيحه" و'الحاكہ" عن "عقبة بن عامر” رضي الله تعالى عنه: أنه 
سمع رسول الله ي يقول: رلا يدل صاحب مکس الحنة »» قال "يزيد بن هارون": يعني 
لخر ر و ساكب الک اللي واد من ار إذا موا علي مكنا باش 
العُشر)) أي: الركاةء قال الحافظ "النذري": رما إلآنَ فان E‏ باسم لعن وكيا 
آخرّ ليس له اسم» بل شيء يأحذونه اما ا ويا کله ر خی فيه ال 
عند ربهم؛ وعليهم غضبٌ» ولهم عذابٌ شدي كذا في "الرُواحر”” ل "ابن حجر"))؛ ثم قال: 


3 


((واعلم أن بعض فسقة التجّار يظن أن ما بوذ من المككس يحب عنه إذا نوى به الرّكاةء وهذا 
ظز باط لا مستند له في مذهب "الشافعي”؛ لأنّ الإمام لا ينصب الكاسين لقبض الرّكاة» بل 
لأحلٍ عُشورات مال وحدوه قل أو كث وَحَبَتْ فيه الرّكاة أو لا)) اه. وتمامه هناك. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۲۹۳۷) كشاب الخراج والإمارة والفيء ‏ باب في السعاية على الصدقة» وابن خزيمة 
ف "صحيحه" (۲۳۳۲۳) كتاب الزكاة ‏ باب ذكر التغليظ على السعاية بذكر حبر حمل غير مفسرء والحاكم 
في "المستدرك" 4٠١4/١‏ كتاب الزكاة ‏ وقال: هذا صحيح على شرط مسلم ولم يخرحاه» ووافقه الذهبي. 
وأخرحه أحمد 47/5 ١١٠٠ء‏ والدارمي ٤۲۱/۱‏ - 4۲۲ كتاب الزكاة ‏ باب كراهية أن يكون الرحل عشاراء 
والطبراني في "الكبير" ۷ (۸۷۸)» والبيهقي ی "السنن الكبرى" ١١/7‏ كتصاب قسم الصدقات ‏ باب: 
لا یکتم منها شيئأء كلهم من حديث عقبة بن عامر طَفييه مرفوعاً. 

(۲) هو يزيد بن هارون بن زاذان بن ثابت السلمي الواسطي(ت ٣‏ ١۲ه).‏ ("تذكرة الحفاظ" ۳١۷/١‏ "الأعلام" .)١۱۹ ١/۷‏ 

(۳) "شرح السنة": كتاب الإمارة والقضاء ‏ باب كراهية طلب الإمارة والعمل به .5750/٠١‏ 

)٤(‏ في "الترغيب والترهيب” 5517/١‏ كتاب الصدقات ‏ باب الترغيب في العمل على الصدقة بالتقرى» 
وعبارته:((فإنهم يأحذون مكساً باسم العشر ومكوساً تر ليس لها اسم...)) هكذا بالجمع. 

(5) "الزواجر عن اقتراف الكبائر”: كتاب الزكاة ‏ الكبيرة الحادية والثلائون بعد المائة ‏ جباية المكوس والدحول 
آي شيء من توابعها .۱۸۳١ - ۱۸١/١‏ والكتاب لأبي العباس» أحمد بن محمد بن علي» شهاب الدين المعروف 
بابن حجر الهيتمي المكي الشافعي (ت ٤‏ ۹۷ه). ("إيضاح المكنون" 2514/١‏ "النور السافر” ص10م5). 

(5) كذا في النسخ جميعها. وعبارة "الزواجر": ((لأخذ عشور أي مال)). 


قسم العبادات |السسسسسلم )ړو لسلس > حاشية أبن عابدين 


(فمن انكر تمامٌ الحول» DR ARSE‏ مجو gS‏ 


مطلب: لا تسقط الزكاةً بالدفع إلى العاشر في زماننا 

قلت: قلت: [۲/ق۲۳۱/ب] على أنه الوم صار اکا س يقاطع الإمام بشيء يدفعٌهُ إليه ويصيرٌ 
ادا ا وغو EEE‏ آخير في العام 
لواح بارا معدّدةٌ ولو كان لا بحب عليه اكات ملم أيضاً أله لايُحسَبُ من الركاة عندنا؛ 
لأنه لين و الغا الذي ينصبة الإمامٌ على الطريق ا وقد اهنا 
أله لا بد من شرط أن يان به لجر من الصوص ويحميّهم منهم» وهذا يقعدُ على أبواب اللدة 
ويؤذي التسار أكثر من اللصوص وقطّاع الطريق» ويأحذة منهم قهرأًء ولذا قال في "البرَازيّة””©: 
((إذا نوى أن يكوث المكسُ زكاةً فالصحيح أنه لا يقم عن الرّكاة كذا قال الإمام 
"السرحسي")) اه. 

وأشارٌ بالصحيح إلى القول بأنه إذا نوى عند الدفع التصدّقَ على المكاس جاز؛ قي 
ما عليه من التبعائتي» وقد مر“ الكلامٌ عليه. 

رك فمن أنكرَ تمامٌ الحول) أي: على ما في يده وعلى ما في بيته» فلو كان يي بيته 
مال آرٌ قد حال : عليه الحول» وما مر به لم يل عليه الحو اند الح فإك العاشسر لا يتس 
إليه لوجوب الضمٌ في متحدٍ الجنس إلا لاني "بحر ےر" 


(قوله: فلو كان في بيته إلخ) محمولٌ على ما إذا مر بنصابي لم يَيّمّ عليه الحولٌ وما في بيته حال 

عليه وإذا عر بأقل منه لا بونجد من شىء في التقود وأموال التجارة وإن كان له مال الرّكاة في منزله؛ 
لأ الأحذ بطريق الحماية» وما دون النصاب لا يحتاج إليهاء وما في منزله غيرٌ محتاج إليهاء ولو صر 
بسائمةٍ دون النصاب وفي منزله ما يكمّله أحذ منه؛ لأنّ الكل محتاج إليهاء كذا في "السراج". 

(۱) صضاءمه "در ". 

(۲) "البزازية": كتاب الزكاة ‏ الفصل الثاني في المصرف 7/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۳) لم نعثر عليها في "المبسوط". 

)٤(‏ المقرلة ]۸٠١۲‏ قرله: ((واحتلف في الأموال الباطنة)). 

(5) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر 49/9 ؟. 


الجزء الخامس کا oAo‏ باب العاشر 


أو قال) لم أنو التجارة أو (عليّ دَيْنّ) حيط أو مُنْقِِصُ للنصاب؛ لأنّ ما يأحذهُ 
M4 2 2‏ 5 3 هه داه 
زكاة» "معراج". وهو الحق» "بحر" ولذا أطلقة "المصنف" (أو) قال: رايت إلى 


و 


5 7 0 4 E 
RS STO عاشر آخخر وكان) عاشر أخخر امطاب ةطق قا عي ردق‎ 


٤م‏ (قولهُ: أو قال: لم أنو التجارة) أو قال: ليس هذا الما لي؛ با هق ودع أذ مساقت 
أو مضاربة؛ أو أنا أجيرٌ فيه» أو مكاتب» أو عبد مأذوك "زيلعي"”"2. وكذا لو قال: ليس في هذا 
اال ميق كانه يُصِدَّقْ مع ينه كما في "المبسوط”" وإِن لم ي سبب النفي» "جر ". 

5148م (قوله: أو علي دينٌ) أي: دين له مطالب من جهة العباد؛ لأنه المانع من وجحوب 
النصاب كما مر قال في "البحر””©: ((وقدّمنا أنَّ منه دين الرّكاة)). 

AYY‏ (قولة: لأنّ ما يعدم زكاة) أي: فلا فرق في ذلك بين كون الدّين حيطا أو ا 
للنصاب» والرادٌ ما يأحذهُ ناء أمّا ما يأحذهُ من اذم والحربى فيعطى حكم الرّكاة هنا وإ كان 
حزیة [۲/ق۲۳۲/] ويُصرفُ في مصارفها كما یات . 

۸۲٤۷‏ (قولةُ: وهو الحقٌ) أي: ما ذكرّ من تعميم الدَّين بقوله: ((محيط أو مُقِصْ))؛ لان 
المنقص للنصاب مانمٌ من الوجحوبء فلا فرق كما في "المعراج"» "بحر" . وهو ردٌ على ما في 
"الحّازيّة" و"غاية البيان" من التقبيدٍ بالمحيط» والظاهرٌ أنهما أرادا به الاحترار عمًّا لا يَفضُلُ عنه 


(قولةُ: عمًا لا يِفضّل عنه) الأصويُ حذف ((لا)). 


7817/١ "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة  باب العاشر‎ )١( 
.70 ٠/9 "المبسوط": كتاب الزكاة  باب العشر‎ )۲( 

(۳) "اليحر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر 49/5 7. 

)٤(‏ ص45 وما بعدها "در". 

(5) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر 49/75 7. 

)١(‏ المقولة [77؟8] قوله: ((لعدم ولاية ذلك)). 

(۷) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر 7149/9 


قسمالعبادات .سسس إلمه ‏ لل دا حاشية ابن عابدين 
حققٌ (أو) قال: (أَدَيْت إلى الفقراء في المصر) لا بعد الخروج لما يأتي E‏ 


نصاببٌ لا عن المنقص أيضاًء فلا يناي إطلاق "الكتر"“ كإطلاق "الصنف"» ولا ما صرح 
به ني "المعراج" من عدم الفرق» وما في "الشرنبلاليّة'”©: ((من أنّ المنطوق لا يُعارضّة المفهومٌ)) 
فيه نظرٌ لما علمت من التصريح في "المعراج" بخلافب هذا المنطوق ومن تأويله ما ذكرناء فتدبر. 


[AY 44‏ (قولة: عمق فلو لم يدر هل هناك عاش أم لا لم يصدّق کا ف ال 
لأنّ الأصل عدمُةء "نهر" . والمرادُ بالعاشر هنا عاشرٌ أهل العدل» فلو مر على عاشر الخوارج 


ر 


60 f e 
." (قولة: أو قال: أَذَّيتُ إلى الفقراء في المصرع لأنّ الأداء كان مفو ضا إليه فيه "جر‎ ء١‎ 
(قولة: لا بعد الخروج) أي: لوقال: ديت زكاتها بعدما أخحرحتها من المدينة‎ م0٠‎ 
لا يصدّق؛ لأنها بالإخحراج التحقت بالأموال الظاهرة» فكان الأحذ فيها إلى الإمام» ا‎ 
r 8 2 2 ا‎ u. jell ١ (A) ي‎ 
وني شرح الجامع "ل قاضي خان : ((وإنما تثبت ولاية المطالبة للإمام بعد الإحراج إلى المفازة‎ 
إذا لم يكن ادى بنفسه» فإذا عى ذلك فقد أنكر بوت حم المطالبةء فكان القول قولَة‎ 
(قولة: لما يأتي””) أي: قريب في قوله: ((بعد إخراحها)).‎ 11 
.۹٠/١ انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الزكاة  باب في بيان أحكام العاشر‎ )1( 
(هامش "الدرر والغرر").‎ ۱۸١/١ "الشرنبلالية": كتاب الزكاة  باب العاشر‎ )۲( 
نقلاً عن الصفار.‎ / ٤٤۷ ق/١ "السراج الوهاج”: كتاب الزكاة  باب زكاة الزروع والثمار - فصل فيمن ير على العاشر‎ )۳( 
بإ١١1ق "النهر": كتاب الزكاة  باب العاشر‎ )٤( 
"در".‎ ٦۰ ٤ص‎ )٥( 
.۲٤۹/۲ "البحر": كتاب الزكاة  باب العاشر‎ )5( 
.؟85/1١ "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة  باب العاشر‎ )۷( 
.أ/٤۹‎ ق/١ "شرح الجامع الصغير": كتاب الزكاة  باب فيمن مر على العاشر عمال‎ )۸( 


tt 


(9) ص خارف "در". 


وم 


الجزء الخامس یر س یت ¥ ج يت عت تك کر “بات العاشن 


(وحل ف صّدّقَ) في الكل بلا إحراج براءةٍ في الأصح؛ لاشتباءِ الخطء حتى لو أتى بها 
على حلاف اسم ذلك العاشر وحلف صدّق وعدت عَدَماء ولو ظهَرٌَ كذْبْهُ بعد ستين.. 


هكم (قولة: وخ القياسٌ أن لا مين عليه؛ لأنها عبادة ولا ين فيهاء وجه الاستحسان 
أله سكن وله مكدب وهو العاشرٌ» فهو مدعي عليه معن لو أقر به لزه فيحلفُ لرجاء النكول 
بخلافب باقي العبادات؛ لأنه لا مكدب له "نھ ". : ١‏ 

11م (قولة: ف الكل أي: في إنكار تمام الحول وما 1 بعده. 

١‏ (قولة: في الأصممّ) كذا في "لکا" وهو ظاهرٌ الرّواية كما في "البدائع”", 
وشرط إخراجها رواية "الأصل" واحتلف في اشتراط اليمين معها كما في "المعراج". 

EERE a‏ ا وقد رون 
وقد لا اعد لزاع ا عن وقد ا مود الحو ای أذ ا ی و 
ع ینف "0 

ATA]‏ (قولة: وَعُدَتْ غ قد يقال: إل دليلٌ کذبه» وهو نظيرٌ مالو ذَكُرَ الح الرابع 
وغلط فيه فإله لا نُسمّعُ الدعوى وإِنْ حاز ترك إلاً أن يقال: إلّها عبادةٌ بخلافي حقوق العباد 
المحضةق "جر" وتمامة في "اله ". 


(قولة: ونمامةُ في "النهر") عبارة "النهر": ((ولك أن تفرّقَ بينهما بأد البراءة مستغنئ عنهاء 
فإذا أتى بها على حلاف اسم العاشر عدت عدماً بخلاف الخد الراب إن غاية أمره أن ذكر الثلاثة يُغني 
عنه» فإذا ذكر صار أصلا فار فيه الغلط)) اه. 


(۱) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر ق17١١/ب.‏ 

(۲) "كاي النسفي": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر ١‏ /ق707/]. 

(۳) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في شرائط ولاية الآحذ ؟55/9. 

.1١/7 "الأصل": كتاب الزكاة‎ )٤( 

(5) "كاي النسفي”: كتاب الزكاة ‏ باب العاشر ١/7073/ب‏ بتصرف يسير. 
)٦(‏ "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر .٠٠۰-۲٤۹/۲‏ 

(۷) انظر "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر ق۷١٠/ب.‏ 


قسم العبادات ل سام ۸ه حاشية ابن عابدين 


ادت منه (إلاّ في السوائم والأموال الباطنة بعد إخراجها من البلد) لأنها 
بالإحراج التَحَقَتْ بالأموال الظّاهرة» فكان الأحذ فيها للإمام» فيكونُ هو الرّكاد 


." (قوله: عدت منه) لأ حق الأحذ ثابت» فلا ا باليمين الكاذبة "بى‎ [A9۷] 
وهذا في غير الحربي» أمّا فيه فسيأتي أله إذا دحل دار الحرب ثم حرج لا بوذ منه يما مضى اه‎ 
الك‎ 

۲۸ (قولة: إلا في السوائم إلخ) استنناءٌ من تصديقه في قوله: ديت إلى الفقراى 
فلا يُصدَّقْ في قوله: اديت زكاتها بنفسي إلى الفقراء في المصر؛ لأنّ حى الأذٍ للسلطان, فلا يمللكُ 
إبطالَهُ بخلاف الأموال الباطنة» "جر "". 

قلت: ومقتضاه أنه لو اذّعى الأداءً إلى السّاعي يُصدّق. 

دده؟م (ِقَولُ: والأموال الباطنئة) أي: وإلاً في الأموال الباطنةء وقولة: ((بعد إخراحها)» 
- أي: إخراج الأموال الباطنة ا ب: اديت القدر دلول عليه بالاستثناء والمعنى: ك2 ای 
زکاة الأموال الباطنة بنفسه بعد إخحراجها من البلد لا يُصدّق» ولا ا بالأموال الباطنة تعلقا 
عو كبا هو لاه و ا عاق ا ا أنه لذ ص بد رها سواءٌ 
قال: اديت قبل الإخراج أو بعده» مع أنه بعد مروره بها على العاشر لو قال: اديت إلى الفقراء 
في المصر يُصِدَّقْ كما مر في المعن“ فافهم. 1 

(A11)‏ (قوله: فكانٌ الأحد فيها للإمام) كما في الأموال الظذاهرة وهي السوائم. 


(قولةُ: لإيهايه أله لا يُصِدَّق) قد يقال: إنه لا مانم من تعلقه بها تعلقاً معنويّا ويدفع الإيهامٌ 
عا تقدمَ» وأيضاً على جَعْلِها حالاً لا إيهامٌ أصلاً إا أنها وصفٌ لصاحبها قيدّ في عاملهاء فهي حيتثارٍ 
كما لو علقت بالفعل المقدّر. 


.760/7 "البحر": كتاب الزكاة  باب العاشر‎ )١( 
.أ/١١8ق (؟) "ح": كتاب الزكاة  باب العاشر‎ 
745/7 "البحر": كتاب الزكاة  باب العاشر‎ )۳( 


)٤(‏ صلامه وما بعدها "در". 


الجزء الخامس اسم وه م باب العاشر 


والأوّل ينقلب نفلاء ويأحذها منه بقوله لقول "عمر": ((لا تنبشُوا على الناس 
متاعهم )» لكنه يُحَلَْفَةُ إذا اتمم N AS‏ 


(A1111‏ (قولة: والأول ينقلب تفا هو الصحيح وقيل: الثاني ا وهذالا يناي 
انفساخ الأول ووقوع الثاني ا تمل كذا في "الفتح'7". ولوا احا و ثانا هة 
بأدائه ففي براءةٍ ذميّهِ احتلاف المشايخ» وفي "جامع أبي اليسر"": ((لو أجارَ إعطاءَة فلا بأس به؛ 
لأنه لو أَذِنَ له ف الدّفع [۲/ق۲۳۳/] جارّء وكذا إذا أجارّ دفعة) "نهر ". 

م (قولة: ويأحعذها منه بقوله) أي: ياح منه العاشرٌ الصدقة بقوله» قال في "البح "© 
عن "المبسوط"”»: ((إذا أخبرَ التاجرٌ العاشر أن متاعه مَرَوي أو هَرَوي وَانَهِمَهُ العاشرٌ فيه وفيه 
طبن غليه لف واا نه الا غل و لين لو رار ينه وق ل عا ا" 
آنه قال لعُماله: ر ولا تفتشوا على الناس متاعهم 7 ) اه. 

۳ (قولة: لا تنشو النبش: إبراز المستور» وكشف الشيء عن الشيء "قاموس ". 


(قولة: ووقوع الثاني سياسة) عبارة "الفتح": ((زكاة)) بدل ((سياسة))» والفهوم من الستياسة هنا كونُ 
الأحذ لينزجرٌ عن ارتكاب تفويت حق الإمام ‏ فإنّه مستحقٌ الأحذ- والفقير التملك. اه "سندي". 


(قو له وكذا إذا أحار) عبارة "النهر": ((فكذا)) بالفاء. 


.١۷۳ ١75/9 "الفتح": كتاب الزكاة  باب فيمن عر على العاشر‎ )١( 

(؟) المراد شرح أبي اليسر: محمد بن محمد بن عبد الكريم» صدر الإسلام البزدوي(ت497ه) على "الجامع الصغير" 
للإمام محمد. انظر "مقدمة الإمام اللكنوي على الجامع الصغير" ص؛ ١‏ "الفوائد البهية" ص۱۸۸-. 

(۳) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر ق۷١٠/إب.‏ 

.5 49/5 "البحر": کتاب الركاة  باب العاشر‎ )٤( 

(8) "المبسوط": كتاب الزكاة ‏ باب العشر .٠٠٠/۲‏ 

(1) لم نعثر على تخريجه فيما بين أيدينا من المصادر الحديثية. 


(۷) "القاموس": مادة((نبش)). 


قسم العبادارت .د دا ©وهوه ‏ ب حاشيةابن عابدين 


رو کل عا علق فيه ستل ما مر ومدق فيه ذم لأ لمم سا لازال في قولنه: 


اديت أنا إلى فقير) لعدم ولاية ذلك SORENESS‏ 
وبابه نص ل كذا ي '"جامع اللغة"» ا والذي قدمناه7؟) عن "البحر": :لا تفتشوا ) بالفاء» 
وهو قريب منه. 


۸ (قولة: وكلٌ ما صْدق) في بعض النسخ: ((وكل مال))» وامناسب هو الأولى؛ 
لان ((ما)) غير واقعةٍ على المال» ولذا بها نشول لإا + مر ))» أي: من إنكار الحول وما بعده. 
ه٠٠‏ (قوله: لأنّ لهم ما لنا) أي: فيُراعَى في حقهم تلك الشرائطٌ من الحول؛ والنصابء 
والفراغ من الدّين» وكونه للتجارة. 
فان قيل: إذا أَلِقُوا بالمسلمين وجب أن يوذ منهم ربع العشر كالمسلمين. 
قلنا: المأخوذ منا زكاة حلقيقة ) وللاغوذ متهم كاري بحى يُصِرف إل ماهتا = 
ل ركا لأنها طهر وتران اهلها ر غا ف "الك 
ر٠٠٠‏ (قولة: لعدم ولاية ذلك) فن ما وح منه جزية وفيها لا يُصدَّقُ إذا قال: أذيتها؛ 
لأنّ فقراءً أهل الذمّة ليسوا مَصرفا لهاء وليس له ولاية الصّرف إلى مستحقها وهو مصالح 
المسلمين» "زيلعي"”. وني "البحر": ((أنه ليس زي بل في حكيها لصرفه في مصارفهاء حتی 
لا تسقط جزية رأميه تلك السّنة كما نص عليه "الإسبيجابي")) اه. 


2 


3 


قلت: : صرح في ابرع در اه 0 : ((بأنه حزية حقبقة)»؛ والظاهر أنه أراد أنها حزية في 


ماله كما يُسمّى حراج أرضيه حزية وعليه فالحزية أنواع: حزية مال» وجزية أرض» وجزية رأس؛ 


00 "ح": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر ق4١١/!,‏ 

(۲) في المقولة السابقة. 

(۳) ص٤۰۸‏ وما بعدها "در" 

(4) انظر "الكفاية": كتاب الزكاة ‏ باب فيمن عر على العاشر ۱۷۳/۲ - 17/4 (هامش "فتح القدير"). 
(ه) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر .۲۸٤/١‏ 

(5) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر .٠٠٠/۲‏ 

(۷) "غرر الأذكار شرح درر البحار": كتاب الزكاة ‏ ذكر ما يتعلق بالمار على العاشر ق1/ا/ب. 


1 


الجرء الخامس ESE EEE‏ ۹۹ بح سي و ب ب ب کے یاب الحاشر 


(لا) يُصدّق (حربي) في شيء (إلا في اَم ولده وقوله 00 


ولا يلزمٌ من أذ بعضها سقوط باقيها كما لا يخفى إلا في بني تغلب؛ لأنّ المأحوذ في مالهم هو 
جزية رؤوسهم ولذا قال في "البحر”"©: ((إذا أحذ العاشرٌ ما عليهم سقطت عنهم الجزية؛ 
لأنّ "عمر" صَالّحَهِم من الجزية على الصدقة المضاعفة)). 
99م (قوله: لا يُصدّق حربيا) أي: لا لفت ٣٣۲‏ /ب] إلى قوله ولو ثبت صدقه 
ببينة عادلق فاده "الكمال"20, "ط"27, 
ركام (قوله: ي شيء) بيا للمستثنى منه المحذوفي "ط" عن "الحموي". أي: 
في شيء هما مر لعدم الفائدة في تصديقه؛ لأنه لو قال: لم يَِمَّ ا حول ففي الأحذ منه لا يُعتبَرُ الحول؛ 
لان اعتبارة لتمام الحماية ليحصل التمايُ وحماية الحربي بالأمان من السبي» وإ قال: علي دين 
فنا علة قاروالا طالب ی حال كال ا قاد م ایا وو ان 
وإ قال: ليس للتجارة كذْبَهُ الظاهرًء وإ قال: أدّيتها أنا كذبة اعتقادة وعامُهُ في "العناية"0". 
٠٠م‏ (قولُ: إلا في أمّ ولد إلخ) فإنه يُصِدَّقّ في دعواه أن الجارية التي معه أمٌ ولده؛ لأنّ 
إقراره تسب من قي يده صحيح) فكذا بأموميّة الولدي ا بتار "الجامع E‏ 
و"الهداية””: (رإلا في الجواري» يقول: هن هات أولادي))؛ وف "البحر”: ((فلو أقرّ بتدبير 
عبده لا يُصِدَّق؛ لأنّ التدبيرٌ في دار الحرب لا يصح)). 
)١(‏ "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر .٠٠٠۰/۲‏ 
(۲) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب فيمن يمر على العاشر ٠۷٤/۲‏ 
() "ط": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر ٤١۳/١‏ . 
)٤(‏ "ط": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر ٤١١/١‏ . 
(5) انظر "العناية": كتاب الزكاة - ياب فيمن بعر على العاشر ٠۷٤/۲‏ (هامش "فتح القدير"). 
(1) "النهر": كتاب الركاة ‏ باب العاشر ق8١٠١/أ.‏ 
(۷) "الجامع الصغير": كتاب الزكاة ‏ باب فيمن ير على العاشر عمال صل ؟ ١ل.‏ 
(۸) "الهداية": كتاب الزكاة ‏ باب فيمن يمر على العاشر .١١5/1١‏ 
(9) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر 785/7. 


قسم العبادات بحم ت 0 ددس سه حاشية ابن عايدين 


GE mS‏ ا أحر 
ونَّمّة عاشرٌ) آخرٌ؛ لبلا يؤدّي إلى استعصال المال» SEAS AES‏ 


۷۰ (قولة: لغلام) أي: ليس بثابت السب من غيره» ولم يكذبه على قياس ما ذكروا 
في ثبوت النسب» ارز 

ركلاكم (قوله: هذ | ولدي) ص قال: أحي لا يصدّق؛ لأنه إقرارٌ بنسبه على الأب د 
يتوقف على تصديق الأب» فَيُوَحَذُ عشرة كذا ظهَرٌ لي» ولم أره صريحاء نعم رأيت في "شرح 
السير الک "00 ((لو مر برقيق فقال: هؤلاء أحرارٌ لم يُعشَّر؛ لأنه إن كان صادقاً فهم أحرارٌ 
وإلاً فقد صاروا أحراراً بقوله)). 

عد ل ا از الا 

[AYYY]‏ (قوله: ققد لمال علة للمسألتين» أي: والأعة لا إل من الالء "7 مين 
"النهر". قال "الخير ا ((أقول: منه يُعلَم حو ا العَمّالُ اليوم من الأحذٍ على رأس 
الحربي والذمٌي حارجاً عن الحزية حتى يُمكنَ من زيارة بيت المقدس)). 

ولام (قوله: وعثْير) بالتحفيف» أي: أل اشر 

1م (قولة: لأنه أو“ بالعتق) لأنّ قوله: هذا ولدي للأکبر منه با بارٌ عن: هو حر عند 


۸۲۷١‏ (قولة: فلا يُصدَقُ في حى غير أي: في إبطال حق العاشر ‏ وهو أذ 
[IYTéa/Y]‏ العشر - لبقاء المليّة في حقه حكما. ١‏ 

)1۸۲۷۹ (قولة: 36 يودي إلى استفصال المال) علة للاستثناء» أي: أنه لو لم يُصدّق في ذلك 
رم أنه كلّما مر على عاشر يد منه العش فيؤدّي إلى استعصال ماله أي: أذ من أصله. 


(۱) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر .٤١۳١/١‏ 

(۲) "شرح السير الكبير": باب عشور أهل الحرب والمسلمين وأهل الذمة .5١40/8‏ 
(۳) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر ٤١۳/١‏ . 

.]/١١8ق "النهر": كتاب الزكاة  باب العاشر‎ )٤( 


الجزء الخامس ا د 8ه ا لے باب العاشر 


حرم به "مناد جحسروااء وذكرةُ "الزيلعي" تنعا ل "السروحي" بلفظ : ((ينبغي))» كذا 
نَل "1 ۴ الع ع ا لكن جرم ي "العتابة" O‏ بعدم تعد نة 


8777 (قولة: حرم به "منلا حسرو") كذا في بعض نسخ "البحر" بزيادة قوله: ((قيْ "شرح 
الدرر"))» وي نسحة أخيرى: ((”مئلا شيخ" ي "شرح الذّرر"))» وهي الصواب) فإك عبارة 
ااا درو کا ا كيد بوالمارة التي ذكرّها "الشارحٌ" للإمام "محمد بن محمد بن 
محمود" البخاري الشهير نلا شيخ في كتابه المسمّى "غرر الأذكار شرح درر البحار للإمام 


do a 


مُحَمَّدٍ بن يوسف القونوي". 
4+ (قوله: و"الغاية') يعني "غاية البيان" ل"الإتقاني”» وإلاً ف "الغاية" ل "السروجي"» 
وهي شرح "الهداية" أيضاً. 
۲۷۹م (قولة: ورحّحَهُ في "النهر") أي: بقوله: ((إلاً أن كلام أهل المذهب أحق ما إليه 
يُذَهَب) اه. أي: لأنه هو مقتضّى حصر صاحب "الكنز””" بقوله: ((لا الحربيٌ إلا في أمّ ولده)» 
راغا "الذرر" و"الجامع الصغي "© محرر المذهب الإمام ا رعا الا كينا 
قدّمناه” » فالمرادٌ بأهل المذهب الناقلون لكلام صاحب المذهب» وأمًا "السروحي" ومن تبعه 


.ب/۸۴ق/١ "المنح": كتاب الزكاة  باب في بيان أحكام العاشر‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر .٠٠٠۰/۲‏ 

(") الموافق لنسخة "البحر" التي بين أيديناء وانظر "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر .٠٠١/۲‏ 
)٤(‏ في هذه الصحيفة المقولة [۸۲۷۹] قوله:((ورجحه في "النهر")). 

(ه) "غرر الأذكار": كتاب الزكاة ‏ ذكر ما يتعلق بالمار على العاشر ق١۷/ب.‏ 

(5) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر ق8١٠/أ.‏ 

(۷) انظر "شرح العيني على الكبز": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر .950/١‏ 

(۸) "الدرر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر .۱۸۳/١‏ 

(8) "المامع الصغير”: كتاب الزكاة ‏ باب فيمن يمر على العاشر بعال ص۲۸ .١‏ 

)٠١(‏ المقولة [۸۲۹۹] قوله: ((إلا في أم ولده إلخ)). 


قسمالعبادات ل ©6وه د لت حاشيةابن عابدين 


والفو ةعورم م ثة ميم مليف يه ورور ره تررم ومو ر رفيو مم فوفر ةم فم وه وم فو مام رم ف م ماله مه مرا م امار هاا رمه 


ك "العيني””" و"الزيلعي”" وشارح "درر البحار”" فقد ذكروا ذلك بطريق البحث كما يشير 
به لفظ ((ينبغي))» فافهم. 

نا دال مادک ارو وخر يدل حكن فنا دک شرم ابا وغو 
ما ميات من أنه إذا عيذ من الحربي؟ مره لا وح منه ثانيا إلخء وكذا قال "الريلعي": ((فإنه 
لو لم يُصدَّقْ فيه يؤدّي إلى استفصال المال» وهو لا يجورٌ على ما يجي2”')) اه. 

فالحصرٌ في كلام "الهداية" و"الكنز" وغيرهما إضاف صرح فيه بأحدٍ المستثنيين» وسكت عن 
الآخر اعتماداً على ما صرحا به بعد وم له من نظير» فلم يكن كلامٌ "السروجي" ومّن تبعَهُ 
الفا للمذهب» بل هو تحقيقٌ له على ما هو عاد اراح من تقبيد الطلق وبيان المجمل وإظهار 
الخفي ونحو ذلك وأمًا ما ذكرَةُ في "العناية" [؟/ق4 ۲۳ /ب] و'غاية البيان" فهو بحري على ظاهر 
عبارة "الهداية"» فإنْ كان صرح منقولاً عن صاحب المذهب فلا كلام وإلاً فالتحقيق حلاف 
فافهم. والله تعالى أعلم. 


(قولةٌ: نعم قد يقال: إن ما ذكرَةٌ إلخ) ما سيأتي لا يدل على ما هناء فإنه لم يتحقّّق أحة أوَلا 
خی يكوك ما سباق ون لدی 2 ور كه لاخر أ ااا فق افع ها لا صدق 
37 بالبينة)) اه. وقال "الرّحمتي": ((ولو ادّعى الدّفمَ إلى عاشر غير الذي مر عليه لا يُصدَق إلا ببيّة؛ 
أن ما يود منه منزلة الأجرة على الأمان» فهو كمدّعي فا ون عل فلا بل قوله إلا ببرهان)). 


.90/١ "رمز الحقائق في شرح كنز الدقائق": كتاب الزكاة  باب في بيان أحكام العاشر‎ )١( 
.۲۸١/۱ (؟) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة  باب العاشر‎ 

(۳) "غرر الأذكار": كتاب الزكاة ‏ ذكر ما يتعلق بالمار على العاشر ق١/ا/ب.‏ 

(:) صضلاوه "در". 

.7/85/7 "تبيين الحقائق": كتاب الركاة  باب العاشر‎ )٥( 


له يل 


(1) صلاوه "در". 


الجزء الخامس رک کے .2ه باب العاشر 


n 


(وأعيذ منا ربعٌ عشر ومن الذمي) سواءٌ كان تغلبيًا أو لم يكن كما في "البرجندي 

الا e, (MS‏ ل ف عل Mr‏ 2 7 
عن الظهيرية” ‏ ( ضعفه» ومن الحربي عشر) بذلك أمر عمر (بشرط كون 
المال) لكل واحدٍ (نصابا) لأنَّ ما دونه عفو (و) بشرطر (جَهلنا) قدْرَ (ما أخحذوا 
مناء فإن عُلِمَ أذ مثلةُ) ES EN ORES‏ 


04م (قوله: واد 5 إلخ) بالبناء للمجهول کا ندل عليه آعحرٌ العبارة» "ط"0", 
والمأخوذ من المسلم زكاة» ومن غير جزية صرف في مصارفهاء ولكن تراعى فيه شروط الرّكاة 
من الحول ونخوه كما قدّمناه0 . 

4741 (قو ل بذلك) أي: بهذه الأقسام الثلاثة آم "عم" سات "سل" 

58م (قولة: أن ما دونة عفو) سا ی المسلم والذمي فظاهيٌ وأمًّا ي الحربي فلعدم 
لياع إل افا ا ااام 

۸۳ (قولهُ: وبشرط جهلنا إلخ) هذا حاص بالحريف فقط بقرينة قوله: ((ما أحذوا 
ا أي: ادر ري ادر ابعر الجن ووو اما عُمُ الثلاثة إيهامٌ أصلدٌ فافهم. 

[AYA]‏ (قوله: قدّرَ ما اوا منا) قال ال دی" رطام" العارة يذل على أن الأحذ 
شيء)) أه. 

)١1(‏ "الظهيرية": كتاب الزكاة ‏ نوع آخر في العشر والخراج ق١١‏ /أ. 

(؟) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر .4177/1١‏ 

(۳) المقولة ]۸۲٠١[‏ قرله:((لأن لهم ما لنا)) 

.٤٠۳/١ 'ط": كتاب الزكاة  باب العاشر‎ )٤( 

1/١١8 "الدهر": كتاب الزكاة  باب العاشر ق‎ )٥( 

(5) في "د" زيادة: ((اعلم أن الصور في الأحذ منهم أربعة» وهي القسمة العقلية» وذلك إما أن نعلم ما يأحذونه أو لا 


قإن علمنا فلا يخلو: إما أن يأخذوا الكل أو لا يأخذوا أصلاًء أو يأخذوا البعض» أو لا يُعَلّمّ أصلأء وهو الوجه 
الرابع» "نهاية". والمصدف لم يذكر أذ الكلّ فزاده الشارح)). 


1/۲ 


قسم العبادات سس كنوه د لهس سس حاشية ابن عابدين 


٤ 2 8 ٣ 


5 ام 3 3 0 2 it PF‏ 
بحازاة, إلا إذا أحذوا الكل (فلا نأحذم) بل نترك له ما يبلغه مأمنه إبقاء للأمان.. 


قال الشيخ "إسماعيل”": ((لكنّ المفهوم من إناطة صاحب "الفح" وغيره عدم الأحذ 
منهم .معرفة عدم الأحذ منا أنه يو حل منهم عند عدم العلم بأصل الأحذء فليتأمّل)) اه. وهو 
الظاهٌ كما يظهر قريا“. 

39 (قوله: يحازاةم أي: الأ بكمية حاصة بطريق المجازاة لا أصلٌ الأحذى فا حو‎ [AYA®] 
وباطلٌ منهم, فالحاصلٌ أنّ دحولّهُ قي الحماية أوحَبَ حى الأحل منهم ثم إن عرف كميّة‎ 
ما يأخذون منا أَحَذنا منهم مئلّهُ حازاة إلا إذا عرف أحذهم الكل وإن لم يُعرّف كميّة ما‎ 
يتنوك خالعشر لأله قد تت جى الأخل بتكمايف وتعذر اعثباز اللعازاة» در بضعفت ما يش‎ 
. من الذمّى؛ لأنه أحوج إلى الحماية منه» وتمامه في "الف"‎ 

قلت: ويُعلَمُ من قوله: ((لأنّه قد ثبت إلخ)) أنه لو لم يُعلَمْ أصل أعمذ شيء منا أنه 
بوخد منهم العشرٌ لتحقق سيبه» ولان أذ غيره إنغا هو بطريق المجازاة) ومع عدم العلم اسنا 
لا بحازاة» ولان عدم الأحذٍ منهم أصلاً عند العلم بعدم أل شيء إنما هو ليستمرٌوا عليه ونا 
أحقٌ [؟/رقه؟ 5 /أ] بالمكارم کا ا وهو في الحقيقة.معنى المجازاة» حيث تركناهم كما 
تركو ناو لكين من عد E‏ لحل فى مر انا الماح E‏ 
ف الحماية - وعدم تحقق المانع بخلاف قصد المجازاة» فإنه مانم من إيجاب العشر بعد م 


)فشك نايك ما ذكرّهُ الشيخ "إسماعيل"» فتدبر. 


)١(‏ "الإحكام": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر 7/ق95/ب بتصرف. 
(۲) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب فيمن بعر على العاشر .٠١١/۲‏ 
(۳) في المقولة الآتية. 

.٠۷١/۲ انظر "الفتح": كتاب الزكاة  باب فيمن بعر على العاشر‎ )٤( 


0 


(5) ص۹۷٥‏ "در". 


الجزء الخامس سس ۹۷ن ل باب العاشر 


(ولا نأحد منهم شيئاً إذا لم يبلغ مالهم نصابا) وإِن أحذوا منا في الأصح؛ لأنه 
ظلمٌ ولا متابعة عليه (أو لم يأحذوا منا) ليستمروا عليه» ولأنا أحق بالمكارم. 

و العا |[ ” آي ف و ١‏ 00 5 
(ولا يُؤخذ) العشرٌ من ( مال صبي حربي إلا أن يكونوا يأحذون من أموال 
صان ایا کان "كاق اک 
E:‏ ت و 200 12 ا 
(أخجذ من الحربي مر لا يُوخذ منه ثانيا في تلك السّنة إلا إذا عاد إلى دار الحرب) 
لعدم جواز الأحذ بلا تحددٍ حول أو عهار. 
(ولو مر الحربي بعاشر ولم يعلم به) العاسر 2 و Se‏ 


[AYA]‏ (قوله: ولا نأحدٌ منهم شيا إلخ) تصريح .عفهوم قوله: ((بشرط کون الال ا 
(Or‏ 

[AYAY]‏ (قوله: لأنه ظلم) فيه اَن جميع ما يأحذونه منا ظلم» إل أن يقال: إن الأحذ من القليل 
ظلمٌ يَعرفهٌ كل ذي عقل؛ لن القليل مَُدٌ للنفقة غالبًء والأخحد منه مخالفٌ لمقتضى الأمان الواحب 
لكام عق ٠ EE e‏ 

e (قولهُ: ليستمروا عليه) أي: على عدم الأحذ من‎ [AYAAJ] 

۲۸ (قولة: لا بوخد منه ثانياً) لأنّ حكم الأمان الأول باق» والأحد في كل مرَةٍ 
استقصال» "نھر ". ا 

]14۰^[ (قوله: بلا تمد حول أو عهد) لک لا يكن من امقام في دارنا حولاً كاملا بل 
يقول له الإمام حين دحوله: اا قر ينا ملك فإن أقام ضرَبهاء ثم لا يكن 


(قول "الشارح": لعدم جواز الأخذ إلخ) راحع للأوّل» وقوله: ((أو عَهد)) لما بعده. 


.٠١١ - ۲۰۰/۲ انظر "المبسوط”: کناب الزكاة  باب العشر‎ )١( 
.ب/١١182ق "ح": كتاب الزكاة  باب العاشر‎ )۲( 
.ب/١١83 "ح": كتاب الزكاة  باب العاشر‎ )۳( 


(4) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر ق8١١/].‏ 


قسم العبادات للللللدسس لمم ۹۸هد س حاشية ابن عابدين 


(حتى دحل) دار الحرب (ثمْ خرّج) ثانيا (لم يُعَشَرهُ لما مضى) لسقَوطِهِ بانقطاع 
الولاية (بخلاف المسلم رالد مدال ذكرَهُ "الزیل". 


(ويؤخد نصف عشر من قيمة خمر) 2 ل 12 4 24 SEET REREAD EEE EMELE‏ 
2 5 


من العَوْدِ غير أنه إن مر عليه بعد الحول ولم يكن له علمٌعقامه حولاً عشِرَهُ ثانيا زجرا له ویرد 
إل دارناء "فتح'7". 
۸۹۱ (قوله: e‏ دحل دار الحرب) أي: بعد أن دحل دار الإسلام وخخرج منهاء "سز" . 
م (قولة: بخلاف المسلم والذمّي) أي: إذا مرًا ولم يَعلَمٌ بهما العاشرٌء حيث يُوخحذ 
منهماء له 
اك ا 4 35 ب 1 طخ 
(89] (قوله: من قيمة مر) بحر ((حمر)) بلا تنوين لإضافته إلى ((كافر)) على حد قول 
الشاعر: 
E‏ 3 َة ل )22( 
Roos as‏ ابين دراعي وجبهه الاسك 
قال في "البحر"“: ((وفي "الغاية": ا و N E E Re‏ 
"الكاف "20 رق كلت با حر 3 إلى أهل الذمّة)) اه. وفي "حاشية نوح" عن "شرح المجمع": 


(قول "الشارح": لسقوطه إلخ) لأنهم إذا أحرَّرُوا أموالّنا في دارهم ملكوهاء فسقوط دين عليه 


أولى. اه ا 
(قولة: غيرٌ أنه إلخ) راجعٌ لقرله: ((لا يمكن)) كما تفيده عبارة "الفتح". 


.785/1١ "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة - باب العاشر‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب فيمن يمر على العاشر ۱۷١/۲‏ - 175 بتصرف. 

(۳) "ط": كتاب الركاة ‏ باب العاشر .5١ 5/1١‏ 

(4) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر ق8١٠١/].‏ 

(ه) القائل الفرزدق» وصدره: ((يا مَنْ رأى عارضاً سر به))» وهو في "ديوانه" ۲٠٠/۱‏ » و"الكتاب' 
و"المقتضب" ۲۲۹/٤‏ » و"الخصائص" vl‏ » و"مغني اللبيب" ص۹۸٤-.‏ 

(5) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر .٠٠١۱/۲‏ 

(۷) "كاقي النسفي": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر ١/ق58/أ.‏ 


0 


4۲/۱ 


الجزء الخامس < ي هته جحت" بو د بات العاسن 


E E HEDRE وجلود مينة (كافر)‎ 


ررد الأول أول)). 

6 (قولُ: وجلودٍ ميتة كافر) كذا في "ا معراج" عن "المحبوبي": ((أنه ذكرَة "أبو الث" 
وول عن "الکرخي"» وعللة أنه نت مالا في الابتداء» وتصيرٌ مالا في الانتهاء بالدبغ» فكانت 
کالخس) اه. ونقلهُ ق "البحر" © وأقرة. : 

اة "م0" ((بأنٌ ابحلد قيمييٌ وسيأتي”" أنّ أحدّ قيمة القيمي كأحا عينه» وكونة 
مالا في الابتداء ويصيرٌ مالاً في الانتهاء [۲/ق ٠٠۲/ب]‏ مما لا تأثِيرَ له في الحكم؛ لأنهم لم يجعلوا 
ذلك عل عشر الحم وإفا جعلوا لعل كونهبند) اه. 

و ان اح ((بأنَ الجلد ثل لا حي بدايل خنواز الشلم فیه» فكان كالختزير 
لا كالخمر)). 

قلت: سيأني2؟ في الغصب التنصيص على أنه قيمي» وحوازٌ المسّلّم لا يدل على أنه مثليّ 
لماز في غر وأحاب "© وال في "ليحر عل للحم ايق وهي أن حي الأ 
انها لا فيقالٌ مثلهُ ف حلود الميتة»). 

قلت: لكنّ هذا لا يَدفْعٌ الإشكال بأنّ أذ قيمة القيمي كأ عينه» وقد يجاب بالفرق 


(قولهُ: فكان كالخنزير لا كالخمر) الأولى العكس. 
(قولّهُ: وقد يجاب بالفرق إلخ) لا يظهر هذا الفرق أيضاء فن اد قيمة القيميّ أل عينه 


بلا فرق بين ما لا يبل العمل وما يقبله» والظاهرٌ في دفع الإشكال أن الرٌواية االذكورة في جلد الميئة رواية 
أيضاً في الختزير كما يقوله "زفر" فيه» وإن كان التعليلُ المذكور بقوله: ((وعلَله بأها إلخ)) لا يساعده. 


,7851١/7 "البحر": كتاب الزكاة  باب العاشر‎ )١( 
"ح"‎ ( 
المقولة [۸۲۹۹] قوله: ((فأخذ قيمته كعينه)).‎ )۳( 

)٤(‏ المقولة ]۳١ ٤۷۷[‏ قوله: ((فلا ضمان)). 

(ه) "ط": كتاب الركاة ‏ باب العاشر 4١5/1١‏ بتصرف. 
)٦(‏ "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر .781١/7‏ 


: كتاب الزكاة ‏ باب العاشر ق4١1١1/اب.‏ 


قسم العبادات س لووعوه هه سا حاشية ابن عابدين 


كذا أقرّ "الصنف" متنهُ في شرحه- لو (للتجارة) وبِلَعْ نصاباًء ويُؤحذ عشرٌ القيمة 


# اس ” و 0 
من حربي بلا نية محارقء ولا يؤحذ من المسلم شيء اتفاقا Ea a Se ES ES‏ 


بين قيمة ما لا يمول أصلاً - وهو َس العين كالخنزير- وقيمةٍ ما هو قابلٌ للتموّل والانتفاع 
كجلود الميتة» و E‏ تأمّل. 
دقن ترب كنذا أ امسن" مته ف شرحه”") اعلم أن المعن المذكور في اجرج 
الصنف" هكذا: ((ويوحذ نصف عشر من قيمة حمر كافر للتجارة لا من حتزيره))» فیکون قولة: 
((ويو حل عشرٌ اله لقيمة من حربي») من كلام 'الشارح' وكتابثها الأخر فض الخ غل 
وريت في معن جر ما نصّه: ((رتوح نصغ عشر من ن قيمة مر ذمّي وغعشر ق : بحن امن ريق 
للتجارة لا من خنزيره))؛ وکل ما رَه ورج غنه حطاًء آنا ما قر فلأله بإطلاقه والكابر صريح في 
ا الأخوة نتن المي واطربي تشي عض وأله يُشترط نيه و مهما سوا 
الملأوذ من الحربي عش ولا 4 يشرط في حقو ية لتحارة» وأا ما جع عنه فلأه يقتضي ا شتراط 
ية التجارة في حق الحربي» ولذلك حَمَلَ ال ' الكافر على المي فصار 1 
عن الحربي» فذكرَُ د ((ويونحَدُ عشرٌ القيمة من حربي إلخ)) اه "ع" 
م (قوله: وبلغ نصابا) أي: وحدة أو بالضم إلى مال آخر معه» ولكن ا كل ظامر 
آله ليس معه عير وله يع مطلقا أطلق العبارة» ولم يكتف عا مر من قوله؛ ررولا ناخد 


(قولة: ولك لما كان إلخ) القصدٌ بهذا الاستدراك الاعتذارٌ عن "الشارح" في عدم ذكره هذه 

الرّيادةً - أعني قوله: ((أو بالضمٌ إلخ))» بل أطلّقَ قوله: ((وبلعَ نصابا)) _ بان "الشارح" أَطَلّقَ العبارة 

ولم يقيّدها بهذه الرّيادة لأ ظاهر "المصئف" أنه ليس معه غيرٌة و"الشارح" لم يكف عا مر متأ 
رالا ما احتاج إلى ذكر قوله: ((وبلّع نصابا). 
(قولة: أطلقّ العبارة إلخ) أي: "الشارح". 


)١(‏ عبارة "تنوير الأبصار' أ في نسحة "المنح" التي بين أيدينا هكذا:((ويؤحذ عشر [ لا نصف عشر ] من قيمة مر كافر 
للاحارة لاحن E SS E EEE a‏ فلا إشكال 
ولا غلط في عبارة المصنف كما سيأتي بع انظر "المح ": كتاب الزكاة ‏ باب في بيان أحكام العاشر AN‏ 

(۲) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر ق8١١]ب.‏ 

(0) صلاوه "در”. 


Y/Y 


الجزء انامس حفس ا إل ا ا سه ابات الغاسن 


ر( 1 (ين خنزيرو) مطلقاً؛ لأنه مي فاع ق كيه دلوك اة لاله 
لو لم يأخذ اليح بقيمة الخنزير ييطل حقة أصلاً فيتضرّن ومواضغ م الضرورة 


سا ذكرَهُ : سعدي”20. 


(و) لا يۇحذ أيضا من (ھال. ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 0005 1# 


منهم شيعا إذا لم بلغ مالّهم نصابا))» هذا ما ظهر لي. 

[A4۷]‏ (قولة: لا من ححنزيرو) أي: الكافر» 1 ا 

[A۹۸]‏ (قوله: مطلقا) أي: سواءٌ مر به وحده 0 مع الخمر عندهماء وقال "الشاني" : إن مر 
بهما عُشر فكانه حعَلَهُ تبعا للحمر» ولم يعكس؛ لأنها أظهرٌ ماليُة؛ إذ هي قبل التخمّرٍ مال 
[7773/7/|] وكذا بعده م تلل وليس الختزيرٌ كذلك» "نهر" . 

A۹۹]‏ (قوله: فال قيمته كعينه) أي: كأحذ عينه؛ لأ قيمة الحيوان لها حكم عينه» 


ولهذا لو ترج امرأة على حيوان في الذمةٍ إن شاء دح عينه, ولأ شاء دفعٌ قيمقة» أا قيمة 


000 ؛ ولهذا لو تزوح الذمّي امرأة ة على حمر فأتاها بقيمتها 


2 


جا الطب وبر ادر الي 


ام 


"شرح اللجامع" ل "قاضي 
A]‏ (قوله: لاف | الشفعة ة إلخ) جوابُ عمًا قيل: إل القيمة ليس لها حكم العين بدليل 
ا لی لو باع دار من اذمي ازير وشفيعٌها مسلمٌ يأذها ار 
وحاصل الحواب: أن الجواز هنا لضرورةٍ حق العبد لاحتياجي» ولا ضرورة في حق الشرع 
لاستغنائه كما بسنَطَهُ في "المعراج" عن "الكافي"”؛ وأحاب في "النهر “00 قلاع "الا 


)١(‏ "الحواشي السعدية": كتاب الزكاة ‏ باب فيمن يمر على العاشر 177/7 (هامش "فتح القدير"). 

(۲) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر ق8١١/ب.‏ 

() "النهر": كتاب الركاة ‏ باب العاشر ق8١٠١/-‏ ب. 

)٤(‏ "شرح الحامع الصغير": کتاب الزكاة ۔ باب فيمن مر على العاشر بعال /١‏ ق٠٥‏ /ب ۔ ق٠١‏ بتصرف يسير. 
(د) "كاي النسفي": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر ١/ق58/].‏ 

(5) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر ق۸١٠١/ب‏ اا 

(۷) "العناية": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر ٠۷۹/۲‏ (هامش "فتح القدير"). 


قسم العبادات سسس بس سس ا هوه مي خاشية ابن عابدين 


32 2ع 3 
في بيته) مطلقا (و) لا مِن مال (بضاعة) إلا أن تكون لحربي؛ ولا مِن مال مضاربة 


لوم م ع ور شير 


إلا أن يربح المضار ب فيعَشَرُ نصيبهُ إن بلغ نصابا (و) لا من ركسب مأذون مديون 


((بأنَ القيمة لم تأحذ حكم العين في الإعطاء؛ لأنه موضع إزالة وتبعيد)). 

قلت: وحاصلهُ الفرق بين أخزها ودفعهاء وفيه نظ إن في دفعها للدمّي تمليكهاء والسلم 
منهي عن تملكها وتمليكها. 

۳۰١‏ (قولة: في بيته) الضميرٌ يرجع إلى مّن مر على العاشر مسلما أو ذميًا أو حريًا كما 
صرح 7 "الشارح" 5 قوله: ((مطلقا))» ا 

٠۲١‏ (قولة: ولا من مال بضاعة) هي لغة: القطعة من المال» واصطلاحا: ما يدففة امالك 
لإنسان یع فيه ويتجرٌ ليكون اربخ کا للمالك ولا شيءَ للعامل» ا عن N‏ 
ولو عبر "المصنف" بالأمانة ك "صدر الشريعة" لأغتاه عمًا بعده“. 

و 8 0 3 7 و« 8 
او وزوإن اي افد وه كاله توه لضاحبينا ول اد وا اکن لني 
في يده)) اه. 
e , 5‏ ا ا ومو ” و هو ٤‏ 
ويظهر من هذا أن الال لحربى» وذو اليد حربى أيضاء فيعشرٌ باعتبار الأمان لذي اليد وإِن 
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لم يحتجه المالك باعتبار كونه في بلدٍ الحرب» والظاهرُ أن ذا اليد لو كان مسلما والمالكُ حربي 


(قولةُ: وحاصلُهُ الفرق إلخ) وأحاب في "المنح": ((بأن ما يدفعةُ الشّفيع بدلُ الدار لا الخنزير)». 


.ب/١١8ق "ح": كتاب الركاة  باب العاشر‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الرکاۃ ۔ باب العاشر 781/5 

(۳) "المغرب": مادة((بضع)). 

.٠۷۲/١ انظر "شرح النقاية" للقاري: كتاب الزكاة  العاشر على الطريق‎ )٤( 
أي: لأغنى الشارح عما بعده من الكلام.‎ )5( 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر .۲۸٤/۱‏ 


الجزء الخامس س شوو لحب حم ج .بات العاشن 


ماله ورقبته (أو) مأذون غير مديون لكن (ليس معه مولاه) 79 25# 


ل ع نه و اماد المالكدولة لذي اليد ولو كان بالعكين كنك ا هي لأن ذا البيد 
غير مالل وما في يده مال مسلم لا يُحتاج لأمان» [7573/7/ب] فليتأمّل. 

87١ 4[‏ (قو ل ماله ور ت إا فلا حل الخلاف بين "الإمام" و "صاحبيه" فعنده 
لا يَمِلِكُ مولاه ما في يده من کسبه» وعندهما ملك كما يَملِكُ رقبيهُ بلا علافيء فلم نفد عتقَهُ 
عبدا من كسب المأذون عنده» وعندهما ينفذ كما سيأتي7© في كتاب الأذون» فإذا مر على العاشر 
والحالة هذه لا ود منه سواٌ كان معه مولاه أو لاء أمّا إذا كان مولاه معه فلانعدام ملك المولى 
عنده وللشّغل بالدّين عندهما كما في "البحر" وأا إذا لم يكن معه فظاهرٌ. اه "7" مع 
تغبير» فافهم. 

۰ الكينن (قوله: أو مأذون غير مديون) أو مديون بغير محیطٍ» بل ا فاده ا 

06 زقرلة ليس و لو كاف مه وق يكن عليه فرق عله وي ل ا 
بكسبه عر الفاضلٌ من الدّين إذا بلغ ل كما في "المعراج". 

EET aA‏ كيرا gL‏ افون كا أن يكوه سردن تسل رركن حيط 
أو غير مدتون أصلاه وق كل إنًا أذ يكثون مله مولاه أو ل فشي الأول لا غنيء عليه مطلقاء 
وكذا في لا إن لم يكن معه مولاه» ون كان عُشَّرَ حيث بقي بعد وفاء الدّين نصاب)). 


9 و سر 1 95 يا م م 
(قوله: لا يعشر) الظاهرٌ لزوم العشر فيما إذا مر المسلم عمال حربي؛ إذ ما يُؤخذ من ماله إنما هو 
باعتبار الحماية» وقد تَحقَقَتْ عرور الْسلِم به على العاشرء بخلاف ما لو مر حال اسم فإ الظاهر عدم 
العشر؛ لأنّ ما بوخد من ماله زكاةء ولم يوجد المالك حتى حاطب بها. 


)١(‏ المقولة ]71١51[‏ قوله:((لم يملك سيده ما معه)). 

(۲) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر 7861/7. 

(۳) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر ق۱۱۸/ب - 5١(١/أ.‏ 
)٤(‏ "ح": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر ق5١١/أ.‏ 

(5) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر 4١0/١‏ بتصرف, 


قسم العبادات 20 ي ا دس حاشية ابن عابدين 


على الصحيح في الثلاثة لعدم ملكهم؛ ولذا لا يُؤحذ العشرٌ من الوصي إذا قال: 
هذا مال اليتيم» ولا من عب و مكاتبي. 
(مَرَ على عاشر الخوارج فَعَشُرُوهء ثم مَرّ على عاشر أهل العدل أحذ منه ثانيا) 
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٠٣٠١(‏ (قولةُ: على الصّحيح في الثلائة) كذا في "البحر" وقال في "المعراج": ((وذكرَ 
'فخرٌ الإسلام" في "جامعه" بعد ذكر المضارب والمستبضع والعبد: لا يۇ من هؤلاء هیا 
هو الصحيح لانعدام الملك)) اه. ونحوةُ في "الزيلعي”", لكنه ذكر أولاً: ((أنّ "أبا حنيفة" 
كان يقولٌ بعشر المضاربة وكسب المأذون؛ ثم رجّعٌ فيهما على الصحيح لعدم الملك))؛ 
وظاهرَةٌ أنه لا حلاف في البضاعة. 

مم (قولة: لعدم ملكهم) أي: الثلاثة» وهم المضارب والمستبضعٌ والعبد» قال 
في 'المعراج": ((وفي "الإيضاح": يُشترَطٌ للأحنر حضو امالك والملك جميعاء فلو مر مالك بلا مال 
لا يأحذ ولو مرّ مال بلا مالك لم يأخذ أيضاً)). 

[A1۰۹]‏ (قولة: ولا من عبډ) E‏ المأذون المتقدّم» "رحمتي". 

(۸۳۰ (قوله: ومكاتبي) لأنه لا ملك له تامٌ؛ إذ يجورٌ أن يُعجرٌ نفسّة فيكوثٌ ما بيده 

(قولُ: وظاهرهُ أنه لا حلاف إلخ) غاية ما يفيده ما ذكرّه "الزيلعي" أوَلاً أن "الإمام" كان يقول بالعشر 
في المضاربة كسب المأذونء ثم رجع فيهما على الصحيح» وهذا لا يدل على عدم الخلاف في البضاعة 
فلا يلم قوله: ((وظاهيّةُ إلخ))» بل اللازمٌ إثبات الخلاف فيهما كما أفادَهُ ما في "البحر" و"المعراج". 
(قولةُ: هذه مسألة المأذون إلخ) يصح أن يُحمّلٌ قوله: ((ولا من عبد)) على ما إذا مرّيمال مولاه 
بدون أن يكون مأذوناء والظاهر أن مسألة المكاتب فيها الخلاف» بل هو أولى من المأذون في جريان 
الخلاف لما أنه حر يدا. 
)١(‏ "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر 151/17 . 
(۲) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر ١585/1؟.‏ 


ا جزء الخامس بمعسيس تت , :7526 سيبلب ت يي سيت باب العاشر 


لاك "ما ووا ع نيلف 
( فرع ) مر بنصاب رطابي للتجارة كبطيخ ونحوه لا يَعشّرُهُ عند "الإمام'» إلا إذا 
كان عند العاشر فقراءُ فيأحذ ليدفع لهم "نهر" بحثاً. 


للمولى» "ط'. 57 ارقا" ؟ /أ] 

A1111‏ (قوله: بخلاف مالو غلبوا على بلد”') تقدّمّت”" المسألة في باب زكاة الغنم» 
والظاه أن مثله ما لو اضطرٌ إلى المرور عليهم» فليراحع. 

۳۲ (قولة: مر بنصابي رطابي) أي: ما لا ييقى حولاًء قال في "الشرنبلالة": ((صورة 
المسألة أن يشتري بنصابي قرب مضي الحول عليه شيئاً من هذه المخضروات للتجارة قم عليه 
انول ا راعذ ا کا لكر يام الت اها به رفا اعد من جيه ادر تحت 
ا ا ا ا "لبان" شي فول ا بود مهاه لآلينا 
تَفسّدُ بالاستبقاء» وليس عند العامل فقرامٌ في ابر ليدفعَ لهم فإذا بقيت ليجدهم فسَّدَت فيفوت 
المقصودٌ فلو كان عنده أو أخذ ليَصرف إلى عمالته كان له ذلك)) اه. 

05م (قولة: "نھر" بحثا) ليس في عبارة "النهر" ما يشر بأنه بحث» على أنه مذكورٌ في 
كلام "الكمال" كما علمت» وليس في ا أرقا ما يُسْعِرُ بالبحث. على أنَّ ما ذكرة 
'الكلبال" عد كور "شرح الوم ”امع زياد (رانه لو رضي آنا يعظية الفينة أحدها): 


.)٠١/١ "ط": كتاب الركاة  باب العاشر‎ )١( 

(۲) في "د" زيادة:((أي: وأحذوا زكاة سوائمهمء فإنه لا شيء عليهم؛ لأنه لا تقصير منهم: وإنما التقصير من الإمام 
كما في "الكافي')). 

(۳) المغولة ]8٠075[‏ قوله: ((أحذ البغاة)). 

(4) "الشرنبلالية": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر ۱۸٤/١‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 

(5) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب فيمن يمر على العاشر .٠۷۸/۲‏ 

(1) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر ق۸١١/إب.‏ 

(۷) "حقائق المنظومة": كتاب الزكاة ق ۰ ۲/ب - ق١5/أ‏ بتصرف. 


1١1 1‏ 1 5 سس 2 1 5 of qf ٤‏ 
وف "العناية””'' من باب العشر: (( إذا مر بالخضروات على العاشرء وأراد العاشرٌ أن يأخذ من 
عينها لأحل الفقراء عند إباء امالك عن دفع القيمة لا يأحذ وإنما قلنا: لأحل الفقراء لأنه لو أحد 
من عينها لِيَصرف إلى عمالته جازء وإنما قلنا: عند إباء المالك عن دفع القيمة لأنه إذا أعطى القيمة 


أ كلام 5 جواز ألحذه (( آه. ومثلة ق "النهاية » فافهم» والله أعلم. 


(قولة: لأحل الفقراء) أي: وليسوا عنده بخلاف ما لو كانوا عنده» فلا تنافي بين ما في "النهر 


١ و"العناية"‎ 


انتهی بفضل الله تعالى ومنه 
الجزء الخامس من قسم العبادات 
ويليه الجزء السادس 
وأوله باب الركاز 


)١(‏ "العناية": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الرروع والثمار ۱۸۹/۲ (هامش "فتح القدير"). 


الجزء الخامس 1.۷ 
الآية رقمها السورة 
A>‏ < 2 البقرة 
واا الكو البقرة 
وق A‏ 5 البقرة 
5 لمم أي رك مغ ا سدس رر سر 07 
وڪم لوااليدة ولڪ يرواه ع مَاهَدَئك ‏ دا البقرة 
يالام إلى أل I‏ 
ر2 سن E‏ 2 ر © af}‏ 
© وأذكروأ لَه أيسَا و مَعدٌوداتٍ م البقرة 
و 000 ۲۷٦‏ البقرة 
دده داع ي 2 . 
لاتتجدواد ته موتكم م١١‏ آل عمران 
کا ۱۸ النساء 
3 - فو راع لنسا 
أفلا تد دروت الْفَرءَانَ ۸۲ النساء 
AIL‏ ر اا ١‏ إالتسا 
ون عل اله بغرن عل ألْوْمِِنَ سيلا 
2 4ر U‏ 
ولا رروازرة 0 الي 
ِتَمْلْبُ مربت هه الأعراف 
و ميلك فى مد ه.؟ الاعراف 
إا ا ِأَسَهوَالْو وِالآخْر 2001١8١‏ التربة 
کک ۸٤ ٠‏ التوبة 


ساوت سگ 
کک 
ومن وراو إسح وق يعوب 


ا 


َرَت كأنظوق 

6ل باذك م السظري 
2 سرود فيوشِيعورت 
يلسا 


رقم الصحيفة 


A-8 


E1۲ 


قسم العبادات 


الآية 

قاجا ها لْمَحَاض إل جنع لتخا 

ر A e‏ كول کد e‏ 
وأو صن اللوم وال ڙڪو ماد مت حا 
2 

وقل رب زد علما 

وڙڪ روا اسم اله ف أيَام مع لومت 


سس سه سے ر م 
فلا اشاب نهر 
سرس هه 06 ي 


وانذری تسیا رض موت 


Ar هل‎ 
. 52 
9 


إنالهومتتجكده 


اس ° 
2 م که 2 ر م 2 5 ت م 
ىقا أفادعوأومادعكوٌاالحكدفرت! فصلل 


رھ اوو ووی 21 ر 
فريك ينمعهم اينم لمارا اباسا 


KE‏ ع کے 
وھوالزىيقب االو 
. ا 


لقاعم درم 


کو ا 


اا لذن ءا منوا إ داو وت للصَّلْوْوَ ينوم الْجَمْعَةَ 


ا 


5 1 م 7 
عد بردم وير 


كل هوائله اد 


رقمها 


قسم العبادات کی یت ر 


ابن مظعون) اطع وام اه OS SOS‏ مفو EES‏ 
ابي برحل قتل نفسه فلم يصلّ عليه ل م با ER‏ 


احلس فقد آذيت (قالها و ن تخحطى الناس وقال: أفسيخوا) .... 
احفروا وأوسعوا واجعلوا الر لين وال تة في القبر RR DSS‏ 
أحاف أن أدخل تحت الوعيد sS‏ 


إذا دحل العَشّر وأراد بعضكم أن يضحي فلا يأحذن شعرا RR‏ 


إذا رأيتم الحدازة فقوموا لها حتى تحلفكم أو توضّع ES‏ 
إذا رأيتم من الأفزاع شيئا فافزعوا إلى الصلاة 1111111 
إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت والإمام يبخطب فقد لغوت .. 


إذا كان يومٌ عيدٍ حالف الطريق 0 


3-5 


إذا کن احذك ااه بین که ER‏ 


إذا مرض العبد أو سافر کټب له مثل ما کان يعمله صحيحا مقيما 


إذا نعس أح دكم يوم الحمعة فليتحوّل من بحلسه E‏ 
اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم وف عه جنا وكا مالا جا لخر اع REL‏ 


ارحعن مازورات غير ماجورات BSS RASS SA‏ 


استغفروا لأحيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل A‏ 


أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة قدمتموها إلى الخير EN‏ 


اصنعوا لآل حعفر طعاماً فقد جاءهم مايشغلهم E‏ 


اغسلوا رسول الله وعليه ثيابة 6[ [ز[ذ[ [ ز[ ز [ [ [ز[ [ [ز[ EEE‏ 


حاشية ابن عابدين 


ع 


أمر ييل بدفن قتلى أحد في مضاحعهم SEA‏ 


o 
.اماه‎ 


أمر م يُسْتنصيت له الناسَّ عند إرادته حطبة منى في حجة الوداع 2 0 اا PSS‏ 
أمرنا رسول الله كيو باتباع ابحنازة es [| Ae‏ 


أمره لك بدفن قتلى أحد في مضاجعهم ال اس اوفل امد عرف ما اسان و 


ن المرأة لآخر أزواحها E O EOE‏ كال ل 


أن النبي ب سطح قبر إبراهيم ابنه ووضع عليه حصى e aS‏ 


أن النبي ي كان يأتي قبور شهداء أحد على رأس كل حول فيقول: السلام عليكم 500 
أن النبي ي كان يخطب قبل الفطر بيومين يأمر بإخراحها O I‏ 
البي 5 كان يقرأ القرآن في حطبته 20011111171010 
أن النبي ي نهى عن تربيع القبور وتخصيصها ا ا 
أن بريدة بن الخصيب رضي الله عنه أوصى بأن بجعل في قبره حريدتان ARÎ‏ خم 
أن تومن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر إلخ .................... 1 
أ رحلا قال: يا رسول الله ما الكبائر؟ E A‏ 
أن رسول الله 5ة أرسل إليه (أي إلى سعد بن الربيع) من ينظر حاله فقال: إني في الأموات 
أ رسول الله به حمل حجرأ فوضعها عند رأس عثمان بن مظعون وقال: أنَعَلمُ بها قر أحي 


أن رسول الله 4 رش على قبر ابنه إبراهيم ووضع عليه حصباء - 121100000 


قسم العيادات ‏ ...س لإ حاشية ابن عابدين 


الحديث 

أ رسول الله ب نهى عن أن يُصَلَى في سبعة مواطن N‏ 
آل غر بن فد امون كت لقال قتضة يعض الولاة ظلما بار برد A‏ 
أن عمر كتب إلى سعد بن أبي وقاص: ولاتنخذ أحداً من المشركين كاتبا 0 
أن مسجد النبى ي كان قبل مقبرة للمشر كين فنيشت ب E‏ 
ا ا تن لأاع حرس مدق وا هر اة راف بض كزانسها إل السا قا 
أن نساء الجنة من نساء الدنيا أفضلٌ من الحور A E‏ 
إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لاينكسفان لموت أحد EMR‏ 1 
اله اتهل و و ا ليش بترجهة اعفار AS‏ 
إن الله يقبل توبة العبد مالم يُغرغِر ا O‏ 
إِنّ الميت ليعذب ببكاء أهله عليه IDS CSN N aT‏ 
إن صاحبَكم حنظلة تسه الملائكة لم ا 0 
إل فاطمة زوحنك في الدنيا والآخرة ل ل 


إنغا جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ES a‏ 
إنه لا عذر لكم عند الله إن حلص إلى رسول الله وو مكروةٌ م 
إنه ليعذب وهم يبكون عليه (أي: عندما مرّ على قوم وهم يبكون على يهودي) Re‏ 


أنه ية أمر مَنْ يستنصت له الناس عند إرادته خطبة منى في حجة الوداع 2200 
أنه ي حلس لما قتل حعفر وزيد بن حارثة يعرف في وحهه الحرن e ES‏ واه 
أنه بيد حمل جنازة سعد بن معاذ عا شار سام اام و ا N‏ 


أنه كل حين صلى على النجاشي كبّر أربع تكبيرات Sas SS‏ 
أنه ويد حرج فصلى بهم العيد لم يصلّ قبلها ولا بعدها و كي ا 
أنه ل قام ‏ أي: في المخنطبة - متو كما على عصاً أو قوس 0000 
أنه ي قد كتب الصدقة ولم يخرحها إلى عماله حتى توفي فأخرجها أبو بكر A‏ 
أنه َه كان لايجلس حتى يوضع الميت في اللَّجْد NS Aa‏ 


۲4 


أنه يله كان يزور البقيع قائما ويقول: السلام عليكم 1111111177 


أنه ي كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة الأعلى والغاشية .................: N‏ 
أنه أمر بالتلقين بعد الدفن» فيقول: يافلان بن فلان ل 
أنه جُعِلَ في قبره عليه الصلاة والسلام قطيفة ل 
أنه رأى قبر النبي وَل مسنماً N‏ ا E‏ 
نه عليه الصلاة السلام أي برحل قتلّ نفسه فلم يصلّ عليه ع a‏ 
الجن لقان انعد ان إن اد رس موكيا و لما 100000 
أنه عليه الصلاة والسلام صلى على ا 010 1 2711171 
أنه عليه الصلاة والسلام قرأ أَوَّلَ سورة البقرة عند رأس ميت وآخرها عند رجليه 500 
أنه عليه الصلاة والسلام كان يلبس يوم العيد بردة حمراء 99ب 00 10707010 
أنه كان َي إذا كان يوم عيدٍ خالف الطريق SD‏ 
أنه كان مكتوباً على أفخاذ أفراس في اصطبل الفاروق: حبيس في سبيل الله 0 
E‏ ار لخر لل كر 2 
أنه لايسأل في قبره (أي مَنْ مات في زمن الطاعون بغيره) از[ E e‏ 
أنه يكبر في الأولى سبعاً ولي الثانية ستاً E E‏ 
أنها آخر ساعة في يوم الجمعة مح طول لاق اتش ESSE‏ 
إنها تهون عليه خرو ج رُوْجه ا N‏ 
إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير ES ea A‏ وار EE‏ 
أنهم قالوا: بحرده كما نُجَردُ موتانا أم نغسله في ثيابه e Ra‏ 
يكم صلَّى مع رسول الله كو صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا O‏ 
أيما امرأة توي عنها زوجها فتزوجت بعد فهي لآخر أزواحها ERS‏ 
يما امرأة ماتت مجمع فهي شهيدة SE‏ ا ا او 


إياك وكرائم أموالهم ارا املووهه LENSES ORADA NE‏ 


قسم العبادات 0 _ سسا وو سس سس حاشيةابن عابدين 


باسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله e‏ ا م ار اق وا الى ESSE‏ 
باسم الله ويي سبيل وعلى ملة رسول الله saet aa‏ ارا ا 


جزاك الله عنا حير ما حزی نبيا عن أمته eos Re OER‏ 


حالفوهم (أي لليهود في القيام حول القبر عند الدفن) ees‏ 
حرج رسول الله و إلى المصلى» فاستسقى» وحوّل رداءه حين استقبل القبلة E‏ 
حرج سول الله ولع إلى المصلى فاستسقى واستقبل القبلة وقلب رداءه وصلّى ركعتين ps‏ 
حرج فصلى بهم العيد لم يصلّ قبلها ولا بعدها SAS‏ 
حرجنا مع رسول الله 5 ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه» فنقبت أقدامنا ee‏ 
الخطبة موضع ال ركعتين» من فاتته الخطبة صلى أربعاً AERA SA‏ 
حير صفوف الرحال أُولها وشرها آخرها EAS SESE‏ 
دحل عليه الصلاة والسلام مكة وعلى رأسه عمامة سوداء REESE‏ 
رش على قبر ابنه إبراهيم ووضع عليه حصباء SARE‏ 
ر ملو کارت وات ASSP‏ موا و و 


3 


سبحان الله ! إن المؤمن لا ينجس حيا ولاميتا لاي ب ال ا 1 


السلام عليكم عا صبرتم فنعمّ عقبى الدار (قول النبي ل عندما يأتي قبور شهداء أحد) . 


السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون مخ ال 
سل رسول الله ي سعدا ورش على قبره ماء ka‏ 121111111100111 


سَمُوا أسقاطكم فإنهم فَرَطكم ا ل 0 
صلى على شهداء أحد ESRA RESIDES oe‏ لل ل ل ل ERAS‏ 
2 # 


الجزء الخامس لاا .لد 0ا 


الحديث 

فإذا دفتتموني قشنوا علي التراب شنا (قول عمرو بن العاص) ee‏ 
قتروجت ام كلقوم بنت عَلِيَ لذلك (قول سيدنا عمر) E‏ 
فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه اناا و سنا لقا خرف اك ماد واه 


في مس وعشرين من الإبل حمس شياه ب اس ون لمرو كا م 


فيه ساغة لا يوائقها عبد مسلم وهو قاكم يضلي يسال الله تعا شيعا إلا أعطاه إياه 


قام ا ف الخطبة ‏ متو كفا على عصاً أو مؤش a‏ ا 


قام رسول الله ب ثم قعد (أي عندما مرت به جنازة) ANAS‏ 
قَدّمْها بين يديك واجعلها نطب عينيك ا 00 


كان آحر صلاته (أي الجنازة) أربع تكبيرات حتى حرج من الدنيا 51 
كان رسول الله يي أمرنا بالقيام في الجنازة ERS‏ 
كان رسول الله يه لايصلي قبل العيد شيا O‏ 


كان يله يتفاعل ولايتطيرُ RSE SEs‏ فاط د واس SE‏ برع وي 
كان عليه الصلاة والسلام لايغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات E‏ 


كان النبي 5 إذا فرغ من دفن الميت وقف على قبره وقال: استغفروا لأخيكم ... 
: النبي ي يجمع بين الرجلين من قتلى أحد Es‏ 


كان يعجبه إذا خرج لحاجته أن يسمع: ياراشد يارجيح 00 0 0 5173000 
كان يقرأ القرآن في حطبته EASED‏ 
كان يقرأ في العيدين ويوم اللجمعة الأعلى والغاشية قو اناو فيل الو لاو ا ا o‏ 
كان يلبس يوم العيد بردة حمراء الل حاد ا اوداك نمضا لكوتم و له ولد ل ل وا ال وك عا aT‏ 
كانت الأنصار إذا حضروا قرؤوا عند الميت سورة البقرة مم ee‏ و اا 


CA“ 


۳۳١ 


1A 


كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها و ACRES NER‏ 
لأحسنِهمًا خلقاً كان عندها في الدنيا (أي: المرأة إذا تروجحت برحلين) 8ه 55( 
أن يَجْلِسَ أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه تحلص إلى حلده خيرٌ له من أن يجلس على قبر 
لا أغني عنكم من الله شيئاً ESO O‏ ا 


لا تتبعوا الحنازة يصوت ولا نار الب عقاوو د طم E E E OP‏ 
لا تتمنوا لقاء العدو وسَلُوا الله العافية 0119 1211 
ل لوا زيني وبين الأرضن با ل 


ارك دغوة الظلوة» اباد تي 110 
لا تغالوا في الكفن فإنه يُسَلبْ ساباً سريعاً SA as‏ 


لا تفتشوا على الناس متاعهم 9 0001|[ [زؤز [ز ز E‏ 

ییو و کا ا ع وا ESA‏ 
ع 

لا تنظر إلى فحذ حى ولا ميت و م a‏ مط الات ا او ل اا REE SDN RASS‏ 


لا زكاة فى مال إلضّمَّار EADS hoses‏ 


لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ESO SLE SAN‏ وه ع ع ولو لاتق 2م بعد EE RN‏ 
لاء هذه فرضٌ المسلمين (أي: الصدقة) E EEE‏ 
لا وُحدت» إنها يبت المساجد لِمَا بيت له (قوله ي لرحل يَش ضالّة في المسجد) 5 


لا يدخل صاحب مكس الحنة RADA NaS Aa‏ اا ااا LENE‏ 
لا يصلّى على حنازة فی مسجد NN‏ 


لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ا ا ا وا ا ا ا E‏ 
لا عوتنٌ أحد منكم إلا آذنتموني به فان صلاتي عليه رحمة ا E‏ 


الأب لكين E‏ ال ا 22220 
اللهم اغفر ينا وميتنا وشاهدنا إلخ KasA ROSS‏ ماس se el‏ 
عه وله وللمؤمنين والمؤمنات SaaS ARS‏ 
للهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام إلخ وم اق فود لم SRE‏ 
لَعَنَ الله زائرات القبور SRS NAD SSS AES ES E‏ 
لقنو موتاكم لا إله إلا الله» فإنه ليس مسلم يقولها عند الموت إلا أنمته من النار 252711 
ّا استشهد مصعبُ بن عُمَير يوم أُحّد ولم يكن عنده إلا مرة - أي: كساء مخطط ‏ فكان 


لو أن رسول الله ي رأى ما أحدث النساءٌ بعده لمنعهنَ كما معت نساءٌ بنى إسرائيل 0 
لو مرّت الصدقة على يدي مائةٍ لكان لهم من الأحر مثل أحر المبتدي rS‏ 
لولا السنة لما قدمتك ( قالها الحسين عندما قدم A SOE ms‏ 


ع لسار جو ره وإ بايا لكر ا 
ليس مِنا من دعا إلى عصبيّة أو قاتل عَصيّة 1 2 


لمن هنا من صرب ادر د رش اوت وذعا بدعوى ابحاهلية بفثة ومن مة ممم من مي ةو م نوو م يمو 


ما أرى طلحة إلا قد حَدَث فيه الوت فإذا مات فآذنوني ES‏ 1 0 12111111 


At 


YF 


قسمالعيبادات ددا ۸إ دللللل حاشيةابن عابدين 


الحديث 

ما يصيب المسلمٌ من لصبو ولا وص ولاهم ولا حزن ولا أذىّ ولا عَم E‏ 
المائدٌُ في البحر والذي يصيبه القيءُ له أحرٌ شهيد TT‏ 
ماتت ميمونة زوج النبي' يع بسّرف فاحذت ردائي فبسطته تحتها فأخذه ابن عباس 0 
الممسك بسنتي عند فساد أمتي له أحرٌ شهيد e SAE A‏ 
المسلمون شركاءَ في ثلاث: في الماء والكلاً والنار EE ees)‏ 
من تحطى رقاب القاس يوم اة اقا سر إل جهنب 05 0 15570 
مَنْ ترك ابلعمعة ثلاث مرَّات من غير ضرورة طبع الله على قلبه 0100 
مر تَعرّى بعزاء الجاهلية فَأَعِضُوه ب بهن أبيه ولا تکنوا ا 
دعن جار ]د سر در عد عط اي RES‏ اله 
من دحل المقابر فقرأ سورة يس حفف الله عنهم يومئذ انتج ا وس الب ا EES‏ 
مر سأل القتلّ في سبيل الله صادقاً ثم مات أعطاه الله أجرّ شهيد E‏ 
منْ سعى على امرأته وولده وما ملكت ينه يُقِيم فيهم أمر الله تعالى و ا كر 
مَنْ صلَّى الى وصام ثلاثة أيام من كل شهر ولم يترك الوتر ... كتب له أحر شهيد . 

مَنْ صلى على النبي 5 مائة مرة (أي: كان ممن يكتب له أحر شهيد) ا 
م صلَّى على ميت في المسجد فلا صلاةً له واب ون اس ا ا 
من صلّى على ميت في المسجد فلا أجرٌ له يب بر د ESS‏ 
من صلى على ميت في المسجد فلا شيءٌ له م ال 1 
م صلی على ميث في المسجد فليس له شىمٌ ا 3 
م ضاي عليه اة صفق عفر له 000 
مَنْ عاش مُدَارِيَاً مات شهيداً 13717101111110( 
من عى أحاه ممصيبة كساه الله من خُلل الكرامة يوم القيامة اخ م ا ا 
م عرّى مصاباً فله مغل أحره N SSE‏ 
قال حين يضح ادت رات اغود وة العم العليم ا هجا 0010 


من قال في مرضه أربعين مرة: لا إله إلا أنت سبحانك ...أعطي أجر شهيدٍ SEES‏ 


الحزء الخامس لسلشسيدشدس ٠‏ س 11۹ 


الحديث الصحيفة 
مر قال کل يوم خمساً وعشر عشرين مرة: : اللهم بارك لي في الموت ... أعطاه الله أحرّ شهيد ...2 40١‏ 
من قرأ الإخلاص إحدى عشرة مره ثمّ وهب إلخ EAN ESA ans‏ 
من كان آخحرٌ كلامه لا إله إلا الله دحل الجنة TA‏ ا 
مر مات يوم الجمعة کیب له أجرٌ شهيد وت ا و ب قم N‏ 
أن مانت مار على اکر لها أ ی 05 0 a E‏ 
نهى رسول الله يد أن يَحَصّص القبرُ وأن يبْنى عليه DSRS‏ ا 
وو ال ا 1ه ا ON‏ 
نهى النبي ب أن تحصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها أو أن توطأ ا م 
نهيت عن الثوب الأحمر NEST OAR‏ ا 
نينا عن اتباع الجنائر ولم يُعْرّم علينا (أي: قول أَمّ عطيّة) E eS‏ 
هانوا ربع عشر أموالكم E E‏ اناه 
سير E‏ لملائكة بعد تعليم ولد آدمٌ تغسيله) Ns SRR‏ 
هم عمر لله تله أن يرب عليهم (أي بني تغلب) الحزية فأيّؤاء وقالوا: نحن عرب لا نودي 502 إلخ كه 

م ديزو مار الكل Ep‏ البحر ) -000 0 0 e‏ 
هي تسم (حوابً رحل سأل عن الكبائر) ل م ا اا ا EE Se‏ 
هي جزية» سَمُوها ما شئتم (قول عمر لنصارى بني تغلب) TYE ASR EAS‏ 
هي ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن يقضي الصلاة N SE Se‏ 
واجعإ ل الحياة زيادة لي في كل خير اود الس ا ماوع الحاو الرمد و ا 1/10 
وزذ مَنْ شرقه وعظمه واعتمره تشريفاً (دعاء رؤية البيت الحرام) TV eae‏ 
ولا تتخذ أحداً من المش ر كين كاتباً على المسلمين فإنهم يأحنون الرشوة إلخ ONE Se‏ 
والله لا يسك أحد بعده أبداً (أء ي: قطيفة الي كله A ERE‏ 
وهل رر و رر تالا شاک ا E. SA SESS‏ 
يا لها من شهادة (قالها الحسن عندما سكل عن رجحل اغتسل بالثلج فمات) E SSS‏ 
يُعْحِبّه إذا حرج لحاحته أن يسمع: يا راشدٌ يا رحيح و م AN PES‏ 
يقرأ في العيدين ويوم الحمعة الأعلى والغاشية ا وو E‏ و Ee‏ 
يُكَبّرُ غداة عرفة إلى آحر أيام النفر O‏ ا E‏ 


قسمالعبادات لت ل بل ل سس حاشيةاين عابدين 


فهرس الأعلام المترجمة 
الاسم الصحيفة 
إبراهيم بن إبراهيم: أبو الإمداد: برهان الدين: اللقاني 0008 ا ANE‏ 
إبراهيم بن علي بن عجيل: أبو إسحاق: اليمني 001311 0 FAV‏ 
الأحهرري: علي بن محمد بن عبد ال رحمن: أبو الإرشاد: نور الدين 7 TA eA‏ 
أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف: شهاب الدين: الشرحي: الزبيدي ANS SEE‏ 
أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس: شهاب الدين: ابن الشلبي: المصري eê ERS‏ 
أحمد بن سليمان بن الحسن: أبو بكر: النجاد: البغدادي ذد01312 0 ل 
أحمد بن العباس بن الحسين: أبو نصر: السمرقندي: العياضى r. SEES‏ 
أحمد بن عمر: أبو بكر: الشيباني: المخصاف وس بان لعا جارج EV aaa‏ 
أحمد بن محمد: أبو العباس: الناطفي: الطبري RS‏ 1 1 1 1 1 1 1 ااا 00 
أحمد بن محمد بن عمر: شهاب الدين: الخفاحي: المصري 5-ب 131 E‏ 
أحمد بن منصور: أبو بكر: أبو النصر: شيخ الإسلام: القاضي: الإسبيجابي Vr Î‏ 
أبو الإرشاد: علي بن محمد بن عبد الرحمن: نور الدين: الأحهوري واد لطر الو FA‏ 
الأزدي: محمد بن واسع بن جابر: أبو بكر: أبو عبد الله: البصري TE ee aE‏ 
الإسبيجابي: أحمد بن منصور: أبو بكر: أبو النصر: شيخ الإسلام: القاضي oa‏ ا 
أبو إسحاق: إبراهيم بن علي بن عجيل: اليمني 5 PAE eee e‏ 
إسحاق بن محمد بن إسماعيل: أبو القاسم: الحكيم: القاضي: السمرقندي AN ESS‏ 
الأسدي: عروة بن الزبير بن العوام: أبو محمد: أبو عبد الله: المدني A SASS‏ 
الإشبيلي: محمد بن عبد الله: أبو بكر: ابن العربي E esel‏ 
إمام الهدى: أبو منصور الماتريدي ASS‏ ا O‏ 
أبو الإمداد: إبراهيم بن إبراهيم: برهان الدين: اللقاني او AVE SOM SS‏ 
الأنصاري: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا: أبو يحبى: شيخ الإسلام: السنيكي: المصري ۳۱٦‏ 
الأنصاري: محمد بن سيرين: أبو بكر: البصري بب11ٍ110121 0 n CAE‏ 
البخاري: محمد بن عبد الكريم: بدر الدين: الورسكي مالع لاما جو بالا او يي ENS‏ 


لقاش ج س کے نهر ی 


الاسم الصحيفة 
البخاري: محمود بن أبي بكر بن أبي العلاء: أبو العلاء: شمس الدين: الكلاباذي EN ml‏ 
بدر الدين: محمد بن عبد الكريم: الوَرْسَكِي: البخاري EV ESRA‏ 
البدر: محمد بن محمد بن محمد بن خليل: أبو اليسر: ابن الغرس: القاهري oa AS‏ 
البرتواني: علي بن محمد بن أحمد بن نصير الدين بن ملكان SESS,‏ للم 
برهان الدين: إبراهيم بن إبراهيم: أبو الإمداد: اللقاني AVS aS‏ 
برهان الدين: حيدر بن محمد بن إبراهيم: الخوافي ا ES‏ 
البرهمتوشي: محمد اوس رامنا و VI os Ra‏ 
البزازي: محمد بن محمد: الكردري ONT eae SAS‏ 
البزدوي: محمد بن محمد بن عبد الكريم: أبو اليسر: صدر الإسلام OR aE‏ 
البستي Sem‏ لماخ تاذ مدو EN ASE ues e‏ 
البصري: محمد بن سيرين: أبو بكر: الأنصاري AL REDS ADÎ‏ 
البصري: محمد بن واسع بن جابر: أبو بكر: أبو عبد الله: الأزدي TE ae‏ 
البصري: النضر بن شميل بن حرشة: أبو الحسن: المازتي: التميمي: EV, RES‏ 
البغدادي: أحمد بن سليمان بن الحسن: أبو بكر: النجاد 0 
البغدادي: علي بن عقيل: أبو الوفاء: الظفري 507 VS ASN Aes‏ 
أبو بكر: أحمد بن سليمان بن الحسن: النجاد: البغدادي To vee‏ 
أبو بكر: أحمد بن عمر: الشيباني: المخصاف 0 
أبو بكر: أبو النصر: أحمد بن منصور: شيخ الإسلام: القاضي: الإسبيجابي ا EVES‏ 
أبو بكر: محمد بن سيرين: البصري: الأنصاري ا انانف 
أبو بكر: محمد بن عبد الله: ابن العربي: الإشبيلي se‏ لمم ماما لم اده تاو لاض OE‏ 
أبو بكر: أبو عبد الله: محمد بن واسع بن جابر: الأزدي: البصري e. ee‏ 
التركي: محمد بن بَهَادُر بن عبد الله: أبو عبد الله: بدر الدين: المصري: الز ركشي ا A‏ 


التميمي: النضر بن شميل بن خرشة: أبو الحسن: المازني: البصري EN cess‏ 
الغوري: الربيع بن حثيّم بن عائذ: أبو يزيد: الكوفي WE data Soe‏ 


قسمالعيادات ل د ل لس حاشيةابنعابدين 


ابن الجزري: محمد بن محمد بن محمد بن علي: أبو الخير: شمس الدين: الدمشقي: الشيرازي... 


حلال الدين: عمر بن محمد بن عمر: أبو محمد: الخبازي: المنجندي 000000 
حمال الدين: عبد الله بن محمد بن عبد الله: الشنشوري ا ل ل اه 
الحداد: أبو حفص سمه SSSR‏ ااال ا ا SS‏ 
حسام الدين: المكي: الرازي esasen‏ 


أبو الحسن: علي بن محمد: السيد: الشريف: الجر جاني NT‏ 20 


الحكيم الترمذي: محمد بن علي بن الحسن: أبو عبد الله إل ع لاه عام ور وك اك ولاو ونع ATER‏ 


حميد الدين: محمد بن عبد الله: السيد: الكوالياري: الدهلوي: الهندي 2ط 
حيدر بن محمد بن إبراهيم: برهاث الدين: الخوافي a Kaas‏ 1 1 اا 
الخبازي: عمر بن محمد بن عمر: أبو حمد: جلال الدين: المنجندي 8ب 1000 


الخجندي: عمر بن محمد بن عمر: أبو محمد: حلال الدين: الخبازي: EST‏ 


الخطاب بن أبي القاسم: زين الدين: الرومي: القراحصاري وان باد مه الل e‏ 
الخفاجي: أحمد بن محمد بن عمر: شهاب الدين: المصري 16 شغظ5ظ1 
ا لخوافي: حيدر بن محمد بن إبراهيم: برهان الدين وعم اماع المع سوفاد لقعو ا لم للم a‏ 
أبو الخير: محمد بن محمد بن محمد بن علي: شمس الدين: ابن الجزري: الدمشقي: الشيرازي... 
الدمشقي: عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد: ابن عبد الرزاق SRE‏ 
الدمشقي: علي بن محمد: علاء الدين: الطرابلسي ف تادناتسا ما a‏ 
الدمشقي: محمد بن أبي بكر بن أيوب: أبو عبد الله: شمس الدين: ابن قيم الجوزية: الزرعي... 
الدمشقي: محمد بن محمد بن أحمد: أبو عبد الله: سبط المارديني: القاهري Ae‏ 


الدمشقي: محمد بن محمد بن محمد بن علي: أبو الخير: شمس الدين: ابن الجزري: الشيرازي... 
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الجزء الخامس 3-00 الإو ملسست قهرس الأعلام 


الاسم الصحيفة 
الرازي: حسام الدين: المكي: ERE‏ ال ا I‏ 
الربيع بن حتَيّم بن عائذ: أبو يزيد: الثوري: الكوفي VE eo‏ 
ركن الدين: عبد الرحمن بن محمد بن أميرويه: أبو الفضل: الكرماني TON ee‏ 
الرومي: الخطاب بن أبي القاسم: زين الدين: القراحصاري ET SASS‏ 
الزبيدي: أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف: شهاب الدين: الشرحي: AN eared‏ 
الزرعي: محمد بن أبي بكر بن أيوب: أبو عبد الله: شمس الدين: ابن قيم الجوزية: الدمشقي...  ١41-1١44‏ 
الز ر كشي: محمد بن بَهَّادر بن عبد الله: أبو عبد الله: بدر الدين: الت ركي: المصري E, e‏ 
زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا: أبو يحيى: شيخ الإسلام: الأنصاري: السنيكي: المصري ٠٣٠١١‏ 
زين الدين: الخطاب بن أبي القاسم: الرومي: القراحصاري ET ASS‏ 
سبط ابن الجوزي: يوسف بن قزأوغلي بن عبد الله: أبو المظفر: شمس الدين EO: le‏ 
سبط المارديني: محمد بن محمد بن أحمد: أبو عبد الله الدمشقي: القاهري O ١‏ 
السجاوندي: محمد بن محمد بن عبد الرشيد: أبو طاهر: سراج الدين aS‏ الك 
ابن السراج YE ROSS ae‏ 
سراج الدين: عمر بن إسحاق بن أحمد: الهندي: الغزنوي EV SRS‏ 
سراج الدين: محمد بن محمد بن عبد الرشيد: أبو طاهر: السجاوندي E RAS‏ 
السلمي: يزيد بن هارون بن زاذان بن ثابت: الواسطي تاتس لاس امو اتن 5/2157 
السمرقندي: أحمد بن العباس بن الحسين: أبو نصر: العياضي N. aes‏ 
السمرقندي: إسحاق بن محمد بن إسماعيل: أبو القاسم: الحكيم: القاضي IK ao‏ 
السنيكي: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا: أبو يحبى: شيخ الإسلام: الأنصاري: الصري "١5‏ 
السيد الشريف: علي بن محمد: أبو الحسن: الجرجاني E OSS‏ 
السيد: محمد بن عبد الله: حميد الدين: الكوالياري: الدهلوي: الهندي VW SRS‏ 
الشامي: محمد بن يوسف: أبو عبد الله: شمس الدين: الصالحي 7 ل 
الشرحي: أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف: شهاب الدين: الزبيدي ا TAN‏ 


شقران: صالح بن عدي: مولى رسول الله يل ا 0010010 TEN Aha‏ 


قسم البادات .سسس عل حاشية ابن عابدين 


الاسم 

ابن الشلبي: أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس: شهاب الدين: المصري E‏ 
شمس الدين: محمد بن أبي بكر بن أيوب: أبو عبد الله: ابن قيم الجوزية: الزرعي: الدمشقي... 
شمس الدين: محمد بن شرف بن عادي: أبو عبد الله: الكلائي 0 00 2357 


شمس الدين: محمد بن علي بن محمد: أبو عبد الله: ابن يعقوب: القاياتي: القاهري ... 
شمسالدين: محمد بن يوسف: أبو عبد الله: الشامي: الصالحي SASS‏ 
شمس الدين: محمود بن أبي بكر بن أبي العلاء: أبو العلاء: البخاري: الكلاباذي 5-0 
شمس الدين: يوسف بن قزأوغلي بن عبد الله: أبو المظفر: سبط ابن الجوزي E‏ 
الشنشوري: عبد الله بن محمد بن عبد الله: جمال الدين “171700101010100 
شهاب الدين: أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف: الشرحي: الزبيدي REDS‏ 
شهاب الدين: أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس: ابن الشلبي: المصري ام eae‏ 


شهاب الدين: أحمد بن محمد بن عمر: الخفاجي: اللصري اس ل 


شيخ الإسلام: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا: أبو يحبى: الأنصاري: السنيكي: اللصري 


الكيرازئ: محمد بن محمد بن محمد بن علي: أبو الخير: شمس الدين: ابن المجرري: الدمشقي... 


صالح بن عدي: مولى رسول الله : شقران 9ببب-ب--0 0 11111 
الصالحي: محمد بن يوسف: أبو عبد الله: شمس الدين: الشامي ASRS‏ 
صدر الإسلام: محمد بن محمد بن عبد الكريم: أبو اليسر: البزدوي 5200000 
الصفار: أبو القاسم AS RSS‏ لاسو سالط ا 
أبو طاهر: محمد بن محمد بن عبد الرشيد: سراج الدين: السجاوندي ا 
الطبري: أحمد بن محمد: أبو العباس: الناطفي اك وان لاتق دده واس لو 
الطرابلسي: علي بن محمد: علاء الدين: الدمشقي ET‏ 


الظطفري: علي بن عقيل: أبو الوفاء: البغدادي E aE‏ 


ot 


۳۰ 


الجزء الخامس لس سسسسش 2 0ک صصص سم فهرس الأعلام 


الاسم 


العابد: علي بن موفق: ابن الموفق كه كه اي و كاه واوا ره OSES MS EY TTR‏ 


عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد: ابن عبد الرزاق: الدمشقي e‏ 
عبد الرحمن بن محمد بن أميرويه: أبو الفضل: ركن الدين: الكرماني N‏ 
ابن عبد الرزاق: عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد: الدمشقي 2016 
عبد السلام إبراهيم: اللقاني: المصري 000000 


أبو عبد الله: محمد بن أبي بكر بن أيوب: شمس الدين: ابن قيم الحوزية: الزرعي: الدمشقي... 


أبو عبد الله: عروة بن الزبير بن العوام: أبو محمد: الأسدي: المدني ظ>شظ152 


أبو عبد الله: محمد بن يهَادُّر بن عبد الله: بدر الدين: التركي: المصري: الزركشي 5-5 


أبو عبد الله: محمد بن شرف بن عادي: شمس الدين: الكلائي 0 


عبد الله بن محمد بن عبد الله: جمال الدين: الشنشوري SERSAR E‏ 


أبو عبد الله: محمد بن علي بن الحسن: الحكيم الترمذي ESTER‏ ا 


أبو عبد الله: محمد بن علي بن محمد: ابن يعقوب: شمس الدين: القاياتي: القاهري .... 


أبو عبد الله: محمد بن محمد بن أحمد: سبط المارديني: الدمشقي: القاهري E‏ 
أبو عبد الله: محمد بن واسع بن جابر: أبو بكر :الأزدي: البصري هه '51] 
أبو عبد الله: محمد بن يوسف: شمس الدين: الشامي: الصالحي 323*509 
ابن العربي: محمد بن عبد الله: أبو بكر: الإشبيلي SSAA‏ 
عروة بن الزبير بن العوام: أبو محمد: أبو عبد الله: الأسدي: المدني SR‏ 
عطاء بن أبي رباح: عطاء بن أسلم بن صفوان: المكي ه1ط121 
عطاء بن أسلم بن صفوان: المكي: عطاء بن أبي رباح TET‏ 
علاء الدين: علي بن محمد: الطرابلسي: الدمشقي AREAL eB‏ 
أبو العلاء: محمود بن أبي بكر بن أبي العلاء: شمس الدين: البخاري: الكلاباذي 0 
علي بن عقيل: أبو الوفاء: البغدادي: الظفري aR‏ 
علي بن عيسى بن ماهان aaa Raa‏ 


AY 
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قسم العبادات بيب ت ا 


الاسم 


علي بن محمد بن الحسن: أبو القاسم: ابن کاس: النخحعي: الكوقي ع عا ع أ جا عور نو ا ا عا 
علي بن محمد بن عبد الرحمن: أبو الإرشاد: نور الدين: الأجهوري 525289 
علي بن محمد: علاء الدين: الطرابلسي: الدمشقي الل اا ا ا 


علي بن موفق: ابن الموفق: العابد فنع قر ع عا ع عه فط فنع لعجي عار ووه له CNA‏ عزفي بقاع عاد 
عمر بن إسحاق بن أحمد: سراج الدين: الهندي: الغزنوي ب ا العامة 
عمر بن محمد بن عمر: أبو محمد: حلال الدين: الخبازي: الخجندي RE‏ 


الغزنوي: عمر بن إسحاق بن أحمد: سراج الدين: الهندي 0101-8 EO E E‏ 
أبو الفضل: عبد الرحمن بن محمد بن أميرويه: ركن الدين: الكرماني 500 


أبو القاسم: إسحاق بن محمد بن إسماعيل: الحكيم: القاضي: السمرقندي 0 
أبو القاسم: علي بن محمد بن الحسن: ابن كاس: النحعي: الكوقي e es‏ 
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق: أبو محمد ................... a‏ 
أبو القاسم: محمد بن محمد: محب الدين: النويري: القاهري 8 هه 51©إ 
القاضي: أحمد بن منصور: أبو بكر: أبو النصر: شيخ الإسلام: الإسبيجابي 5*0 
القاضي: إسحاق بن محمد بن إسماعيل: أبو القاسم: الحكيم: السمرقندي a‏ 
القاهري: محمد بن علي بن محمد: أبو عبد الله: ابن يعقوب: شمس الدين: القاياتي . 
القاهري: محمد بن محمد بن أحمد: أبو عبد الله: سبط المارديني الدمشقي 21011 
القاهري: محمد بن محمد: أبو القاسم: محب الدين: النويري لظ 
القاهري: محمد بن محمد بن محمد بن خليل: أبو اليسر: البدر: ابن الغرس e‏ 
القراحصاري: الخطاب بن أبي القاسم: زين الدين: الرومي ااا ا 


4١ 4 


الجزء الخامس لسلس لامش | NY‏ 


الاسم الصحيفة 
قطب الدين: محمد بن أحمد بن محمد: النهروالي عو AN eS‏ 
ابن قيم الحوزية: محمد بن أبي بكر بن أيوب: أبو عبد الله: شمس الدين: الزرعي: الدمشقي...  ١91-144‏ 
ابن كاس: علي بن محمد بن الحسن: أبو القاسم: النحعي: الكوق a‏ ا ذا 
الكردري: محمد بن محمد: البزازي 000 0 0 0 
الكرماني: عبد ال رحمن بن محمد بن أميرويه: أبو الفضل: ركن الدين 00000001 ON‏ 
الكلائي: محمد بن شرف بن عادي: أبو عبد الله: شمس الدين طحو اموت اا وو E‏ 
الكلاباذي: محمد بن أبي بكر بن أبي العلاء: أبو العلاء: شمس الدين: البخاري شرف 
الكوالياري: محمد بن عبد الله: السيد: حميد الدين: الدهلوي: الهندي ES‏ العا 
الكوق: الربيع بن ميم بن عائذ: أبو يزيد: الثوري ا VE‏ 
الكوتي: علي بن محمد بن الحسن: أبو القاسم: ابن كاس: النخعي 0 سل 
اللقاني: إبراهيم بن إبراهيم: أبو الإمداد: برهان الدين: CSRS‏ “لا 
اللقاني: عبد السلام بن إبراهيم: المصري wees ee DAR‏ ديل 
الماتريدي: أبو منصور إمام الهدى 000000 ES‏ 
المازني: النضر بن شميل بن خحرشة: أبو الحسن: التميمي: البصري ا 0 E‏ 
محب الدين: محمد بن محمد: أبو القاسم: النويري: القاهري E‏ ل 
محمد بن أبي بكر بن أيوب: أبو عبد الله: شمس الدين: ابن قيم الحوزية: الزرعي: الدمشقي... A144‏ 
محمد بن أحمد بن محمد: حب الدين بن أحمد: قطب الدين: النهروالي A. ESAS‏ 
محمد: البرهمتوشي مق وما لمم سف جا Es afar‏ إل VIS Sr‏ 
محمد بن بَهَادْر بن عبد الله: أبو عبد الله: بدر الدين: التركي: المصري: الزركشي م 4 
محمد بن سيرين: أبو بكر: البصري: الأنصاري اا 
محمد بن شرف بن عادي: أبو عبد الله: شمس الدين: الكلائي SE AG‏ ااه 
محمد بن عبد الكريم: بدر الدين: الورسكي: البحاري EV eA‏ 
محمد بن عبد الله: أبو بكر: ابن العربي: الإشبيلي يز زد دز 0 0 ا ل 
محمد بن عبد الله: السيد: حميد الدين: الكوالياري: الدهلوي: الهندي WW eRe‏ 


قسم العبادات ‏ مت دا ۸ د لل حاشيةاين عابدين 


محمد بن علي بن الحسن: أبو عبد الله: الحكيم الترمذي 7 100 
محمد بن علي بن محمد: أبو عبد الله: ابن يعقوب: شمس الدين: القاياتي: القاهري .... 
أبو محمد: عمر بن محمد بن عمر: جلال الدين: الخبازي: المنجندي eg‏ 
أبو محمد: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق SSS‏ 
محمد بن محمد بن أحمد: أبو عبد الله: سبط المارديني الدمشقي: القاهري RSS‏ 
محمد بن محمد بن عبد الرشيد: أبو طاهر: سراج الدين: السجاوندي 7 ش*ظ35 
محمد بن محمد بن عبد الكريم: أبو اليسر: صدر الإسلام البزدوي e et‏ 
محمد بن محمد: أبو القاسم: محب الدين: النويري: القاهري الخ ل ا 
محمد بن محمد: الكردري: البزازي ب1ب0010102 00 
محمد بن محمد بن محمد بن خحليل: أبو اليسر: البدر: ابن الغرس: القاهري aa‏ ا 
محمد بن محمد بن محمد بن علي: أبو الخير: شمس الدين: ابن الحرري: الدمشقي: الشيرازي... 
محمد بن واسع بن جابر: أبو بكر: أبو عبد الله: الأزدي: البصري SEES ERE‏ 
محمد بن يوسف: أبو عبد الله: شمس الدين: الشامي: الصالحي e‏ 
محمود بن أبي بكر بن أبي العلاء: أبو العلاء: شمس الدين: البخاري: الكلاباذي e‏ 
المدني: عروة بن الزبير بن العوام: أبو محمد: أبو عبد الله: الأسدي E‏ 
المصري: أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس: شهاب الدين: ابن الشلبي E‏ 
المصري: أحمد بن محمد بن عمر: شهاب الدين: الخفاحي eS‏ 
المصري: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا: أبو يحبى: شيخ الإسلام: الأنصاري: السنيكي 
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الجزءالخامس ‏ لد 88> فهرس الأعلام 


الاسم 

الكي: عطاء بن أسلم بن صفوان: عطاء بن أبي رباح 79 ش*121ط 
أبو منصور: الماتريدي إمام الهدى aR ESAD eS‏ 
ابن الموفق: علي بن موفق: العابد AAS RSE E‏ مونم امام ا 
مولى رسول الله 26: شقران: صالح بن عدي RESA‏ 
ميمون بن محمد بن محمد: أبو المعين: النسفي: المكحولي 7 5*5 


النجاد: a‏ بن الحسن: أبو بكر: البغدادي :ب 0100000 
النخعي: علي بن محمد بن الحسن: أبو القاسم: ابن كاس: الكوق 010010000 
النسفي: ميمون بن محمد بن محمد: أبو المعين: المكحولي NASE:‏ 
أبو نصر: أحمد بن العباس بن الحسين: السمرقندي: العياضي ا 
أبو النصر: أحمد بن منصور: أبو بكر: شيخ الإسلام: القاضي: الإسبيجابي SE‏ 
النضر بن شميل بن حرشة: أبو الحسن: المازني: التميمي: البصري ESS‏ 
النهروالي: محمد بن أحمد بن محمد: قطب الدين SR A‏ 00 
نور الدين: علي بن محمد بن عبد الرحمن: أبو الإرشاد: الأحهوري م او 


نور الدين: علي بن محمد: ابن غانم: المقدسي SES‏ لاد و م ا م 


الهندي: عمر بن إسحاق بن أحمد: سراج الدين: الغزنوي EER‏ 
الهندي: محمد بن عبد الله: السيد: حيد الدين: الكوالياري: الدهلوي SS‏ 
الواسطي: يريد بن هارون بن زاذان بن ثابت: السلمي e A‏ 
الورسكي: محمد بن عبد الكريم: بدر الدين: البخاري E‏ 

بو الوفاء: علي بن عقيل: البغدادي: الظفري ts RSE‏ 
أبو يحبى: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا: شيخ الإسلام: الأنصاري: السنيكي: المصري 
أبو يزيد: الربيع بن تيم بن عائل: الثوري: الكوقٍ عا او وف اسه ا 


يد بن هارون بن زاذان بن ثابت: السلمي: الواسطي EE‏ 
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قسم العبادات لاس سس بل حاشية اين عابدين 


الاسم 

أبو اليسر: محمد بن محمد بن محمد بن خليل: البدر: ابن الغرس: القاهري 200000 
أبن يعقوب: محمد بن علي بن محمد: أبو عبد الله: شمس الدين: القاياتي: القاهري . 
اليمني: إبراهيم بن علي بن عجيل: أبو إسحاق 8 ه25 


يوسف بن قزأوغلي بن عبد الله: أبو المظطفر: شمس الدين: سبط ابن الجوزي HERDS CaS‏ 


۳A1 


fo 


الجزء الخامس .س إل فهرس الكتب 
فهرس الكتب المترجمة 

الكتاب الصحيفة 
آثار الإنصاف = إيثار الإنصاف قي آثار الخلاف: لسبط ابن الجوزي E Seas‏ 
إتحاف الأريب بجواز استنابة الخطيب: للشرنبلالي 1 N LAT‏ 
إتحاف المريد = شرح جوهرة التوحيد: لعبد السلام اللقاني NAV asa LS Î‏ 
أدب القاضي: للحصاف SS ERS SS‏ ا RNAS‏ 
أصول البستي: ARS‏ ا CAA‏ 
إعلام الساحد بأحكام المساحد: للزركشي وس صم وو ااام لطاع EA eS‏ 
الإعلام بأعلام بيت الله الحرام للنهروالي RAE RSS Rae‏ 
إيثار الإنصاف في آثار الخلاف = آثار الإنصاف: لسبط ابن الجوزي EE OSS GR‏ 
التاحية = الفوائد التتاحية نا انق مشا ان n O‏ 
ايت عند العببيت” للسيوطي SSA Seen‏ ا الي ا LAN‏ 
تحريد الفوائد الرقائق شرح كنز الدقائق = شرح الكنز: للشلبي Te ERNE‏ 
التجريد: للكرماني ON nele eal SAAS‏ 
تقويم الأدلة: لأبي زيد الدبوسي ا مان ا لس AN SAAS‏ 
تكملة مختصر القدوري: للرازي 11 N‏ 
تلخيص مختصر المزني = خلاصة الوسائل إلى علم المسائل: للغزالي TE‏ نا 
التهذيب = شرح الحامع الصغير: لليزيدي RES SNAKES‏ 
التهذيب لذهن اللبيب = خيرة الفتاوى: للبرتواني 0000007 TYE Eso‏ 
جامع أبي اليسر = شرح اللحامع الصغير: للبردوي 0 ز[ز[ز[ ز [ ز ز 0 0 ON.‏ 
حاشية السيوطي على سنن أبي داود = مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود RS‏ + و 
حلاصة الوسائل إلى علم المسائل = تلخيص مختصر المزني: للغزالي A ORR‏ 
حيرة الفتاوى = التهذيب لذهن اللبيب: للبرتواني PEN ERR‏ 
الرقائق: لابن الخراط الأزدي 00 00 000000 E‏ 


قسم العبادات | تا ٣۲‏ 


الكتاب الصحيفة 
الروح: لابن القيم AE RGSS ORES RRO‏ 
زاد المعاد في هدي خير العياد: لابن قيم الحوزية i SASS‏ 
الزواجر عن اقتراف الكبائر: لابن حجر الهيتمي OR ese SSS‏ 
الزيادات: لمحمد بن الحسن الشيباني ممع موطف ممت االو PSs EOS‏ 
سبل الهدى والرشاد في سيرة حير العباد = سيرة الشامي: لشمس الدين الشامي سو اقم 
السر المودوع تي ترتيب المجموع: لسبط المارديني اد وداه لك اول وب ET ESR‏ 
سكب الأنهر = شرح فرائض ماتقى الأبحر: لعلاء الدين الطرابلسي Ee ESE‏ 
سيرة الشامي = سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد: لشمس الدين الشامي PON EE‏ 
شرح الترتيب = فتح القريب المجيب: للشنشوري CE E O O‏ 
شرح الحامع الصغير = التهذيب: لليزيدي AE SS SSSR‏ 
شرح الجامع الصغير = جامع أبي اليسر: للبردوي OR ess‏ 
شرح الجامع الصغير: لأبي الليث السمرقندي ا 0 0 000 0 IY‏ 
شرح الجامع الكبير: لالإسبيجابي EV See RSE eS EA ESS‏ 
شرح المصاص على مختصر الكرخحي a E N‏ 
شرح جوهرة التوحيد = إتحاف المريد: لعبد السلام اللقاني AVS Ese Et‏ 
شرح الزيادات: IS nesla ehe‏ 
شرح السراحية = ضوء السراج: للكلاباذي E A E‏ 
شرح السراحية: للسيد الشريف الجر اني احاح اخ لكام ودشي وسو الاي ب e‏ 
شرح سنن الترمذي = عارضة الأحوذي: لابن العربي الإشبيلي eek‏ قن 
شرح الطيبة: للنويري FV e E ER RA‏ 
شرح على العقائد النسفية: لابن الغرس 0002020101 
شرح فرائض ملتقى الأبحر = سكب الأنهر: لعلاء الدين الطرابلسي ام ل ل TE‏ 
شرح القدوري على مختصر الكرخحي a‏ 1 ا ° LE‏ 
شرح الكنز = تحريد الفوائد الرقائق شرح كنز الدقائق: للشلبي ..< ES SR‏ 


الكتاب الصحيفة 
شرح المغني: للهندي OREN SARS‏ مدع اام قي ا اام و ASS AS‏ ا CAE‏ 
شرح الهداية: للدهلوي ا 11 ا ا 

صلات الحوائز في صلاة الجنائز: لمنلا علي القاري ASO SS‏ ا 
ضوء السراج = شرح السراجية: للكلاباذي وتو اقش الو ال ارو وا EE‏ 
ضوء المعالي شرح بدء الأمالي: لمنلا علي القاري 0 0 0 ااا 
طيبة النشر في القراءات العشر: لابن الحزري Ea‏ ماو ولا ووو مطل ب NY‏ 
عارضة الأحوذي - شرح سنن الترمذي: لابن العربي الإشبيلي 0 OE‏ 
فتح الحليل على عبده الذليل في بيان ما ورد في استحلاف الخطيب: لنوح أفندي عا E‏ 

فتح القريب المجيب = شرح الترتيب: للشنشوري 0 E‏ 
الفرائض السراجية: لسراج الابن السجاوندي Sls ON SEE A SRE‏ 
لفوائد التاحية = التاجحية اا ااا ااا ا 
لفوائد والصلات والعوائد: للشرحي EE TEE‏ منج د FAS‏ 
بجمع النوازل والواقعات: لأبي العباس الناطفي اا 
لمجموع: لشمس الدين الكلائى SEBS SR‏ ا 
مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود = حاشية السيوطي على سنن أبي داود OT o eS‏ 

المشكاة في شرح السراجية: لحيدر برهان الدين الخوافي SESS‏ ار 
المعتقدات: لأبي المعين النسفي 11 101[ 1 1 1 0 

المغني ا 0 
المغني في أصول الفقه: للخحجندي EVA ERS OSSD Eas‏ 
مناقب أبي حنيفة: للبزازي ENS SNCS RESTER‏ 
نثر لآلئ المغهوم شرح قلائد المنظوم في منتقى فرائض العلوم: لابن عبد الرزاق الدمشقي .... ""١‏ 
النجعة في أحكام تعدد الحمعة: لابن حرباش Tea‏ مح ا اللو و و Ver r‏ 

نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض: لشهاب الدين الخفاحي EOS AER‏ 


النظم المستطاب لبيان حكم القراءة في صلاة الجنازة بأم الكتاب: للشرنبلالي A > Oe‏ 


قسم العبادات بي تشسشسسسصسص 4م#بثبو لد > حاشية ابن عايدين 


الكتاب 

نوادر الأصول: للترمذي SA‏ ااا OE DS SAE‏ 23# 
نور الشمعة في أحكام يوم الجمعة: لابن غانم المقدسي ماو تماد ا ا المت ا 
الهداية: للناطفي ESRAR eR‏ 
يتيمة الدهر في فتاوى أهل العصر: للسغدي اا وشم ب لس اد م 
يتيمة الدهر في فتاوى أهل العصر: لعبد الرحيم بن عمر الترجماني ea‏ 


يتيمة الدهر في فتاوى أهل العصر: لمحمد بن محمود الترجماني AAAS‏ مه 


الجزء الخامس بي ن ان 


باب الجمعة 
باب الجمعة ماق لاوا واوا وخا اج مال شلا وطح دون وود ا 
تنبيه: قضاة زماننا يحكمون بصحة الجمعة عند تحديدها في موضع إلخ AS‏ 
مطلب في صحة الجمعة .مسجد المرجة والصالحية في دمشق aR‏ 
مطلب في جواز استنابة الخطيب aa a‏ 
تنبيه: رد ما أجاب به بعضهم عن "الزيلعي" في مسألة استنابة الخطيب 0 
تتمة: البلاد التي في أيدي الكفار بلاد الإسلام لا بلاد الحرب RS‏ 
تنبيه: ظاهر التعليل وحوب العيد في مكة RES‏ 
مطلب في نية آخر ظهر بعد صلاة الجمعة Sa‏ الام اخ اا لخر ل 
تتمة: الأؤْلى أن يصلي بعد الجمعة ستتها ثم الأربع بنية آخر ظهر N‏ 
تنبيه: يشترط في الخطيب أن يتأهل للامامة ................... 1 ا 
تتمة: الخطبة بغير العربية AS‏ الم بواجي ا د دو الخ ود RRS‏ 


ب: في قول الخطيب: قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرحيم 


مطلب: قول الصحابي حجة يجب تقليده عندنا eA‏ 
مطلب في حكم المرقي بين يدي الخطيب Ee SSNS an‏ 
مطلب في تقرير الصبي في وظيفة الخطابة معام الاق ا و او 
تنبيه: مسألة استنابة الخطيب غيره للصلاة قبل سبق الحدث RS‏ 
مطلب: إذا شرك في عبادته فالعبرة للأغلب ل 
مطلب في الصدقة على سوال المسجد كو ف وراك في موتو راو ا 


فهرس الموضوعات 


رقم الصحيفة 


قسم العبادات پک دات کتک ۹ 


الموضوع رقم الصحيفة 
باب العيدين 
باب العيدين N. ASSISTANT A‏ 
مطلب في الفأل والطْيرَة N ESEREN a‏ 
مطلب: يأثم بترك السنة المؤكدة كالواجحب ORR‏ 0 
مطلب فيما يترجح تقديمه من صلاة عيد أو جنازة أو كسوف أو فرض أو سنة.. 6١‏ 
مطلب: الفقهاء قد يذكرون ما لا يوجد عادة 00001 00 A‏ 
مطلب: يطلق المستحبُ على السنة وبالعكس اي .هذا 
تنبيه: يندب تعجيل الأضحى لتعجيل الأضاحي» وتأخير الفطر ليؤدي الفطرة... ۱۱۹ 
مطلب: تحب طاعة الإمام فيما ليس .كعصية EE isa ASSES‏ 
مطلب: أمر الخليفة لا يبقى بعد موته IT Roa‏ 
تنبيه: المسبوق يكبر برأي نفسه إلخ 7 3131 IN RRA‏ 
مطلب: لا يلزم من ترك المستحب ثبوت الكراهة إذ لا بد لها من دليل خاص... ۳۸ 
مطلب في تكبير التشريق CANS E‏ ا DN‏ 
مطلب: يطلق اسم السنة على الواحب NE ESSERE‏ 
مطلب: المختار أن الذبيح إسماعيل E ASE ES‏ 
مطلب: كلمة لابأس قد تستعمل في المندوب موسو تطشن فلوو سبوا Eh‏ 
يطلب فق إزالة اجر والطفر "عفر دف ا ا ا oR. eeu‏ 
باب الكسوف 
باب الكسوف SEO‏ ا E.‏ 
باب الاستسقاء 
باب الاستسقاء AN TEESE ee‏ 
مطلب: هل يستجاب دعاء الكافر؟ OAS‏ خا 
تنبيه: إذا أمر الإمام بالصيام في غير الأيام المنهية وجب A eee‏ 


الجزء الخامس 27 دا ۴۷ سس ب فهرس الموضوعات 


باب صلاة الخوف 
باب صلاة الخوف ووو ماف الس اطق ا الطب لطم ب ل 0 0 NYE‏ 
تتمة: حمل السلاح في صلاة الخوف مستحب عندنا لا واحب NW Cene‏ 

باب صلاة الجنازة 
باب صلاة الجنازة ATS eels Se o E SA‏ 
مطلب ف تلقين المحتضر الشهادة AE OREOR‏ 
مطلب في قبول توبة اليأس YAL BRASS SAS‏ 
مطلب في التلقين بعد الموت SRS‏ ا Is‏ 
مطلب تي سؤال الملكين هل هو عام لكل أحد أو لا؟ WV sea‏ 
مطلب: ثمانية لا يسألون في قبورهم 101 NA SSR‏ 
مطلب في أطفال المشر كين A ADS‏ 
مطلب في القراءة عند الميت 0 VA‏ 
مطلب: الحاصل في القراءة عند الميت e, DS RES‏ 
تنبيه: هل يُسْتَنجَى الميت؟ O eS‏ 
مطلب في حديث: ((کل سبب ونسب منقطع إلا سببي ونسبي)) NE O SNES‏ 
تنبيه: هل تشترط النية قي غسل الميت ؟ E SOARS eo SS‏ 
خائمة: يندب الغسلٌ من غسل الميت SRS‏ ذا 


مطلب: كفن الزوجة على الزوج E OSS e‏ 
تنبيه : يلزم الزوج بكفن زوجته ما لم يقم بها ما بنع الوجوب عليه إلخ E‏ 


مطلب في صلاة الجدازة وات ل ل ا الو ماو اس ا ا ا ET‏ 
مطلب: هل يسقط فرض الكفاية بفعل الصبي ؟ 11151 اا N‏ 
تنبيه: بيان ألفاظٍ وردت في الدعاء للميت Ne ae‏ 


تتمة: ما يقول في دعائه للصبي الميت 01011 ا INE‏ 


قشم الغبادات ٠‏ ج نميه ۸ 


الموضوع 
تنبيه: وأما الحاضر وقت التكبيرة الرابعة في صلاة الجنازة فإنه يد حل في الصلاة... 
تنبيه: إذا كان حاضرا صلاة الجنازة ولم يكبر حتى كبر الإمام إلخ E‏ 
مطلب في بيان من هو أحق بالصلاة على الميت؟ 1 11 
مطلب: تعظيم أولي الأمر واحب aR RES‏ 


ثنبيه: هل يُقَدَّم إمام مصلى المحنازة على الولي أم ل؟ AEE DST ASSES RNS‏ 
تنبيه: من تردَّى ف نحو بثر أو وقع عليه بنيان ولم يمكن إخراحه حكمهُ حكم من 


مطلب في كراهة صلاة الجنازة في المسجد e ER‏ 
مطلب مهم: إذا قال: إن شتمت فلانا في المسجد يتوقف على كون الشاتم فيه 


تتمة: لابأس بأن يقبر المسلم في مقابر المشركين إذا لم يبق من علاماتهم شيء .. 
تنبيه: لا يسن الأذان عند إدحال الميت في قبره ESS‏ 
تتمة: تكره الستور على القبور eae ARRAS‏ 
مطلب في الثواب على المصيبة a e a res Se‏ 
مطلب في كراهة الضيافة من أهل البيت oe E‏ 
مطلب في زيارة القبور O E A De‏ 
مطلب في القراءة للميت وإهداء الثواب له 00 1700 


مطلب قي إهداء ثواب eS aA‏ مزل اا الما 4 1 E EAE‏ 


مطلب في وضع الحريد ونحو الاس على القبور a eA‏ 
مطلب ف ما يكتب على كفن الميت TEER EEE EEE EEA EOE‏ 


حاشية ابن عابدين 


رقم الصحيفة 


a a الجزء الخامس‎ 


مطلب في تعداد الشهداء AREER Re‏ 

مطلب: المعصية هل تنافي الشهادة؟ مد عوقو نه لاح جح كسان سام م لدف مر عرق لين 
باب الصلاة في الكعبة 

باب الصلاة في الكعبة ا ARE ES AA‏ 


تنبيه على سهو وقع فيه صدر الشريعة r E‏ 
تتمة: ثُمنٌ المبيع وفاءً إن بقي حولاً فزكاته على البائع 01 120710010 
تتمة: بقي ما إذا كان للمديون مال الركاة إلخ 00 
مطلب في الزكاة في الكتب» وأخذ صاحب كتبي ساوت نص الزكاةً إذا كان أهلاً لها 
فرعٌ: للوكيل بدفع الزكاة أن یو کل غيره بلا إذن ا رو 1 
تتمة: إذا أحر الزكاة حتى مرض يؤدي سرا من الورثة SS‏ 
تنبيه: لا تحب الزكاة في الأرض المشرية للتجارة وإنما فيها العشر أو الخراج ا 
باب السائمة 


CYT 


A۸۱ 


۸۹ 


قسم العبادات كك 54 


باب زكاة الغنم عاد 6154 م 2 لإسولة ف مره حاط واو E REE O KDA OSES OR DS DOSS‏ 
تبيه شمل قوله: ((وبغير مال التجارة)) ما لو استبدله بعوض إلخ 1510007 
تثمة: رحل له الف حال حولها فاشترى بها عبدا إلخ 1 1252771111 
مطلب: محمد إمام في اللغة واحب التقليد فيها من أقران سيبويه ASO‏ 
مطلب فيما لو صادر السلطان رجلاً فنوى بذلك أداء الزكاة إليه 5000 
مطلب في التصدق من المال الحرام AAR‏ كرد اماو و يي 
مطلب: استحلال المعصية القطعية كفر eases‏ 

باب زكاة المال 

باب زكاة المال esd efa aed aras‏ 
تنبيه :هل تضم الزيادة على نصاب الفضة إلى الزيادة على نصاب الذهب لإحراج زكاتهما؟ 
فرع: الفلوس إن كانت أثماناً رائجة أو سلعاً للتجارة تحب الزكاة لي قيمتها 58 
تنبيه: إذا كانت الفضة غالبة والذهب مغلوباً لا يجعل كله فضة A,‏ 
مطلب في وجوب الركاة في دين المرصد A NTA aR E E kS e‏ 
تنبيه: لو مات المورّث بعد سنين قبل قبض الدين إلخ 0/1000 
تنبيه: أحرة عبد النجارة أو دار التجارة على الرواية الأولى إلخ 0 

باب العاشر 

باب العاشر اج نا اس ال بالف ان AEE‏ وا بو 
مطلب: لا يجوز اتخاذ الكافر في ولاية لاطا لتو Aaaa‏ 
مطلب ما ورد في ذمٌ العشار O O RS‏ 
مطلب: لا تسقط الزكاة بالدفع إلى العاشر في زماننا 000 


مطلب: ما يؤحذ من النصارى لزيارة بيت المقدس حرام 101005 1 20117171 


ov 


oY 


o¥A 


o۹ 


oAY 


oAt 


04۲ 


الجزء الخامس لطت ا 


فهرس الفهارس 
الفهرس 
فهرس الآيات القرآنية 
فهرس الأحاديث الشريفة 
فهرس الأعلام المترجمة 
فهرس الكتب المترجمة 
فهرس الموضوعات 


فهرس الفهارس 


